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المدخل 
ابن الزاغوني حياته وعصره 

التعريف بابن الزاغوني ..... ... . 
عصر ابن الزاغوني 1 


فى الأسماء والصفات 


الطريق الذي ثبتت به الأسماء والصفات ااا 000( 


أولة: النقل الماح سو امار قمع نعل ون اس م وق امااموو الام ولاو ود ولح وم ا ل ا 9 


مذهب المعتزلة ...... . . 
مذهب الأشاعرة 3 
مذهب السلف في الأسماء والصفات.. 55 


أولة: وصف الله تعالى ‏ بما وصف به نفسه ووصقه يه رسوله 


ثانياً: وجوب حمل نصوص الأسماء والصفات على حقيقتها ... 


ثالثاً: الله تعالى - بعث رسله بإثبات مفصل ونفى مجمل.. 
رابعاً: الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسمى.. 
خامسآ: القول في الصفات كالقول في الذات لهاب ا 0 
سادساً: عدم جواز إطلاق الألفاظ المجملة نفياً وإثباتا 50 
مذهب ابن الزاغوني في الأسماء والصفات. . 


تعقيب على مذهب ابن الزاغوني 


1 


١ 
ذا‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





اتفاق الأشاعرة والمعتزلة على حدوث الكلام اللفظي 00011 0 0 0 0 
مذهب السلف: 1 1 415151515151 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
أولا: حقيقة الكلام والمتكلم ا و و - -11 
ثانياً: القرآن كلام الله تعالى ‏ غير مخلوق ....... ..... ...... وا د كو 
الثاً: أن الله تعالى ‏ يتكلم بمشيئته وقدرقه........ ......... 0 .... 0 
رابعً: أن الله تعالى ‏ يتكلم بصوت وحرف. 077 ره 
مذهب ابن الزاغوني في صفة الكلام. الس ا د ا 


الفصل الثالث 

في القضاء والقدر 
موقف المتكلمين ا 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ا ا ا 
ملهبن المعترلة:.. ته سوا د بك متو بج ادنقكا مقع م بمو قر | ان 
مذهب الأشاعرة 0000000000 او م 11 
مذهب السلف. ادام الالمطيو ال اتات ققد اا جا ل وباو واو و 0 0 حا 
القضاء والقدر في القرآن الكريم . .. . ....... ..... 
أولا: الْْعَانْ بالقَشباء وألْشفر..... ...م ا ل ا وفنل 
ثانيا: القضاء والقدر لا يقتضي الجير .. .. . ... .... 1١#‏ 
الثاً: تأكيد الاختيار وحرية العيك..... .. .. . 00 : ا “دا 
رابعاً: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 7 ين 
خامساً: مشيئة الله تعالى ‏ عامة شاملة 0 /ا1 


الريضاح في أصول الدين 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


مذهب ابن الزاغوني ا حي 
خلاصة مذهب ابن الزاغوني في القضاء والقدر ..... ذا 
الخاقة ال ل كه لوال اا ا حو ل م1 16 
القسم الثاني 
قسم التحقيق 

مقدمة التحقي 

تحقيق اسم الكتاب اما رو الح مول ف موه لومت الا مل الامو ووو ١60“‏ 
نسبة الكتاب للمؤلف ا 
وصف مخطوطات الكتاب ل “يا 
خطة التحقير حال 
صور لبعض صفحات المخطوطات 6 
خطبة الكتاب 4 
فصل : مل في اق تمي ما شرع يهو الل 3 17 
فصل : أقسام العلم..... 1 
فصل: القسم الثاني: 0 المدرك بالحواس .. ١‏ 
فصل : القسم الثالث: العلم بمخبر الأخبار وو مااي ل ماه خا ا ل ينا 
فصل: في النظر. 1 
فصل: النظر والاستدلال على معرفة الله .. 174 
قفصل: وجوب النظر ...ب .د يي نت لاما مج و لد لاسا لاما 
فصل : نذكر فيه أصولا يدرك الناظر بمعرفتها أسباب النظر.... ه14 
فصل: في الجوهر. .. تق نرة دبأضكدة لااتسباستسسالاسساوارين اننا 
فصل: في الجسم . . مالدا ام " مدعا ومسل لاطب جك و ل سا 0 “4م18 
فصل: في العرض 14١‏ 
فصل: في أسماء تدور بين أهل النظر يحتاج إلى معرفتها . 14 
فصل ]| 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل: في الضدين الجا ل لكا 
فصل: في المثلين وك الامسما سوقم امال اخ ركذا 
فصل: في المستحيل والممتنع 0 0 0 0 ا 0 
فصل: في الجائز والممكن ا 0 
فصل : في التكيف والخطاب لو ا 1 
فصل : أقسام التكاليف الشرعية ا ا امامافه سسوسين اااتسسية ل 
فصل: الذي فرضه الله على الأعيان على ضربين أحدهما: ما لا يتم الإيمان إلا به 0 كس 
فصل: الضرب الثانى: ما لا يتم الإيمان بدونه اش ل 1 
فصل : الأدلة السمعية: على ضربين الو م ا ل 1 
فصل: المعدوم ليس بشيء امد لطاوية ‏ اة ‏ لل ا جم 
فصل: العالم مُحدّث مخلوق. .... 11 
فصل: إذا ثبت أن العالم محدث مخلوق فله خالق شخلقه... ....... ... ..... 0.2 518 
فصل: صانع العالم واحد لا ثاني له 0 0 يان 
فصل: في قول المجوس أيه سوا طاو مان سوباس بد وا 11 
قفصل: صاتم العالم ليس يطبيعة .... . .نت .بت الات للن .دن يفف 
فصل: صانع العالم ليس بفلك ولا نجم. . 0 لون 
فصل: ذكر ما ذهبت إليه النصارى ... يائفا 
فصل: الدلالة على أن الباري ليس بجوهر. ١‏ . 7 ' ا 
فصل: في إبطال القول بالأقانيم .. 0 خرف 
فصل: في إبطال قولهم في الاتحاد. ل د : 3 بحس 
فصل: في إبطال قول من قال إن الاتحاد هو الاختلاج والامتراج .. 53 
فصل: في إبطال قول من رعم: أن الكلمة استحالت لما ودماً. ... .. . 73 
فصل: في إبطال قول من قال: إن الكلمة والناسوت اختلطا ...0 ١48‏ 
فصل: في إبطال قول من قال إن الاتحاد أن تصير الكثرة قله .... .0 .. »> 


الإيضاح في أصول الدين 
الباب الأول 
القول في الصفات 
الياري ‏ تعالى - موجود مل عامط ا ا 
الباري ‏ تعالى ‏ ذات ثابتة بحقيقة الإثبات 17110009 
الباري ‏ تعالى - موصوف بأنه حي 00 


0 


الباري ‏ تعالى - عالم . 11101111 
الباري ‏ تعالى ‏ عالم بالمعلومات في القدم ل 
الباري ‏ تعالى ‏ عالم بجميع المعلومات على سبيل الإجمال والتفصيل... 
الباري ‏ تعالى ‏ قادر 0 


الباري ‏ تعالى ‏ مريد.. 


الباري ‏ تعالى - سميع بصير 00 


ولبس وصفنا للباري تعالى بأنه سميع بصير إثبات اسمين يراد بهما معنى العلم. 
الباري ‏ تعالى ‏ باق على الدوام. ؛ 0 
الله - تعالى ٠‏ اج للم لذ لسار انا زارط را ارده 
الطريق الذي ثبتت به الصفات . ....... . ا 
القرآن والسنة وردا بأن الله تعالى - سميع 


وقد وصف الباري نفسه في القرآن بقوله تعالى: إفاينما نُولُوا قَنَ وجه الله» .. . 


زقة وميك الله كعالن نفس بالشيق”. : 5200 
وقد ورد في القرآن إضافة العين إليه - تعالى - 


في النزول والمجيء... 50 011 شا 0 222 
قد وصف نفسه سيحانه بالاستواء على العرش ا 00 


في اختصاصه بجهة العلو والفوقية . ... .. . 1000 


المقتضى الثالث جواز السؤال عن الباري ‏ تعالى ‏ بأين 
وقد تعلقوا بأشياء يقصدون بالتعلق بها قوة التأويل وصحته . 
الصفات الذائية الواجية لله :تمان على بين 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل : فأما القول بأنه باق وقديمء فلا نقول إنه بيقاء وقدم و و 811 
الباب الثاني 
القول في القرآن 
فصل: كلام الله تعالى ‏ ليس يجسم دم سميج حو او مو 77 
فصل: كلام الله - تعالى - ليس بعرضص 89ب 0000000011 00 000 
فصل : الدلالة على أن الكلام صفة نفسية 00000 ااا 0 
فصل : الدلالة على أن كلام الله لا يدخله الترتيب في وجوده ال 
فصل: الدلالة على أن كلام الله تعالى قديم غير محدث 0 ارا 
فصل: كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات ار 
فصل: التلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء؛ والكتابة هي المكتوب ساس 1 
فصل: في الكتابة والمكتوب ا 1 
فصل : كلام الله تعالى ‏ مزل 0 0 
فصل: اتفق أصحابنا على أن الحروف في القرآن قديمة 0 ارضدا 
فصل: كلام الله تعالى - صفة واحدة لعو انمتن ووكرسي موا 2 
فصل: كلام الله تعالى ‏ يشتمل على أمر ونهي. ب 0 
فصل: هل القرآن قائم في المصاحف والصدور وحال فيها أم لا؟ رة 
فصل: الكذب لا يجوز على الله تعالى - زوه 
الباب الثالث 
الكلام في القدرة 
. فصل: من للمحال أن يكون مخلوق لا خالق له.......... 2 . متسس ١‏ لوم 
فصل : الدلالة على أنه لا يجوز أن تكون أفعال العباد خلقاً لهم م لوه 
فصل : الدلالة على أن جميع ذلك خخلق لله تعالى .. ..... ... . . ّ 1 
فصل: الأفعال الصادرة عن المكلف على ضريين ... .. 007 
فصل: الاستطاعة من العباد لا تكون إلا مع الفعل . 7 ه10 
فصل: استطاعة الفعل لا يصح تعلقها بفعلين مختلفين في زمان واحد. .... 00 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





فصل: في تكليف ما لا يطاق . ير ل 
الباب الرابع 
الكلام في الرؤية 
فصل: في جواز رؤيته - تعالى - شنا لوو ا ماه و ا 
فصلل : الدلالة على أنه - تعالى ‏ راء لنفسه 0 
فصل: : فى وجوب رؤيته للمؤمنين ا 1 
فصل: لخت لكات طن راج السنة ان ال 4 راك رياز أرق 


الباب انامس 
القول في الوعيد 
3 لا يجب على الله تعالى ‏ فعل الوعيد ا ا 21 


فصل 
فصل: قد أخبر الله تعالى - أنه لا يغفر لمن مات مشركاً 2*9« 
فصل: يجوز أن يخرج الله تعالى - المذنبين من النار بالشفاعة 000000 
فصل : في الذنوب ما هو صغائر وفي الذنوب ما هو كبائر الس ا ا 
فصل: من تاب إلى الله - تعالى ‏ من ذنوبه فتوبته مقبولة في الظاهر.. . 

فصل: دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله تعالى - وفضل منه 377 
فصل : نعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع له ولا انتهاء ولا فناء 21 
فصل: الجنة والئار موجودتان قد خخلقا 121000000031 
فصل: مساءلة منكر ونكير في القبر حق......... ... 0000 
فصل: عذاب القبر ونعيمه حق 101 
فصل: الحساب حق ب00 0000 ااا 00 
فصل : الشفاعة في القيامة حعق.... ..يت سي ننه ا 
فصل: لا يخلد في النار مذنبي المسلمين.. 

فصل : القضايا الواقعة على الموجودات من حسن وقبح وواجب ومحظور متلقاة 


يفك 


ةلاه 


ات 


الإيضاح في أصؤل الدين أبو الحسن علي ابن الزا اغوني 


الباب السادس 

القول في النبوات 
: إرسال الرسل من الله تعالى ‏ إلى عباده أمر جائز امعو سا ا الله 
مه 


3 
. 
م 


الباب السابع 

القول في الإمامة 
: الإمامة تراد الحفظ السياسة بالشرع وإقامة الحق بالعدل. يي له 
: الإمامة تختص بقريش دون سائر الئاس ال 
: الدلالة على الذين قالوا من الشيعة إنها تختص بآل على ل 
: الطريق الذي تستفاد به الإمامة ابم بي اا سات جد 
: بماذا ثبتت الخلافة لأبي بكر بعد رسول الله وَل 0000001 3000000000 
: وجه اختيار الصحابة لآبي بكر أنه كان أفضلهم ا 0 
: قد ثبت أن بيعة أبي بكر الصديق حضرها جميع أهل العقد والحل 00 له 
: الخلافة بعد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كانت لعمر بن الخطاب 


585655 >؟ 


فصل: خلافة عثمان بن عفان رضي لله فلة ...بن ...ىل ا ا 
فصل: خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كانت بالإجماع ل لاه 
فصل: إذا وجد من الإمام الفسق في أفعاله فإن ذلك لا يوجب خلعه 0 0 
. فصل: في تكفير المتأولين من أهل الملة 0 0 لشو سو ا طم عمة 
فصل : الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة......... ا ا اد 
الفهارس العامة ايخ واف اباد رمه رمج مو يدوي ا 8 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً وبعد. . 

فهذا تحقيق ودراسة لاحد المؤلفات فى أصول الدين الإسلامى» رأيت لزاماً أن يطلع 
عليه القارئ ليعرف مدى جهود السلف. واهتمامهم بضبط أبواب العقيدة» وضرورة 
تثبيتهاء والرد على من أثار حولها الشبهات. 

إن الانحراف فى العقيدة عن مقاصدها ‏ سواء عن قصد أو غير قصد - أمر ليس 
جديداً على الفكر الإسلامى» وهذا ما يدفعنا لإبراز مثل هذا التراث القيم» فإن من لا 
ماضى له لا حاضر لهء وقضايا العقيدة فى ذاتها لا تحتمل وجهين» على أن فهم هذه 
القضايا على وجهها الصحيح هو العروة الوثقى بين المسلمين وهو المحرك الأساسى 
لسلوكهم . 

لا شك أن قواطع الأدلة العقائدية فى الإسلام تؤخذ من الكتاب والسنة الصحيحة. 
وكثير من المتكلمين - بل طوائف لا تحصى ‏ وضعوا لأنفسهم قواعد عقلية بعيدة عن 
فهم السلف للنصوصء ثم حملوا هذه النصوص على تلك القواعدء وألزموا أنفسهم 
يقتو ذه أنزل الله نيا فى اسليلان» اناغ لضفالل ع لقنن وعالة “يعون قو عل 
إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى»؛ ويبصرون بنور الله 
أهل العمى. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين واتتحال المبطلين وتأويل 
الجاهليت 217١‏ , 

من هؤلاء الرجال العلامة ابن الزاغوني(ت 517 ه ) أحد رجال المذهب الحنبلى» 


وصاحب الآراء السلفية. ومؤلف كتاب 1 الإيضاح فى أصول الدين بت وهو بحق 


)١(‏ مر نخطة الإمام أحمد فى الرد على الحهمية/ المطعه السلفيه ومكتبتها/ ص 


سالا 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


أحد أعلام المذهب» وإذا ذكر الحنابلة فى العقائد كان ابن الزاغوني فى المقدمة . 

وتجدر الإشارة إلى كثرة ما طبع للأشاعرة والمعتزلة من مصنفات تحوى مذهبهم في 
العقائد مصحوباً بالآدلة العقلية المؤيدة لهء إلا أنه لم يطبع للحنابلة مرجع في بيان 
طريقتهم العقلية في الاستدلال لمذهبهم والاحتجاج له. وما طبع للحنابلة ‏ كمصنفات 
ابن بطة وأبي يعلى واللالكائي وغيرهم - فهي على طريقة المحدثين في سرد الادلة من 
الكتاب والسنة وأقوال الآئمة من دون التأكيد على الادلة العقلية والرد على أدلة 
المخالفين» وهو ما تصدر له ابن الزاغوني. لذلك يعد كتاب الإيضاح مرجعاً أصيلاً من 
مراجع الحنابلة في مناقشة قضايا العقيدة على طريقة المتكلمين. 

ولم يكن الشروع فى مثل هذا العمل سهلاًء فليس للكتاب سوى نسخة واحدة بدار 
الكتاب المصرية» مصورة عن مكتبة سعيد القحطانى بالمملكة العربية السعوديةء» وهذه 
أيضاً مصورة عن الظاهرية بدمشق» وبراسلة دور المخطوطات فى عدة دول لم أظفر 
بشيء» فعزمت على البحث فى مخطوطات العقائد التى لم يعلم مؤلفوها - وهى كثيرة 
بدار الكتب ‏ فوقفت على نسخة أخرى من الكتاب ثم ثالثة» ولله الحمد. 

فعقدت العزم على العمل» يشجعنى فى ذلك أن الكتاب يلقي لنا الضوء على اتجاه 
عقلي عند الحنابلة» اطلع على كتب المتكلمين» وخبر ما فيها وناقشهاء هذا الاتجاه 
الذي يجمع ‏ بالإضافة إلى ابن الزاغوني ‏ ابن حامدء والقاضي أبا يعلى» وابن عقيل 
وغيرهم . 

كذلك فإن هذا الكتاب يبين لنا بما لا يدع مجالا للشك بطلان ما رمي به ابن 
الزاغوني والحنابلة من التجسيم والحشو والتشبيه؛ كيف وهم من أعلم الئاس بالمنقول 
والمعقول. وفيهم من العلم والفضل والدين والإثبات للنصوص والتعظيم لها ما ليبس 
في غيرهم من الطوائف. 

كذلك فإن كثيراً من المصنفين في علم الكلام وغيره» قد تعرضوا لفكر ابن الزاغوني 
قبولاً ورفضكء كتلميذه ابن الجوزي (ت ا09)» والذهبي (ت 0748» وابن القيم 
(ت701)؛ وقد تعرض ابن تيمية (ت 18لاه) لنقد بعض آراء ابن الزاغوني فى كثير 
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من المواضع من كتبهء ونقل عنه وأثنى عليه في مواضع أخر. 

كل ذلك يجعلنا في حاججة ماسة إلى المصادر الأصلية لفكر ابن الزاغوني حتى 
نستطيع أن نفهم مذهبه فهماً صحيحاً. 

وتقوم خطة هذا البحث على تقسيمه إلى قسمين: قسم الدراسةء وقسم التحقيق. 

القسم الأول: ينقسم إلى مدخلء» وثلاثة فصولء وخاتهة. 

المدخل: تكلمت فيه عن ابن الزاغوني حياته وعصره. 

الفصل الأول: جعلته في الأسماء والصفات» وقسمته إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تكلمت فيه على الطريق الذي ثبتت به الأسماء والصفات؛ وقد بين 
ابن الزاغوني أنها ثبتت له سبحانه بالنقل والعقل كما هو مذهب السلف». خلافاً 
للمعتزلة والأشاعرة الذين يرون أنها ثبتت بالعقل أولا ثم النقل. 

الملبحث الثاني: موقف المتكلمين في الأسماء والصفات» وقصدت به بيان مذهب 
المعتزلة والأشاعرة» أكبر مذاهب المتكلمين وأكثرها وجوداً» وأردت من ذلك مجرد 
عرض مذهبهم حتى يتبين موقع ابن الزاغوني بين هؤلاء المتكلمين. 

والمبحث الثالث: مذهب السلف في الأسماء والصفات» ذكرت فيه أنهم كانوا على 
الإثبات للنصوص والتسليم لها وعدم تأويلها. 

والمبحث الرابع : مذهب ابن الزاغوني في الأسماء والصفات. وفي نهاية هذا 
الملبحث أشرث إلى ثلاثة أمور: 

الأول: كان نتيجة المبحث وهو أن ابن الزاغوني موافق لمذهب السلف في مسجمل 
مذهبه في الأسماء والصفات. 

الثاني تعرضت لموقف ابن الجوزي من ابن الزاغوني» وما نسبه إليه ابن الجوزي في 
كتابه "دفع شبه التشبيه' . 

الثالث. مع الأستاذ زاهد الكوثري في دعواه أد لابن الزاغوني في كتابه الإيضاح 
من غرائب التشبيه ما يحار فيه السيه 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





الفصل الثاني : في صفة الكلام لله - تعالى - وقسمته إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: موقف المتكلمين من صفة الكلام» وأقصد بهم المعتزلة والأشاعرة 

المبحث الثاني: ذكرت فيه مذهب السلف في صفة الكلام لله تعالى. 

المبحث الثالث: مذهب ابن الزاغوني في صفة الكلام؛ وبينت فيه أنه وافق السلف 
في مواضع والمتكلمين في مواضع أخر. 

الفصل الثالث: في القضاء والقدرء وقسمته إلى ثلاثة مياحث : 

الميحث الأول: موقف المتكلمين في القضاء والقدرء وحرية الإرادة الإنسانية. 

ا مبحث الثاني : مذهب السلف في القضاء والقدرء وأنهم أثبتوا القضاء والقدر 
السابق وحرية الإرادة الإنسانية . 

المبحث الثالث: مذهب ابن الزاغوني؛ وأنه موافق لمذهب السلف في إثبات القضاء 
والقدرء وحرية الإرادة الإنسانية» وأن الإنسان فاعل حر مختار يوجد فعله بقصده 
المقترت بإرادته . 

هذا وإن كنت لم أذكر بقية قضايا الكتاب المحقق في الدراسة» فإني لم أغفلهاء 
وإنما قمت بالتعليق عليها في التحقيق حتى لا تتضخم الرسالة أكثر من هذا. 

القسم الثاني: قسم التحقيق. 

ويشتمل على مقدمة ثم نص الكتاب: وقسمت المقدمة إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: محقيق اسم الكتاب. 

المبحث الثاني : نسبة الكتاب . 

المبحث الثالث: وصف مخطوطات الكتاب. 

ثم الحقت بالمقدمة عدة صفحات لمخطوطات الكتاب التي عثرت عليها. 

وقد قسم اين الزاغوني كتابه إلى مقدمة وسبعة أبواب». ويلاحظ أن ترقيم الأبواب 
مني» فلم يزد ابن الزاغوني على قوله باب القول في كذاء أو باب الكلام في كذاء 


--- 
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فقمت بترقيمهاء فقلت: الباب الأول: القول في كذاء الباب الثاني: الكلام في. . . 

في المقدمة: تكلم المصنف على أصول المعرفة؛ ثم ذكر مصطلحات قال: إنها تدور 
بين أهل النظر يحتاج إلى معرفتها ليستعان بها في فهم ما يريدون. 

ثم الباب الأول: القول في الصفات. 

والباب الثاني : القول في الكلام. 

والباب الثالث: القول في القدرة. 

والباب الرابع: الكلام في الرؤية. 

والباب الخامس : القول في الوعيد. 

والباب السادس: القول في النبوات. 

والباب السابع: القول في الإمامة. 

أما عن منهجي فى الدراسة» فقد استعملت فى عرض مذهب ابن الزاغوني منهجاً 
تكامليً يجمع بين الوصف والثقد والمقارنة» واكتفيت بالمنهج الوصفى فى الكلام على 
مذهب السلف ولمتكلمين» وأردت من ذلك مجرد عرض مذهبهم؛ حتى يتبين موقع 
ابن الزاغوني بين السلف وهؤلاء المتكلمين» ولم أتعرض لمذاهبهم بالمناقشة؛ لأنه ليس 
من هدف هذه الدراسة» بالإضافة إلى أن ابن الزاغوني قد تعرض لذلك . 

أما عن منهج المصنف في عرض قضاياه. فهو منهج تكاملى يجمع بين الوصف 
والنقد والتحليل؛ فكان يعرض مذهبه» ثم مذهب من خالفه» ثم يستدل لمذهبه بالمتقول 
والمعقولء ثم يبدأ في ذكر أدلة الخصم بطريقة جدلية بقوله: و"احتج المخالف" ٠‏ 
"قالوا"» ثم يورد حجته واستدلاله» ثم يذكر جوابه عن تلك الحجة بقوله: "والجواب 
أو قلنا" . متبعاً في ذلك مسلك المحدثين في التصنيف؛ كالباقلاني والجوينى وغيرهم» 
وهو يختلف عن طريقة المحدثين كابن خمزيمة وابن بطة وابن منده وغيرهم ممن تقوم 
طريقتهم في التصنيف على "سوق الأسانيد إلى متونها والرد على الشبهة الواردة عليها 
بإيراد النصوص الشرعية من الكتاب الكريم. ومن صحيح السنة المطهرة وآثار الصحابة 
والتابعين بأسانيدها تحت عناوين دالة على المعنى المراد من إيراد ذلك النص» ثم يذكرون 
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الأقوال الخالفة لما كان عليه السلف ثم يوردون النصوص التى فيها بيان الحجة على 
المخالف والرد عليه "237 , 

أما ابن الزاغوني» فلم ينهج هذا المنهجء فلم يضع عناوين لفصوله إلا نادرآ» اكتفاء 
بعتاوين الأبواب»: ولم يهتم بسوق الاسانيد للأحاديث ولآثار الصحابة والتابعين على 
قلّتهاء وأطال في عرض الأدلة العقلية المؤيدة لمذهبه أو المبطلة لمذهب المخالف. وهو ما 

وبذلك يستعمل ابن الزاغوني منهجا علميآ رصيناً في عرض قضاياه بإقامة الحجة 
عليهاء ورده على المعارض وإبطال حجته؛ ويلاحظ في استدلال ابن الزاغوني الإكثار 
من الاستدلال بالآيات القرآنية بالتسبة للأحاديث النبوية» ومن مذهبه أن العقائد تؤخذ 
من الحديث المتواتر والمشهور والآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول» لكنه لم يلتزم بهذاء 
فنجده قد استدل بكثير من الاحاديث الضعيفة والموضوعة ونسبها إلى الصحة. 

أما عن أسلوب ابن الزاغوني: فتتميز عبارته بالسهولة مع قوة الحجة واضطرادهاء 
وضرب الأمثلة العقلية الموضحة لفكرته والاستدلال عليها بالأبيات الشعرية. 

على أني وجدت بعض العقبات والصعوبات أثناء التحقيق ومقابلة النسخ؛ فبعضها 
به سقط والبعض يحتاج إلى إعادة ترتيب صفحاتهء كذلك فقد وجدت صعوبة في 
تخريج الآثار والأحاديث؛ لأن ابن الزاغوني كان يذكر الأحاديث بمعناهاء وكثيراً ما 
كان يدخل حديثين فى حديث يظنهما حديثاً واحدآء أو يأتي بالقول المقطوع أو الموقوف» 
فيرفعه إلى النبي كلد أو يأتي بكلام ينسبه إلى النبي ولد وليس فى شيء من كتب 
السنة التى بين أيديناء ما اقتضى مني مضاعفة الجهد فى البحث عن هذه الأحاديث. 

وقد كنت متوخحمياً في بحثي هذا العدل» مؤثرآ للإنصاف» وقمت بالرجوع إلى 
المصادر الأصلية؛ ورجعت إلى مصنفات أثمة المذاهب وأقوال المحتجين من كتبهم. 

واستفدت كثيراً في تقرير مذهب السلف من شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فعبارته 
(1) إين متده: كتاب التوحيدءت على بن نفاصر الفقيهى/ مكتية الغرباء/ ط”. 4154١ه‏ - 1444م 
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محكمة» وهو ير من يمثل المنهج السلفي في جانبيه النظري والتطييقي. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير في عجالة عن تساؤلات وجهت إلى حول مذهب 
السلف؛ وهل هو ملزم لمن بعدهم؟ وهل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفسرق 
الإسلامية يعدون من أهل السنة؟ وتساؤلات أخرى لا يتسع لها المقام إلا أنني وجدت 
من الواجب على قبل الشروع في موضوع الكتاب أن أجيب على هذا السؤال. 

هل مذهب السلف ملزم لمن بعدهم؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال مسرتيطة ابتداء بتحديد من هم السلف,؛ ثم ننظر بعد 
ذلك في وجوب لزوم مذهبهم من عدمه. 

أولا: من هم السلف؟ 

“إن كل مذهب أو فرقة من الفرق والمذاهب يرجع تاريخ نشأته إلى شخص معين 
يرتبط به وينسب إليه» كما يرتبط تاريخ نشأة المعتزلة بواصل بن عطاء» وتاريخ نشأة 
الأشاعرة بأبي الحسسن الأشعري» وكذلك فقه المذاهب الأربعة يرتبط كل مذهب منها 
بتاريخ ا قواعده وأصوله كالحنفية والشافعية والحنبلية. 

أما السلف؛ فإِنّ أمرهم في نسبته يختلف تماما عن هذه المذاهب أو الفرق؛ فهم لا 
يرتبطون بشخص معين يتتسبون إليهء وهم لا يعبرون في مسارهم التاريخي عن مذهب 
فكرى خط لنفسه أصولا وقواعد انفرد بها كما فعلت المدارس الكلامية المختلفة التي 
وضعت لنفسها أصولاً وقواعد انفردت بهاء وتميزت عن غيرها بالانتساب إليها 
كالقدرية نسبة إلى القول ينفي القدرء والمرجثة نسبة إلى القول بالإرجاء» والمعطلة نسبة 
إلى القول بالتعطيل. 

إن السلف ليسوا فرقة كلامية؛ وليسوا مذهبا فكريآء كما يحاول البعض تصورهم 
في كتاباتهم» فيجعلهم قسيماً للمعتزلة والأشاعرة» وهذا خطأ تاريخي ومنهجي معاً 
ينبغي التنبه إليه والحذر منه"37©. 
)١(‏ انظر: أستاذنا الفاضل: أ.د. محمد السيد الجليند: منهج السلف بين العقل والتقليد/ 1١416‏ - 
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والذي نفهمه من معنى 'السلف" أنهم صحابة النبي كَل فهم أئمة المذهب»: وحملة 
المنهج النبوي في الاعتقاد والسلوكء ومصاببح الدجى المقتدى بهم في هذا الأمرء لأن 
غاية ما عندهم هو الاتباع للنبي كَلِْدْ وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم» والثناء على 
متبوعهم كلد فهم أولى الناس بهذا الاسمء لا سيما عصرهم يعد مرحلة الصفاء في 
المنبع والمنهاج» تلك المرحلة التى تميزت بوحدة المنبع الذي تستقي منه الجماعة المسلمة» 
وهو الوحى الإلهى المعصوم» ووحدة المنهج الذي تتعامل به مع قضايا الدين. 

لهذا كان الاقتداء بهم خيراً من الاقتداء بمن بعدهمء ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 
العلم والدين خخيرٌ وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ ذلك أن 
إجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإن تنازعوا فالحق لا يخرج عن أقوالهم فيمكن طلب 
الحق في بعضها. 

فكل من أثبت ما أثبته النبي يَكلةِ وصحابته؛ ونفى ما نفوه» وتمسك بمذهبهم 
ومنهجهم في باب العلميات والعمليات فهو سلفى متبع للكتاب السنة» وإن أخطأ في 
بعض المواضع باجتهاد أو تقصير فخطؤه وتقصيره مردود عليه ولا ينسب إليهم . 

وعلى ذلك فالسلفية ليست نسبة لها رسوم خارجة عن متقضى الكتاب والسنة» أو 
لها إمامٌ تنسب إليه غير النبي يك إن السلفية هي دعوة لتحكيم الكتاب والسنة» 
والرجوع إلى الإسلام الصحيح والعقيدة الصحيحة كما جاء بها النبي المصطفى وَل 
وفهمها صحابته رضوان الله عليهم. 

إن الدعوة لاتباع منهج السلف في العقائد هي دعوة للقضاء على كل انحراف أدخله 
المتكلمون في الدين» ولتوحيد المسلمين على عقيدة واحدة مستمدة من الكتاب والسنة» 
ما يساعد على اتحادهم وتحقيق عزهم ومجدهم المنشود. 

ثانياً: هل فهم السلف للنصوص ملزم لنا نحن الخلف؟ 

سبق بيان أن السلف الذين ندعوا للاقتداء بهم واتباعهم هم صحابة النبي كد حملة 
المنهج النبوي في الاعتقاد والسلوك. فما اتفق عليه هؤلاء فهو ملزم لمن بعدهم لا يجوز 
مخالفته؛ لأن اتفاقهم معصومء. ومن خالف ما اتفقوا عليه بقصد فمخالفته رمي لهم 


يك 5-1 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
بالخطأ والضلال وطعن في متبوعهم الذي قال: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة" . 

أما ما اختلفوا فيه» فالحق لا يخرج عن أقوالهمء فيمكن طلب الحق في بعضهاء 
وإلا كان هذا ادعاء بأنه قد غاب الحق عنهم جميعاًء فلم يعرفه أحد منهم حتى أتى من 
بعدهم فأدركه. هذا إجمال» والتفصيل أن يقال: 

إن كل ما يحتاج المسلمون لاعتقاده قد بينه النبي وَللِِ بأفصح عبارة وأوضحهاء ولم 
يتوف الي يقد إلا وقد أكمل الله تعالى به لأمته أمر دينهم» قال تعالى: 8 اليوم 
مت كم ديم وسنت يكم نشي وَرضي تلك الإسلام ديا اسهد . 

وإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة يقتضي أن جميع العقائد المطلوب من المكَلّف 
معرفتها قد بينها النبي كلت وتلقاها عنه صحابته» إذ أصول الدين هي من أعظم ما 
يجب على الرسول يديد بيانه وتبليغه؛ وليس هذا كالاحكام العملية وحكم آحاد 
الحوادث التى لم تحدث في زمانه» فإنه لا يطلب معرفة ما لم يقع سببه منهاء فقد 
يكتفى في عهد النبي وَلفْةِ ببيان الأصل الذي إذا رجع إليه عند وقوع سبب الحكم عرف 
منه الحكمء وهذا بخلاف العقائد فإنها ثابتة» لا تتجدد أحكامهاء ولا تزيد في نفسها. 

ومن جانب آغعرء فإن تاعير اليان عن وقت الحاجة لأ جور ووفت الناجة إلى 
العقائد المطلوب من المكلف اعتقادها لا يمكن تأخيره عن حياة النبي يَكيَدِ ووقت الحاجة 
إلى النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب؛ لأن المكلف يسمع فيعتقد. 

فإذا تبين أن جميع الأحكام العقائدية قد بينها النبي يِه وأن صحابته كانوا متفقين 
على عقيدة واحدة» قابلوها بالانقياد والتعظيم»: وقد اختلفوا فى كثير من مسائل 
الأحكام العملية» إلا أنهم لم يختلفوا في مسألة واحدة من مسائل الاعتقاد كما اختلف 
من بعدهم» وإنما حدث الاختلاف بعد عصرهمء ولم يحدث بينهم نزاع في مسائل 
الأسماء والصفات والقرآن والقدر والمعاد واليوم الآخر وغيرها. 

لذلك كان اعتقادهم في هذه الأبواب ملزمآ لناء وغاية ما يسعى إليه المرء أن يعتقد 
ما اعتقده النبي يَلْةِ وأصحابه وحسب امرئ من الجهل أن يتكلف ما لم يعلمه ولا دل 
عليه النبي ييه وصحابته . 
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قالوا: هذه دعوة لتقليد السلف وغلق لباب الاجتهاد» والاجتهاد في الدين جزء 
منه» وما لم نجتهد يتجمد هذا الدين عقيدة وشريعة» ويصبح غير صالح للتطبيق زماناً 
ومكاناً. 

قلنا: والجواب عن هذا من وجوه؛ منها: 

الأول: أن دعوتنا للاقتداء بالسلفف لا تعد تقليدً؛ لأن التقليد هو أخذ قول الغير 
هن خين حجة) ويدل على الموافقة العمياءء أما موافقتنا للسلف فهى موافقة مبصرة 
مميزة» مبئية على شهادة الله لهم بتعديلهم وتزكيتهم» وهذا لا يعنى أن الحق تابع لهمء 
بل هم تابعون له ملتزمون بهء ولا مانع من مخالفة قول الصحابى إذا اجتهد برأيه 
فخالف الكتاب والسنة. 

وليس اتباعنا للسلف من الإصرار على تقليد الآباء والأجدادء لأن نصوص القرآن 
إنما أنكرت على من يقلدون آباءهم؛ لأن آباءعهم كانوا في ضلال ولم يكونوا على 
هدى. 

أما بالنسبة إلينا فالأمر مختلف؛ لأن من ندعوا لاتباعهم» والاستضاءة بفهمهم شهد 
الله بتعديلهم وتزكيتهم وصحة اعتقادهم ومتابعتهم للنبي وَل فالمنبوع حقيقة هو 
الكتاب والسنة» وهما مقياس الصواب والخطاء ولكن لما حدث الابتداع في الدين بعد 
عصرهم» ونتج عنه سوء فهم للنصوصء» رجعنا إلى الفهم المستفيض بين النبي َكل 
وصحابته؛ لأن المتنازع فيه أمور غيبية متلقاة من الوحىء» لا قتجدد ولا تتغير ولا تزيد 
في نفسها وهي من أعظم الهدى. 

الوجه الثاني: قولهم إن هذه دعوة لغلق باب الاجتهاد» فنحن نعتقد أن الاجتهاد 
مصدرٌ هام من مصادر الشريعة الإسلامية» ودليل على حيويتها وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان؛ لأن حوادث الحياة كشيرة متجددة غير محصورة:» بينما نصوص الشريعة 
محصورة. 

أما إن اتباع السلف غلق لباب الاجتهاد فغير مسلَّمء لان مسائل العقائد كما سبق 
أمور خبرية ثابتة لا تتجدد أحكامهاء ولا تزيد في نفسهاء والعلم بها ووجوب ذلك مما 
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يشترك فيه الأولون والآخرون» فهم بها أحق لقربهم من ينبوع الهدى ومشكاة النور 
الإلهى. ولنضرب لذلك مثلا. 

وردت في الكتاب والسنة آيات وأحاديث تثبت لله تعالى صفات؛ كالعلو والاستواء 
والتزول واليد والساق والسمع والبصر والكلام وغيرها. 

كان موقف السلف منها: أنهم آمنوا بهاء ولم يتعرضوا لتأويلها وآمنوا أن المعنى 
الظاهر المفهوم منها هو الحق». وهو إثبات هذه الصفات لله تعالى ‏ على وجه يليق 
بذاته - تعالى ‏ إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل» وعلى هذا جرى الأمر في تابعيهم 
بإعتسان: 

فلما جاء الجهم بن صفوان والجعد بن درهم نفيا هذه الصفاتء ثم اتبعت المعتزلة 
مسلكهما في نفي الصفات» وتعرضوا لتأويلها بما يخالف ظاهرهاء مدعين الرغبة في 
التنزيه . 

ثم جاء أبو الحسن الأشعري ‏ وكان على مذهب المعتزلة ثم رجع عنه ‏ فأثبت بعض 
هذه الصفات ونفى بعضها. 

فهل يجوز أن تعرض هذه المذاهب على الناس» ونقول لهم: هذه اجتهادات تقبل 
الصواب والخطأ؟ ومن أراد أن يعتقد أيها شاء فله ذلك». وهو مأجور عليه كما يدعى 
المعارض - أم أن نقول لهم: الحق أن نعتقد ما اعتقده النبي وليه وأصحابه» ولا نتكلف 
ما لم يتكلفوه. 

ثم لو نظرنا إلى حال من خالف السلف غيد كثرة اضطرابهم وعظم حيرتهم وعدم 
اتفاقهم» تجمعهم الحيرة» وينتهي عمر الواحد منهم وهو يشهد على نفسه أنه لم 
يحصل شيئاء ويتمنى أن يموت على دين العجائز!! . 

فهل بعد ذلك إذا قلنا باتباع منهج النبي يَلةِ وصحابته نكون مقلدين» ومغلقين 


قالوا: هذه المسألة التى تثيرونها مسألة تاريخية» ولم يتعرض النبي كلد وصحابته 
للتأويل؛ لأن الظروف العقلية والفكرية لم تستدع ذلك» ولو كانت تستدعى ذلك لفعل. 
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والجواب: أن القرآن والسنة مليئان بذكر أسماء الله تعالى وصفاته؛ء والقرآن كله 
إخبار عن الله تعالى ‏ وما فعله بأعدائه» وما يفعله بأوليائه» وغير ذلك مما هو 
مقتضى أسمائه وصفاته» وأخبر النبي وَلِّ أن من أحب صفة لله أحبه الله عز وجل . 

أما قوله: إن الصحابة لم يتأولوا لأن الظروف لم تستدع ذلك. فنقول: إما أن 
التأويل حق أو باطل» وإلا كان حقبا وباطلاً في آن واحد وهو محال؛ لأن اجتماع 
النقيضين محال . 

فإذا كان التأويل حقآاء فنقول: هل علمه النبي كلد أم لم يعلمه؟ فإن قيل: لم 
يعلمه» فهو تجهيل للنبي كَلِدُ وإن قيل علمه ولم يبينه لأمته؛ فهو طعن في النبي كلل 
لأنه كتم الحق ودل أمته على خلاف الصدق؛ حتى جاء أتباع الفلاسفة و الصائبة 
وأحفاد المجوس.ء فدلوا التاس على الحق. 

ثم يقال لقائل هذا الكلام:ما الفرق بين دعوتك هذه ودعوة ابن سينا وغيره من 
الفلاسفة الذين زعموا أن الشرائع إنما وردت لخطاب الجمهورء وأنها لو جاءتهم بذكر 
التوحيد والتنزيه على ما يراه الفلاسفة ومن وافقهم لسارعوا إلى العناد؟! . 

ثم يقال أيضاً: لا سبيل - بناء على قولك - لمعرفة الاعتقاد الصحيح أو الثبات على 
عقيدة واحدة؛ لان كل من لم تعجبه مسألة أو لم يتسع عقله لقضية» له أن يقول إن 
الظروف لم تسمح للنبي يَكِ ببيان وجه الحق فيهاء ولم يسلم نص من احتمال ذلك» 
وهذا يؤدي إلى إبطال الشرائع والعياذ بالله!! 

ثالثآً: الموقف من المتكلمين: 

قالوا: فهل نعدون المعتزلة والأشاعرة والمرجئة والخوارج من أهل السنة. 

قلنا: أما إنهم مسلمون من أهل القبلة فلا نزاع في ذلك» وأما كونهم من أهل السنة 

فإذا كان السلف والمعتزلة والخوارج والأشاعرة ‏ مع تناقض أقوالهم واخمتلافهم في 
المسألة الواحدة على عدة مذاهبهم ‏ كلهم من اهل السئة» فمن أهل الأهواء والبدع 
الذين ذمهم الصحابة والتابعون وأئمة الدين؟ 


0 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


إذا كان الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وابن أبى دؤاد وبشر 
المريسي والنظّام؛ والعلاف والجّبّائي من أهل السنة» فلمن يتتسب احمد بن حنيل 
والشافعي وابن خزيمة والدارمي وابن معين ومالك» أو أن كلا الفريقين من أهل السنة 
وهو جمع بين نقيضين إن أهل السنة هم المتمسكون يها المستمدون منهاء هم حراسها 
المدافعون عنهاء ويعلم كل أحد أن هؤلاء المتكلمين من أبعد الناس عن السنة» فقد 
نصيوا حراياً للأحاديث الصحيحة والآثار النبوية» ووضعوا لأنفسهم قواعد وأصولة 
قبلوا ما وافقها من الكتاب والسئة» وما خالفها ردوه بالتأويل. 

إنك تقرأ الكتاب من عدة أجزاءء فلا تجد فيه عشرة أحاديث عن النبي ونه وإن 
وجدت وجدتها تدور بين الوضع والضعف الضعف الشديد. 

أو إنك تجدهم متفقين على أن الادلة النقلية لا تفيد اليقين كما هو مستفيض في 
كتبهم ) وقد ذكر ذلك عنهم الإايجي في المواقف. حيث ذكر في أواخر الموقف الأول: 
"الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل لا تفيد»ء وهو مذهب المعتزلة وجمهور 
الأشاعرة. . . وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجور التمسك بالأدلة النقلية في المسألة 
العقلية "200 , 

فكيف بمن هذا حالهم أن يقال إنهم من أهل السنة وهم مخالفون لها جملة 
وتفصياة؟ 

ثم إنهم متفقون على أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة» وتجدهم يتأولون 
القرآن والأحاديث اللمتواترة على خلاف مراد الله - تعالى ‏ ورسوله يل ويردون على 
السلف بآثار ضعيفة وموضوعة ويأقوال الفلاسفة. 

قالوا: إن مقياس صحة الرأي ليس هو أن السلف قالوا به» وإنما موافقته للكتاب 
والسئة. 

قلنا: وهل خالف صحابة النبي يد وتابعوهم بإحسان الكتاب والسئة في مسألة 
واحدة من مسائل الاعتقادء بل كلهم على ما نطق به الكتاب والسنة. 





)08:01١/1(١ط ه‎ ١76 الجرجاني : شرح المواقف للإيجى/ مطبعة السعادة بمصرء‎ )١( 
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صحيح قد حدث بينهم خلاف طفيف في فهم نصوص معينة؛ كرؤية النبي وَكَِدٌ ربه 
ليلة الإسراء والمعراج» إلا انهم لم يختلفوا في إمكانية الرؤية لله تعالى ‏ في الآخرة» 
وأن الله تعالى ‏ في السماء كما اختلف من بعدهم؛ ولكنهم متفقون على الأصل» 
ومتنازع ون في جزئية تندرج تحت هذا الأصل على قولين» ولمن بعدهم أن ينظر في 
دليل هذا القول» وهذا القول» ويرجع ما وافق الأدلة من الكتاب والسنة. 

أما أن يأتي من بعدهمء فيبتدع قولا ثالئآً في المسألة» فينفي الرؤية أصلاً مقيماً 
الدلالة على ذلك تحريفآ للقول» وليآ لأعناق النصوص فلا !! نقول له: قد كان النبي 
يكل وصحابته أعلم منك بهذه النصوصء وأرغب منك في التنزيه؛ وأحرص منك على 
هداية الخلق وأثبتوا الرؤية. 

فليت شعري هل أحد عنده مسحة دين وإيمان يزعم أنه أفضل من محمد وكيك 
- وأصحابه وأنه أدرك ما لم يدركوه؟! 

وعلى فرض أن أولئك المتكلمين مجتهدون ‏ مع إننا نزاع في ذلك لأن الاجتهاد 
هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدية إليها أما طلبها من غير وجهها وبما لا يؤدى إليها 
فلا يعد مجتهدًا. وعلى فرض أن أولئك مجتهدون فهل كل مجتهد مصيب؟ بل إن من 
خالف ما كان عليه النبي كَِهُ فهو محكوم عليه بالخطأ قطعاً. والحق واحد لا يتعدد. 
وللتفصيل موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

وأخيرأء فإنني أرجو أن أقدم للمكتبة الإسلامية بتخقيقي ودراستي لهذا الكتاب 
ومصنفه شيا يفيد الدارس والباحث. وقد بذلت فيه غاية 25000006 وسعي 
ومعرفتي» ولم أدّخر وقتآ ولا جهداً» فإن كان صوابآ فمن الله» وله الحمد والفضل 
والمنة وإن كان خطأ فمني. 

سحا يك :مر نعود َس عى رس 
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أولاً. الثعريف باب الزلغوفي 

١‏ اسمه ومولده: 

هو على بن عييد الله بن نصر بن عييد الله بن سهل بن السري الشهير بابن 
الزاغوني البغدادي. الفقيه المحدثء الواعظء المتكلم» أحد أعيان المذهب الحنبلي: ولد 
سنة خمس وخمسين وأربعمائة من الهجرة20. 

والزاغوني: بفتح الزايء وسكون الألف» وضم الغين المحجمةء وسكون الواو» 
وفي آخره نون» وهي نسبة إلى قرية زاغون من أعمال بغداد9 . 
؟" حياته: 

لم تقدم لنا المصادر فيما يتعلق ببيئة ابن الزاغوني الخاصة» ومراحل تكوينه سوى 
النزر القليل . فتذكر المصادر أن أباه عبيد الله بن نصر كان شيخاً حافظاً لكتاب الله 
سمع أبا الحسن محمد بن علي بن المهتدي بالله؛ وأبا الغنائم بن عبد الصمد بن علي 





)١(‏ ذكر ابن رجب والعليمي أن هناك اختلافاً في نسبهء ولعل ما قدمته هو الصواب» قابن الجوزي وابن 
شافع لم يذكرا جده بعد نصرء وذكره السمعاني» فقال: اين عبيد الله بن سهل» وزاد ابن النجار 
والذهبي» فقالا: ابن السري» وقال ابن نقطة: عبيد الله بن أبي السري. 
انظر: ابن نققطة: التقبيد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد/ وزارة المعارف الهندية/ ط ١/(ص١27.‏ 
وابن النجار: ذيل تاريخ بغداد/ وزارة المعارف الهندية/ ط )١61" /7 /١‏ 
وابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والامم/ ت محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا/ 
دار الكتب العلمية/ ط ١‏ 54117١اها-‏ 5م/ 
ومناقب الإمام أحمد: الخانجي بمصر/ ١94١‏ م/(ص 5197) 
والذهبي : سير أعلام النبلاء/ مؤسسة الرسالة/ ط لاء 1١984‏ م/(10/19) 
وابن رجب: الذيل على طبقات الحتابلة/ مطبعة السنة المحمدية/ 'الا1 ه - 907١م ١8-١ /١(/‏ 
والعليمي : المنهج الأحمد قي تراجم أصحاب أحمد/ المدني/ ط الك 193 م /(558/5) 

(؟) انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان/ دار الكتاب العربي بيروت /(1717/8) 
وابن الاثير الجزري: اللباب في تهذيب الانساب/ دار صادر بيروت /(؟/ 7ه) 
والزييدي : تاج العروس/ المطبعة الخيرية بمصر/ ط /١‏ #025اها-488ها, 
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ابن المأمون» واباعيق تعمه ين التليةة وأبا محمد بن عبد الله بن محمد 
الصريفيني97). 

معنى هذا أن الوالد كان حافظاً لكتاب الله» وحديث رسوله يَكلةِ وكان سنه عند 
ولادة ابنه 5 الحسن إحذى وعشرين سنة. لعل اينه "على" لقي منه منذ صغره عناية 
وتوجيهاء فقد كان العلماء في تلك العصور يحرصون على دفع أبنائهم إلى مجالس 
العلم وسماع الحديث منذ الصغرء رغبة في صلاح الولد ونجابته . 

ابتدا أبو الحسن فحفظ القرآن على عادة أهل عصره بالباء بالقرآن قبل طلب 
الحديث؛ ثم صحب أباه في سماع الحديث. فاتفق وأباه في شيوخهماء فلما ولد أخوه 
محمد( سلك المسلك نفسه بالبدء بحفظ القرآن» وطلب الحديث منذ صغره» فلما 
طال عمره علا إسناده وتفرد. 

تذكر الروايات أن علياً قرأ القرآن بالروايات» وطلب الحديث بنفسه» وقرأ وكتب 
بخطه؛ وسمع من أبي الغنائم بن المأمون» وأبي جعفر اين المسلمة» وأبي محمد 
الصريفيني؛ وابن المهتدي» وأبي القاسم ابن البسري7" وأبي عبد الله بن عطاء الهروي 
وجماعة آخرين. وقرأ الفقه على القاضي يعقوب البرزيبيني» وقرأ الكثير من كتب 
اللغة والنحو والقرائض . وكان متفنناً في علوم شتى في الأصول والفروع والحديث 





)٠١(‏ انظر ابن التجار: ذيل تاريخ يغداد (1//ا9١)»‏ ابن اللجوري: المنتظم(١/‏ 189) وذكر ابن النجار أنه 
قرأ في تاريخ ابن الزاغوني بخطه أن والده توفي سنة أربع عشرة وخمسماثة» وقد جاوز الثمانين 
(«ذيل تاريخ بغداد /١‏ 18917). 

(؟) أبو بكر محمد بين عبيد الله بن نصر البغدادي المجلّدء سمع أبا القاسم البسري وأبا نصر الزينبي» 
والكبار» وصار مسئد العراق: كان صالحا مرضياًء إليه المنتهى في التجليد. واصطفاه الخليفة لتجليد 
خزانة كتبه» توفي سنة اثنتين وخمسين وتخمسمائة؛ وله أربع وثمانون سنة. 
نظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ١‏ 778/7), وابن العماد: شذرات الذهب/ دار الفكر/ بدون ذكر 
الطبعة وسنة الطبع /(4/ 178). 

الف وروى عنه اين الزاغوني كتاب الإيانة عن شريعة الفرقة التاجية لابن بطة العكبري. 
انظر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية/ ت سهير كردي/ ماجستير بدار العلوم ١51١‏ ه - 1990م. 
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والوعظ وصنف في ذلك كله(١).‏ 

وبرع في المذهب» وكان له يد طولى في الوعظء واشتهر اسمه وكانت له حلقة في 
جامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة ثم يعظ بعدهاء وكان يجلس يوم 
السبت أيضاً عند قبر معروف وفي باب البصرة» وبمسجد ابن القاعوس7؟). 

حدث عنه السّلفي» وابن ناصرء وابن عساكرء وأبو موسى المديني» وعلي بن 
عساكر البطائحي» وابن الجوزي» وعمر بن طبرزد» وغيرهم. وتفقه عليه جماعة منهم 
صدقة بن الحسين وابن العوزي2”9 . 

ولا توفي ابن الزاغوني طلب ابن الجموزي أن يخلفه في وعظ الجماهير» فلم يعط 
ذلك لصغره؟) ثم آذنّ له الوزير أنوشرون في الجلوس في جامع المنصور للوعظء 
وأخذ أبو علي ابن الرازاني أماكنه في بقية المساجد0*). 


 "“‏ أقوال العلماء فيه: 
ومما يدل على رفعة شأن ابن الزاغوني وعلو منزلته أنه قد أثنى عليه جمع من 
العلماء: 


١‏ قال تلميذه ابن الجوزي: "كان متفنناً في علوم شتى» مصنفاً في الأصول 
والفروع» وأنشا الخطب والوعظ. ووعظ» وصحبته زماناً قفسمعت منه الحديث. 
وعلقت عنه الفقه والوعظ2)0. 

قال ابن ناصر: "كان فقيه الوقت في الطبقة الثالثة عشرة» وكان مشهوراً 
بالصلاح والديانة والورع والصيانة "© . 


.)14837 /١( انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء (19/ 0 50)» ابن رجب: الذيل على طبقات الخنابلة‎ )١( 
. (؟) ابن الجوري: المنتظم(7377/117)‎ 

فرق الذهبي : سير أعلام الئبلاء (2500/19» ابن العماد: شذرات الذهب (5/ .)8١‏ 

(4) ابن كثير: البداية والئهاية/ مكتبة المعارف بيروت/ ط ”ء لا/91ام (5/17 .)5١‏ 

(5) ابن الجوري: المنتظم (/0171777/11 

(5) المصدر السابق (719/4/11). 

(/0) ابن رجب: الذيل على طبقات الخحنابلة ( ص187١1).‏ شذرات الذهب(81/1). 
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قال ابن السمعاني: 'ذكر بعض الناس ممن يوثق بهم أنه رأى في المنام ثلاثة 
يقول واحد منهم: اخسف»ء وواحد يقول: أغرقء وواحد يقول: أطبق - يعني اليلد. 
فأجاب بعضهم: لاء لان بالقرب منهم ثلاثة: أبو الحسن ابن الزاغوني» والثاني: 
أحمد ابن الطلاية» والثالث: محمد بن فلان من الحربية"210. 

4- قال الذهبي: كان إمامآ فقيهاً متبسحرا في الأصول والفروع» متفنناء واعظأء 
مناظرآ» فقيهآء مشهوراً بالصلاح والديانة والورع والصيانة» كثير التصانيف "20 . 

وقال أيضآ: "الفقيه الحنبلي» صحيح السماع» وله تصانيف فيها أشياء من بحوث 
المعتزلة» بدّعوه فيها لكونه نصرهاء وما هذا من خصائصهء بل قل من أمعن في علم 
الكلام إلا أداه اجتهاده إلى القول بما يخالف محض السنة9© . 

وفي كلام الذهبي ‏ رحمه الله الحق والإنصافء فابن الزاغوني» وإن جانب 
الصواب في بعض المسائل» وشابه قوله فيها قول المعتزلة» فإنما ذلك عن اجتهاد؛ 
وليس لكونه على طريقة الاعتزال» ومن تأمل كتاب الإيضاح يجد معظم أبحاثه في 
النقض على المعتزلة وبيات ضعف مذهبهم فيما خالفوا فيه أهل السئة. 

قد صئف ابن الجوزي كتابه "دفع شبه التشبيه" وزعم أنه جعله في الرد على من 
انحرف عن مذهب أحمد في الأصول يقول: 'ورأيت من أصحابنا من تكلم في 
الأصول بما لا يصلح.ء وانتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد الله بن حامد» وصاحبه 
القاضي أبو يعلى وابن الزاغوني» فصنفوا كتباً شانوا بها امذهب» ورأيتهم قد نزلوا إلى 
مرتبة العوام» فحملوا الصفات على مقتضى الحس "247 . 

الحق أن ابن الجوزي ‏ رحمه الله يناقش في كثير مما ذكره في هذا الكتاب» وغيره 


)١(‏ السابق: المواضع نفسها. 

(1) الذهبي: تاريخ الإسلام / دار الكتاب العربي/ ط /١146 - 1١416 .١‏ حوادث وفيات 047١‏ - 
64 (ص164). 

(”) الذهبي: ميزان الاعتدال/ الحليبي/ 17405 - 1933 /(144/8). 

(4) ابن الجوزي/ دفع شيه التشبيه/ ات واهد الكوثري/ المكتبة التوفيقية/ ص .7١‏ 
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من كتبه» ونخاصة ما نسبه إلى الإمام أحمد» وظنه اعتقاده» وقد نقم عليه ذلك كثيرٌ 
من العلماء ممن عاصره ومن جاء بعدهم؛ متهم ابن قدامةء وابن تيمية» وابن رجب» 
والذهبي؛ وغيرهم» وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الأول من هذا البحث إن شاء الله 
7 : 

-وفاته: 

توفي ابن الزاغوني يوم الأحد سادس عشر محرم سنة سبع وعشرين وحمسماثة؛ 
وله اثنتان وسبعون سنة» وصلى عليه يوم الاثنين بجامع القصرء وجامع المنصورء ودفن 
بمقبرة أحمد بباب حربء وكان له جمع عظيم يفوت الإحصاءء رحمه الله تعالى(!2. 
©_مؤلفاته: 

لابن الزاغوني تصانيف كثيرة(21 منها: 

١‏ في الفقه: الإقناع في مجلد؛ والواضح, والخلاف الكبير» والمفردات في 
مجلدين وهي عامة مسائله» ومناسك الحج؛ ومسائل في القرآن وفتاوى» وله كتاب 
الدور والوصايا. وذكر في كتابنا هذا أن له كتابآ في أصول الفقه0©. 

؟- في الفرائض: التلخيص» وجزء في عويص المسائل الحسابية . 

في أصول الدين: الإيضاح في أصول الدين» وهو موضوع هذا البحث» وذكر 
في مواضع منه أنه مختصرً من كتاب له كبير في أصول الدين ذكر فيه أدلة المسائل 





)١(‏ انظر ابن رجب: الذيل على طبقات الخنايلة ( »)١44 /١‏ ابن العماد: شذرات الذهب (2»)81/19 ابن 
الجوزي: المنتظم (71517/11)» وذكر ابن الجوري وابن شافع وابن نقطة أنه توفي يوم الاحد سابع 
عشر محرم» قال ابن رجب: والأول أصح(ما ذكرته) فإن اين شافع وابن الجرزي وافقا على أن وقاة 
المزرفي المذكور قبله كان يوم السبيت مستهل محرم» ومتى كان السبت مستهل محرم» فالاحد سادس 
عشرء لا سابع عشر. 

(1) لمعرفة المزيد عن هذه التصانيف راجع: كحالة: معجم المؤلفين/ مكتبة المثتى/ بدون / »)١514/17(‏ 
الزركلي: الاعلام/ دار العلم للملايين/ ط/1ا 15856م/ :)35٠١/5(‏ ابن العماد: شذرات الذهب 
.)8١ /5(‏ ابن رجب : الذيل على طبقات الحنابلة /١(‏ 1837). 

(©) انظر ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين(ص 2087. 
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بأسانيدهاء وفصّل ما أجمله في كتابه الإيضاح. وله جزء في تصحيح حديث الاطيطء 
وسماع الموتى في قبورهمء وله سدرة في المستحيل20. 
+- وذكر ابن تيمية أن له مصنفاً في حياة الأنبياء بعد الموت 27‏ 
في التاريخ: له تاريخ على السنين من ولاية المسترشد إلى حين وفاته9©. 
1 له ديوان خطب من إنشائه ومجالس في الوعظ . 
له كتاب في الوجوه والنظائر7؟» وذكر في الإيضاح أن له كتابآ في ناسخ القرآن 


و 200 





)١(‏ صنفه في الرد على علي بن الحسن الدرزيجاني» عندما جرت مسألة المستحيل هل يدخل تحت 
القدرة» فقال الدرزيجاني يدخحل» فانكره ابن الزاغوني عليه وجرت بينهما ملاعنات» ويلغ الأمر 
إلى الديوان» وكان الدرزيجاني يظن أن المستحيل يتصورء وأن القدر يعجز عنه فرده ابن الزاغوني في 
هذا الجزء (انظر ابن الجوزي: المنتظم (19/ "07-1 . 

(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى/ مكتبة ابن تيمية/ ط 17/ 144 ه /(577/4). 

() قال فرانز روزئثال: (علم التاريخ عند المسلمين/ مكتبة المثنى ببغداد/ ترجمة د. صالح أحمد 
العلي/ (ص8١١)‏ "هو/ تكملة لكتاب غرس النعمة للهمداني الذي وصل إلى سنة اثنتى عشرة 
وخمسمائة فكمل عليه أبو الحسن ابن الزاغوني فأتى بما لا يشفي العليل؛ إذ لم يكن ذلك من 
صناعته فأوصله إلى سنة سيع وعشرين. أه. 

(4) ذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن/ ت محمد أبو الفصل إبراهيم/ دار المعرفة بيروت ط7 
١‏ - لاا /(1/١١)ء‏ حاجى خليفة فى كشف الظنون/ دار الفكر/ ط 1١9847-15-01‏ / 
١ : 260010‏ 
وذكره ابن الجوزي في كتابهء الوجوه والنظائر قائلاً فيه قال شيخنا انظر: ابن الجوزي: متخب قرة 
العيون النواضر في الوجوه والنظائر/ ت محمد الصطفاوي؛ وفؤاد عبد المنعم/ منشأة المعارف 
بالإسكندرية/ (ص الاكل. 7717). 

(5) انظر ابن الزاغوني: الإيضاح فى أصول الدين (ص2087). 
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ثانياً. عصرابو الزاغوذني 

عاش ابن الزاغوني في منتصف القرن الخامسء» وأوائل القرن السادس الهجري في 
خلافة بني العباس. وقد عاصر أربعة من الخلفاءء هم: القائم بأمر الله (ت/451ه)ء 
والمقتدي بأمر الله («ت/541ه)ء والمستظهر بالله (ت؟1١0ه).‏ والمسترشد (ت794هه)ء 
وعاصر جمعاً من السلاطين السلاجقة» منهم: ألب أرسلان (ت 4354ه)ء وملكشاه 
(«ت586ه)ء وبركيارق بن ملكشاه (ت5948ه).: ومحمود بن ملكشاه (ت076ه). 

وكانت البلاد اللإسلامية في هذه الفترة ممزقة إلى دويلات متناحرة» ولم يبق للخلافة 
العباسية إلا الاسم» وعجز الخلفاء عن حماية أنفسهم وذويهم فضلاً عن حماية 
عملكتهم. واستقل حكام الأقاليم بأقاليمهم» ووقع بينهم التنازع والتناحر على الحكم» 
فاستولى الفاطميون على مصرء وعملوا على نشر دعوتهم وتوسيع نفوذهم كلما 
سئحت لهم الفرصة» وظهرت دولة الملشمين في المغرب. والاتراك السلاجقة في 
الشرق» وقد سيطروا على مقاليد الأمور في بغداد. 

وقد أدى تنازع الأمراء والسلاطين إلى الفوضى السياسية,؛ وانتشار القئنء والسلب 
والنهب»؛ وعدم استقرار الأمورء وأغرت حالة البلاد الإسلامية ملوك الفرنج» فعملوا 
على غزو البلاد الإسلامية والسيطرة عليها. 

ففي سنة 471ه أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل من الروم» والكرخ» 
والفرنج» وعدد وعدة عظيمة» ومن عزمه أن يبيد الإسلام وأهلهء وقد أقطع بطارقته 
البلاد حتى بغدادء واستولى على الشام» فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وقضى 
0 

إلا أن الروم لم ييأسواء وعاودوا غزو البلاد الإسلامية» حتى ملكوا مدينة أنطاكية 
بعد حصار شديد سنة 541١‏ هء وفي العام نفسه أخذوا بيت المقدس. وقتلوا فيه أزيد 
من ستين ألفاآ من المسلمين» ونهبوا كثيراً من الأموال.» فذهب الناس على وجوههم 
هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين بالخليفة والسلطان0©. 
01١‏ لطر لين كثير البدية والتهاقة 1100 )١‏ 
(7) انظر : السابق )١58/17(‏ 
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وفى سنة 591 ه قصد الفرنجة الشامء فقاتلهم المسلمون وقتلوا منهم خلقا كثيراء 
وفى سئة ٠7“‏ 0ه أنحذت الفرنجة مديئة طرابلس» وقتلوا فيها كثيراً من الرجال» وسبوا 
الحريم والأطقال» وغنموا الأمتعة والأموال. فلما سمع أهل بغداد بذلك تجهز جماعة 
من البغاددة من الفقهاء وغيرهم ملهم ابن الزاغوني - للخروج للشام لاجل الجهاد 
وقتال الغفرنج ء وذلك حين بلغهم أنهم فتحوا مذدائن عديدة من ذلك مديئة صيذا وغيرها 
من المدائن؛ ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفرنج217. 

وقد اضمحل في هذه الفترة نفوذ الباطنية بسبب انقضاء ملك بني بويه الذين كانوا 





يقوونهم وينصرونهمء إلا أنهم كانوا يظهرون من وقت لآخرء ويشيرون الذعر والفتن 
بين الناس مثلما حدث في سنة 444 ه عندما عَظلُّم خطبهم بأصفهان وما حولها7©. 

وزاد نفوذ الروافض بسبب دعم الدولة الفاطمية وتأييدها لهم» وحدثت بسببهم فتن 
كثيرة في العراق وغيرها بينهم وبين أهل السنة» وقتل بسببهم خلق كثير. وقد نتج عن 
هذه الفتن والحروب والضعف السياسي الفوضى الاجتماعية» فاضطربت الأمور» وزاد 
البلاء والغلاء. 

ورغم سوء الاحوال السياسية والاجتماعية في تلك الفترة» إلا أن الحالة العلمية 
كانت على النقيض من ذلك تماماًء فقد حفل هذا العصر بالعديد من العلماء» وعنى 
فيه الخلفاء والسلاطين بتشييد المدارس» وتشجيع العلماء وتوقيرهمء مما كان سبباً في 
نشر العلم بالتعليم والتأليف في مختلف الميادين. 

وكانت بغداد ‏ موطن ابن الزاغوني ‏ معقلاً للعلم والعلماء؛ أنشئ فيها كثير من 
المدارس»: لعل أشهرها المدرسة النظامية التي أنشأها الوزير نظام الملك» ووفد إليها 
الشيوخ من مختلف الأقطار. 

وكثرت في هذه الفترة التيارات الفكرية ببغدادء وكان الغالب عليها المذهب الحنبلي 
والفكر السني» وكان للحنابلة محافظة على الفكر والعقيدة. والتمسك بما كان عليه 
(؟) انظر: السابق .)1١7/1/17(‏ 
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السلف والإمام أحمد» وربما نبذوا من رأوا منه ميلا إلى الاعتزال» كما حدث مع أبي 
الوفاء بن عقيل» عندما عرف عنه التردد على علي بن الوليد المتكلم المعتزلي» فاتهموه 
بالاعتزال» وجرت بينه وبينهم فتنة طويلة» ثم اصطلحوا بعد ثلاث سئوات من هجره. 
بعد أن -جاء إلى الديوان: وقد كتب على نفسه كتاباً يتضمن توبته من الاعتزالء وعن 
رأيه في الحلاج» ثم ذهب إلى الشريف أبي جعفر» فسلّم عليه وصالحه واعتذر له230. 

وكان الغالب على شيوخ النظامية الشافعية المذهب الأشعري» ولم يكن الخال على 
وفاق بين الحنابلة والأشاعرة؛ لطعن الحنابلة على الأشاعرة» ونسيتهم إلى التحريف» 
وإبطال النصوص بالتأويل» وطعن الأشاعرة على الحنابلة ونسبتهم إلى التشبيه 
والتجسيم . 

يتضح ذلك من عبارة الشريف أبى جعفر شيخ الحنابلة للوزير نظام الملك عندما أراد 
أن يصلح بينه وبين الأشاعرة إثر فتنة عظيمة» قال: "أيها الوزيرء أنَى تصلح بيننا؟ 
وكيف يقع بيننا صلحء ونحن نوجب ما نعتقده» وهم يحرمون ويكفرون. . . ونحن 
على مذهب أهل السنة والجماعة والسلف كما وافق عليه العراقيون والخراسانيون» 
وقرئ على الناس في الدواوين كلها»9 . 

وقد حدث بسبب الخلاف بين الأشاعرة والخنايلة فتن كثيرة» مثل ما حدث سنة 
4 ه عندما قدم ابن القشيري بغدادء فجلس يتكلم في النظامية وأخخل يذم الحنابلة 
وينسبيهم إلى التجسيم» وساعده أبو سعد الصوفي» ومال إليه الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» وكتب إلى نظام الملك يشكو الحنابلة» وذهب جماعة إلى الشريف أبي 
جعفر شيخ الحنابلة» وهو في مسجده فدافع آخرون» واقتتل الناس بسبب ذلك» 
وقازت سه ع0 


وكان الأتراك السلاجقة يحبون أهل السنة» ويرفعون قدرهم» وقد أذنوا لهم في 





(١)انظر”‏ ابن كثير البداية والنهاية 2٠١ 7/١1(‏ 5١١)؛‏ ابن الجوري: المنتظم(177/170). 
)7١(‏ انظر: ابن كثير : البداية والنهاية (17/ .)١75‏ 
(*) انظر. السابق .)١77/17(‏ ابن الجوزي: المنتظم(17/ .)١181‏ 
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الإنكار على المفسدين والتهي عن المتكرات. ففي سنة 414 ه قام الشيخ أبو إسحاق 
الشيراري مع الحنابلة في الإنكار على المفسدين الذين يبيعون الخمورء وفي إبطال 
المواجرات ‏ وهن البغايا ‏ وكتبوا إلى السلطان في ذلك فجاءت كتبه بالإنكار7!؟ . 

وفي سنة 4717 ه أخخرج الخليفة المقتدي بأمر الله المفسدات من الخواطئ من بغداد 
ورب الخمارات ودور الزواني والمغاني» وأسكنهن الجانب الغربي مع الذل والصغارء 
وخخرّب أبرجة امام ومنع اللعب بها. . .(1) وتكرر ذلك من الخليفة مرات» فجزاه 
الله عنه خير الجزاء . 

وقد شجع نشاط الحركة العلمية في بغداد على جذب طلاب العلم والشيوخ للتعلم 
والتدريس في مدارسهاء فتوفر لهذا العصر من المصنفات في شتى العلوم» والأعلام ما 
لم يتوفر في غيره من العصور. 

وممن كان من الشيوخ في ذلك العصر: ابن عبد البر المالكي» وأبو القاسم 
القشيريء» والواحدي المفسرء وأبو نصر السجزي الوابلي» والبغوي المفسر صاحب 
شرح السنة» والدراوردي راوي البخاري» وعبد الرحمن بن منده» وابن عقيل» وأبو 
إسحاق الشيرازي» ولمتولي الشافعي» وابن الصباغ؛ وعبد الوهاب بن ماكولاء وأبو 
عبدالله الدامغاني» وأبو بكر الشاشي» والغزالي» وغيرهم خلق كثير. 

وفي وسط تلك النهضة العلمية»؛ وبين هؤلاء الأعلام نشطت حركة التأليف وكثرة 
المصنفات .في شتى فروع المعرفة. وكثرت المدارس والمكتبات» فكان لتلك النهضة 
العلمية التي نشأ فيها ابن الزاغوني أكبر الأثر في تكوينه» وسعة فكره؛ بكثرة سماعه» 
وتلقيه من أفواه الشيوخ الذين عاصرهم» واطلاعه على مصنفات من لم يلقه أو 


يعاصره منهم . 


.)١17 /17( ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) المرجم السابق .)١194/17(‏ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
الميحمذ الول 
الطريؤق الذر ثيك به أهماء الله تعالو وصفائه 


أولا: النقل: 

من الثابت عند جمهور العقلاء» وأرباب النظر الصحيحء أن كتاب الله وسنة نبيه وَل 
هما المصدر الأساس للعقيدة الإسلامية» فالقرآن كله بيان لصفات الله تعالى وأفعاله» فهو إما 
إخبار عن ذات الله» أو عما صنعه بأوليائه من المرسلين والمؤمنين» أو عما فعله بأعدائهم . 

وقد حرم الله تعالى ‏ القول عليه بغير علم» فقال: «إقُل إِنمَا حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما طن والإنّم والبغي بغير الْحق وأن تشركوا باللّه ما لم يتزّل به سلْطَانا وأن تَقولُوا 
على اللّه ما لا تعلمون » [الاأعراف: 7]» وبين جزاء المفترين عليه بقوله: ظ إن الذين 
يَفترون على الله الْكَذب لا يفلحوت © [يونس: لمك 

ولآن الله - تعالى ‏ غيب عنا لم نره» وليس له مثل فيقاس عليه» فِإِنٌ الطريق 
القويم لإثبات أسمائه ‏ تعالى ‏ وصفاته هو التلقي والتسليم من طريق المنقول» وإلى 
هذا أشار ابن الزاغوني بقوله: "فإنا لم نبدا بإثبات شيء منها اجتهادا» وابتداء من قبل 
آرائنا ونفوسناء ولكن حفظناها نقلاً من الكتاب والسنة» فنحن نتسلمها منه تسلماء 
ونتلقاها منه قبولا» ونجريها على ما عينه الباري لنفسه من إثباتها"(21. 

وهو موافق في ذلك لمذهب الإمام أحمد وغيره من السلف في وصف الله تعالى - 
بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله وَلكةٌ لا يتجاوز الكتاب والسئة. وهو ما يبينه 
الإمام ابن عبد البر المالكي بقوله: “إن الله عز وجل - لا يوصف عند الجماعة أهل 
السنة إلا بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله يليه أو ألجمعت الأمة عليه» وليس 
كمثله شيء فيدرك بقياسء أو بإنعام نظرء وقد ثهينا عن التفكر في الله» وأمرنا 
بالتفكر في خلقه الدال عليه "220 . 
)١(‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله/ دار الفتح بالأزهر /(5/ 917). 


2 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ثانياً: العقل: 

يرى ابن الزاغوني بحق أن الطريق الثاني الذي قَبنَت به الأسماء والصفات هو طريق 
المعقول» وهو القواعد الصادقة» والمراتب اللازمة»؛ وقسمها إلى أربعة أقسام: 

أحدها: ما ثبت بعلة توجبه وتلزمه مثل وجود الإله» واستحقاقه الألوهية قلما ثبت 
أنه فاعل للعالم دل على كونه ثابتآ بحقيقة الإثبات» موجوداً بحقيقة الوجود. 

الثاني : ما ثبت بمدلول شرطيته كالحياة» فهي شرط في كون الفاعل فاعلا . 

الغالث: ما ثبت بمدلول فعله كعالم» وقادرء فلما ثبت أنه فاعل للعالم على سبيل 
الصحة والإحكام دل على العلم والقدرة. 

الرابع: ما ثبت بطريق دفع النقائتص»ء وإثبات الكمال» كسميع» وبصيرء ومتكلم» 
فإنه لما ثبت أن عدم ذلك يوجب فوات إدراكات تؤدي إلى إثبات السجز في حقه» اقتضى 
ذلك امتناعنا من إثبات ما يوجب النقص؛ لان الألوهية تستدعي التمام والكمال2©0. 

والأقسام الشلاثة الأولى تعرف عند المتكلمين بالدلالة الالتزامية» وهي دلالة اللفظ 
على خخارج معناه باللزوم العقلي(25: فإنه يلزم من كونه ‏ تعالى ‏ فاعلاً للعالم على 
مقتضى الصحة والإحكام أن يكون موجوداآء حيآء عالأ» قادراً. والقسم الرابع يعرف 
بقياس الأولى» وهو مأخوذ من قوله ‏ تعالى -: « ولله ْمل الأعلئ © (النحل: ]٠١‏ وهو 
أن كل كمال للموجود لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ غير مستلزم للعدم» فالواجب 
القديم أولى به وأن كل نقص أو عيب في نفسه. وهو ما تضمن سلب هذا الكمال» 
فإنما يجب نفيه عن الرب ‏ تبارك وتعالى - بطريق الاولى 29 . 

ويرى ابن الزاغوني أنه إذا ورد النقل وجب التسليم به ولا يجوز أن تعارض 
النصوص بقياس معقول يبطلهاء أو يُوَوَلُ لأجله؛ فما قابل الأخخبارء وعارض نص 
)١(‏ ابن الزاغرني: الإيضاح في أصول الدين (ص 77956). 
(7) انظر: محمد أمان الدامي : الصفات الإلهية في الكتاب والسنة/ دار الإيمان/ (ص78١).‏ 


(©) انظر : ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل/ ات د. محمد رشاد سالم/ ط1 464ه-9179ام/ 
0/١١‏ 60خ#). 
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الكتاب والسنة فلا يلتفت إليهء وكل اعتراض على الباري في قوله وإخباره عن نفسه لا 
ينث إليه ولا يعول عليه؛ لأنه رد لنص الخبر المقطوع زشبوته لنوع قياس مستنيط قلبته 
الآراء ولا يجوز الالتفات إليه 2١7‏ , 

وذهبت المعتزلة» وكثيرٌ من متأخري الأشاعرة إلى أن الأصل والطريق الأول الذي ثبتت 
به أسماء الله تعالى ‏ وصفاته هو العقل. فأثبتوا ما أثبته» ونفوا ما رأوا أنه لا يدل عليه. 

وقد بيّن القاضي عبد الجبار في شرحه للأصول الخمسة أن طريق المعرقة بأسماء الله 
تعالى - وصفاته إما هو العقل» فإن تدرج النظر في الموجودات يؤدي إلى إثبات ما أثبتوه 
من أسمماء الله تعالى - وصفاته("2. ويوضح ذلك يقوله: "إن الاستدلال بالسمع 
على هذه المسبألة27 غير ممكن» لأن صحة السمع موقوفة عليهاء لأنا ما لم نعلم القديم 
عدلاً حكيما. لا نعلم صحة السمعء وما لم نعلم أنه غني لا تجوز عليه الحاجة لا 
نعلمه عدلاء وما لم تعلم أنه ليس بجسم لا نعلمه غنياً» فكيف يمكن الاستدلال 
بالسمع على هذه المسألة» وهل هذا إلا الاستدلال بالفرع على الاصل؟49؟ . 

وإلى قريب من هذا المعنى ذهب الفخر الرازي حين قال بوجوب تأويل ما عارض 
العقل من نصوص الشرع؛ وإلا كان قدحا في العقل الذي هو أصل السمءع*2. وقال 
الرازي أيضاً: *إن ما دل العقل على ثبوته من الصفات قضينا به» وما لم يدل العقل 
على ثبوته ولا على عدمه وجب التوقف فيه(١2.‏ وقال البغدادي في *أصول الدين" : 
وطريق المعرفة بالله تعالى في دار التكليف النظر والاستدلال عليه بدلائل العقول/؟ . 


)١(‏ ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين ص 774 وهو مفهوم من جملة كلامه. 

(؟) انظر: عبد الجبار الهمذاني: شرح الأصول الخمسة/ ت. عبد الكريم عثمان/ مكتبة وهبة/ ط ؟ء 
4ه - 19488م/(ص6دت 00 

(7) يققنصد مسألة الاستواء. 

(5) عبد الجبار الهمذاني: شرح الأصول الخخمسة (ص177). 

(6) الرازي: أساس التقديس/ الكليات الأزهرية/ ط 2١‏ 14-5 ه-1985م/(ص 3770 571). 

(7) الراري: المطالب العالية/ ت أحمد حجازي السقا/ دار الكتاب العربي/ ط .١‏ 5097١اهن-‏ 
/لاخقلام/ 0 0171). ١‏ 

(0) البغدادي: أصول الدين/ دار المديئة بيروت مصورة عن ط إستانبول/ ط ١اء 1978/1١45‏ 
(ص”١5).‏ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


لكن ينبغي أن أشير إلى أن الاأشاعرة أكشر إثباتاً من المعتزلة» وأنهم يشيرون إلى أن 
مصدر العلميات هو النقل» لكن صنعهم في باب الأسماء والصفات يدل على خلاف 
ذلك؛ فإنهم جعلوا العقل هو الاصل» ومصدر التلقي الأول» فائبتوا سبع صفات» 
وقالوا: إن العقل قد دل عليهاء ونفوا ما سواها أو تأولوه لكون العقل لم يدل عليه» 
أو أن معناها باطل" فيه» وأن القواطع العقلية قامت على وجوب تأويلها؛ فلذلك هم 
ينفون ماثبت لله تعالى ‏ من الوجه؛ واليد والعين» والاستواءء والتزول» 
ويتأولونهاء ويعللون ذلك بأن هذه الصفات المستئد فيها ليس إلا المسموع المنقول دون 
قضيات العقول(١2.‏ ولو كان السمع هو الأصل عندهم لأثبتوا ما أثبتهء وإن لم يفهموا 
معناهء مع أن ما نفوه له معنى صحيح يقبله العقل» ولا يتناقض مع قاعدة الكمال. 

ولم يكن الأشعري وأئمة أصحابه على هذا الذي ذهب إليه المتأخرون» بل كانوا موافقين 
لسائر أهل السنة في وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقاء والقدح فيما يعارضه29. 

وهذا الذي ذهب إليه متأخرو الأشباعرة غير متفق مع أصولهم» ولا مطّرد على 
مذهبهمء بخلاف المعتزلة» فإن قولهم في هذا الباب مطَّردٌ مع أصولهم؛ ذلك أن 
الأشاعرة قالوا: إن الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح أحكام لا تؤخذ إلا من 
الشرع؛ وإن الحسن والقبح شرعيانء وإن أحكام الوضوء والتيمم والاستنجاء لا تتلقى 
إلا من الشرعء ولا مدخل للعقل في كل ذلك» فكيف يكون له مدخل في أسماء 
وصفات من ليس كمثله شيء؟؟!! فينفي عنه ما أثبته. أو يشبت ما نفاهء مع أنه 
سبحانه غيب عنا لم تره عين فتصفه, ولم نر مثيله فتقيس عليهء فليس أعلم به 
- سبعحانه وتعالى ‏ منه . 

وما ذهبوا إليه قول باطل أيضآ في قضايا العقولء فإن العقول لا تستقل بإدراك 
)١‏ انظر: الآمدي: غاية المرام/ ات د. حسن عبد اللطيف/ القاهرة 1741١ه‏ - 1411م/(ص0"١‏ - 
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(؟) انظر: ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل (17/5). 
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ذلك» فإن الله تعالى ‏ قد جعل لكل شيء قدرأء والعقل ميزان صحيح وأحكامه 


يقينية» لكن فيما هو داخل تحت طورهء أما الطمع في إدراك ما وراء طوره فطمع في 
محال!١)2,‏ 





ولا نتكر أن العقل قد يدرك أن هذا العالم المحدّث لابد له:من محدث» وأنه حي 
عليم قدير» مره عن كل نقص موصوف بكل كمال» فالعقل يدرك ذلك بإجمال» 
وهذا لا ينكره سلف الأمة وأثمتهاء وإنما تفصيل ذلك» وما زاد عليه من الصفات لا 
يمكن أن يؤخذ إلا من الشرع الصحيح"29. 

ولم يتكر سلف الأمة دور العقل في فهم أسماء الله تعالى - وصفاتهء وإئما أنكروا 
دعوى استقلاله ذلكء. أو حقه في المعارضة 'فإن القرآن والسئة مملوءان من طريق 
تعريف الله تعالى - لعباده بالأدلة العقلية الواضحة» والأمثال المضروبة» التى هي 
القياسات العقلية» فإن تعريف الشارع ودلالة الشرع» ليس بمجرد الأخبار» وقد صَمَنَ 
الله سبحانه كتابه العزيز فيما أخبر عن نفسهء وأسمائه» وصفاته» من الأدلة والآيات 
والأقيسة التي هي الأمثال المضروبة ما يبين ثبوت المخبر عنه بالعقل الصريح "29 

وأختم هذا المحث بكلام قيّم للإمام الدارمي في الرد على دعوى من قال بتحكيم 
العقل في نصوص الأسماء والصفات» وغيرها من أبواب العقائد» يقول: "إن المعقول 
ليس لشيء واحد موصوف عند جميع الناس فيقتصر عليه» ولو كان كذلك كان راحة 
للناس» ولقلنا يه ولم نعدء ولم يكن الله تعالى قال: « كل حزب بما ديهم فَرحون » 
[المؤمنون: 08 فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليهء والمجهول عندهم ما خالفهم» 
فحين رأينا المعقول اختلف مناء ومنكمء ومن جميع أهل الأهواءء رأينا أرشد 
)١(‏ للتفصيل انظر: ابن خلدون: المقدمة/ دار القلم بيروت/ ط ه؛ء 1984م/(ص0١55).‏ الشاطبي : 

الاعتصام/ دار الكتب العلمية/ ط 7 ١١5اه‏ -1591م/(؟58”/5). 
)1١(‏ انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية/ ت عبد الرحمن قاسم/ مؤسسة قرطبة /(١//4؟)2‏ مجموع 

الفتاوى/ مكتبة ابن تيمية/ ط ”ا 94اها/(0/9١١).‏ 
(") انظر: ابن تيمية : بيان تلبيس اللجهمية :)741//١(‏ درء تعارض العقل والنقل(58/1). 
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الي اي ل اا اش يي ص ا سي يميت 
الوجوه» وأهداها أن ترد المعقولات كلها إلى أمر الرسول وي وإلى المعقول المستفيض 
بين أصحابه؛ لأن الوحي كان ينزل بين ظهرانيهم وكانوا مؤتلفين في أصول الدين» 
ولم يتفرقوافيه» ولم تظهر بينهم البدع والأهواء» فالمعقول عندنا ما وافق هديهم ؛ 
والمجهول ما خالفهم» ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا عن طريق الآثار 
المنقولة عنهم لك 


.)019 .ت”اص(/١94487‎ - ه‎ 1١4-07 .4 الدارمي: الرد على الجهمية/ المكتب الإسلامى/ ط‎ )١( 
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المبدث الثاخي 
مواذف المتكامين من الأسماء والصفائ 


اشتد الخلاف بين الفرق والطوائف الإسلامية في صفات الله تعالى ‏ وأسمائه؛ 
وسلكوا فيها مذاهب شتى» فأثيتها قوم ونفاها آخرون» وأثبت قوم بعضها ونفوا 
بعضهاء ونشأ عن الاختلاف آراء باطلة» وتصورات خخاطئة . 

أما صحابة النبي وَلِلٍ فكانوا على عقيدة واحدة» تلقوها بالقبول والتسليمء وقابلوها 
بالانقياد والتعظيم» ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» 
بل كلهم على إثباتِ ما نطق به الكتاب والسئة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم''" . 

وأول من ابتدع مقالة التعطيل للصفات في الإسلام هو الجعد بن درهمء وكان ذلك 
في أواخخر عصر التابعين» فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطء 
في أوائل لمائة الثانية» في يوم عيد الأضحى» وكان الجعد بن درهم ‏ فيما قيل ‏ من 
أهل حرّان؛ وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة” . 

وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان» فأظهره وناظر عليهء وإليه 
أضيف قول الجهمية» وكان الجهم يزعم أن علم الله تعالى - حادث» وامتنع من 
وصف الله تعالى - بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريدء ونحو ذلك. وقال: "لا 
أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره؛ ووصفه بأنه قادر» وموجدء وفاعلء. وخالق. 
ومحى» وثميت» لأن هذه الأوصاف مختصة به وحدهء وقال بحدوث كلام الله 
تعالى - كما قالت المعتزلة » ولم يسم الله تعالى امتكلما* 99 . 


)١(‏ انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين/ دار الحديث /(717/1)» السفاريني الحنبلي: لوامع الأنوار البهية/ 
المكتب الإسلامي/ ط 5 م-١ه-‏ 194808 م/(1١5/1).‏ 





(؟) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (9/ .)7١‏ 

(6) انظر الشهرستانى: الملل والنحل/ دار الفكر/ ت. عبد العزيز الوكيل/ (ص85). . الإسفرائيني: 
التبصير في الدين/ مطبعة الأنوار/ ط .١‏ 184 ه 144.08 م/(ص!18). العدادي: الفرق ب 
الفرق/ دار التراث/ ت محمد محبي الدين عبد الحميد/ (ص د التنشار : نشأة الفكر 
الفلسفي/ دار المعارف/ ط 8 .)5155/1١(/‏ 


6 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ثم اتبعت المعتزلة جهماً في معظم آراته فى مسألة الصفات» قاتفقوا على أن الله 
تعالى - قديم» والقدم أخص وصف لذاته» ونفوا الصفات القديمة أصلاًّء فقالوا: هو 
عالم لذاته» قادر لذاته» حي لذاته لا بعلم وقدرة وحياة(١2.‏ وعلة ذلك عندهم أنه: 
"لو كان سبحانه وتعالى عالاً بعلمء قادراً بقدرة» لوجب أن يكون العلم والقدرة 
قديمين. ولو كانا قديمين لوجب أن يكون وجودهما واجبأء ويستغنى عن موجد 
وفاعل» وهذا يوجب مساواتهما لله في الإلهية» وأن لا يكون الله عز وجل - بأن 
يكون إلهآ أولى من علمه وقدرته القدعين29؟؟ . 

كذلك فإنه لا يجوز عندهم أن يكون عالاً قادراً لمعان قديمة؛ لأن هذه الصفات 
واجبة لله - تعالى ‏ والصفة متى وجبت استغنت بوجوبها عن علة» وإلا كانت جائزة» 
ولو كانت جائزة لكانت محدثة» وهذا يوجب أن يكون علمه وقدرته مثلاً لعلمنا 
وقدرتنا”” . 

وقالت المعتزلة بتأويل ما ثبت له سبحانه من الصفات الخبرية من العلوء والاستواء» 
والنزول» والوجه» واليدء والساقء ونفوا أنه يرى في الآخرة» وشبهتهم في ذلك أنهم 
لو أثبتوا له هذه الصفات لكان جسماً» ولو كان جسماآً فالحاجة تجور عليه» ومن هذا 
حاله لا يعلم أن قوله حق. ولا يحتج بكلامه» ويقولون إنه قد ثبت بالقرآن والإجماع 
أنه ليس كمثله شيء» فيجب أن نتأول هذه الصفات لذلك2)49. 

وقد اختلفت المعتزلة في كيفية استحقاقه ‏ تعالى ‏ لما أثبتوه من الصفات. فقال أبو 
علي: إنه تعالى يستحقها لذاتهء فهو قادر» عالم»ء حي» موجود لذاته. وقال أبو الهذيل: 





() انظر: القاضي عبد التبار: المختصر في أصول الدين/ ضمن رسائل العدل والتوحيد/ ت د. محمد 
عمارة؛ دار الشروق/ ط 25 528١ها-‏ ههوام/(١/ )١ 31٠١‏ القاسم الرسي: العدل 
والتوحيد ونفي التشبيه/ ضمن رسائل العدل والتوحيد ١77 /١(/‏ وما بعدها). 

0( انظر: القاضي عيد الجبار: المختصر في أصول الدين(717/1)؛ شرح الأصول الخمسة( ص .)١57‏ 

زفق انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة(ص 2199 ,)7١١‏ 

(؟) انظر : عبد الجبار الهمداني: المختصر في أصول الدين(1517/1). شرح الأصول الخمسة(ص575). 
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إنه تعالى عالم بعلم هو ذاتهء وأراد ما أراده أبو على؛ وعتد أبي هاشم يستحقها لما هو 
عليه في ذاته(١2.‏ بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجودةء فأثيت 
أحوالاً هي صفات ثبوتية لموجود غير متصفة بالوجود»ء ولا بالعده9" . 

وقسر النظام حمل الصفات على الذات بأنه من ناحية إثبات للذات» ومن ناحسية 
أخرى نفي أضداد تلك الصفات عن الذات. فقال: معنى قولي عالم إثيات ذاته» ونفي 
الجهل عنه» ومعنى قولي قادر إثبات ذاته» ونفي العجز عنه. . . وكذلك قوله فى سائر 
صفات الذات» وليس اختلاف الصفات المحمولة على الذات دليلاً على اختلاق في 
الذات وتعدد فيهاء وإنما الاختلاف من اختلاف أضدادها المنفية عن الله تعالىء لا من 
اختلاف الذات نفسها9؟ . 

ومما سبق يتبين أن المعتزلة بنوا موقفهم من الصفات على أمور هي: 

١‏ أن الله تعالى ‏ قديم» وإثبات صفات زائدة على الذات يقتضي تعدد القدماء» 
وإبطال الوحدانية . 

. لو كانت صفاته غير ذاته لكانت مثلاً له» وتستحق ما يستحقه‎ "١ 

لو وجب إثبات المعاني القديمة له» لوجب أن تكون علة؛ والصفة متى وجبت 
استغنت بوجوبها عن علة. 

5- لو كان الله تعالى ‏ عالماً بعلم قادراً بقدرة» لكان علمه وقدرته مثل علمنا 
وقدرتنا. 

5 أن التنزيه المطلق في قوله تعالى: « ليس كمثله شيء »4 يوجب تأويل ما لم يدل 
عليه العقل من الصفات؛؟ لأن إثباتها يقتضي أن يكون جسماً. 
(1) عبد الجبار الهمداني: شرح الأصول الخمسة(ص187» 187). وانظر الخياط: الانتصار/ ت محمد 

حجازي/ مكتبة الثقافة الإسلامية/ (ص .)١758‏ 
(1) انظر: الآمدي: غاية المرام: ص 78ء الشهرستاني: الملل والنحل(ص 85)» د. أبو الوفا التفتازاني: 

في علم الكلام وبعض مشكلاته/ دار الثقافة/ ١91/4‏ م/(ص0١؟9١).‏ 
() انظر : الأشعري: مقالات الإسلاميين/ ات محمد محبي الدين/ التهضة المصرية/ ط ”/ 1788اها- 

٠ .)00 004/1 00‏ د. النشار : نشأة الفكر الفلسفي(١/‏ 441). 
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ومنذ بدا الاختلاف في الأسماء والصفات»؛ لم يكن هناك إلا مذهبان: مذهب 
الإثيات» وهو مذهب السلف قاطبة» يقابله مذهب التفاة من الجهمية والمعتزلة» حتى 
جاء أبو الحسن الأشعري؛ وقد تتلمذ على يد الجبائي» ونبغ في الاعتزال» ثم تبين له 
فساد مذهبهم». فرجع عنهء ورد عليه وإليه تنسب الاشعرية. 

وقد كان هذا المذهب ينسب إلى أمي الحسن الأشعري» بعد رجوعه عن الاعتزال» 
لكنه رجع عنهء وصرح في آخر حياته بأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل 
كما ذكر ذلك في آخر مصنفاته وهو الإبانة210. 

والأشاعرة يشبتون سبع صفات هي الحياة» والعلم؛ والقدرة» والإرادة» والكلام» 
والسمع» والبصر”")» والماتريدية تضم إليها صفة ثامنة وهي التكوين. والراجح عند 
الأشاعرة عدم زيادتها وكونها من متعلقات القدرة9© . 

واختلفوا في صفات كالبقاء والقدم على قولين: فمنهم من أثبتها من صفات المعاني 
زائدة على معنى الوجود يمثابة العلم في حق العالم فيقول: باق ببقاءء وقديم بقدم. 
وينسب إلى ابن القلانس وابن كلاب. ومنهم من قال إنها ليست زائدة على نفس 
الوجود واستمراره» وهو مذهب الأشعري والجويني والباقلاني والآمدي7؟» . 

ومن الأشاعرة من ينفي أن يكون له تعالى - صفة زائدة على ذائه غير الصفات 
السبع مقتصراً في نفيها على أنه لا دليل عليها*2 ومنهم من يقول: إن إثبات غيرها 
جائز عقلاً» وإن لم نقض بثبوته لعدم العلم بوقوعه عقلاً وانتفاء الإطلاق به شرع( 2. 
)١(‏ عن الأشعري وأطوار حياته انظر: د. فوقية حسين: مقدمة كتاب الإبانة عن أصول الديانة للأشعري/ 

دار الأتصار/ ط١‏ 7*809١ه‏ - /الاؤام /(70-78/1). , 
0) انظر: التفتازاني: شرح العقائد النسفية/ مكتبة الكليات الأزهرية/ ط ١407 /١‏ - 19481م/ 

(ص47)؛ البغدادي: أصول الدين (ص .)4١‏ الآمدي: غاية المراماص 078. 
() البيجوري: حاشية البيجوري على متن السنوسية/ المطبعة الوهبية/ 1795١ه/‏ (ص١90١).‏ 

وانظر: التفتازاني: شرح العقائد النسفية (ص 4١‏ . 47). 
(4) انظر: البغدادي: أصول الدين(ص »)4١‏ الجويني: الإرشاداص177)» الآمدي: غاية المرام((ص 

2. الرازي: المطالب العالية 7/7 711. 
(5) انظر: الجرجاني: شرح المواقف/ مطبعة السعادة/ 1378 ه - 191-17م/ (صة .)٠١‏ 
(1) الآمدي: غاية المرام ( ص75١).‏ الرازي: المطالب العالية “711/7 . 
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وهم يوافقود 0 على تأويل الصفات الخبرية كالوجهء واليدء والعينء وغيرها 
خلافاً لائمته.(١‏ 5 ويقزلوة: إن الأخبار التي وردت فيها هذه الصفات أحاديث آحاد 
لا تفضي إلى العلم(2. والآيات التي وردت فيها غير قطعية الدلالة» وحملها على 
ظاهرها يقتضي التجسيم» فوجب حملها على محمل مستقيم في العقول مستقر في 
موجب الشرع(” . 

أما صفات الأفعال كالتزول والاستواء والمجيء والإتيان والكلام والرضا والغضب 
والفرح» فهم يثبتون ما يثبتون من ذلك إما قدي بعينه لازمآ لذات الله تعالى» أو 
مخلوقاً منفصلا عنه(22. وإذا قالوا: هذه الأمور من صفات الأفعال قمعناه أنها منفصلة 
عن الله بائنة» وهي مضافة إليه؛ لا أنها قائمة به"2. فالمراد من صفات الأفعال عندهم 
تعلقات القدرة التنجيزية» وتلك التعلقات حادثة» وعلى هذا فصفات الأفعال 
حادنة0) , 

وبئوا ذلك على أن ما اتصف به الباري ‏ تعالى ‏ وجب أن يكون قديمآ لازم لذاته» 
إذ لو كان حادثاً لكان تعالى محلاً للحوادث» فيقولون إنه لا يتصف - تعالى - بصفات 
الأقعال كالنزول والمجيء والإتيان» لأن هذه الأمور حادثة» فلو اتصف بها الباري 
تعالى ‏ لكان محلاً للحوادث وهو ممتنع عنده (/) 





.)١535ص(داشرإلا الجويني:‎ »)77 271١ انظر: الأشعري: الإبانة عن أصول الديانة(ص‎ )١( 

(؟) الجويني: الإرشاداص .)١6١‏ 

() انظر: البغدادي: أصول الدين(ص» »)٠١‏ الآمدي: غاية المرام(ص174: »)١4 ٠‏ الجويني: الإرشاد 
(ص:4). 

(5) اين تيمية : درء تعارض العقل والنقل(؟51//1١).‏ 

(0) ابن تيمية: مجموع الفتاوى(5/ 54117). 

)١(‏ البيجوري: حاشية على متن السنوسية (ص7590). 

(0) انظر: الرازي: نهاية العقول في دراية الاصول: ماجستير بدار العلوم/ (ص77؟)2 الآمدي: أبكار 
الأفكار/ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم(؟ ٠علم‏ كلام)/ (ل "لا بء 74 أ)2 الجرجاني: 
شرح المواقف/ مطبعة السعادة/ ط /1951 - /(0”1/4). 
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وما سبق يتبين أن موقف الأشاعرة في الأسماء والصفات يتمثل في: 

١‏ أنهم أثبتوا سبع صفات» هي : العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة 
والكلامء واختلقوا فيما عداها. 

١‏ ينفون الصفات الخبرية كالوجه واليد والساق وغيرها خلافاً لأئمتهم. 

ينفون قيام الصفات الفعلية الاختيارية بالله تعالى» فما يتصف به الباري عندهم 
إما قدي لازم لذاته أو مخلوقاً منفصلاً عته. 
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المبحث الثالك 
مذهب لعلف فر الأهماء والصقائك 





يثبت السلف لله تعالى ‏ ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله لك من أسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء ويرفضون نفي الصفات أو تأويلهاء ويؤكدون أن الله تعالى ‏ أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق» ليبين للناس ما أنزل إليهم من ربهمء ويهديهم إلى صراط 
العزيز الحكيم» ولم يقبض النبي كله إلا وقد أكمل الله تعالى ‏ به لأمته أمر دينهم» 
ولم يترك صغيرة ولا كبيرة في هذا الدين إلا بينهاء بأفصح عبارة وأوضحها. 

فمن المحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين أن يترك باب الإيمان بالله 
والعلم به ملتبساً متشابهاء ولم يميز بين ما يجب له تعالى» وما يجوز عليهء وما يمتنع؛ 
أو يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في صفة معبودهم جل وعلا ٠‏ 

والنبي كَلِةٍ أعلم الخلق بالحق وأقدر الناس على بيان الحق» وأنصح الخلق للخلق» 
فهذا يوجب أن يكون بياته أكمل بيان» فإن المتكلم إذا كان عالماً بالحق» قاصداً لهدي 
الخلق» قادراً على ذلك» وجب وجود مقدوره. 

فمن المحال بعد ذلك أن تكون القرون الفاضلة الأولى غير عالمين وغير قائلين بالحق 
في هذا الباب» لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق؛» وقول 
خلاف الصدق وكلاهما ممتنع(21. 

ولو كان الحق تأويل نصوص الصفات» وحملها على خلاف ظاهرها لما يقتضيه هذا 
الظاهر من التجسيم ‏ على حد قولهم - لبين ذلك النبي و وهو أحرص الناس على 
هداية الخلق» وبيان الحق ‏ مخافة الوقوع في التشبيه والتجسيم -» قلما لم يقل النبي 
كله ولا أحد من صحابتهء ولا التابعين شيئاً مما يقوله النفاة» دل ذلك على بطلان 
قولهم. 
)١(‏ انظر: ابن تيمية: الفتوى الحموية/ ت محمد عبد الرازق حمزة/ مطبعة المدني/ (ص؟١).‏ درء 
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"إذ أصول الدين هي من أعظم ما يجب على الرسول وَل بيانه وتبليغه؛ ليس حكم 
هذه كحكم آحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانهء إذ الاعتقاد في أصول الدين 
للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتتجدد أحكامهاء والعلم بها ووجوب ذلك مما يشترك فيه 
الأولون والآخرون» والأولون بها أحق لقربهم من ينبوع الهدى» ومشكاة النور 
الإلهي» فإن أحق الناس بالهدى الذين باشرهم الرسول وَلةِ بالخطاب من خواص 
أصحابه وعامتهم» فهذه العقائد الأصولية من اعظم الهدى فهم بها أحق"217. 

ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلو إما أن يكون علمه النبي يكل وخلفاؤه الراشدون» 
وعلماء الصحابة» أو لم يعلموه. فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم» وإن 
كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهم(؟2. ويمكن توضيح مذهب 
السلف في هذا الباب في النقاط التالية: 

أولآ : أن يوصف الله تعالى ‏ بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله يكل نفي وإثباتا. 

قال ابن قدامة: "مذهب السلف الإيمان بصفات الله تعالى ‏ وأسمائه التي وصف 
بها نفسه في آياته وتنزيله» أو على لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء 
ولا تجاوز لهاء ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات 
المخلوقين» ولا سمات المحدثين "(42. 

لذلك أنكروا على من نفى شيئاً من هذه الصفات أو شبهها بصفات المخلوقين وهو 
ما يبينه تُعيم بن حماد بقوله: "من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه؟"249. 
)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى الكبرى/ دار الكتب العلمية بيروت/ ١8‏ 4-8١1ها-١199ام/‏ 

اه" 
(7) ابن قدامة: ذم التأويل/ ت بدر بن عبد الله/ الدار السلفية بالكويت/ ط 1١‏ 5-0”0١ه‏ - 1545م/ 

(ص١؛).‏ 
() السابق (ص١١)»‏ انظر: أبو عشمان الصابوني: الرسالة في اعتقاد آهل السنة/ت بدر بن عبد الله/ 

مكتبة الغرباء/ ط7. 6١١541١اها‏ /915١1(ص؟75).‏ 


(8) اللالكائي: شرح أصول الاعتقاد/ت د. أحمد سعد/ دار طيبة بالسعودية/ ط ١‏ /(8/ 01"37). 
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فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ماثلة المخلوقات إثباتاً يلا تشبيه» 
وتنزيها بلا تعطيل» كما قال تعالى: 9 ليس كمثله شيء وهو السميع الْيَصير 6 [الشورى: 
١‏ ففي قوله: ( ليس كمثله شيء 4 رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله: «وهو السميع 
البصيرٌ 4 رد للإلحاد والتعطيل2؟ . ' 

وليس في إثبات ما وصف الله به نفسهء ووصفه به رسوله تشبيهء وإنما المشبهة كما 
قال الإمام أحمد من تقول: *يصر كبصري ويد كَيّديء وقدم كقدمي *() وهو ما يبينه 
ابن خزيمة فيما يحكيه عن مذهبه ومذهب أهل الستة بقوله: "إنا نثبت ما أثبته لنفسه» 
نقر بذلك بالسنتناء ونصدق بقلوينا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من 
المخلوقين» عر ربنا أن نشبهه بالمخلوقين» وجل عن مقالة المعطلين9؟. 

وقال القاضي أبو يعلى الفراء مبيئاً مذهيه. ومذهب أصحابه ومشايخه: 'اعلم أنه 
لا يجور رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة» ولا التشاغل بتأويلهاء 
على ما ذهب إليه الأشعرية» والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات لله تعالى ‏ لا 
تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن 
شيخنا وإمامنا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديثء» أنهم قالوا في هذا الأخبار 
انرا كا عا فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى ‏ لا تشبه سائر 
الموصوفية9©) , 
ثانياً: وجوب حمل نصوص الأسماء والصفات على -حقيقتها. 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الأسماء التى تطلق على الله» وعلى العباد 


)١(‏ ابن تيمية: الرسالة التدمرية/ دار الوعي الإسلامي/ (ص6). 

)7١(‏ انظر: أبو يعلى الفراء: إبطال التأويلات لاخبار الصفات/ ت عبد الله حمد النجدي/ دار الإمام 
الذهبي ط١ »)4/1١(/ ١1٠١‏ ابن البناء الحتبلي/ المختار في أصول السنة/ ‏ ت عبد الرزاق 
عبدالمحسن/ مكتبة العلوم والحكم ط١‏ 417١/(ص/71).‏ 

() ابن خزيمة : التوحيد/ ت محمد خليل هراس/ دار الدعوة السلقية/ (ص١١).‏ 

(8) أبو يعلى: إبطال التأويلات لأخبار الصفات/ (ص87). 
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احا امح ا ا م م اا 00 
كالحى» والسميع» والبصير» والعليم» والقديرء حقفيقة في الرب - تبارك وتعالى - 
وحقيقة فى العيدء واختلاف الحقيقتين لا يخرجهما عن كون كل واحدة حقيقة؛؟ فحياة 
الربء وقدرته») وسمعدهء وبصره» يليق بجلاله وكماله وصفاتهء» وصفات العبد تليق 


بعجزه ونقصه(١)‏ . 


وقد أنكر السلف على من حمل هذه الصفات على المجازء وقالوا: أمروها كما 
جاءت بلا كيف»ء مع اعتقادهم أن المعنى الحقيقي الظاهر هو المراد» كما هو مستفيض 
في كتبهه2؟2. ويمكن توضيح ذلك من وجوه منها: 
الأول: إن ألفاظ الأسماء والصفات تطلق على الخالق والمخلوق» فإذا كانت 
حقائقها ما يفهم من صفات المخلوقين» وذلك منتف في حق الله تعالى - لزم أن 
تكون مجازاً فى حقه لا حقيقة»؛ فلا يوصف بشيء من صفات الكمالء وتكون 
صفاته وأسماؤه الحسنى كلها ممجازات» فتكون حقيقة للمخلوق» مجازا للخالق» ولا 
فرق بين صفة وصفةء وفعل وفعلء فإما أن يكون الجميع مجاراً أو الجميع حقيقة» 
وأما التفريق بين بعض الصفات وجعلها حقيقة. وبعضها الآخر وجعله مجازاً فتحكم 
باطل0؟ . 
الثانى: إن هذه الألفاظ التى تستعمل فى حق الخالق والمخلوق لها ثلاثة اعتبارات: 
أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق كسمع الله وبصره ووجهه. 
ثانيها: أن تكون مقيدة بالمخلوق كيد الله ووجهه واستوائه. 
ثالثها: أن تجرد عن كلا الإضافتين» وتوجد مطلقة. 
فإن كان جهة كونها حقيقة تقييدها بالخالق» لزم أن تكون مجازاً فى المخلوق» وإن 
)١(‏ د. عمر الاشقر: الأسماء والصفات/ دار النقائس/ ط .١‏ 11417ه - 1997م/(ص 4940 .)9١‏ 
() انظر ابن تيمية: الإيمان/ دار الحديث/(ص 31 - 84): مجموع الفتاوى /(-7/ ©).ء ابن القيم: 
مختصر الصواعق المرسلة/ مكتبة المتنبي /(7/ 7٠٠١‏ وما بعدها). الشتقيطي: منع جواز المجاز/ مكتبة 
اين تيمية/ بدون. 
(7) انظر: مختصر الصواعق المرسلة( /75 )١‏ 
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كان جهة كونها حقيقة تقبيدها بالمخلوق» لزم أن تكون مبجازاً في الخالق» وإن جعل 
كونها حقيقة القدر المشتركء لزم أن تكون حقيقة في الخالق والمخلوق» وهو الصواب» 
أما التفريق بين بعض الألفاظ وبعض فهذا تناقضص ١7‏ . 

الوجه الثالث: إن خصائص الإضافات لا تتخرج اللفظ 500 ولا توجب 
جعله مجازاً عند إضافته إلى محل الحقيقة» مثاله لفظ الرأس؛ فإنه يستعمل مضافاً إلى 
الإنسان والطائر والسمك» والماء والطريق» فإذا قيد بمضاف إليه تعين ولم يتناول غيرهء 
فلم تضع العرب الرأس لرأس الإنسان مثلاً ثم وضعوه لرأس الطائر والماء» فهذا لا 
يمكن لأحد أن يدعيه؛ ولا يستعمل لفظ الرأس استعمالاً مجرداً عن قيودء فاللفظ 
المجرد لا يستعمل ولا يكون حقيقة ولا مجازآء وعلى هذا تحمل لفظة يد وعين وقدم 
علدو ل 

الوجه الرابع: إن الصفات تختلف باختلاف موصوفاتهاء فللخالق جل وعلا 
صفات حقيقية تليق به» وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه وتلائمه؛ وكل ذلك حقيقة 
في محله» ومعاني صفات الله جل وعلا معروفة» وكيفياتها لا يعلمها إلا الله كما قال 
الإمام مالك9©. وقد نقل الإمام ابن عبد البر المالكي إجماع أهل السنة على وجوب 
حمل الصفات على الحقيقة دون المجاز بقوله: "أهل السئة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا 
المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيها صفة محصورةء وأما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون 
أن من أقر بها فهو مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبودء والحق فيما قاله القائلون 
بما نطق به كتاب اللهء وسنة رسوله يَكيدِ وهم أثمة الجماعة؛ والحمد لله(24. 
)١(‏ ابن القيم: مختصر الصواعق (9/ ,)380١‏ 
)١(‏ انظر: ابن القيم: مختصر الصواعق (5/ 007١‏ ابن تيمية: الايمان(ص١7).‏ 
لوف الشنقيطي: منع جوار المجاز (ص07). 
(5) ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ وزارة الأوقاف المغربية/ 199اه - 1914م 
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ثالعآ: إن الله تعالى ‏ بعث رسله بإثبات مفصل» ونفى مجمل . 

ومما يعتقده أهل السنّة إثبات الصفات لله على وجه التفصيل» ونفي ما لا يصلح له 
من التشبيه والتمثيلء كما قال تعالى: ط فَاعبده واصطير لعبادته هل تَعلَم له مسميا 4 [مريم: 
6]. أي: نظيراً يستحق مثل اسمه. ومنه قوله تعالى: « لم يلد ولم يولد 22> ولم 
يكن لَه كفو أحد 4 [الإخلاص: ١*‏ 4]. 

أما الإثبات المفصل قمثل قوله تعالى : «الله لا إلّه إل هو الحي الْقيوم 4 [البقرة: 505]. 
وقوله تعالى: «وهو السميع البصير © [الشورى: ١ع‏ وقوله تعالى: « وهو العَفُورٌ 
الرحيم 4 (يونس: .6٠١7‏ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي كله في 
أسماء الله تعالى - وصفاته» فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل 
وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل . 

فهذه طريقة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أما من زاغ وحاد عن سبيلهم 
فإنهم على ضد ذلك» يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل» ولا يشبتون إلا 
وجودا مطلقآ لا حقيقة له عند التحصيل» وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه 
في الاعيان17" . 

وينبغي أن يعلم أن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال» إلا إذا تَضَمِنْ إثباتً؛ لأن 
النفى المحض عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء7؟2. لذلك فإن الله تعالى ‏ لا 
يوصف بصفة سلب إن لم تتضمن معنى ثبوتياً» وأما الصفة السلبية التي لا تتضمن 
ثبوتاً» فلا يوصف بها إلا المعدوم» وكل صفة للمعدوم فلا تصلح لله تعالى؛ لأن تلك 
الصفة لا مدح ذرها بحال29 . 

وذلك مثل قوله تعالى: لا تدركة الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [الانعام : )٠©‏ فإن 
الله تعالى ‏ ذكر هذه الآية يمدح بها نفسهء ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس 
)١(‏ انظر: ابن تيمية: الرسالة التدمرية/ دار الوعي الإسلامي/ (ص .)٠١-5‏ 
(؟) انظر السايق: (صص77). 


(؟) ابن ثيمية : بيان تلبيس الجهمية (97//7). 
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مدحا؛ لأن النفى المحض لا يكون مدحاء إن لم يتضمن أمرأ ثبوتيآء لأن المعدوم أيضاً 
لايرى» والمعدوم لا يمدحء فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح قيهء وإنما المنفي هو 
الإدراك» فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به علم(١».‏ لكمال جلاله 
وعظمته وكبريائه . ش 

وعلى هذا كل نفي يأتي في صفات الله تعالى ‏ في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت 
كمال ضدهء كقوله تعالى: « ولا يظلم ربك أحدا 4 [لكيف: 44] لكمال عدله. وقوله: 
2 لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 4 [مبا: + لكمال علمه. 

وقوله: «وما مِسَنَا من لوب » [ق: 8 لكمال قدرته... وإلا فالتفي المحض لا 
د00 

رابعاً: الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسمى: 

إن المطابقة بين الألفاظ من جهة الحروف والنطقء لا يلزم منه المطابقة في الذات 
والكيف . فإن الله تعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات. فأخبر أن فيها لبناً وعسلاً 
وخمراً وماء ولحمآ وحريراً وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ليس في الدنيا 
شيء مما في الجنة إلا الأسماء . فإذا كانت تلك الحقائق التي أخخبر الله عنها موافقة في 
الأسماء للحقائق الموجودة في الدنياء وليست ممائلة لهاء بل بينها من التباين ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى ‏ فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوق من مباينة 
المخلوق للممخلوق9©. 

والله ‏ تعالى ‏ سمى نفسه بأسماء؛ وسمى بعض عباده بهاء» ووصف ثفسه 
بصفات» ووصف بعض عباده بهاء» وليس المسمى كالمسمي» ولا الموصوف كالموصوف 
فسمى نفسه حيآء عليماء قديرآء رؤوفاًء رحيماء وا سميعاًء بصيراً. وسمى 
بعض عباده بهذه الأسماء فقال: « يخرج الحي من الْمَيّت » [الروم: 6ظ « وبشروه 
)١(‏ ابن ثيمية: بيان تلبيس الجهمية(١/‏ 005) 
(؟) ابن أبي العز: شرح الطحاوية/ت أحمد شاكر/ دار التراث/ (ص!8). 
() انظر' ابن تيمية: الرسالة التدمرية (ص1”"). 
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بغلام عليم» [الذاريات: 1378 ف بالمؤمنين عرق رحيم 4 [التوبة: 500 فجعلناه سميعًا 
بصيرا» [الإنان: ؟]ء «قالت اهرت العزيز 4 [يوسف: .0١‏ ومعلوم أنه لا يماثل الحي 
التي» ولا العليم العليم؛ ولا العزيزٌ العزيرّء وكذلك سائر الاسماء(!؟ وكذلك كل 
صفة يوصف بها الرب سبحانه ويوصف بها العبد. وأن الرب يوصف بها على أتم 
الوصف مجردة عن جميع النقائص» والعبد يوصف يها محفوفة النقصء» ويهذا فسر 
أهل السنة نفي التشبيه ولم يفسروه بنفي الصفات وتعطيلها(؟) . 

*ومن الصفات التى وصف الله بها نفسه» ووصف خلقه: "الكلام" الله عز وجل 
تكلم كلامآ أزليا» به يخلق الأشياء» والعبد متكلم بكلام محدث قَان بفنائه» ووصف 
نفسه بالسميع البصيرء فقال: 9 ليس كمثله شيء وهو السّميع الْبَصير» فأخبر أنه سميع 
لكل الأصوات» بصير بكل الأشياء لم يزل يسمع ويبصرهء ولا يزال كذلك» ووصف 
عباده بالسمع والبصر المحدث المخلوق» الفاني بفنائه» التي تكل وتعجز عن الإحاطة 
بجميع المسموع والمبصر. فتبين أن أسماء الله عز وجل وصفاته وافقت أسامي الخلق 
وصفاتهم في الاسمء باينتها في جميع المعاني» بحدوث نخلقه وفتائهم وأزلية الخالق 
وبقائه23 . 

فلم بهذا اتفاقهما من وجهء واختلافهما من وجدء فمن نفى ما اتفقا فيه كان 
معطلاً. ومن جعلهما متماثلين كان مشبهاًء وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا 
فيه» فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته» لا يشاركه العبد في 
شيء من ذلكء» والعبد مختص بوجوده وعلمه وقدرتهء والله تعالى ‏ منزه عن مشاركة 
العبد في خخصائصهء وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق 
كلي يوجد في الأذهان لا في الاعيان» والموجود في الإعيان مختص لا اشتراك فيه(ة) 
) انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية(ص- 58). 
() ابن الوزير اليماني: إيثار الحق على الخخلق/ دار الكتب العلمية/ ط ١‏ 14-7 ه - 1987م/(ص 198). 
(1) انظر: ابن منده: التوحيد/ت علي ناصر الفقيهي/ الغرباء الأثرية/ ط ١414 ١‏ ه- 1915م /(8/8). 


)2 أبن أبي العز: شرح الطحاوية (ص”17). وانظر: ابن تيمية: الرسالة التدمرية (ص”١ .)71١-‏ 
الشنقيطي: الاسماء والصفات/ مكتبة التوعية الإسلامية/ ط +١١‏ 4-8١اه/(صة‏ -18). 
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خامساً: إن القول في الصفات كالقول في الذات: 
إن الله تعالى ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» فإذا 
كانت له ذات حقيقية لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر 
الصفات. فإذا قال قائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له : كما قال ربيعة ومالك: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك إذا 
قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ قيل له: كيف هو ؟ فإذا قال: لا أعلم لنفسه 
مثلاً. قيل له: ونحن لا نعلم نزولهء إذ العلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية 
الموصوف وهو فرع له وتابع 10 . 
'والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في 
دلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين ‏ عز وجل إنما هو إثبات 
وجود لا إثبات تحديد وتكبيف. فكذلك إثبات صفاته» إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف» فإذا قلنا لله تعالى ‏ يد وسمع وبصرء فإنما هو إثبات صفات أثبتها 
الله تعالى ‏ لنفسهء ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر 
العلم» ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأيصار التي هي 
جوارح وأدوات الفعل "27 . 
ولذلك فإن المشهور بين أهل السنة أنه لا يقال في صفات الله عز وجل - كيف»ء 
ولا في أفعاله لم» فإن السلف نفوا علمهم بكيفيته»؛ لكنهم لم ينفوا أن يكون له في 
نفس الأمر حقيقة يعلمه( وذلك لأن النبي كلِهٌ أعلمنا بالصفةء ولم يصف لنا 
كنعياء:وقدتؤلاة اللده تعالن دان ما المي الند 120 
(1) ابن تيمية: الرسالة التدمرية(ص94؟): وانظر: الشتقيطي: منع جواز المجازء أبو عثمان الصابوني: 
الرسالة في اعتقاد أهل السنة(ص54). 
(؟) ابن قدامه: ذم التأويل(ص5١).‏ 
(9) ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية(97/1١)‏ وانظر ابن بطة: الشرح والإبانة على أصول السنة/ المكتبة 
الفيصلية/ ط 2١‏ 1404١ه‏ - 1984م ص(7١5).‏ 
(5) أبو عثمان الصابوني: الرسالة في اعتقاد أهل السنة(ص520). 
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قال الإمام الدارمي في رده على المريسي: 'تشبيه هذه الصفات بما هو موجود في الخلق 
كفرء غير أنا كما لا نشبههاء ولا تكيففهاء لا نكفر بها ولا نكذبء ولا نبطلها بتأويل 
الضلال؛ فنحن لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعينناء 
وتّسمع بآذانناء فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون» وقصرت عنها الظئون"2©7. 

وبذلك يؤكد الدارمي معبراً عن مذهب السلف على إثبات الصفات مع نفي التسشبيه 
والتكييف؛ لأنا لم نر الذات المتصفة بهذه الصفات ولا مجال لإدراكها بالاجتهاد والظن. 

سادساً: عدم جواز إطلاق الألفاظ المجملة نفيآ وإثباتاً.  ٠‏ 

'إن طريقة السلف في هذا الباب أن ننظر: فما وجدنا الرب قد أثبته لنفسه في كتابه 
أثبتناه» وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه» وكل لفظ وجد في الكتاب والسنة 
بالإثبات أثبت ذلك اللفظ. وكل لفظ وجد منفياً نفي ذلك اللفظ. وأما الألفاظ التي لا 
يوجد في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أثمة 
المسلمين لا إثباتها ولا نفيهاء وقد تنازع فيها الناس. فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى 
إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء فإن وجدت معانيها ما أثبته الرب لنفسه أثبتت» وإن 
وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت» وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل أو نفى به 
حق وباطل» أو كان مجملاً يراد به حق وباطل» وصاحبه أراد به بتعضهاء لكنه عند 
الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد» فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها 
ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل في 
هذا المعنىء فقل من تكلم بها نفيآ وإثباتاً إلا وأدخل فيها باطلاً» وإن أراد بها حقا99©. 

فهذه الألفاظ المجملة لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان معناها 
صحيحاً قبل لكن قيل له عبر عنه بالألفاظ الشرعية» التي هي ألفاظ النصوصء التي 
يتعين حملها على الحق ولا توهم الباطل» وإن أراد معنى باطلاً منع من إثباته9©. 
)١(‏ الدارمي: الرد على المريسي/ دار الفرقان/ 2ص )١‏ بدون طبعة أو سنة الطبع . 
(؟) ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص(اص58١).,‏ انظر: الفتاوى الكبرى(78/5”) . 
(؟) انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية(ص168١).‏ 
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ولهذا الإجمال والاشتراك الذي يوجد في الأسماء نفياً وإثباتاً جد طوائف من 
المسلمين يتباغضون أو يختصمون أو يقتتلون على إثبات لفظ أو نفيه» والمشبتة يصفون 
النفاة يما لم يريدوه» والنئفاة يصفون المثليتة بما لم يريدوهء لأن اللفظ فيه إجمال 
واشتراك يحتمل معنى حقاً ومعنى باطلاً» فالمثبت يفسره بالمعنى الحق» والنافي يفسره 
بالمعنى الباطل» ثم المشبت يتكر على النافي بأنه جحد الحق» والنافي ينكر على المثبت 
أنه قال على الله الباطل» وقد يكون أحدهما أو كلاهما مخطتين في حق الآخر(١2.‏ 

لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنةء واحتيج 
إلى التعبير عن ذلك يعبارة لأجل إفهام المخاطب لأنها من لغتهء ونحو ذلك». لم يكن 
ذلك منهياً عنه؛ وإن لم يكن مشروعاً على الإطلاق» وإثما لمخاطبة أهل اللاصطلاح 
باصطلاحاتهم الخاصة7؟ . 

وليس في مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحاتهم الخاصة خحروجاً على السنة» بل 
من فهم معاني النصوص وعبر عنها بالألفاظ الواردة فهو أحق بالسنة ممن لم يفهمهاء 
ومن دفع ما يقوله المبطلون بما يعارض تلك المعاني» وبين معاني النصوص فهو أحق 
لا ا 1 


. 6258377 /5( انظر الفتاوى الكبرى‎ .)85 /1١( ابس تيمية بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)114/١( اس نيمية ” بياد تلييس الجهمية (17/ 7894). انظر: درء تعارض العقل والتقل‎ )1( 
)14 /١( انظر ابن نيمية بياد تلبيس الجهمية‎ )7( 
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اللبحث الرليع 
مهب أبى الزلغونر فر الأمماء والصفاك 


يتفق ابن الزاغوني مع مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف في إثبات ما أثبته الله - 
تعالى - لنفسه وأثبته له رسوله يق ونفى ما نفاه الله ورسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيرى أنه: "إذا ورد القرآن وصريح السنة في حقه - 
تعالى ‏ بوصف تلقى في التسمية بالقبولء ووجب إثباته له على ما يستحقه؟7١2.‏ ولا 
نتجاوز الكتاب والسنة؛ 'لان الأصل في هذا إنما هو إثبات النقل» فإنا لم نثبت له 
- تعالى ‏ ذلك على طريق الاستخراج والتخيره» وإنما أثبتناها بطريق النقل والتلقي 
بالقبول وهو الإجماع "2)29. 

وهو يؤكد أيضاً على ضرورة التسليم لما ورد به النص وعدم إثبات وصف له تعالى 
بغير هذا الطريق فيقول: 'إن ما أثبتناه في حق الباري تعالى من الصفات إنما أثبتناه نقلاً 
وقررناه نظراً واستدلالًء ووقفنا فيه موقف المتسلمين له من قبل المخبر الصادق؛لأنا لو 
أثبتنا له صفة بطريق غير ذلك؛ لأقضى ذلك إلى وجوب حدث جميع الصفات في حقه 
النفسية والفعلية نظراً إلى محسوساتنا في الصفات وعاداتنا في الوجودء لانا ما نجد عاماً 
اقترن علمه بوجوده بل إنما حدث علمهء ولا حيآ إلا بعد عدم الحياة... والحياة حادثة 
فيه... وعلى هذا جميع الصفات. والباري في جميع ذلك بخلاف ما ندرك بالوجود 
ونعلم بالحس ويتصرف فيه العقل"9©. 

وفي هذا الكلام أيضاً رد على من نفى بعض الصفات وأثبت بعضهاء فإن من نفوا 
الصفات الخبرية» كالوجه واليد والعين وغيرها قالوا: لأن إثباتها يقتضي أن تكون 
جوارح؛ لأن اليد والوجه والعين عندنا جوارح. فابن الزاغوني يقول أيضاً: العلم في 


)١(‏ ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص”87؟). 
)١(‏ السابق(ص ”7197). 
() السابق(ص 758), 
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حقنا كائن بعد أن لم يكن والحياة لا تكون إلا بعد عدمهاء فإذا ثبت أن لله علماً لا يشبه 
علمنا فكذلك سائر صفاته ولا فرق. ويزيد ابن الزاغوني ذلك وضوحا بقوله: "ولو 
جاز لقائل أن يقول ذلك في الوجه والسمع والبصر وأمثال ذلك.من صفات الذات» 
فيتتقل بذلك عن ظاهر الصقة إلى ما سواها لمثل هذه الأحوال الثابتة في المشاهدات» 
لكان في الحياة والعلم والقدرة أيضاً كذلك. فإن العلم في الشاهد عرض قائم بقلب 
يثبت بطريق ضرورة أو اكتساب». وذلك غير لازم مثله في حق الباري؛ لأنه مخالف 
للشاهد في الذاتية»؛ وغير مشارك لها في إثبات ماهية؛ ولا مشارك لها في كمية ولا 
كيفية. وهذا كلام واضح جلي 2١7‏ . 

ويبين ابن الزاغوني أنه ليس في إثبات ما وصف الله به نفسدء ووصفه به 
رسوله يلكي تشبيه لأسباب؛؟ منها: 

الأول: أننا لم نبدأ بإثبات شيء منها اجتهاداً وابتذاء من قبل آرائئا ونفوسناء ولكن 
تاها خشاك من اكات والسية» ليون ليها نا سنا ونتقبلها منه قبولا» 
ونجريها على ما عينه الباري لنفسه من إثباتها("©. 

الثاني : أنه قد ثبت بالقطع واليقين أنه لا يشارك الإله العوالم في الجسمية» ولا في 
الحاجة. ولا يشاركه غيره في مثلية ولا كيفية ولا يشبهه في شيء من صفاته بوجه من 
وجوه الشبه0 , 

ويبين ابن الزاغوني أن هذا أمرٌ جلي واضح في أعلى درجات الإيضاح بقوله: 
"فمن خفي عليه ذلك من نفسه دل على أنه في عداد المجانين لا غير» وما المجنون إلا 
من استتر عنه معرفة ذلك مع وضوحه"249. 
وإذا كان الله تعالى ‏ قد سمى نفسه بأسماء»؛ وسمى بعض خلقه بهاء وكذلك 


)١(‏ الإيضاح في أصول الدين2(ص7587). 
(؟) السابق(صه/!؟). 
(*) السابق(ص015) 
(4) السابق(ص054) 
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وصف نفسه بصفات؛ ووصف بها بعض خلقه فلا يلزم من اتفاقهما في التسمية 
الاتفاق في المعنى والحقيقة. ويوضح ابن الزاغوني ذلك بقوله: فتسمية الخلق ' بذلك 
على سبيل الاستعارة لا على سبيل التحقيق كما يسمى الله رحيماء والعبد رحيماء 
والله كريماء والعبد كريماء والله ربآء والعبد ربا إلى أمثال ذلك من الأسماء"(231. 

فهي وإن وافقت أسماء خلقه وصفاتهم» فقد باينتها من جميع المعاني» ويزيد ابن 
الزاغونيى ذلك وضوحآ بقوله: "ألا ترى أننا نتفق والباري في حد العلم ونختلف في 
ماهيته؛ فعلمنا عرض مكتسب أو ضروري» وعلم الباري ‏ تعالى ‏ ليس بعرض ولا 
مكتسب ولا ضروري» وكذلك يتفق القديم والمحدث في حد الوجود والبقاء والحياة» 
وإن اختلفا في ماهية ذلك *2©9. 

ويربط ابن الزاغوني موقفه في الصفات بعقيدته في الذات الإلهية» فلله - تعالى - 
ذات لا تشبه الذوات مستحقة للصفات المناسبة لها(2. 'وإذا كانت العقول تعجز عن 
معرفة حقيقة ذات الله تعالى ‏ وكيفيتهاء فإنها تعجز عن معرفة حقيقة صفاته 
وكيفيتها؛ إذ العلم بكيفية الصفة تابع للعلم بكيفية الموصوفء. وفرع لهء كما هو 
مذهب سلف الأمة. وإذا كان الأمر كذلك» فابن الزاغوني يشير إلى ضرورة حمل صفاته 
- تعالى ‏ على الوجه الذي يليق بذاته ويبين ذلك بقوله: 'إن ما ينسب إليه ‏ تعالى - 
من الصفات الذاتية إنما ينسب إليه على الوجه الذي يليق بذاته وهو إثبات وصف 
يوجب الاختصاص بمقصود ذلك الوجه لا على الوجه الذي يليق بالجوهر 
والاجسام "49 , 

يقول ابن الزاغوني أيضاً: "إن ظاهر الأمر في صفات الله تعالى ‏ أن تكون 
ملحقة بذاته» فإذا امتنعت ذاته من تحصيل معنى يشهد الشاهد فيه بمعنى يؤدي إلى 
)١(‏ الإيضاح في أصول الدين (ص140). 
() السابق(ص 788) . 


(") السابق(ص *7387) . 
(4) السابق(ص 554). 
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كيفية فكذلك القول فيما أضافه إلى نفسه من صفاته(© . 

ومن ناحية أخرىء فإن إثبات ما أثبته الله تعالى - لنفسهء وآثبته له رسوله كَِْهِ من 
صفات كالوجه» واليد والعين» وغيرها من الصفات» لا يلزم منه.إثبات آلات وأعضاء 
وأدوات؛ لأن هذه الأمور ليست من خصائص هذه الصفات ولكن من نسبتها إلى ذات 
الحيوان المحدثء هذا ما يبينه ابن الزاغوني بقوله: "إن دليلي الشرع والعقل قد اتفقا 
على إثبات صفات الكمال والتمام» ودفع العيوب والنقائص والحاجات»ء وأما إثبات 
الآلات والأدوات والأعضاءء فذلك أمر يعود إلى كيفية الذات السميعة البصيرة؛ لأن 
الآلات والأدوات والأعضاء تنسب إلى الذات نسبة الجزء إلى الكل في البنية والكيفية» 
وذلك ممتنع في حق الباري ‏ تعالى - لأنه لا بنية لذاته تعرف» ولا كيقية تعمل *20. 

ولنتأمل قوله وهو يحاج الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في نفيهم لصفة الوجه: "فأما 
قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي فلم يعبر بها عن الذات وجب أن تكون 
عضواً وجارحة ذات كمية وكيفية". يقول: "فهذا لا يلزم من جهة أن ما ذكروه ثبت 
بالإضافة إلى الذات في حق الحيوان المحدث لا من خصيصة صفة الوجه» ولكن من 
جهة نسبة الوجه إلى جملة الذات» فيما يشبت للذات من الماهية المركبة بكمياتها 
وكيفياتها وصورهاء وذلك أمر أدركناه بالحس في جملة الذات فكانت الصفات مساوية 
للذات في موضعهاء بطريق أنها منهاء ومنتسبة إليها نسبة الجزء إلى الكل» فأما الوجه 
المضاف إلى الباري» فإنا ننسبه إليه في نفسه نسبة الذات إليه» وقد ثبت أن الذات في 
حق الباري لا توصف بأنها جسم مركب تدخله الكمية» وتتسلط عليه الكيفية» ولا 
يعلم لها ماهية» فالظاهر في صفته التي هي الوجه أنها كذلك لا يوصل لها إلى 
ماهية» ولا يوقف لها على كيفيةء ولا تدخلها التجزثة المأخوذة من الكمية؛ لأن هذه 
إنما هي من صفات الجواهر المركبة أجساماء والله يتنزه عن ذلك9©. 
)١(‏ الإيضاح في أصول الدين (ص588). 
() السابق(ص5552). 


(”) السابق(ص585) 
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وعلى هذا تحمل جميع الصفات الخبرية» فمن نفاها نفاها لظنه أن إثباتها يقتضي أن 
تكون أعضاء وجوارح وأدوات وهذا يؤدي إلى التجسيم» فيين ابن الزاغوني - موافقاً 
للسلف ‏ بطلان ذلك بأنها إنما كانت أعضاء وجوارح بنسبتها إلى ذات المخلوق. أما إذا 
انتسبت إلى ذات الله تعالى ‏ فهي تخصه على ما يليق به تعالى ‏ لا يشاركه فيها 
أحد. 

وإذا كان إثبات الصفات على ظاهرها وحقيقتها لا يؤدي إلى إثبات أعضاء وآلات 
وجوارح» ولا يقتضي تشبيها ولا تجسيمآء فابن الزاغوني يؤكد أن هذا أصل عام في 
جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة أن تحمل على حقيقتها وظاهرها اللائق بهاء 
ولا ينتقل إلى المجاز إلا بقرينة صارفة عن الحقيقة لأن اثبات النصوص كما وردت 
والتسليم لها أمر مقطوع به. أما التأويل فهو مأخوذ بطريق الظن والتجويز ولا يبنى 
عليه الاعتقاد. 

فيقول عند كلامه على إثبات النزول لله تعالى -: "وهذا جلي واضح يتحقق فيه 
التسليم» ويمتنع فيه التشبيه ولا نلتفت فيه إلى تأويل لسنا منه على ثقة» من جهة أنه 
يجور أن يكون المراد به غيره» لأن التأويل إثما هو مأخوذ بطريق الظن والتجويز لا على 
سبيل القطع والتحقيق» فلا يجوز لذلك أن يبنى الاعتقاد على أمور مظنونة ويعرض 
فيها عن التعلق بقول مقطوع به"(21. 

ويعرف ابن الزاغوني الظاهر بأنه: "ما كان متلقى من اللفظ على طريق المقتضى» 
وذلك فيما يتداوله أهل الخطاب بينهم حتى ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك عند 
من له أدنى ذوق ومعرفة بالخطاب العربي واللغة العربية "2©9. 

ولا يرجع في الكلام الوارد عن الحقيقة والظاهر المعهود عنده إلى المجاز إلا بأحد 
ثلاثة أشياء: أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع يمنع من إجرائها على ظاهرها. 
الثاني: أن تكون القريئة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها. الثالث: أن يكون 


.)١555ص( الإيضاح في أصول الدين‎ )١( 
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المحل الذي أضيفت“ إليه الحقيقة أو المعنى الذي أضيفت إليه الحقيقة لا يصلح لهاء 
فيفتقر إلى الانتقال عنها إلى مجازه(!2. وتطبيقاً لهذه الشروط أورد ابن الزاغوني 
الصفات التي نفاها المتكلمون». وبين بطلان ما زعموا من وجوب صرف ظواهر هذه 
الصفات عن حقيقتها. 

وقد يفسيدنا في التعرف على موقف ابن الزاغوني من المجاز بصورة أكثر وضوحاً 
تفصيل القول في إحدى تلك الصفات التى تكلم عنها وأبطل وجه الحاجة إلى المجاز 
فيها: ففي الفصل الذي عقده في إثبات ' صفة اليد" يقرر بعد كلام طويل إبطال حمل 
تلك الصفة على المجاز بالتعرض لأدلتهم التى جعلوها سبباً للرجوع عن الحقيقة. ويبدأ 
بالتعرض للسبب الأول الذي رأوا أنه يوجب الصيرورة إلى المجاز فيبطله بقوله: “فإن 
قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية التي هي صفة لله تعالى ‏ ممتنع لعارض. فليس بصحيح 
من جهة أن الباري ‏ تعالى ‏ ذات قابلة للصفات المساوية لها في الإثبات» فإن الباري - 
تعالى ‏ في نفسه ذات ليست بجوهرء ولا جسم ولا عرض ولا ماهية لها تعرف 
وتدرك» وتثبت في شاهد العقل» ولا ورد ذكرها في نقل» فإذا ارتفع عنه إثيات الماهية 
فالكمية والكيفية والجزئية والبعضية تتبع إثبات الماهية» فإذا كان الكل مرتفعاء فالتّفار 
من قولنا "يد" مع هذه الحال كالنفار من قولنا ذات» ومهما دفعوا به إثبات ذات مع ما 
وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد؛ لأنه لا فرق عندنا بينهما في الإثبات» وإن عجزوا عن 
ذلك بثبوت الدليل القاطع الملزم للإقرار بالذات على ما هي عليه ما ذكرناء فذلك هو 
الطريق في تعجيزهم عن نفي يد هي صفة تناسب الذات فيما يثبت لها من ذلك"227. 

فابن الزاغوني يبين هنا أن القول في الصفة كالقول في الذات» فإذا كان الله تعالى 
- له ذات قابلة للصفات ولا ماهية لها تعرف وتدرك» فكذلك إثبات صفة له تسمى 
"اليد" ولا ماهية لها تعرف وتدركء لأن النقل ورد بذكر الذات والصفة ولم يذكر 
ماهيتهما . 
)١(‏ الإيضاح في أصول الدين (ص585). 
(؟) السابق(ص 7585-/7841). 
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ثم يتعرض ابن الزاغوني للسبب الثاني الموجب عندهم للانتقال عن الحقيقة إلى 
المجازء فيقول: "فإن قالوا من جهة أنها اقترن بها قرينة يدل على صلاحية نقلها عن 
حقيقتها إلى مجازهاء فذلك محال من جهات: 

أحدها: أن إضافة الفعل إلى اليد على الإطلاق لا يكون إلا والمراد به يد الصفة. 
وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقية» ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة 
عن الحقيقة . 

الثاني: أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد النعمة قال: "لفلان عندي 
يد' «فعندي» قريئة تدل على النعمة» وإذا أريد بها القدرة قال: 'لفلان علي يد" 
'فعلى" هي القريئة الدالة على القدرة» وكلاهما معدومان هنا. 

الثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه الشاهد من إثبات العضو 
والجارحة والجسمية والبعضية والكمية والكيفية الداخل على جميع ذلك تحصيل مثل 
وشبه؛ وقد بينا أن ذلك محال في حقه لأن نسبة اليد إليه تعالى كنسبة الذات7١2.‏ 

ثم ذكر ابن الزاغوني السبب الثالث من أسباب الصيرورة إلى المجازء فقال "وإن 
قالوا: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد وهو ذات الباري لا يصلح لإشبات اليد الحقيقية 
فهذا محال من جهة أنا قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على 
سبيل الحقيقة كالوجود والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات على ما 
قدمنا!؟) . 

وبذلك استطاع ابن الزاغوني تقرير مذهبه في إثبات تلك الصفة» والانتصار لمذهب 
السلف» والرد على تأويل المعارض» وقد سلك هذا المسلك في بقية الصفات بتفصيل 
قلما يوجد عند غيره. وبهذا يتضح مذهب ابن الزاغوني من المجازء وحمل الصفات 
على الظاهر» ومنع التأويل إلا بقرينة صارفة» كما هو مذهب السلفء» وقد ذكره كثير 
من صنف على مذهبهم . 
)١(‏ الإيضاح في أصول الدين (ص 787). 
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فقد ذكر الإمام الدارمي أن الأصل في لغة العرب أن تحمل الالفاظ على ظاهر 
معناهاء وهو الاعم الأغلب. ولا ينتقل إلى مسعنى خاص إلا بقرينة تدل عليه؛ بين 
ذلك بقوله: 'إنه لا يحكم للأعرب من كلام العرب على الأغلب» ولكن تصرف 
معانيها إلى الأغلب حتى يأثوا ببرهان أنه بني على الأغرب" . 

ثم يصف هذا المذهب بقوله: 'وهذا هو المذهب الذي إلى الإنصاف والعدل أقرب» 
وكذلك ظاهر القرآن وجميع الروايات تصرف معانيها إلى العموم حتى يأتي متأول 
ببرهان أنه أريد به الخصوص22 . 

وقد بين ابن قدامة المقدسي أيضاً أن ظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه؛ 
ويوضح ذلك بقوله تعالى: 8 وهو معكم أين ما كنتم» الحديد: 4] بأن المقصود معكم 
بعلمه» لأن المتبادر إلى الفهم من قولهم: "الله معكم" أي بالحفظ والكلاءة» ولذلك 
قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه: طإِذ يُقَول لصاحبه لا تَحَزَن إن الله معنا [الترية: ]4٠‏ 
وقال لموسى: قَال لا تَحَاقًا إنِي معَكما أسمع ور 4 لطه: +4] ولو أراد أنه بذاته مع 
كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم» فلم أن 
ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه» ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله 
وإجماع السلف أن الله تعالى ‏ في السماء على العرش وجاءت هذه اللفظة مع قرائن 
محفوفة بها دالة على إرادة العله(؟©. 

وقد ذكر ابن تيمية كلام ابن الزاغوني في المجاز بلفظه وبمعناه مع زيادة تفصيل في 
عدة مواضع من كتبه»ء ووصف صاحبه بأنه من أشهر متكلمي الصفاتية(©. يقول ابن 
تيمية بعد كلام طويل عن المجاز: ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح 
اللغات» وأبيّن الألسنة والعبارات» ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً 
وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريد به خلاف 





.)١97ص(يسيرملا الدارمي: الرد على‎ )١( 
.)45 ١149 انظر: ابن قدامة: ذم التأويل (ص‎ )7( 
.)51/١( انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية‎ )”( 
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ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على ظاهره إما أن يكون عقليا ظاهراً أو 
سمعياً ظاهر)(1) . 
وإذا كان ابن الزاغوني موافقاً للسلف في مجمل مذهبه في الأسماء والصفات ‏ كما 
سبق ذكره ‏ إلا أنه فى حديثه عن الصفات الفعلية أثبت ألفاظ تلك الصفات من النزول 
والمجىء والإتيان والضحك والرضا والغضب والرحمة وغيرهاء ومع ذلك ينكر أن 
يقوم بذاته تعالى فعل يتعلق بمشيئته وقدرتهء يفعله في وقت دون وقت» وقد ظهر 
ذلك عنده بوضوح عند كلامه على صفة الكلام» حيث أثبتها صفة نفس قديمة لازمة 
لذات الله - تعالى ‏ غير + متعلقة بمشيئته وقدرته مثل صفة العلم كما هو مذهب 
الأشاعرة والكلابية(؟), 
لذلك فقد ذهب في الاستواء إلى أنه فعل فعله الله - تعالى ‏ في العرش صار به 
مستوياًء فليس فيه تجدد فعل له تعالى ‏ وإنما المتجدد مجرد نسبة وإضافة بين الله 
والعرش”2 وينسّب هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري”؟2: وهو قول كل من أثبت 
الاستواء ونفى تجدد الأفعال لله تعالى كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهه*2. 
ويعلل ابن الزاغونى موقفه بأنه متى ثبتت له تعالى ‏ صفة ذاتية أو نسبت إليه صفة 
فعلية لا يجوز زوالها ولا دخول التغير عليها بأمر يعود إلى انفعال وكيفية للذات» 
وعلى هذا نفي تجدد الأفعال لله تعالى90© . 
)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى الكبرى/ ت محمد عطا ومصطفى عطا/ دار الكتب العلمية/ ط -١5-08 1١‏ 
/ا4ة 007/501 . 1 
(1) انظر ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص0707» ابن الوزبر اليمني: إيثار الحق على اللذلق 
(صض١١٠).‏ ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل(؟/8/ 7) بيان تلبيس الجهمية(١/ .)١87‏ 
(") انظر: ابن الزاغوني: الإريضاح في أصول الدين(ص”٠‏ ”07. 
() انظر ابن عساكر: تبيين كذب المفتري/ ت راهد الكوثري/ مكتبة القدس بدمشق - ط ١‏ 
/71ه/ (ص١16),‏ 
(9) انظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى(0/ 157). 
)١(‏ انظر: ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين(ص١٠”7).‏ 
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وقد بين إبن تيمية أن مذهب السلف في الصفات الفعلية أن الله تعالى ‏ موصوف 
بها أزلا وأبدأء وهي متعلقة بمشيئته وقدرته يفعلها في وقت دون وقت متى شاء كيف 
شاء» وهذا لا يقتضي تغيراً به - تعالى ‏ ولا ت#جدد وصف لهء لأن الفعل المعين الذي 
يحدث في وقت معين ليس هو الصفة» وإنا للصفة ع كرنة يفل عدا الفعل إذا شلءة 
بمعنى أنه ينزل إذا شاء ويتكلم إذا شاءء ويضحك ويغضب ويرضى في وقت دون وقت 
متى شاء كيف شاء. 

ويوضح ابن تيمية ذلك بقوله: "وما ذكره أئمة السئة من أنه سبحانه لم يزل كاملاً 
بصفاته؛ لم تحدث له صفة ولا تزول عنه صفة» ليس بمخالف لقولهم إنه ينزل كما 
يشاء» ويجيء يوم القيامة كما يشاء» وأنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات» 
وأنه يتكلم إذا شاءء ونحوه من الأفعال القائمة بذاته» فإن الفعل الواحد من هذه 
الأفعال ليس مما يدخل في مطلق صفاتهء ولكن كونه بحيث يفعل إذا شاء هو صفتهء 
والفرق بين الصفة والفعل ظاهرء فإن تجدد الصفة أو زوالها يقتضي تغير الموصوف 
واستحالته» ويقتضي تجدد كمال له بعد نقصء أو تجدد نقص له بعد كمال2©0. 

كذلك فإن ظاهر وصفه ‏ تعالى ‏ بأنه يضحك ويغضب وينزل في وقت دون وقت 
لا يفهم منه غير قيام فعل بذاته تعالى» أما القول بأن فاعلاً يفعل وحاله قبل الفعل 
وبعده سواء فهو مستبعد20. 

وقبل أن أخستم كلامي عن مذهب ابن الزاغوني في الأسماء والصفات أشير إلى 
ثلاثة أمور: 

الأول: اتضح مما سبق أن ابن الزاغوني موافق لمذهب السلف في إثيات ما أثبته 
النقل ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل» وحمل هذه 
الصفات على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله ‏ تعالى - ولا يتتقل عن ذلك إلا بقريئة 
صارفة . 
)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى الكبرى(3/ 0611. وانظر ابن أبي العز شرح الطحاوية(ص"57). 
(1) انظر : ابن تيمية الفتاوى الكبرى(5/ 0869). 
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الثاني : أن ابن الجوزي صنف كتابه "دفع شبه التشبيه" وذكر فيه أنه صنفه في الرد 
على من تكلم في الأصول من أصحابه الحنابلة بما لا يصلح.ء وذكر منهم شيخه ابن 
الزاغوني» وبنى قوله على أنهم: "قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على 
مقتضى الحسء فأثبتوا له تعالى - صورة» ووجهاً زائداً على الذات» وعينين» وفماء 
ولهوات» وأضراساء وأضواء لوجهه هي السبحاتء ويدين» وأصابع» وكفاء 
وخنصراًء وإبهامآا» وصدراء وفخذاء وساقين ورجلين. وقالوا: نحملها على ظواهرها 
المتعارفة» والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين. . . وكلامهم صريح في التشبيه» 
وقد تبعهم خلق من العوام"(9©. 

وهذا الكلام فيه أمور: 

الأول: أنه نسب إلى ابن الزاغوني وأصحابه ما لم يقولوه من هذه الالفاظ المستشنعة 
التي ذكرها هناء مما يتنزه كل مسلم عن النطق بهاء وإلا فأين في كلام ابن الزاغوني 
حمل الصفات على مقتضى الحسء أو إثبات الفم والأضراس واللهوات والفخذ 
وغيرها ؟ وَمَنْ من امسلمين يقول ذلك؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

الثاني: أن غاية ما عند ابن الزاغوني أنه أثبت ما أثبته النقل ما وصف الله تعالى - 
به نفسهء مع التصريح بنفي التشبيه والتجسيم» وامتنع من التأويل لعدم موجبه؛ لذلك 
يقول ابن الزاغوني عمن نسب إليه شيئا من التشبيه أو حمل الصفات على مقتضى 
الحس: "معاذ الله بل هذا تخرص وكذب يتقوله المبطلون عليناء حتى يوهموا العوام 
أنا نقول ما تنفر منه النفوسء, وتأباه القلوب» ولا يضر الكذب إلا قائلهء ولا مبالاة 
في مقام التحقيق بكثير من الصادقين فكيف بالكذابين» وناهيك وحسبك بجاهل ينتصر 
بالكذب» وإن كان يعني به غيرنا من المججسمة الذين نبرأ منهم؛ ونكفر القائلين 
بقولهم؛ فهذا أمر الضير فيه على قائله ولا نصيب لنا فيه» فليعد الكلام على قائلهء 


دون المتنزهين عنه "200 , 





)١(‏ ابن الجوزي/ دفع شبه التشبيه/ ت راهد الكوثري/ المكتبة التوفيقية/ (ص77) بتصرف. 
0( ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين(ص١77),‏ 
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الثالث: أن ابن الجوزي ظن أن ظاهر الصفات إثبات الجموارح والأعضاء والأدوات 
لله - تعالى ‏ وقد بين ابن الزاغوني أن اليد والوجه والعين وغيرها مما ثبت بالنقل من 
الصفات الخبرية إنما كانت جوارح وأعضاء وأدوات بانتسابها إلى ذات الحيوان المحدث» 
أما إذا انتسبت إلى ذات الباري فهي بخلاف ذلك على ما يليق به تعالى ‏ لان الكلام 
في الصفات فرع للكلام في الذات كما سبق بيانه. 

الرابع: أن ابن الجوزي لما ظن أن إثبات الوجه لله تعالى ‏ هو إثيات الوجه 
الجارحة؛ والوجه الجارحة يتكون من فم وأضراس ولهوات» ووجد ابن الزاغوني 
وأصحابه يثبتون الوجهء فقال إنهم يشبتون ذلك تبعاً له وكذلك لما كانت اليد في 
الآدميين تتكون من خنصر وبنصر وإبهامء ظن أن اليد التي أثبتها هؤلاء لله تعالى - 
هي مثل هذه اليد وقد سبق بيان أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في 
البو 

وقد انتقد الحنابلة وغيرهم من العلماء موقف ابن الجوزي من الصفات الإلهية»ء ولم 
يرضوا طريقته فيهاء ومن ذلك تلك الرسالة التي وجهها له الشيخ إسحاق بن أحمد 
العلثي ينكر عليه فيها موقفهء وقد ذكرها ابن رجب في ذيله على طبقات الحنابلة جاء 
فيها: "اعلم أنه قد كثر التكير عليك من العلماء والفضلاء والأخيار في الآفاق بمقالتك 
الفاسدة في الصفات. وقد أبانوا وهاء مقالتك» وحكوا عنك أنك أبيت النصيحة. . . 
وتدعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات» فقد قبحت أكثر منهمء وما وسعتك السنة» 
فاتق الله سبحانه ‏ ولا تتكلم فيه برأيك فهذا خبر غيب لا يُسمع إلا من الرسول 
المعصوم» فقد نصبتم حربا للأحاديث الصحيحة. والذين نقلوا شرائع الإسلام"2. 

وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة: "كان ابن الجوزي إمام عصره. إلا أنا لم نرض 
تصانيفه في الصفات ولا طريقته فيها "9©. 





١ ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة/ ت محمد حامد الفقي/ مطبعة السنة المحمدية/ ط‎ )١( 
.)58١9/952/1967 - الا‎ 
.)81١6/١1(قباسلا‎ )( 
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وقال ابن تيمسية مبيناً موقف ابن الجوزي من قضية الصفات: "إن أبا الفرج نفسه 
متناقض في هذا الباب لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات *2©0. 

وقال ابن رجب الحنبلي فيه: نقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم ميله إلى 
التأويل في بعض كلامه. واشتد نكيرهم عليه في ذلك». ولاريب أن كلامه في ذلك 
مضطرب مختلف. وهو وإن كان مطلعاً على الأحاديث والآثار فلم يكن خخبيراً بحل 
شبه المتكلمينء وبيان فسادهاء وكان معظماً لأبي الوفاء ابن عقيل» متابعاً لأكثر ما 
يجده من كلامه؛ وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل» وكان ابن عقيل بارعاً في 
الكلام؛ ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثارء فلهذا يضطرب في هذا الباب وتتلون فيه 
آراؤه» وأبو الفرج تابع له في هذا التلون"2©292. 

وقال الذهبي مخاطبا أبا الفرج ابن الجوري: "وأنت يوم أشعري ويومآ حنبلي. 
وتصانيفك تنبى: بذلك» فما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك ولا الشافعية9©. 

وبعد فهذا موقف الحنابلة من مذهب ابن الجوزي في الصفات؛ وقد أكثرت من نقل 
أقوالهم فيه؟ لأن كثيراً من الباحثين ينقل كلامه في "دفع شبه التشبيه" على أنه مذهب 
الإمام أحمد والحنابلة» ويظن أن مذهب الإثبات هو مذهب منحرفي الحنابلة» وقد تبين 
مما سبق أنه مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة الدين وأصحاب الحديث وأئمة 
التصوف. 

الأمر الثالث: ذكر الأستاذ زاهد الكوثري في تعليقه على 'دفع شبه التشبيه' لابن 
الجوزي. أن لابن الزاغوني في كتاب "الإيضاح" من غرائب التشبيه ما يحار فيه 
ال 





.)١179 ابن تيمية: مجموع الفتاوى(4/‎ )١( 

(؟) ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة(1/ )١١4‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب(7371/4). 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام/ حوادث سنة ٠06ه/(ص؛ ١‏ 4) ترجمة ابن ناصرء وانظر أيضا: د. رضا 
نعسان معطي : علاقة الإثبات والتفويض/ ط ٠.١‏ 507١/(ص6/-7/8).‏ 

(5) ابن الجوري: دفع شبه التشبيه بتعليق زاهد الكوثري(ص/77) 


-78- 





ولم أجد شيئاً من غرائب التشبيه التى ادعاها الأستاذ الكوثريء إلا أن يكون إثبات 
الصفات على ما يليق بذات الله هو التشبيه عنده» والاستاذ زاهد الكوثري دائم التشئ 
على الحتابلة ومن اتبعهم كالدارمي وابن خزيمة وابن قتيبة وابن قدامة وابن تيمية وابن 


القيم ورميهم بالحشو والتشبيه والتجسيمء وهم أبعد الناس عن ذلك37©. 


تعليقاته على السيف الصقيل. والاختلاف في اللفظ وغيرها. وهو يكرر الكلام نفسه تقريباً. وعنه 
انظر أيضا. المعلمي اليماني التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل/ ت ناصر الديى الألباني/ 


مكتبة المعارف بالرياض/ ط ”. + 5١ه/(١/84)‏ وما بعدها 
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المبحث الأول 


كان السلف يكرهون الفوض في القرآن مخافة أن ل ع ل ولم يكن 
ذلك منهم جهالة بأن كلام الخالق غير مخلوقء ولا جهالة أنه صفة من صفاته» ولكن 
لما لم يجترئ أحد في عصرهم أن يظهر شيئاً من هذاء وما أشبهه» لم يتكلفوا النققض 
لقول لم يحدث بين أظهرهم؛ فيكونوا سببآ لإظهاره(21. 

فلما كان في أواخجر عهد التابعين أظهر الجعد بن درهم القول بخلق القرآن وذلك 
سنة نيف وعشرين وماثة(21. وأخذ هذه المقالة عن الجعد الجهم بن صفوان الذي قتله 
سَلّم بن أحوز بخراسان» وإليه نسبت هذه المقالة9©. 

ثم تقلد هذا المذهب عن الجهم بشر بن غياث المريسي وابن أبي دؤاد» فأذاعاه وناظرا 
عليه وتبعهم على ذلك شيوخ المعتزلة. 

والمعتزلة يرون أن كلام الله تعالى - محدث مخلوق؛ وأنه ‏ تعالى ‏ إذا أراد أن 
يتكلم خلق كلام في محل أو لا محل على قول بعضهم ‏ فصار كلامآ له سبحانه» 
وعلى ذلك فالكلام صفة فعل» والفعل هو المفعول؛ وهو المخلوق المنفصل عندهم أو 
ما يخلقه الله تعالى في الأعيان» وحقيقة الكلام عندهم هو حروف منظومة وأصوات 
مقطعة. لكنها غير قائمة بذات الله تعالى - وعلى هذا بنوا قولهم بخلق القرآن. 

يقول القاضي عبد الجبار مصورا هذا المذهب: "والذي عليه شيوخنا أن كلام الله 
- عز وجل - من جنس الكلام المعقول في الشاهدء وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة 
وهو عرض يخلقه الله سبحانه في الأجسام على وجه يسمع ويفهم.... ولا خلاف 
)١(‏ انظر: الدارمي: الرد على المريسي/ دار الفرقان/ (ص؟١٠).‏ 
(؟) انظر: اللالكائي: شرح أصول الاعتقاد (/ 0785 . 


(؟) أوصل ابن الأثير مقالة الجهمية إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الدي سحر النبى يليد انظر. ابن 
الأثير: الكامل/ دار الكتاب العربي/ ط 4. -1١ه‏ -198#م/ (094/05). 
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بين جميع أهل العدل في أن القرآن محدث مخلوق» لم يكن ثم كانء وأنه غير الله - 
عز وجل - وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد(١2.‏ *ومعنى كلامه ‏ جل ثناؤه ‏ لموسى - 
صلوات الله عليه عندهم أنه أنشأ كلام خلقه كما شاء فسمعه موسى ولد وكل 
مسموع من الله فهو مخلوق لأنه غير الخالق له"3©. 
وينبغي أن يعلم أن محل النزاع بين المعتزلة وبين الإمام أحمد وغيره من السلف كان 
في هذا القرآن الموجود بين أيدينا هل هو مخلوق أم لا؟ فقال الإمام أحمد ومن سبقه 
من السلف هو من كلام الله غير مخلوق» وقالت اللمعتزلة: إنه مخلوق» ولم يكن النزاع 
فيما هو حكاية عن كلام الله» ولا عبارة عنه» ولا معنى غير هذا الموجود بيننا0؟©. 
حتى جاء عبد الله بن سعيد بن كلاب» وقد وافق المعتزلة في أن الله تعالى ‏ لا 
يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته. وقد تبين له فساد قولهم: إن كلام الله مخلوق. 
فذكر عنه الأشعري أنه قال: 'إن الله سبحانه لم يزل متكلمآء وإن كلامه قائم به كما 
إن العلم والقدرة يقومان به» وهو قديم بعلمه وقدرته. وإن الكلام ليس بحرف ولا 
صوتء ولا ينقسم» ولا يتجزأء ولا يتبعضء ولا يتغاير» وإنه معنى واحد بالله - عرز 
وجل - ليس بمختلف ولا متغاير» وإنما سمي كلام الله سبحانه ‏ عربياً لأن الرسم 
الذي هو عبارة عنه عربي» وكذلك سمي عببرانيا لأن الرسم الذي هو عبارة عنه 
عبراني؛ وكذلك سمي أمراً لعلة» وسمي نهياً لعلة؛ وخبراً لعلة.. . وإن ما نسمعه 
من التالين هو عبارة عن كلام الله عز وجل - وإن معنى قوله تعالى: (فأجره حت 
يسمع كلام الله 4 [التوبة: <] معناه حتى يفهم كلام الله©) . 
)١(‏ القاضي عبد اإبار: المغني/ ت إبراهيم الإبياري/ ط ١ء 145١ - ١8-١‏ القاهرة/ (/ 7) انظر: 
شرح الأصول الخمسة (ص077). 
() القاسم الرسي: العدل والتوحيد ونفي التشبيه ضمن رسائل العدل والتوحيد (١//ا9١).‏ 
(؟) انظر: ابن قدامة: مناظرة الشيخ ابن قدامة في القرآن العظيم/ مخطوط بدار الكتب تحت رقم ١لاه‏ 
عقائد تيمور (ص”7). (ص17). الشهرستاني: نهاية الأقدام في علم الكلام/ مكتبة المتنبي/ ات الفرد 
جيوم/ (ص7377). 


(8) انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين (708/7). 
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وقد وافق الأشاعرة ابن كلاب على مذهبه في أن كلام الله تعالى - صفة أزلية 
قائمة بهء وهي أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده(١2‏ وأنه ليس بحروف منتظمة» ولا 
أصوات مقطعة( وإن قرئ كلامه ‏ تعالى ‏ بالعربية كان قرآنآء وإن قرئ بالعبرية كان 
توراة» وإن قرئ بالسريانية كان إغبيلة2'0. وهو عندهم معنى واحد لا ينقسم ولا يتغاير» 
وأما انقسامه إلى الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداءء فإنما هو بحسب التعلق» 
فذلك الكلام الواحد باعتسبار تعلقه بشيء على وجه مخصوص يكون خخبراً» وباعتبار 
تعلقه بشيء آخر وعلى وجه مخصوص يكون أمرآء وكذلك الحال في البواقي2). 

وهم يفرقون بين نوعين من الكلام: الأول: المعنى القائم بالنفس وهو الكلام النفسي 
القديم. الثاني : الكلام اللفظي الدال على المعنى القائم بالنفس وهو مؤلف من حروف 
وألفاظ محدثة مخلوقة0© . 

وعلى ذلك فهم يشيرون إلى أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة إلا في إثبات المعنى 
النفسي ونفيه» أما ما يقول عنه المعتزلة أنه مخلوق (وهو الكلام اللفظي عند الأشاعرة) 
فهم يوافقونهم عليه. 

يقول الجرجاني في شرحه على "المواقف" مبيئاً هذا المعنى: "اعلم أن ما تقوله 
المستزلة في كلام الله تعالى ‏ وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على المعاني 
المقصودة وكونها حادثة قائمة بغير ذاته ‏ تعالى ‏ فنحن نقول بهء ولا نزاع بيئئا وبينهم 
في ذلك» وما نقوله نحن ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر الصفات فهم ينكرون 
ثبوته» ولو سلموه لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه بحال» فصار محل النزاع بيئنا 
وبينهم نفي المعنى النفسي وإثباته0©. 
)١(‏ الجويني: العقيدة النظامية/ ت أحمد حجازي السقا/ الكليات الأزهرية/ ط ١١‏ 17948ه - 

مم (ص 37). 
(*) انظر اليغدادي: أصول الدين (صه .)١٠١‏ 
(5) الجرجاني: شرح المواقف (8/ 22٠١١‏ انظر: الآمدي: غاية المرام (ص88). 
(0) انظر: التفتازاني: شرح العقائد النسفية (ص5]). 
)١(‏ الجرجاني: شرح المواقف (8/ 16). 
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وبعد أن ذكر أدلة المعتزلة على حدوث القرآن قال: 'إنها تدل على حدوث اللفظ 
كما لا يخفى على المتأملء وهو غير المتنازع فيه"(21. وقال في موضع آخر: "وهذا 
الذي قالته المعتزلة لا ننكره بل نقول به» ونسميه كلامآ لفظيأء ونعترف بحدوثه وعدم 
قيامه بذاته ‏ تعالى ‏ لكنا نثبت أمراً وراء ذلك» وهو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر 
عنه بالألفاظ» ونقول هو الكلام حقيقة وهو قديم قائم بذاته تعالى20. 

وهو نفس المعنى الذي يبينه الجويني في قوله: 'اعلموا أن الكلام مع المعتزلة وسائر 
المخالفين يتعلق بالنفي والإثبات. فإن ما أثبتوه وقدروه كلامآ فهو في نفسه ثابت. . 
فإن معنى قولهم هذه العبارات كلام الله أنها خلقه. ونحن لا نتكر أنها خخلق الله 
ولكن تمتنع من تسمية خالق الكلام متكلماً به فقد أطبقنا على المعنى» وتنازعنا بعد 
الاتفاق في تسميةء والذي يقضي أهل الحق(" بقدمه هو الكلام النفسي والمخالفون 
ينكرون أصله ولا يثبتونه). 

ويوضح التفتازاني أيضا محل الخلاف بينهم وبين المعتزلة بقوله: "وتحقيق الخلاف 
بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيهء وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ 
والحروف وهم لا يقولون بحدوث كلام 0 

وقال الآمدي في ' أبكار الأفكار ' مبينآً مذهبه ومذهب أصحابه عند ذكر الخلاف 
في القرآن: 'القرآن ما هو؟ فنحن نقول: إنه المعنى القائم بالنفس والخصم يقول: إنه 
حروف وأصوات أوجدها الله تعالى ‏ وعند وجودها انعدمت وانقضت وإن ما أتى به 
الرسول من العبارات وكذلك قرآننا نحن ليس ذلك هو القرآن وإنما هو دليل عليه 
وهل يقال: إنه حكاية عنه؟ فذلك مما جوزه عبد الله بن سعيد وامتنع عنه الباقون من 
)١(‏ الجرجاني: شرح المواقف (44/8). 
(؟) السابق (48/ 2917 937), 
(؟') يقصد طائفته الأشاعرة. 
(4) الجويني: الإرشاد (ص7١1١).‏ 


(0) التفتازاني: شرح العقائد النسفية (ص14). 
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أصحابنا لأن الحكاية مشعرة بالممائلة "(0), 

وأشير إلى أن الآأمدي ‏ رغم انتصاره لوحدة الكلام واختلاف متعلقاته - رجع في 
'أبكار الأفكار" وقال إنه أمر مشكلء لا أستطيع حله وبين ذلك يما نصه: ' والحق إن 
ما ورد من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاخمتلاف إلى المتعلقات مشكل 
وعسى أن يكون عند غيري حله» ولعسر جوابه فسر أصحابنا القول بأن كلام الله تعالى 
القائم بذاته حمس صفات مختلفة وهي الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء9؟ . 

تبين مما سبق أن المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على حدوث الكلام اللفظى» وأنه مخلوق 
لله تعالى» واختلفوا في المعنى النفسي» فالأشاعرة تثبته والمعتزلة ينكرونه» ويرون أن 
إثباته لا يصح لأنه لا طريق إلى معرفته من جهة الاضطرار أو الاكتسابء ولا سبيل 
إلى إثباته بوجه من وجوه العلم» فالواجب نفيه لأنه متى بان ذلك من حاله جرى إثباته 
مجرى إثبات ما لا يعقل7©. 

وإذا كانت المعتزلة قد قالوا بحدوث القرآن وخلقه؛ ووافقهم الأشاعرة على ذلك» 
وخالفوهم في إثبات المعنى النفسي» فإن هناك مذهباً وراء هذين المذهبين» وهو مذهب 
السلف والأئمة الذين يقولون: إن كلام الله تعالى صفة قديمة متعلقة بمشيئته وقدرتهء 
ويفرقون بين قدم النوع» وبين الفرد من أفراده؛ ويخالفون المعتزلة ومن تبعهم في 
قولهم بخلق القرآن كما سيآتي بيانه. 


)١(‏ الآمدي: أبكار الأفكار/ مخطوط دار الكتب رقم ١١7‏ علم كلام (لوحة 44ب). 
)١(‏ السابق: (لوحة 07). 
(؟) انظر: عبد الجبار الهمداني: المغني (/7/ 015 
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العقول الفطرية قاضية بأن الله - تعالى ‏ له الكمال المطلق والقدرة التامة» وأنه متى 
شاء أن يتكلم الكلام الحقيقي المعروف بعبارة وحرف وصوت تكلم كيف شاءء ثم 
جاءت كتب الله تعالى ‏ ورسله بإثبات أنه سبحانه تكلم ويتكلم؛ وكلم ويكلم» 
وقال ويقول» ونادى وينادى» وأن القرآن كلام الله على الحقيقة . 

وقد أخبرنا الله تعالى ‏ أن الجمادات قد تتكلم كلامآ حقيقيا» وأن أعضاء الإنسان 
تنطق يوم القيامة فتشهد عليه وأخبر النبي كَل أنه كان يسمع تسليم الحجر والشجر 
عليه» وأسمع أصحابه تسبيح الحصى» فكان من المعلوم عند الناس أن التكلم بالعبارة 
والحرف والصورة؛ ليس موقوفا على الآلات التي يتكلم بها الإنسان» بل قد يتكلم 
المخلوق بغيرها فكيف الخالق عز وجل؟! فلا يلزم من تكلّم الله عز وجل أن يكون له 
جوف أو غير ذلك مما هو مره عنه30) . ش 

لذلك فقسد اتفق سلف الأمة وأئمتها على ما دل عليه المعقول الصريح والمتقول 
الصحيح من أن الله تعالى ‏ مَتَكلُم بكلام حقيقي مسموع جامع للحرف والصوت» 
وأن القرآن من كلامه تعالى منزل غير مخلوق» وأنه يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاءء 
وأنكروا على من قال بخلقه أو أنه معنى قائم بذاته غير متعلق بمشيئته وقدرته» ويمكن 
توضيح مذهبهم في النقاط التالية: 
أولاً: حقيقة الكلام والمتكلم. 

الكلام اسم لما يصح به التكلم»ء وضده الخرسء والكلام والتكلم مصدران على 
قياس السلام والتسليم» وقد يطلق الكلام على التكليم» والتكلم» وقيل للقرآن كلام 
الله لأنه تكليم وتكلمء وهو مما يصح به التكلمء والكلام والكلمة ما يؤثر في قلب 
المستمع بواسطة سماع الآذان كتاثير الكلّم في الصيد9"؟. 
)١(‏ المعلمي اليماني: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (51/7*) . 
() انظر: الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة/ /١(‏ 897). 
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والكلمة تطلق في اللغة على الجمل الكثيرة» وعلى الخطبة» وعلى القصيدة0©. 
والكلام: القول» وقيل: الكلام ما كان مكتفياً بنفسه وهو الجملة» والقول ما لم يكن 
مكتفياً بنفسه وهو الجزء من الجملة» قال سيبويه: "ومن أدل الدليل على الفرق بين 
الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا القرآن كلام الله» ولا يقولوا القرآن قول 
الله وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه. ولا يسوغ تبديل شيء من 
حروفهء فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة27. قال 
الراغب: *والكلام يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها مجموعة"9. 

تبين مما سبق من أقوال أهل اللغة أن الكلام في لغة العرب التي نزل بها القرآن يقع 
على الألفاظ المنظومة» وعلى المعاني التي تحتها مجموعة» ويؤثر في السمع بواسطة 
الأذن» وهو لا يكون مسموعاً إلا بأصوات تامة مفيدة. 

فهذا الذي تفهمه العرب من لفظ كلمء وتكلم» ونادى» وقال» وهي اللغة التي 
خاطب النبي وِلةِ بها أصحابه؛ ولم ينقل عن النبي كَلةٍ ولا عن أحد من الصحابة 
وتابعيهم» وأئمة المسلمين حتى ظهور عبد الله بن كلاب» أنه فسر الكلام بغير هذا. 

ولو كان المقصود من كلام الله تعالى ‏ غير هذا الظاهر الذي تعرفه العرب من 
لغتها لبينه النبي كَكةْ بأفصح عبارة وأوضحها. وقد سبق في الفصل الأول من هذا البحث 
بيان أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره وحقيقته. ولا يصار إلى معنى مجازي 
خاص إلا بقرينة ظاهرة. وهذا نفس الفهم الذي يقرره ابن تيمية بقوله: "وقال الجمهور 
من جميع الطوائف: إن الكلام اسم للفظ والمعنى جميعاء كما أن الإنسان المتكلم اسم 
للروح والجسم جميعاًء وأنه إذا أطلقى على أحدهما فبقرينة"7؟2. وحقيقة المتكلم هو 





)١(‏ أبو بكر الرازي: تفسير غريب القرآن/ دكتوراه مخطوطة بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ ت عبد الله 
محمد/ /1١51١ه‏ - 1951١م/‏ (884/7). 

() ابن منظور : لسان العرب/ ط دار المعارف/ (07977/6. 

() الراغب الأصفهاني: المفردات/ ت محمد سيد كيلاني/ ط الحلبي/ الطبعة الأخيرة ١1981١‏ ها -١‏ 
51وام/ (2)1794 وانظر الفيروز آبادي نصائر دوي التمييز (5/ /ا/37) . 
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من يقوم به الكلام؛ فلا يكون متكلماً بشيء لم يقم به؛ بل هو قائم بغيره كما لا يكون 
عالا بعلم قائم بغيره» ولا حياً بحياة قائمة بغيره؛ ولا مريدا بإرادة قائمة بغيره"37). 

ومعنى قولهم: يقوم به الكلام أي يتكلم بحرف وصوت فيُسمع منهء لا لازما لذاته 
كما تقول الأشاعرة والكلابية. 
ثانياً: القرآن كلام الله تعالى ‏ غير مخلوق. 

وما اعتقده أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى - غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعودء وأنكروا على الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين قالوا: إن كلام الله مخلوق 
خلقه في غيره» فاتفقوا على أن كلام الله مُنزل غير مخلوق كما قال تعالى: 8 والّذِين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق 534 [الأنعام: 114]. 

ومعنى قولهم : "منه بدا" أي هو المتكلم به» لم يخلقه في غيره فيكون كلاماً لذلك 
لمحل الذي خلقه فيهء فإن الله تعالى ‏ إذا خلق صفة من الصفات في محل كانت 
الصفة صفة لذلك المحل» ولم تكن صفة لرب العالمين» فإذا لق حركة أو لونآ في 
محل ١‏ كان ذلك المحل هو المتحرك المتلون» وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو 
علما في محل؛ كان ذلك المحل هو المريد» القادرء العالم» المتكلم بذلك الكلام؛ ولم 
يكن ذلك المعنى المخلوق في ذلك المحل صفة لرب العالمين» وإنما يتصف الرب - تعالى - 
بما يقوم به من الصفات» لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات9؟©. 

ولم يرد السلف بقولهم: 'منه بدا" أن كلامه فارق ذاته» فإن الكلام وغيره من الصفات 
لا تفارق الموصوفه بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيرهء فكيف تكون صفة 
الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره؟ لكن مقصودهم الرد على الجهمية الذين زعموا أن القرآن 
خلقه الله في غيره؛ فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله0». 





.0780 /5( انظر: ابن تيمية الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: ابن تيمية: شرح الاصغهانية/ ت حسئين مخلوف/ دار الكتب الإسلامية/) (ص68). 
زفرف ابن تيمية : مجموع الفتاورى .)64١ 4/11١‏ 

(5) انظر ابن تيمية: شرح الأصفهانية (ص”). مجموع الفتارى (018/17). 


3 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرني 


ومعنى قول السلف: 'إليه يعود" : ما جاء في الآثار أن القرآن يسرى به حتى لا 
يبقى في المصاحف منه حرف» ولا في القلوب منه آية. فعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلدِ «يسرى على كتاب الله في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية» ويبقى 
طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبير يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا 
إله إلا الله قنئحن ثقولها» 217 . 

ومما اتفقوا عليه أيضاً أن القرآن جميعه كلام الله تعالى ‏ حروفه ومعانيه» ليس 
شيء من ذلك كلامآ لغيره» ولكن أنزله على رسوله؛ وليس القرآن اسم لمجرد المعنى» 
ولا لمجرد الحرف؛ بل لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام» ليس هو الحروف فقطء ولا المعاني 
فقط» كما إن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعهما(». 

ومما ينبغي أن أشير إليه هنا أن مقصد السلف بقولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق 
'القرآن الذي هو كلام الله ووحيهء وهو الذي نزل به جبريل على الرسول كَل قرآناً 
عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً كما قال عز وجل: «وإنّه لتنزِيل َب الْعَالمين 487 
[الشعراء: 195 - 196]. 

وهو الذي بلغه الرسول يُكلِ كما أمر به في قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الرسول بلغ ما أنزل 
إلّيك من ربك » [المائدة: 317] فكان الذي بلغه كلامه_عز وجل وفيه قال يَيه: 
'أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي' وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنة. ويكتب في 
المصاحف . . . كله كلام الله جل جلاله» وهو القرآن الذي نقول إنه غير مخلوق"9©. 

فلم يرد السلف بقولهم القرآن كلام الله غير مخلوق نفي الخلق عن المعنى القائم 
بالنفس» دون ما هو موجود بينناء ولا كان ذلك متصوراً لهم أصلاًء لذلك لما قال ابن 
كلاب هذه المقالة أنكرها عليه الإمام أحمد وغيره ممن عاصره. فقال الإمام أحمد: 





.)11/ /7( ابن منده: التوحيد‎ )١( 
.)55717/5( (؟) ابن تيمية : الفتاوى الكبرى‎ 
.)71١ 27١ أبو عثمان الصابوني: الرسالة في اعتقاد أهل السنة (ص‎ )( 
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القرآن حيث تصرف فهو غير مخلوق» ولا نرى القول بالحكاية والعبارة» وغلّط من قال 
بهما وجهّله» فقال: *من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله فقط غلط وجهل "(23. 

وهو المعنى الذي يبينه ابن قدامة بقوله: "ولما اختلف أهل الحق والمعتزلة فقال أهل 
الحق القرآن كلام الله غير مخلوق وقالت المعتزلة هو مخلوق لم يكن اختلافهم إلا في 
هذا الموجود دون ما في نفس الباري ما لا يدرى ما هو ولا يعرف20©. 

وهو نفس ما يقرره الآجري في "الشريعة" بقوله: "ومن قال: إن هذا القرآن الذي 
يقرأه الناس» وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهو قول منكر ينكره 
العلماء» يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يِكَدْبُكَ ويرد قولكء والسنة تكذبك وترد 
قولك» قال الله عز وجل -: « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّئ يسمع كلام 
الله [التوية: ] فأخبرنا ‏ عز وجل - أنه سمع الناس كلام اللهء ولم يقل حكاية كلام 
الله؛ وقال تعالى: «وإذا قر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا © [الاعراف: ٠‏ فأخبر أن 
السامع إنما يسمع القرآن» ولم يقل حكاية القرآن. . . "0©. 
ثالثاً: أن الله تعالى ‏ يتكلم بمشيثته وقدرته. 

فالله ‏ تعالى ‏ موصوف بالكلام أزلا وأبداً» فهو صفة قديمة له سبحانه ومتعلقة 
بمشيئته وقدرته» فهو سبحانه له الكمال المطلق والقدرة التامة» فمتى شاء أن يتكلم 
تكلم اوت ضام لم يكلم : 

وقد جاءت رسل الله تعالى وكتبه تخبر أنه يتكلم في وقت دون وقت متى شاء؛ تكلم 
في الأزل» وكلم آدم؛ وكلم موسىء ويكلم الملائكة؛ وينادي في ثلث الليل الأخيرء 
وينادي ملائكته»؛ ويحاسب الخلق يوم القيامة ويتكلم معهم ليس بينه وبينهم حجاب247. 


.)17"8/1١( السغاريني: لوامع الأنوار‎ )١( 

.)١؟ ابن قدامة: مناظرة الشيخ ابن قدامة في خلق القرآن (ص‎ )1١( 

(") الآجري: الشريعة/ ت محمد حامد الفقي/ أنصار السنة المحمدية/ (ص84. .)4٠‏ وانظر : ابن البنا 
الحنبلي: المختار في أصول السنة (ص87) 

(4) انظر: ابن خخزيمة: التوحيد (ص ١57‏ وما بعدها). ابن منده: التوحيد (7/ ١74‏ وما بعدها). 
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قال الإمام الدارمي مبيناً مذهب السلف في صفة الكلام وأن الله تعالى متكلم كيف 
شاء: "فالله المتكلم أولاً وآخراً لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره؛ ولا يزال له 
الكلام إذ لا ييقى متكلم غيره فيقول: « لمن الْملْك ايوم 4 اغافر: +1 أنا الملك أين 
ملوك الأرض؟ فلا ينكر كلام الله عز وجل إلا من يريد إبطال الله عز وجل وكيف 
يعجز عن الكلام من علّم العباد وأنطق الأيام؟ *(230, 

'ومذهب سلف الأمة ومحققي الأئمة أن الكلام صفة ذات وفعل معأء فإن صفة 
الكلام لله عز شأنه ‏ ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك فيتكلم إذا شاءء ومتى شاء بلا 
كيف» فإن الكلام صفة كمال لا نقص فيهء والرب أحق أن يتصف بالكلام من كل 
وصوف بالكلام» إذ كل كمال لا نقص فيه يثبت للمخلوق فالخالق أولى به؛ لأن 
القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق... فيجب 
ثبوت كونه تعالى متكلماً وأن ذلك لم يزل ولا يزال» والمتكلم بمشيثته وقدرته أكمل من 
يكون الكلام لازماً له بدون قدرته ومشيكته» والذي لم يزل يتكلم إذا شاء أكمل ممن 
صار الكلام يمكنه بعد أن لم يكن الكلام مكنا له وحينئذ فكلامه قديم مع أنه يتكلم 
بمشيئته وقدرته "259 , 

ومعنى قول السلف: 'إن كلامه ‏ تعالى ‏ قديم" أي أن صفة الكلام قديمة النوع لله 
-تبارك وتعالى- لم يزل الله سبحانه متكلماء لم يكن في وقت غير متكلم؛ ثم خلق 
لنفسه كلاماً فحصل له كمالاً بعد نقصء تعالى الله عن صفات النقصان. 

ومعنى قولهم: 'إنه متعلق بمشيئته وقدرته" أن الكلام المعين كقوله تعالى مثلاً في 
ثلث الليل الأخير من كل ليلة: من يدعوبي فأستجيب له. . . " هذا الكلام المعين 
كائن بعد أن لم يكن» فمن قال: إن هذا القول المعين قديم لزمه أن الله تعالى لم يزل 
قائلاً لذلك أزلا وأبداً إذ الكلام لا يقوم إلا بمتكلم» فإذا كان هذا القول المعين قدي 
كان الله قائلاً دائماً هذا القول إذ القديم بعينه يمتنع عدمه في وقت من الأوقات. 
(؟) السفاريني لوامه الأنوار )١4/1(‏ 
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كذلك فالله تعالى أخبرنا أنه يقول يوم القيامة بعد فناء خلقه: ذإ لمن الملك الْيوْم 2 
فهذا القول المعين لا يمكن القول بأنه قديم بعينه لأنه تعالى أخبرنا أنه سيقوله يوم القيامة 
بعد فناء خلقه. وإلى هذا المعنى أشار ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: 'وكلام 
الله تعالى ‏ غير مخلوق عند سلف الامة وأثمتهاء وهو أيضاً يتكلم بمشيئته وقدرته 
عندهم» لم يزل متكلماً إذا شاء» فهو قلهم النوع وأما نفس النداء الذي نادى به موسى 
ونحو ذلك فحيئئذ ناداه به» كما قال تعالى: «فَلَما أتَاها نودي يا موسئ » [طه: ]1١‏ 
وكذلك نظائره فكان السلف يفرقون بين نوع الكلمة؛ وبين الكلمة المعيئة"(21. 

وإلى قريب من هذا المعنى أشار ابن حزم رحمه الله بقوله: 'نقول: إن الله تعالى - 
قد قال ما أخحبرنا أنه قاله. وأنه - تعالى - لم يقل بعد ما أخبرنا أنه سيقوله في 
المستأنف» ولكن سيقولهء ومن تعدى هذا فقد كذّب الله جهلاً. وأما من قال: إن الله 
تعالى لم يزل قائلاً "كن" لكل ما كونه أو يريد تكويئه» فإن هذا قول فاحش موجب 
أن العالم لم يزل» لأن الله تعالى ‏ أنصبرنا أنه تعالى ‏ إذا أراد شيئاً فإنما يقول له 
كن فيكون» فصح أن كل مكون فهو كائن إثر قول الله تعالى ‏ له كن بلا مهلة» فلو 
كان الله تعالى ‏ لم يزل قائلاً كن لكان كل مكون لم يزلء وهذا قول من قال إن 
العالم لم يزل» وله مدبر خالق لم يزل2©207. 
رابعاً: أن الله تعالى ‏ يتكلم بصوت وحرف. 

ومما اعتقده أهل السئة أن الله تعالى ‏ متكلم بكلام مسموع مفهوم جامع' للحرف 
والصوت”" وهو ما انتهى إليه كلام المحققين من أئمة المذاهب من أهل السنة 
والمتكلمين والمتصوفة. قال الكلاباذي: "وقالت طائفة من الصوفية: كلام الله حرف 
وصوت» وأنه لا يعرف كلام إلا كذلك؛ مع إقرارهم أنه صفة لله في ذاته وأنه غير 





.)١٠١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى (؟١/ لالا5). وانظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص8‎ )١( 

(1) ابن حزم: الفصل في الملل والنتحل/ مكتبة السلام العالمية/ بدون تاريخ/ (07/8) 

() انظر” السكسكي الحنبلي/ البرهان فى معرفة عقائد أهل الإيمان/ دار التراث العربى/ ط ١م ١4.00‏ - 
(ص#ة) ْ 
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مخلوق» وهذا قول الحارث المحاسبي "(23. 

وقد ذكر الآلوسي أن إثيات الحرف والصوت لكلام الله تعالى هو ما انتهى إليه كلام 
المحققين من العلماء؛ يقول: "والذي انتهى إليه كلام أثمة الدين كالماتريدي والأشعري 
وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت كما 
تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغا لا ينبغي معه تأويل ولا يناسب معه 
قيل وقال. . . . واللائق بمقتضى اللغة والأحاديث أن يفسر النداء بالصوت». بل قد ورد 
إثبات الصوت لله تعالى شأنه ‏ في أحاديث لا تحصى وأخبار لا تستقصى "(3). 

وقد ذكر الإمام أحمد ثبوت الصوت لله تعالى فيما يرويه عنه ابنه عبد الله يقول: 
ابن مسعود إذا تكلم الله سّمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي: وهذا 
الجهمية تنكرهء هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس» من زعم أن الله لم يتكلم 
فهو كافرء إلا أنَا نروي هذه الأحاديث كما جاءت "29 . 

وقد ثبت التصريح بلفظ الصوت في أحاديث صحيحة عن الني ولِةٍ والصحابة 
والتابعين من بعلهم ٠‏ وتلقتها الأمة بالقبول حتى جاء الجهمية فردوها. قال السفاريني 
في شرح العقيدة: *وقد روي في إثبات الحرف والصوت أحاديث تزيد على أربعين 
حديثاً بعضها صحاحء وبعضها حسان يحتج بها أخرجها الإمام الحافظ ضياء الدين 
المقدسى وغيره» وأخرج غاليها الأمام أحمد واحتج به وأخرج الحافظ ابن حاجر 
غاليها أيضاً في شرح البخاري واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث» على أن 
الحق جل شأنه يتكلم يحرف وصوت. 
)١(‏ الكلاباذي: الدمرف لذاهب التصوق/ ت محمدد أمين/ الكليات الأزهرية/ ط 7”. 1١8.008‏ - 

14م/ (ص068). انظر: الجيلانتي: الغنية/ ت فرج توفيق/ مكتبة الشرق الجديد ببغداد بدون/ 

/0). 
(7) الآلوسي: روح المعاني/ ت السيد محمود الآلوسي/ إحياء التراث العربي بيروت/ ط ؟/ .39/١‏ 
(") عيد الله بن أحمد السنة/ ت محمد السعيد رغلول/ دار الكتب العلمية/ (ص١7).‏ وانظر ابى 

قدامة: مناظرة ؛بن قدامة في خخلق القرآن (ص١؟)‏ 
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وقد صححوا هذا الأصل واعتقدوه» واعتمدوا على ذلك منزهين الله تعالى ‏ عما 
لا يليق بجلاله من شبهات الحدوث» وسمات التنقص كما قالوا في سائر الصفات» فإذا 
رأينا أحدأ من لا يقدر عشر معشار هؤلاء يقول لم يصح عن النبي ويَلدِةِ حديث واحد 
أنه تكلم بحرف وصوت ورأيت هؤلاء الأئمة قد دونوا هذه الأخيار وعملوا بهاء ودانوا 
لله سبحانه وتعالى ‏ بهاء وصرحوا بأن الله تعالى تكلم بحرف وصوت لا يشبهان 

المعصوم» فهو حق اليقين بلا محال"237, 
ومن هذه الأحاديث التى صرح فيها بالحرف والصوت: ما أخرجه البخاري في 

ااصحيحة) يسئده عن أبى فيفيد اللتتري دوقي الله عنه ‏ قال: قال النبي عليه : 

'يقول الله يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 

ذريتك بعثاً إلى الثار»2) . 
وأخرج البخاري أيضاً في "خلق أفعال العباد' عن عبد الله بن أنيس أن النبي كَفٍ قال: 

' يحشر الله العباد فيناديهم سوك سيعة عن بعد كما سمه من قزتن أنا الملك أنا الديان "79 , 

١401 وانظر الآلوسي: جلاء العسينين/ مطبعة المدني/ ط‎ »)١47/١( السفاريني: لوامع الأنوار‎ )١( 
, 76 (ص‎ /ماؤ4١‎ 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (رقم "1/5417) (1/ 2)477 وفي خلق أفعال العباد بئفس الإسناد (رقم 
5 (ص8؟1). أحمد (77/5. 18). وقد طعن ابن الجوزي في هذا الحديث بتفرد حفص بن 
غياث به (دفع شبه التشبيه ص 87) وتابعه البيهقي (الأسماء والصفات ه/ا). لكن حفص بن غياث 
ثقة وثقه يحبى بن معين والنسائي وأبو حاتم وابن مهدي ويعقوب بن شيبة . (انظر: سير أعلام , 
النيلاء )9 ك3 إوةف > 03 تاريخ بغداد .)١15/8(‏ قال الذهبي: ويروى عن أحمد أنه قال كان 
حفص يخلط في حديثه. قلت أي الذهبي ‏ احتج بهذه الكلمة بعض قضاتنا على أن حفصا لا 
يحتج به في تفرده عن رفاقه بخبر "فينادي بصوت" »2 فهذه اللفظة ثابتة في صحيح البخاري وحفص 
حجةء والزيادة من الثقة مقبولة (سير أعلام النبلاء 717/4), وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتتح 
ا ا ا ل ع له أخر جه 


عبدالله بن أحمد في كتاب السئة عن أبية عن عبد الرحمن المحاربي 
إفوف أخر جه البخاري في خلق أفعال العناد (رقمة7”6) (ص/7*9١).‏ ودكره في صحيحه معلقأ بصيغة الجزم- 


ا 5 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الراغرئي 





وأخرج الترمذي بسئده عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله كيد : (من قرأ حرفاً 
من كتاب الله فله به حسنة» والحسئة بعشر أمثالهاء لا أقول © الج# حرف ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم 0 
واستفاضت الآثار عن النبي يَلكيْةٌ والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين أنه 
سبحانه ينادي بصوت,. نادى موسى عليه السلام» وينادي عباده يوم القيامة بصوت» 
ويتكلم بالوحي بصوت». ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله متكلم بلا 
صوت أو بلا حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت حرف2). والصوت لازم 
الكلام والنداء لا يعقل لفظ النداء أو التكلم في لغة العرب بغير صوت مسموع لا حقيقة 
- (فتح 1/1 )ل وفي الادب المفرد/ شرح الادب المفرد للجيلانى/ ت محب الدين الخطيب/ المكتبة 
السلفية/ ط“ا. ١5-01/‏ ه/ (رقم اة) ( /١‏ )ل والحاكم في المستدرك/ دارالفكر بيروت/ 
4ه - 4اوام (:/ لاه هلاه). (7/ 22571 1:78) وأحمد (8/ 546). وابن أبي عناصم 
(١/6؟؟7)ء‏ وذكر ابن القيم أنه رواه الحافظ المقدسي في (مختصر الصواعق المختارة (0065/7). وذكر 
ابن حجر أنه أخرجه الطبراني في معجم الشاميين وتمام في فوائده (فتح )١104/١‏ وقد طعن البيهقي 
في هذا الحديث بتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل به وعبد الله بن محمد احتج به أحمد وإسحاق 
ابن راهويه والحميدي (سير أعلام النيلاء (5/ 0 )ء وقال الحافظ في التقريب/ دار الرشيد» ت 
محمد عرامة/ طثا ١199م )7*51١/١(‏ صدوق في حديئه لين» ولم ينفرد به عبد الله بن محمد بن 
عقيل فقد توبع (انظر فتح الباري 2456/1 )/١‏ والحديث صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي١‏ 
وحسله ابن القيم (مختصر الصواعق ؟/ 600 وقال المنذري: رواه أحمد بإسئاد حسن 7١37/4(‏ 
الترغيب والترهيب/ إدارة الطباعة المنيرية/ بدون) وصححه الالباني كما في السنة لابن أبي عاصم/ 
المكتب الإسلامى/ ط١ا. ‏ 5١اه‏ - ٠198م .)115037790/1١(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي/ سنن الترمذي/ ط الحلبي/ 'ت أحمد شاكر/ ط 798١ه‏ - 1918م / بسند 
صحيح| عن ابن مسعود (رقم )١ 9٠‏ (ه/ه/ا١).‏ الدارمي/ طّ السيد عبد الله هاشم بالمدينة/ 
1ه -1455م موقوفآ (رقم )781١‏ (708/1)» ابن أبي شيبة في المصنف رقم (91981) 





)7/1١(‏ موقوفا عن ابن مسعود» ومرفوعا عن عوف بن مالك الأشجعي. وأخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير/ ط دائرة المعارف العثمانية/ ت المعلمي اليماني/ ط ١٠78١ه‏ مرفوعاً عن ابن مسعود 
(217/1). والخطيب في تاريخ بغداد/ طبعة مصورة لدار الفكر عن دائرة المعارف الهندية/ 
))85/١(‏ قال الترمذي هذا حديث حس صحيح غريب من هذا الوجه 

(؟) اس تيمية مجموعة الرسائل والمسائل/ دار الكتب العلمية/ ط "ا "14.7 - 1947م/ (04/9"). 
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ف 0 و : 


ولا مجازاً فإذا انتفى الصوت انتفى النداء(1) . 

قال الحافظ ابن حجر: *ومن نفى الصوت يلزمه أن الله تعالى - لم يسمع أحداً من 
ملائكته» ولا رسله كلامه» وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات 
المخلوقين؛ لأنها التي عهد أنها ذات مخارج؛ ولا يخفى ما فيه» إذ الصوت قد يكون 
من غير مخارج وصفة الخالق لا تقاس على صفة المخلوقين9. 

وإذا ثبت أن موسى ‏ عليه السلام ‏ إنما سمع من الله عز وجل - كلامه لم يجز أن 
يكون الكلام الذي سمعه إلا صوتاً وحرفاًء فإنه لو كان معنى في النفس وفكراً وروية» 
لم يكن ذلك تكليما لموسى؛ ولا هو شيء يسمع”". 

ولا يلزم من تكلمه - تعالى - بصوت أن يكون هذا الصوت مثل صوت المخلوقين 
- تعالى الله عن ذلك فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا فى صفاته ولا في 
أفعاله» فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته. فكذلك لا 
يشبه كلامه كلام المخلوقين ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه حروفه» ولا 
صوت الرب يشبه صوت العبد). 

وهو ما يقرره الإمام البخاري بقوله: "ويذكر عن النبي كَل أن الله ينادي بصوت 
يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قَرٌبِء وليس هذا لغير الله" . قال: “وفي هذا دليل 
على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق. لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قربء وأن الملائكة يصعقون من صوتهء فإذا نادى الملائكة بعضهم بعضا لم 
يصعقواء قال الله تعالى : «إ قلا تَحِعلُوا لله أندَادا 4 (البقرة: ؟61 فليس لصفة الله ند ولا 
مثل» ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين(22. 
1) انظر: السفاريني/ لوامع الأثوار (139/1). 
(1) ابن حجر: فتح الباري/ طبعة مصورة لدار الفكر بيروت عن الطبعة الأولى المطبعة السلفية بالقاهرة/ 

0/1" 4). 
(") السفاريني: لوامع الأنوار »)١5٠ /١(‏ انظر ابن قدامة: مناظرة ابن قدامة في نخلق القرآن (ص١7).‏ 
(54) انظر ابن تيمية: الفتاوى الكبرى (8451//5). 
(5) البخاري: خلق افعال العباد/ ت محمد السعيد زغلول/ مكتبة التراث الإسلامي/ (ص/177). 
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وليس الصوت المسموع من القراء هو الصوت الذي تكلم الله به» فالله ‏ تعالى - 
تكلم بالقرآن بصوت نفسه» وسمع موسى صوته ‏ تبارك وتعالى ‏ أما الصوت المسموع 
من العبادء فهو صوت المخلوق217. 





.)68٠ ٠ /9( انظر: ابن تيمية/ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
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الإيضاح في أصول الدين أبو اسن علي ابن الزاغوني 
الميحئ الثالث 
مذهب أبن ألزاغوفي 


ذهب ابن الزاغوني إلى أن الله تعالى - مُتكلم» وكلامه ‏ تعالى ‏ قديم غير 
محدث ولا مخلوق7١2.‏ وأن القرآن كلام الله تعالى ‏ غير مخلوق. منزل أنزله الله - 
تعالى ‏ على يد جبريل - عليه السلام - إلى النبي يَكِةّ وسمعه جبريل من الله تعالى - 
وسمعه النبي وَلكَهٌ من جبريل» وسمعته الصحابة من النبي كلل 2"9. 

ويرى ابن الزاغوني أنه ليس معنى كون القرآن منزلاً مسموعاً أنه فارق ذاته ‏ تعالى - 
أو أن الصفة انتقلت عن محلها: 'فإن الكلام من الصفات المتعدية» ولهذا يتعدى إلى 
السمع فينتقل من محله الذي هو مقارنة الذات إلى الاتصال بالأسماع لا على وجه 
النقلة القاطعة؛ وأقوى الأشياء به مثالاً نور الشمسء فإنه يمتد ويتعدى من الشمس إلى 
الاتصال بالذوات حتى تحصل الاستنارة والحرارة لما يلاقيه من الشعاع والنورء وإن كان 
ذلك ليس بمنفصل من الشمس. . . » فإذا كان في الشاهد مثل ذلك فلا يمتنع أن يكون 
القرآن والكلام مثل ذلك "29 . 

وهو موافق في هذا لمذهب السلف. في أن المنزل كلام الله على الحقيقة» لا كما 
قالت الأشاعرة والكلابية أن المنزل عبارة أو حكاية عن كلام الله» فبين أن المنزل كلام 
الله نفسه الذي هو القرآن. 

ويرى ابن الزاغوني أن كلامه ‏ تعالى ‏ صفة نفسية له» وليست بصفة فعلية» ولا 
من جنس الأفعال7؟). وهو موافق في هذا لمذهب الكلابية والأشعرية» وبنى ذلك على 


أموراً: 





)١(‏ انظر: ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص7”79) 
(؟) السابق (ص475). 

(”) السابق (ص ١‏ 47). 

(8) انظر: السابق (ص"7*09). 
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الأول: أن الكلام» “والعلم» والقدرة كل واحدة منها تدل على حياة ال ملوأصوف»ء 
والحياة شرط مصحح لكل واحدة منها على وجه واحد ووتيرة واحدة» ثم العلم 
والقدرة صفات ذاتية وليست فعلية فليكن الكلام كذلك217. 

الثاني: أن ما ثبت وصفاً لله لمعف د و ل 
على إرادته ‏ تعالى ‏ واختياره» ولهذا يستحيل في حقه ‏ تعالى ‏ انقلاب صفاته 
النفسية إلى ضدهاء وما سواهاء ولهذا لما كان يوصف بالعلم والقدرة والإرادة والحياة 
وأمثال ذلك من الصفات النفسية» وكان يستحقها لنفسه وذاته» استحال في حقه زوالها 
: 1 

الثالث: لا يجوز أن توجد الذات خالية من وصفها بأنها متكلمة؛ إذ لو كان كذلك 
لثبت ضد الكلام وصفاآ للذات وهو السكوت والخرس أو ما يعرض على المتكلم فيمنعه 
من الكلام؛ فيستحق لأجله أن يسقط وصف الكلام عنه9© 

ويتفق ابن الزاغوني مع ما ذهب إليه السلف والمعتزلة وغيرهم من :أرعحقيقة الكلام 
*“مجموع حروف على صفات مخصوصة لتحقيق معاني مطلوبة من اسم وفعل وحرف 
إلى تفاصيل ذلك» وأقسام المطلوب منه؛ فمتى تمت الصبعة” وتحصلت الإفادة سميئاه 
كلامآ» ومتى خلا عن ذلك فكان لا يفيد معنى» ولا يحصل مطلوبآ لم يسم كلام؟"©). 

وإذا كان الكلام لا يكون كلامآ حتى يترتب من حروف مجموعة لتحقيق معاني 
مطلوبة» وهو مع ذلك صفة نفس كابر الفلغونيبيرى_أن. كلامه -تعاليم م مترتب في 
ذاته؛؟ لأنه لا يكون كلاماً بغير حروف مترتبة» إلا أنه غير مترتب في وجودهء لأن 
ترتيب الوجود موقوف على الإرادة والاختيار» وهذا ممتنع عنده. 

وهو يفصل ذلك بقوله: 'الترتيب الداخل على الكلام في الجملة على ضربين: 
)١(‏ ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص804). 
(؟) انظر : السابق (ص7”68). 


(*) السابق (ص/7”017) . 
(4) السابق (ص04*). 
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أحدهما: ترتيب استحق لأجله أن يسمى كلاماً. والثاني: ترتيب يستحق أن يكون 
الكلام به واصلاً إلى السمع مدركاً بالآلة المدركة. 

فالترتيب المستحق الذي لأجله يجب أن يسمى كلام» وهو ترتيب الحروف بعضها 
على بعض بطريق الاقتران المفيد للمعنى . . . فهذا ترتيب متى قدرناه زائلاً خرج الكلام 
عن المقام الذي لأجله يسمى كلاماء من جهة أن الكلام في العموم إنما يطلق على ما 
يفيد دون ما لا يفيدء فهذا ترتيب لازم لزوماً مقارناً لاستحقاق التسمية»؛ ولو عدمت 
لم يكن كلاماً )ا 

وأما الترتيب الذي يستحق بكون الكلام واصلاً إلى السمعء فذلك ينقسم إلى 
ضريبين: أحدهما: ترتيب من جهة تعود إلى المتكلم. والثاني: ترتيب يعود إلى 
السامع . 

فأما الترتيب العائد إلى المتكلم» فذلك كيفية تتعلق بالآلات المؤدية للكلام» وذلك 
معدوم في حق الباري تعالى. وأما الترتيب العائد إلى السامع» فذلك مرتبط بالظهور 
تارة» وبصفة الفهم المراد منه أخرى» وذلك أمر لا يوجب اقترائه بالكلام لأن ذلك أمر 
ليس بعائد إلى نفس الكلام(" . 

وتبعآ لأصله أن الكلام صفة نفسية يرى ابن الزاغوني أن الله تعالى - قد تكلم في 
الأزل» وهو منفرد بوحدانيته؛ حتى يثبت له استحقاق صفة الكلام في القدمء وأن لا 
يكون الكلام في حقه صفة حادثة وجدت بعد أن لم تكن0© . 

أما ما يوجد من كلام الله تعالى ‏ في الأوقات المختلفة» فيرى ابن الزاغوني أنه 
ليس فيه قيام فعله به تعالى ‏ وإنما هو إظهار للحروف والأصوات التي هي الكلام 
القديم الذي تكلم الله تعالى ‏ به في الأزل. ويبين ابن الزاغوني ذلك بقوله: "إن 
هذه الحروف والأصوات ليست من نتائج الفعل في حق الآدمي» وإنما هي أمر يظهر 
)١(‏ ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص54) . 
() انظر السابق (ص 7509) . 
() انظر السابق (ص7”86). 
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عندما يوجد من الفعل المخصوصء وإنها منسوبة الوجود إلى الله - تعالى ‏ فإن كان 
مخلوقاً كان فعلاً له» وهو كلام العباد» وما كان كلاماً لله تعالى ‏ وهو القرآن وما 
يضاهيه من كلامه الذي أنزله على عباده» فإنه يكون مظهراً له لا فاعلاً لذاته "(21. 

وإذا كان الصوت والحرف قد تكلم الله تعالى ‏ بهماء وهما داخلان في مسمى 
كلامه ‏ تعالى ‏ فهما قديمان غير مخلوقين. 

ويرى ابن الزاغوني أنه "إذا ثبت أن الحروف التي في القرآن قديمة» فهي بعينها 
حروف المعجمء لأنها ينتظم بها الكلام؛ ويقصد بها بيان المعاني وسوق الأخبار وتبليغ 
الأوامرء فهي تدورفي الكلام دوراناً واحدًء وعلى صفة واحدة؛ وبمعنى واحدء 
وعلى وتيرة واحدة لا غيره» فإذا ثبت أنها قديمة, فمن ادعى أن في الكلام حروفاً 
غيرها فعليه الدلالة "220 . 

أما بالنسبة للصوتء فقد أثبت ابن الزاغوني الصوت لله تعالى ‏ موافقا لدلالة 
الكتاب والسنة والمنصوص الصريح عن الإمام أحمدء لكنه شذ فقال: إن الصوت 
المسموع من العبد عند قراءة القرآن هو صوت الله تعالى. 

قال ابن الزاغوني: 'إن ما يظهر عند حركات آلات الآدمي في محل قدرته من 
الأصوات إنما هو كلام الله تعالى ‏ وليس بالعبد ولا منهء وقد اتفقنا أن القرآن الذي 
هو كلام الله قديم غير مخلوق» فوجب لذلك أن نقول إن ما يصل إلى السمع هو 
صوت الله تعالى ‏ لأنه لا فعل للعبد فيه"9). 

ويرى ابن الزاغوني أن التلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروءء والكتابة هي 
المكتوب» وذلك لأن التلاوة والقراءة هي الحروف والاأصوات» التي هي القرآن. وهو 
يقصد بهذا الإنكار على ابن كلاب والأشعري فيما ذهبا إليه من أن التلاوة والكتابة 
والقراءة مخلوقة» وهي عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى - المتلو المكتوب المقروء 
)١(‏ ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص700). 


(7) السابق (ص 474). 
(") السابق (ص١١4).‏ 
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الذي هو المعنى القائم بالنفس عتدى(21. 

وبعد» فهذا ممجمل مذهب ابن الزاغوني في الكلام والقرآن» وقد وافق السلف في 
مواضع وخالفهم في أخرء وأشير إلى بعض ذلك في هذا التعليق الموجز: 

أولا: يتفق ابن الزاغؤني مع السلف في أن القرآن كلام الله غير ممخلوق» وأنه منزل 
من عنده» وهو يصرح بمخالفة الكلابية والأشاعرة الذين يقولون: هو عبارة أو حكاية 
عن كلام الله تعالى. 

ثانياً: أنه أثبت الكلام صفة نفسية لله تعالى ‏ وليست صفة فعل. وقد سبق بيان 
أن الناس اختلفوا في هذا على ثلاثة مذاهب: فالمعتزلة يرون أنه صفة فعل وهو مخلوق 
منفصل عنه تعالى» والأشاعرة والكلابية يرون أنه صفة نفس لازمة لله تعالى» وهذا ما 
. ذهب إليه المصنف مع اختلاف في التفصيل» والسلف يرون أنه صفة ذات وفعل» بمعنى 
أن الله تعالى - موصوف بالكلام في الأزل» لم يحدث له وصف بعد أن لم يكن» 
ومع ذلك فهو متعلق بحشيئته وقدرته» أي أنه يتكلم في وقت دون وقت» متى شاء 
كيف شاءء وهذا لا يقتضيى حدوث وصف له تعالى. | 

'لآن الفعل الواحد الذي يتكرر ليس مما يدخل في مطلق صفاتهء ولكن كونه بحيث 
يفعل إذا شاء صفته»ء والفرق بين الصفة والفعل ظاهرء فإن تجدد الصفة أو زوالها 
يقتضي تغير الموصوف واستحالته» ويقتضي تجدد كمال له بعد نقص» أو نقص بعد 
كمال؛ وهذا ليس موجوداً في الفعل المعين» لذلك يقال كونه بحيث يتكلم ويفعل ما 
يشاء هو صفة الكمال( . 

وقد بنى ابن الزاغوني قوله بأن الكلام صفة نفس بقياسه على العلم والقدرة» فلما 
كانت هذه صفات ذاتية» قال: يجب أن يكون الكلام كذلك . 

والفرق ظاهر بين العلم والقدرة وبين الكلام» فإن العلم والقدرة كمال الموصوف بها 
بأن تكون لازمة لذاتهء فلا يقال إنه يعلم في وقت دون وقت أو يقدر في وقت دون 


.)*941/5( انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


قن 
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وقت» وإلا كان موضصوفاً بضدها من الجهل والعجز. فإن من يعلم فى وقت دون 
وقت» ويقدر في وقت دون وقت أنقص قدراً ممن يكون العلم والقدرة لازمة لهء 
وهذا بخلاف الكلام» فإن من يتكلم في وقت دون وقت مع قدرته على ذلك أكمل 
ممن يكون الكلام لازم له غير متعلق بمشيئته وقدرته» ولا يقدر عليه 

كذلك فإن من قدر على الكلام» ولم يتكلم لا يخرج عن كونه متكلماً. لذلك 
يقول ابن أبي العز بحق: "إن من تكلم اليوم» وكان متكلماآ بالأمس لا يقال إنه حدث 
له الكلام» ولو كان غير متكلم كالصغير والأخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام؟ 
فالساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوة» بمعنى أنه يتكلم إذا شاء»ء وفي حال تكلمه 
يسمى متكلماً بالفعل» وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل» ولا يخرج 
عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته للكتابة "(21. 

وأما قوله: "إنه لا يجوز أن توجد الذات خالية من وصفها بأنها متكلمة» فوجب 
أن يكون صفة لازمة له" . فمن قال: إن الكلام يثبت بطريق الإرادة والاختيار يقول 
بأنه موصوف بالكلام أزلا وأبداً» ولا توجد الذات خالية من وصفها بأنها متكلمة؛ إلا 
أنه متعلق بعشيئته وقدرته. فهو يقدر على الكلام لكنه يتكلم في وقت دون وقت وليس 
في ذلك خلو الذات من وصف لها. 

وأما قوله: 'إنه ما ثبت وصفاآ لله تعالى وجب بقاؤه واستحال تغيره". فهذا حق 
أيضاً لكنه لا يمنع أن يكون الكلام صفة ذات وفعلء» لأن الفعل المعين الذي يتكرر ليس 
مما يدخل في مطلق الصفة» وإنما صفته أنه يفعل هذا الفعل إذا شاء. 

ثالثاً: ذكر ابن الزاغوني أن كلام الله تعالى مترتب في ذاتهء إلا أنه غير مترتب في 
وجوده؛ لأن الترتيب في الوجود من خضائص الآلات2"7. وهذا مخالف لقول السلف 
إن الله تعالى ‏ يتكلم بكلام ممسموع جامع للحرف والصوت». له اه 
مسموعاً مفهوماً إلا إذا كان مترتباً في وجوده. 
)١(‏ ابن أبي العر: شرح العقيدة الطحاوية (ص77). 
)1١(‏ انظر ابن الزاغوني” الإيضاح (ص750”) 


١.ه‎ 
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وأما قوله بأن الترتيب في الوجود من خصائص الآلات فلا يلزم؛ لأنه كان من 
خصائص الآلات بنسبته إلى الحيوان المحدث؛» أما وجوده من الله تعالى ‏ فعلى ما 
يليق بهء كما أثبتنا له صفات ليست كصفات المخلوقين. 

وكلام ابن الزاغوني هذا أشبه بقول الاشاعرة والكلابية الذين نفوا الحرف في كلامه 
تعالى» واحتجوا بأن هذه الحروف لا تخرج إلا من مخارج وأدوات» فلا يجوز إضافة 
ذلك إلى الله تعالى. فرد عليهم أهل السنة بأن الحروف تكون من مخارج وأدوات في 
حق الإنسان المحدث». فإذا كانت كذلك في الباري فهذا قياس لله تعالى على خلقه 
والحاق لصفاتهم بصفاته» وهذا باطل(2. 

كذلك فإن الله تعالى أنطق بعض مخلوقاته بغير مخارج ولا آلات كما ذكر ذلك 
ابن الزاغوني نفسهء ولا شك أن كلام هذه المخلوقات كان مترتباً في وجوده» فدل 
على أن ترتيب الوجود ليس موقوفاً على الآلات. 

كذلك فإن ظاهر قولنا: قال ونادى وتكلم ويتكلم هو قيام الكلام الذي هو بحرف 
وصوت بالقادر عليه وتكلمه به مترتب في وجوده في وقت مشيئته» حتى يصل إلى 
سمع المخاطب» وهذا هو الظاهر المفهوم الذي لا يعدل عنه بغير دليل. 

وأما قول المصنف: “إن الله تعالى ‏ تكلم بهذا الكلام في الأزل ويظهره في 
الوقت المحدد' فهذا عدول عن الظاهر المتبادر» ورجوع عن حقيقة اللفظ بلا دليل 

يقول ابن تيمية مصوراً هذا المذهب: "وقد فرق بعضهم بين وجودها (أي الحروف) 
. وماهيتهاء فقال: الترتيب في ماهيتها لا في وجودهاء وبطلان هذا القول معلوم 


بالاضطرار لمن تدبره "237 . 
رابعاً: أثبت ابن الزاغوني قدم حروف المعجم. وهو موافق في هذا لمذهب السلف». 


.)8 انظر ابن قدامة: مناظرة ابن قدامة فى تخلق القرآن (ص‎ )١( 


(؟) ابن تيمية: مسجموع الفتاوى (01/17). 


ات 
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فقد نص الإمام أحمد على قدم حروف الهجاءء فقال في رسالته إلى أهل نيسابور 
وجرجان: "من قال إن حروف التهجي محدثة؛ فهو كافر بالله العظيم» ومتى حكم أن 
ذلك مخلوقاً فقد جعل القرآن مخلوقاًء ولما قيل له إن فلاناً يقول: "إن الله لما خلق 
الحروف انضجعت اللام واتتصب الألف. ققال لا أسجد حتى أؤمر فقال أحمد: هذا 
كفر من قائله "(20. 

ولا ريب أن من جعل جنس الحروف مخلوقا بائناً عن الله تعالى ‏ كاثناً بعد أن لم 
يكن» لزم عنده أن يكون كلام الله العربي والعبري ونحوهما مخلوقاًء وامتنع أن يكون 
الله متكلماً بكلامه الذي أنزله على عبده2©9. 7 

ومعنى أن حروف المعجم قديمة أي نوع الحروف قديمة. لا أن الحرف المعين الذي 
نطق به زيد وعمرو قديمء فالمتكلم يعلم أن حروف المعجم كانت موجودة قبل وجوده 
بنوعها أما نفس الصوت المعين الذي قام به التقطيع والتأليف المعين لذلك الصوت فيعلم 
أن عيئه لم تكن موجودة من قبل9"©. 

خامسا: أثبت ابن الزاغوني أن الله تعالى يتكلم بصوت؛ وهو الصواب الموافق 
للنقل والعقل» إلا أنه قال إن الصوت المسموع من العباد هو صوت الله تعالى. وهذا 
قول باطل» وقد قال به قبله جماعة من الحنابلة من أصحاب القاضي أبي يعلى كما 
نقل ذلك عنه تلميذه ابن البنا الحنبلي(ت ١840ه)9؟)2.‏ 

وقد بين ابن تيمية بطلان هذا المذهب بقوله: 'دعوى أن هذا الصوت المسموع من 
العبد أو بعضه هو صوت اللهء أو هو قديم بدعة منكرة؛ مخالفة لضرورة العقل لم 
يقبلها أحد من أئمة الدين» بل أنكرها أثمة المسلمين من أصحاب الإمام أحمدء 


)١(‏ ابن الآلوسي: جلاء العينين (ص708). 

(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)١1٠١ /1١7(‏ 

(؟) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ».)١1994/١17(‏ انظر: مجموع الفتاوى .33/١1(‏ ١لاء‏ 21908 ابن 
القيم : مختصر الصواعق (0714/17). 

(4) انظر: ابن البنا الحنبلي: المختار في أصول السنة (ص”١٠١).‏ 
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وغيره» وإنما قال ذلك شرذمة قليلة من الطوائف» وهي أقبح وانكر من قول الذين 
قالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوقء فإن أولئك لم يقولوا صوتناء ولا قالوا قديم» ومع 
هذا اشتد نكير الإمام أحمد عليهم وتبديعه لهم. . . وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني عن 
أصحابه إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك؛. فإن هذا تصرف القاضيء والله يغفر 
له وقد صنف الحافظ أبو الفضل بن ناصر المشهورء وكان في عصر أبي الحسن ابن 
الزاغوني الفقيه وفي بلده»ء مصنفاً يتضمن إنكار قول من يقول: إن المسموع صوت 
الله؛ وأبطل ذلك بوجوه متعددة *(0). 

وما يدل على بطلان هذا القول أيضاً أن كل من بلغ كلام غيره» فإن الكلام ينسب 
إلى من قاله مبتدثاء ويؤديه المبلغ بصوت نفسه لا صوت البلّمْ عنه. "فالناس إذا 
سمعوا كلام رسول الله كَلكِيْهِ ثم بلّغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله وَل 
وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم وكلام الله أولى بذلك. فالكلام كلام الباري والصوت 
صوت القارئ» قال تعالى: « ون أحد من المشركين استجارك فأجره حَتَى يسْمَع كلام 
الله وقال كَكلِ: ا القرآن بأصواتكه "2©27. 

سادساً : يرى ابن الزاغوتق أن إلتلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء» والكتابة هي 
المكتوب» وكله كلام الله تعالى - غير مخلوق. 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 

الأول: من يقول التلاوة غير المتلوء والقراءة غير المقروء» والكتابة غير المكتوب وهو 
مذهب الكلابية والأشاعرة ومن اتبعهم» ويرون أن التلاوة والقراءة والكتابة مخلوقة 
وهي عبارة أو حكاية عن المتلو» المكتوبء المقروء الذي هو المعنى القائم بالنفس9©. 
)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى الكبرى (045/5). 
(؟) ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)018/١7(‏ انظر البخاري: خلق أفعال العباد (ص .)7١‏ 
(؟) انظر: الجويئي: الإرشاد (ص77,7١),‏ التفتازاني: شرح العقائد النسفية ص 41» الحويني: النظامية 

(ص .)7”١ ."٠١‏ الآمدي: ابكار الأفكار: مخطوط بدار الكتب تحت رقم ١707‏ علم كلام 

(ص"1؛ 45). 
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الثاني : من يقول إن التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء» والكتابة هى المكتوب 
وهم فريقان: 
- المعتزلة والجهمية وغيرهم تمن يقولون بخلق القرآن» فكل ذلك مخلوق منفصل 
عنه تعالى عندهه(21. 
- طائفة من الخنابلة وغيرهم ‏ ومنهم ابن الزاغوني - يقولون: كل ذلك كلام الله 
غير ممخلوق9). 
الثالث: هو مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة. المنع من كلا الإطلاقين» لأن 
كليهما موهمء فلا يقال التلاوة هي المتلو ولا غيرها وكذا في الباقي. 
قال ابن ثيمية: * والمخصوص الصريح عن الإمام أحمد وأعيان أصحابه وسائر أئمة 
الحديث والسنة أنهم لا يقولون مخلوقة ولا غير مخلوقة» ولا يقولون التلاوة هي المتلو 
مطلقاً» ولا غير المتلو مطلقآء كما لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمى "9©. 
ويفَصّل ذلك بقوله: "والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها 
نقس حركة العيد» وقد يراد يها مجموعهما. فإن أرق بالتلاوة الكلام نقفسه الذي 
يتلى» فالتلاوة هي المتلوء وإن أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلوء وإن أريد 
بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام» فلا يطلق عليها أنها المتلو. ولا أنها 
ع9 
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو مذهب الإمام أحمد والشافعي00) 
وغيرهم من علماء أهل السنة. وهو الذي فصله الإمام البخاري في " خلق أفعال 
)١(‏ انظر: عبد الجبار: المغني (/1/ /141). 
(") انظر: ابن الزاغوني: الإيضاح (ص7١5)»‏ ابن البنا الحنبلي: المختار في أصول السنة (ص517)» 
الجيلاني: الغنية .)775/1١(‏ 
(9) ابن تيمية: مجموع الفتارى /١7(‏ 0371/7 . 
(5) المصدر السابق »)7*١7/17(‏ الرسائل والمسائل ("/ 07*86 . 
(0) انظر: البيهقي: مئاقب الشافعي/ ت السيد أحمد صقر/ دار التراث/ طاء ١88اه‏ - الاؤام/ 
(ص .)8١ ١‏ 
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العباد' » وبنى عليه كتابه. 

قال الإمام البخاري: سمعت يحيى بن سعيد يقول: 'ما زلت أسمع أصحابنا 
يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة' . 

قال أبو عبد الله: حركاتهمء وأصواتهم» واكتسابهم مخلوقة» أما القرآن المتلوء 
المبين» المثبت في المصاحف, المسطورء المكتوب» الموعى في القلوب» فهو كلام الله 
ليس بخلق77). 

وقد بين ابن قتيبة في كتابه "الاختلاف في اللفظ ' أن هذا التفصيل هو مذهب اهل 
السنة» وأنهم يمنعون من القول بأن التلاوة هي المتلو أو غيرها إلا بعد التفصيل . 

يقول ابن قتيبة مبيناً هذا المعنى: "فإذا قال قائل: ما تقول في القراءة؟ قلت قرآن 
متسصل بعمل» فإن قال أممخلوق هو أم لا؟ قلت له سألت عن كلمة واحدة تحتها 
معنيان: أحدهما مخلوق وهو العمل» والآخر غير مخلوق وهو القرآن"0©. 





. البخاري: خلق أافعال العباد (ص4”)‎ )١( 
(؟) ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ/ ت زاهد الكوثري/ طكء 5.6١ه - 19868م/ دار الكتب العلمية/‎ 
(ص07).‎ 
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المبحث الأول 





شغلت مسألة القضاء والقدر وحرية الإرادة الإنسانية أذهان المفكرين على اختلاف 
أجناسهم ودياناتهم على مر العصور('». 

ولقد نهى النبي يَكْةِ عن النزاع في القدرء وأمر بالإيمان بالقضاء والقدرء وجعله 
أصلاً من أصول الإسلام. واستجاب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لعزيمة نبيهم 
وتوجيهه» فلم يعرف عن-أحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول يكل أو بعد وفاته. 

فلما كان أواخر عصر الصحابة ظهر أناس يحتجون على معاصيهم وأفعالهم بأنها 
من قدر الله تعالى ‏ ولا دخل لهم فيهاء فرد عليهم آخرون بأنها ليست من قدر الله 
- تعالى - وأن الأمر أنف: أي مستانف. 

وقد أثار ذلك من كان حيآ من الصحابة وتابعيهم في هذا العصرء فأنكروا على كلتا 
الطائفتين وأمروا بهجرهم» وأكثروا من ذمهم والرد عليهم». 

'ولم يك ما وقع من الخلاف حينئذ يتجاوز باب إضافة معاصي العباد إلى الله 
سبحانه عن ذلك» ونفيها عنه» وغيره من هذا الباب.. فأما الكلام في خلق أفاعيل 
العباد وفي الاستطاعة» وفيما اتصل بذلك وشاكله؛ فإا حدث بعد دهرء ويقال: إن 
أول من حفظ منه القول بخلق أفاعيل العباد جهم بن صفوانء فإنه زعم أن ما يكون 
في العبد من كفر وإيمان ومعصيةء فالله فاعله كما فعل لونه وسمعه وبصره وحياته؛ 
)١(‏ درس موقف المتكلمين من القضاء والقدر في عدة دراسات أكاديمية من أساتذة متخصصين منهم 

أستاذنا الدكتور / محمد السيد الجليند في كتابه قضية الخير والشسر في الفكر الإسلاميء وأستاذنا 

الدكتور / السيد رزق أحمد الحجر في كلامه عن موقف ابن الوزير والمتكلمين من الإرادة الإلهية في 

كتابه ابن الوزير اليمني ومنهجه الكلامي» وكذلك بحث له حديث بعنوان هوامش على قضية الخبر 

والاختيارء وكذلك الأستاذ الدكتور / فاروق دسوقي في كتابه القضاء والقدر في الإسلام. لذلك 

اقتصرت هنا على تلخيص موقف المتكلمين دون الدخول في تفاصيل ما ذكروه 
)1١١(‏ انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق (ص275)» السفاريي: لوامع الأنوار: ٠ .599/١‏ " 


١١ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
اح في و 


فلا فعل للعبد في شيء من ذلك ولا صنع "217. 

ونفى الجهم الفسعل حقيقة عن العبد وأضافه إلى الله - تعالى ‏ فالإنسان عنده لا 
يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة؛ وإإما هو مجبور على أفعاله لا قدرة له ولا 
إزادة ولا اختيار» وإنما يُخلق الله تعالى الافعال فيه كما يخلق في سائر الجمادات» 
وتنسب إليه مجازاً كما تنسب إلى الجمادات2©29. 

وقابلت المعتزلة قول الجهم. وأخذوا برأي معبد الجهني وغيلان وغيرهم ممن نفوا أن 
تكون أفعال العباد بقدر الله - تعالى لى - ونستطيع توضيح مذهبهم في عدة نقاط هي: 

-١‏ أنهم يثبتون علم الله السابق بالاشياء قبل تكوينهاء لأنه تعالى عالم بذاته ومن 
حق العالم بذاته أن يعلم كل معلوم0©. ويوصف بأنه عالم بجميع المعلومات فكيف 
تصرفت الحال فيها لا تخرج عن أن تكؤن معلومة له(4) ويقول القاسم الرسي أيضاً 
مبيئاً هذا المعنى: "إن الله جل ثناؤه عالم بما العسباد عاملون. وإلى ما هم صائرون» 
وإنه أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء وأنه لم يجبر أحداً على معصيةء 
ولم بحل بين أحد وبين الطاعة» فالعباد عاملون. والله - جل ثناؤه ‏ العالم بأعمالهم. 
والحافظ لأفعالهم والمحصي لأسرارهم وآثارهم؛ وهو بما يعملون خبير "09©. 

"- نفوا أن تكون المعاصي من ققضاء الله تعالى ‏ وقدره لان الله تعالى - 
عادل فهو لا يقضي جوراً ولا باطلاً ولا فجورا. لأن المعاصي كلها باطل وفسجور 
وجورء والله يتعالى أن يكون لها قاضياً أو مقدر77) . 

وليس معنى كون المعاصي ليست بقضاء الله - تعالى ‏ إنكار علمه السابق بهاء 
ولكن بمعنى أنه لم يوجدها في هذا العالم ولم يخلقها. 
)١(‏ الشريف المرتضى: إنقاذ البشر من الجبر والقدر: : ضمن رسائل العدل والتوحيد (١//81؟).‏ 
(؟) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل ص 17» د. النشار: نشأة الفكر الفلسفي /١(‏ 6)8. 
(') عبد الجبار: المختصر في أصول الدين .)770/1١(‏ 
(5) عبد الجبار: الغني / ت محمد الخنضيري / الدار المصرية للتأليف والترجمة / (771/60), , 
(0) القاسم الرسي: العدل والتوحيد ونفي التشبيه ص .)1١51 140 /١(‏ 
(5) انظر: السابق (1/ 19 .)١150‏ 
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- أن الطاعات تضاف إلى الله تعالى ‏ لأنه أمر بها وأعان عليها ولطفء كما 
يضاف أدب الولد إلى أبيه من حيث أدبه وهذبه وعلّمه. وأما المعاصي فلا تضاف إلى 
الله - تعالى ‏ لأنه نهى عنها وكره فعلها وتوعد عليها بالعذاب» كما لا يضاف فساد 
الولد إلى الوالد مع اجتهاده في تأديبه(2. 

5- أنهم وحدوا بين الخلق والفعل» فقالوا: إذا كان العباد فاعلين حقيقة» فهم 
خالقون لافعالهم» والله يتنزه عن خلق ما يأتون به من المعاصي والفواحش والآثام» 
وكل من قال بأن العباد غير خالقين لأفعالهم فهو جبري عندهم . 

ويقولون: "لو كان الله تعالى ‏ خالق أفعال العباد لبطل الأمر والنهي» وبعئة 
الأنبياء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "229. 

ويقول القاسم الرسي مبيناً هذا المعنى: “والدليل على أن ما فعلوا من طاعة الله 
ومعصيته فعلهم. وأن الله جل ثناؤه لم يخلق ذلك» إقبال الله تبارك وتعالى - عليهم 
بالموعظة والمدح والذم والمخاطبة والوعد والوعيد» ولو كان هو الفاعل لأعمالهم الخالق 
لها لم يخاطبهم ولم يعظهم ولم يلمهم على ما كان منهم من تقصيرهء ولم يمدحهم 
على ما كان منهم من جميل وحسن"2©9. 

0- أثبتوا للعباد قدرة واستطاعة قبل الفعل تكون بها أفعالهم. فالله ‏ تعالى ‏ 
أعطى القدرة والاستطاعة للعبد مكنه بها من الأفعال أجمع» ويصح منه أن يفعل بها 
الخير والطاعة كما يمكنه أن يفعل بها الشر والمعصيةء وإذا كان الفعل لا يكون إلا 
بالقوة» فكل ما كان بشيء أو يقوم به فهو قبله2©9. 

1- بنوا قولهم فيما يوجد في العالم من موجودات بموقفهم من صفة الإرادة» فالله 
(؟) السابق: (7784/1). 
() القاسم الرسي: العدل والتوحيد ونفي التشبيه .)١58/5١(‏ 


(#) انظر: عبد الحبار: المختصر فى أصول الدين 115/1 القاسم الر سي العدل والتوحسيد ونفي 
التشبيه .)١47/١(‏ 
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- تعالى - عندهم مريد بإرادة حادثة» وليس مريداً لذاته» ويقولون: إنه لو كان مريداً 
لذاته لكان يجب أن يريد كل مراد كما يعلم كل معلوم» فيريد أن يحدث كل ما نريده 
نحن ونتمناه» وهذا خطأء فإنه ‏ تعالى - لا يريد كل مراد من أفعال عباده» وإنما يريد 
منها ما أمر وحث عليه دون المعاصي والمباحاتء» لأنه قد نهى عن المعاصي» فلا يجوز 
أن يكون مريداً لهاء وقد ثبت أنه ساخط عليها وعلى فاعلها فلا يجوز أن يريدها كما 
لا يجور أن يحبها(!2. 

أما الأشاعرة فيتلخص مذهبهم في أمور: 

-١‏ خالفوا المعتزلة في خلق أفعال العباد» فيرون أن الله تعالى هو خالق أفعال 
العباد» بمعنى موجدها من العدم إلى الوجودء قال الجويني: *إن الخالق المبدع رب 
العالمين لا خالق سواه؛ ولا مخترع إلا هوء فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى - 
ولا فرق بين ما تعلقت قدرة العبد بهء وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه"2©29. 

أن أفعال العباد الاختيارية منسوبة إلى الله تعالى ‏ خلقاً وإبداعاً وإلى العبد 
اكتساباً . 

يقول الجرجاني مبينا هذا المعنى: “إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله 
- تعالى ‏ وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه أجرى عادته أن يوجد 
في العبد قدرة واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهماء 
فيكون فعل العبد مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثً» مكسوباً للعبدء والمراد بكسبه مقارنته 
لقدرته» وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل فى وجوده سوى كونه محلا 
لهء وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري "29 . ْ 

وبسبب ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري من أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في 


2 
٠. 


مقدروها نسب إلى الجبرء لكن المحققين من الأشاعرة قد ذهبوا إلى أن للعبد قدرة وأن 


.)7717/1( انظر: عبد الجبار: المختصر في أصول الدين‎ )١( 
الجويني: الإرشاد (ص197).‎ )١( 
.)١57/8( الجرجاني: شرح المواقف‎ )1( 
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لقدرته تأثيراً في فعلهء وأن هذا هو مذهب الأشعريء وإنا الذي أنكره هو الاستقلال 
لا أصل التاثير. 

ويوضح الجويني هذا المعتى بقوله: *من زعم أن لا آثر للقدرة الحادثئة في مقدورهاء 
كما لا أثر للعلم في معلومه؛ فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت 
في نفسه ألواناً وإدراكات» وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال» 
وفيه إبطال الشرائع؛ ورد ما جاء به النبيون ‏ عليهم السلام ‏ فإذ به لزم المصير إلى أن 
القدرة الحادثئة تؤثر في مقدروهاء واستحال إطلاق القول بأن العبد خالق أعماله» فإن 
فيه خروجا عما درج عليه سلف الأمة "233 

ثم بين الجويني ذلك بمثال يؤكد به أثر قدرة العبد في الفعل دون الاستقلال بإيجاده» 
ثم يقول: "فهذا والله الحق الذي لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق ويه ولا 
يكابر فيه "229 . 

ويعلق الاستاذ الكوثري على كلام الجويني هذا بقوله: "إنه أيده كثيرٌ من المحققين 
وعدوا هذا القؤل لَب الضواب وتمقيق مذهب الأشعزي نفسيه 60 

"كذلك يؤكد السفاريني الفكرة نفسها فيما يحكيه الكوراني الأشعري» وهو قوله: 
ثم رأيت من نصوص الأشعري في كتابه «الإبانة» ‏ الذي هو آخر مصنفاته ‏ ما يدل 
على أنه إنما نفى الاستقلال» لا أصل التأثير بإذن الله تعالى وتمكينه» وحيئئذ يكون 
إمام الحرمين موافقا للأشعري في التحقيق المعتمد عنده في الإبانة "240 . 

"- يرى الأشاعرة أن قدرة العبد تكون مع فعله لا قبله. لأنها لو تقدمت عليه 
لوقع المقدور مع انتفاء القدرة» وذلك مستحيل عندهه2*7. 
سي لسن ص رح ال راط با عاو الا 

تأثير لقدرة العبد في الفعل (انظر الإرشاد ص .)١89‏ 
)1١(‏ الجويني: النظامية (ص 00). 
(*) السابق: هامش الموضع السابق نفسه. 
(5) انظر: السفاريني: لوامع الأنوار (0"18/1. 
(5) الجويني: الإرشاد (198). 
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إذا كان المعتزلة قد وحدوا بين الإرادة والأمرء فإن الأشاعرة قد وحدوا بين الإرادة 
والخلق. وعندهم أن الإرادة صفة ذاتية لله تعالى - وهي قديمة وليست بمحدثةء قالله 
مريد بذاته» وما دام الأمر كذلكء فلا بد أن تتعلق إرادته بجمصيع الكائنات خيرها 
وشرهاء فكل مخلوق لابد أن يكون مراداً لله» ولا يصح القول بأن الإرادة تتسعلق 
بصنف من الكائئنات دون صنف»ء وهذا يعني أن كل ما وقع في الأرض من ألوان الكفر 
والفسسوق وصنوف الآلام والمرض لابد أن يكون بإرادة الله؛ لأنه خخالق كل شيء 
ويستحيل عندهم أن يخلق الله شيئا وهو لا يريده(21. والمحبة والرضا معان ترجع إلى 
الإرادة عند من أثبتها منهه20©. 

نخلص من عرض مذهب المعتزلة والأشاعرة إلى: 

١‏ - أن المعتزلة أثبتوا حرية الإرادة الإنسانية» وأن الإنسان فاعل حر مختار» لكنهم 
سووا بين الخلق والفعل . 

'- يرى الأشاعرة أن أفعال العباد منسوية إلى الله تعالى خلقا وإبداعاً وإلى العبد 
كسباء وذهب الجويني وغيره من محققي الأشاعرة إلى أن للعبد تأثيراً في فعله دون 
الاستقلال بإيجاده وهو تحقيق مذهب الأشعري. 

- أن المعتزلة وحدوا بين الخلق والفعل» وفرق بينهما الأشاعرة فأثبتوا الإيجاد من 
عدم وهو الخلق لله تعالى والفعل للعبد. 

4- نظر المعتزلة إلى إرادة الله تعالى على أنها إرادة شرعية» فما شرعه الله تعالى» 
وأمر به فقد أراده» وما لم يأمر به فلم يردهء وبذلك وحَدوا بين الإرادة والأمرء أما 
الأشاعرة فنظروا إلى الإرادة على أنها إرادة كونية» فكل ما كونه الله تعالى ‏ وأوجده 
في هذا الكون فقد أراده» وبذلك وحدوا بين الإرادة والخلق. 





)١(‏ د. الجليند: قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي (ص#7) ط الحلبي / ط ١‏ ١مؤام‏ وانظر: 
الجرجاني: شرح المواقف 8/ 1797, الجويني: الإرشاد: (ص .)5١١‏ 
)١(‏ انظر الجويني: الإرشاد: (ص .)5١١‏ 
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الميحث الثافي 
مذهب الملف 


يشتمل القرآن على كثير من الآيات الموحية بالجبر» مما دعا بعض المفكرين إلى القول 
بالجبر المطلق» وآيات أخرى تدل على الإرادة الإنسانية الحرة؛ مما حدا بالبعض إلى 
القول بالحرية المطلقة وإنكار القضاء والقدر السابقء كذلك بعض الآيات تثبت لله 
تعالى القدرة والمشيئة المطلقة» وآيات أخرى تثبت للعبد استطاعة على فعله ومشيئة يتم 
بها فعله» لذلك قبل أن أتعرض لمذهب السلف في القضاء والقدر وحرية الإرادة 
الإنسانية ننظر في المنطلق الذي انطلقوا منه في مذهبهم ‏ وهو القرآن الكريم ‏ لنتبين 
حقائق تلك الآيات(21 . 
أولا: الجبر والاختيار: 

يشتمل القرآن الكريم على كثير من الآيات المصرحة والموحية بالجبر» لكن الجبر 
الذي تنطق به الآيات إنما هو على الجانب الجبري في حياة الإنسانء ولا يتنافى أو 
يتعارض مع كون الإنسان مختاراً حرأ في حالات وجوانب أخرى» وهذه الآيات تتناول 
علاقة الإنسان بربه من حيث هو إله كل شيء وريه وله من في السماوات والارضن كل 
له قانتون. فمما لا شك فيه أن من سكان الأرض من الإنس والجن من هو كافر» ومع 
ذلك فالآية تعتبر كل من في السماوات والأرض قانتين لله» وذلك لأن الكافر وإن كان 
عاصياً وفاسقاً عن أمره صدوراً عن الجانب الاختياري في حياته» فإنه خاضع له وقانت 
له؛ ومجبر ومسير لقدره ومشيئته صدوراً عن الجانب الجبري. 

وبما أن الله - تعالى ‏ هو المدبر للكون والمنظم له وللحياة على الأرض» فهو وحده 
الذي يخلق ما يشاءء ويختار ما يخلق وما يرزق وما يريد من شئون الدنيا والآخرة» 
فكل شيء عنده بمقدار وبقدر معلوم» وهذا من أخص خصائص الألوهية كما قال 
)١(‏ ما ذكرته عن القضاء والقدر في القرآن مأخحوذ عن الدراسة التي كتبها د. فاروق دسوقي بعئواد 

القضاء والقدر في الإسلام / ط دار الدعوة. وهي أشمل ما كتب في هذا الموضوع. 
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تعالى : «إِنًا كل شيء حَلَقنَاه بقدر) [القمر: 44]. 

وقوله تعالى: طإما صاب من مصيبة في الأرضٍ ولا في أنفسكم إل في كتابٍمَن قبل أن 
نبرأها إن ذلك علَى اللّه يسير» [لحديد: ؟؟] فتقدير المصيبة قبل أن تقع على الإنسان 
ضروري لتنظيم الحياة بجانب كون هذا التقدير والعلم السابق من خصائص الألوهية 
ولوازم العلم الإلهي» والمصيبة فعل جبري يقع على العبدء ولا بأس في ذلك ما دام لا 
يُحَاسَب على وقوعها وإنما يحاسب على تصرفه حيالهاء ذلك التصرف الاخختياري 
النابع من ذاته(1". 

أما عن الإرادة الإنسانية الحرة» فالقرآن يثبتها إثباتآً واضحاً صريحاً حيث يؤكد أن 
هذه الإرادة حرة ممختارة إيجابية أصيلة في النفس»ء لها دورها الفعال في تحديد مصير 
الإنسان» قال تعالى: «إومًا كان لنفس أن تموت إلا يإذن اللّه كتابا مؤجلاً ومن يرد واب 
الدنيا نؤته منها ومن يرد واب الآخرة نؤته منها وستجزي الشاكرين © [آل عمران: 1140 
ويقول: («( منكم من يريد الانيا ومنكم من يريد الآخرة » [آل عمران: 0]1017 ويقول: «( من 
كان 7 يد الحيّاة الدانيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون (2» أولتك 
الّذين ليس لهم في الآخرة إلا التار4 1هود: :1١ .1١‏ كما يقول سبحانه محرا الناس 
كافة: «إ من كان يريد الَْاجلَة عَجلنَالهُ فيها ما نشاء لمن ثريد ثم جَعَلنا لَه جهنم يصَلاما 
مذعوما مدحورا (2 ومن أرَاد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيُهُم 
مشكورا © [الإسراء: 14 -14]. 

فهذه'الآيات وغيرها تؤكد عدة حقائق: حقيقة أولى هامة: وهي وجود الإرادة 
الإنسانية كمصدر لأفعال الإنسان. كما تثبتها ذاتية لدى الإنسان. الثانية: هي كون هذه 
الإرادة مختارة وليست مجبرة أو مسيرة. الثالثة: وجود الضدين اللازمين للاخمتيار 
والضرورين لصحته عقلاً حيث تثبت الدنيا في مقابل الآخرة» أو حرث الدنيا فى 
مقابل حرث الآخرة. ْ 

الرابعة: أن الاخحتيار الإنساني ليس اخخحتياراً مطلقاء بمعنى أن الإرادة الإنسانية لا 








,/)58١6- 5١١ / ١( انظر: د. فاروق دسوقي: القضاء والقدر في الإسلام / دار الدعوة / بدون‎ )١( 
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تستطيع أن تختار أي شيء؛ وإنما هي تختار اختياراً محدوداً بين الضدين المذكورين في 
الحظات التجربة الابتلائية2!0 . 
ثانياً: المشيئة الإلهية والإرادة الإنسانية: 

ما لا شك فيه أن القرآن يثبت للذات الإلهية المشيئة المطلقة كما يثبت الحرية الإنسانية 
مدعومة بمقوماتهاء يثبتهما متوازنتين إيجابيتين» ومتناسقتين بلا تعارض. 

فإن كل ما يهبه الله سبحانه ‏ للإنسان من نعم راجع إلى تقدير الله سبحانه 
ومشيئتهء وليس فيه أدنى نسبة من الاختيار الإنساني» وإنما ذلك يجري على الإنسان 
بطريقة جبرية محضةء فتحديد الرزق والولدَ والقدرة والسلطان والملك والصحة العامة 
للفرد أو للأمةء وأجله وأجلهاء تحديد كل ذلك كما وكيفا إنما هو بقدر معلوم؛ وهو 
القدر الذي يحقق خلافة الإنسان ويتحقق به ابتلاؤه» ولكن هذه الجبرية أو هذا الجانب 
الجبري من أفعال الإنسان ووجوده لا يتعارض مع الجانب الاختياري بل يؤدي إليه؛ 
فالابتلاء كحقيقة كونية وكتجربة وجودية إنسانية إنما تتضمن هذا الجانب وذاك» 
فالتجربة تدفع الإنسان أن يواجه في نهايتها ضدين لابد أن يختار أحدهما بإرادته الحرة 
وبما أمَلَهُ الله به من ركائز الاختيار الصحيح» ثم يبادر باستخدام استطاعته الحادثة لإتمام 
الفعل» وهذا هو الجانب الاختياري9". 

فالآيات السابقة التي تحدثنا عنها في معرض الحديث عن الإرادة الإنسانية المختارة 
تضع الإرادة الحادثة أمام ضدين من الافعال أحدهما يؤدي إلى الحصول على الدنياء 
والآخر نتسيجته الفوز بالآخرة» فإذا نحن وضعنا هذه الآيات التي تبت تخيير الله 
سبحانه للإرادة البشرية بين الضدين بجانب آيات المشيئة الإلهية المطلقة» فهمنا كيف ' 
تعمل هذه المشيئة في حياة البشر وكيف تختار بعض الناس للهدى والبعض الآخر 
للضلال. 

إن الله يهدي من يشاء؛ وقد شاء الله سبحانه بنص آيات الإرادة أن يهدي من يختار 
(1) د. فاروق دسوقي: القضاء والقدر في الإسلام (ص 716/١‏ - 419). 
(؟) انظر : السابق ص 7/١(‏ 777 - 774). 
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الآخرة؛ وهو يضل من شاء كما تنص على ذلك آيات المشيئة المطلقة» وقد شاء سبحانه 
أن الذي يختاره من الناس للضلال هم الذين يريدون الدنيا وزينتها وحرثها(!©. 
ثالثاً: القدرة الإلهية والاستطاعة البشرية: 

'يثبت القرآن القدرة المطلقة لله وحدهء ومن ذلك قوله تعالى: < لله ملك السموات 
والأرض وما فيهن وهو علَى كل شيء قدير 6 اللائدة: وقوله: « وما كان الله ليعجزة 
من شيء في السّموات ولا في الأرض إِنه كَانَ عليما قديرا > [فاطر: 44]» وقوله: 8 يخلق ما 
يشاء واللّه على كَ شيء قدير 6 اللائدة: 37]. 

وكما أن مشيئته سبحانه وتعالى مطلقة فقدرته كذلك مطلقة» وهذا يعني أنه لا 
يوجد شيء أو يتم في هذا الكون من دون أن يكون مقدورا له؛ فكل شيء أمام القدرة 
الإلهية ممكن» وأول أفعال القدرة الخلق» فالله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق لا يشاركه 
فيه أحدء وكل ما سواه مخلوق له كما قال تعالى: «إهو الذي حَلَقَ لَكُم ما في الأرض 
جميعا 6 [البقرة: 4 وقال تعالى: « الله خالق كل شيع) [الزمر: 7 وقال تعالى: 
« أفمن يخلق كمن لا يَخلُق أفلا تَذَكْرُوَ 4 [النحل: .01١‏ 

وبالرغم ما تدل عليه هذه الآيات وغيرها من إفراد الله بالقدرة والخلق» فإن القرآن 
ينبت للإنسان استطاعة يفعل بها ويعملء قال تعالى: لإ ولله على الّاس حج الْبَيت مَنٍ 
استطاع إليه سبيلا 4 [آل عمران: 41] فمعنى الاستطاعة في هذه الآية هو التملك والتمكن 
من الحصول على الاسباب التي يتم بها الحج. وقال تعالى: 9 وفي تَمُود إِذ قيل لَهُم 
تمنعوا حكن حي 452 فصوا عن أمرٍ ريْهم فَحَذتهم الصاعقة وهم ينظروت 227 ما 
استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين » [الذاريات: 47 - 40]. 

فأخبر أنهم سلبو ١‏ الاستطاعة على القيام» فالإنسان إذا في أحواله العادية له 
استطاعة» وهذا واضح من قول شعيب عليه السلام لقومه: إن أَرِيد إلا الإصلاح ما 
استطعت )4 (1) تعرد: 4م]. 7 
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وبعد. .. فهذه المقدمات التي انطلق منها سلف الأمة في إثبات القضاء والقدرء 
وأنه لا يقتضي جبراً ولا إكراهاً. فأثبتوا للعبد قدرة واختياراً يكون بهما فعله. وهي 
مناط التكليف» وعليها يترتب الشواب والعقاب. وأنه لا يكون في الكون إلا ما شاء 
الله - تعالى ‏ وأراده» وأن خلق الله تعالى ‏ لكل ما في الكون لا يقتضي أنه مأمور 
به مرضي عنهء لأنه قد يكون ابتلاءً واخستباراً لعباده» وهو مكروه له سبحانه مبغوض 
عنه. ويمكن توضيح مذهب السلف في عدة نقاط. هي : 

-١‏ الإيمان بالقضاء والقدر: 

'والقدر عند السلف هو ما مسبق به العلم» وجرى به القلم ما هو كائن إلى الأبدء 
وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم 
سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده»؛ وعلى صفات مخصوصة.» فهي 
تقع على حسب ما قدرها"21(7. 

والإيمان بالقضاء والقدر عندهم أصل من أصول الإيمان الذي لا يتم الإيمات إلا به؛ 
كما ذكر ذلك النبي يَكْ في حديث جبريل عن الإيمان بقوله: "أن تؤمن بالقدر خيره 
وشره" والآيات والأحاديث الدالة على القدر ووجوب الإيمان به كثيرة. 

وقد اتفق صحابة النبي يلد وأهل العلم من بعدهم على وجوب الإيمان بالقضاء 
والقدر. "فعن طاووس اليماني» قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله وَل 


١ 


ان 


يقولون: كل شيء بقدر وسمعت عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: قال 
رسول الله كِةِ كل شيء بقدر حتى العجز والكسينة253, 

ونقل إجماعهم على ذلك العلماء على اختلااف عصورهم» قال الإمام النووي: 
السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى"20. وقال الحافظ ابن حجر: 
)١(‏ السفاريني: لوامع الأنوار /١(‏ 058 . 
() البخاري: خلق أفعال العياد (ص75). 
فرق النوروي: شرح مسلم (؟166/5). 
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مذهب السلف: قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى ‏ كما قال تعالى: «وإن من 
شيء إلا عندنا خزائئه وما تله إل بقدر 004 [الحجر: .]7١‏ 

7- القضاء والقلير لا يقتضي الخبر: 

إذا كان السلف قد أثبتوا القضاء والقدرء فقد نفوا أيضاً الجبرء وهو ما يبينه الإمام 
الخطابي بقوله: 

'يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله تعالى والقضاء معنى الإجبار والقهر 
للعبد على ما قضاه وقدرهء ويتوهم أن قوله يكل فحج آدم موسى من هذا الوجهء 
وليس كذلكء. وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله تعالى ‏ بما يكون من أفعال 
العباد واكتسابهم» وصدورها عن تقدير منه ‏ تعالى - وخخلق لها خيرها وشرها. . وإذا 
كان الأمر كذلك» فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم واكتسابهم 
ومباشرتهم لتلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم إرادة واختيار» 
والحجة تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها"29©. 

وبهذا الذي ذكره الإمام الخطابي يتبين خطأ من ذهب إلى أن إثبات القضاء والقدر 
يقتضي القول بالجبر ونسب إلى أهل السنة أنهم يقولون بالجبر لإثباتهم القضاء والقدر. 

وقد رفض الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل السنة القول بالجبرء وأنكروا 
موقف المجبرة» "فمنذ ظهر احتجاج الناس بالقدر في العصر الأموي أعلن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ رأيه في رفض الجبر والاحتتجاج بالقدر على المعاصي والشرورء 
فقال في رسالته إلى أهل الشام: 'أما بعد أتأمرون الناس بالتقوى وبكم ضل المتقون» 
وتنهون عن المعاصي وبكم ظهر العاصون*», ثم قال "هل منكم إلا مفتر على الله 
يحمل إجرامه عليه وينسب ذنوبه علانية عليه" . 1 

فهذا واضح في-رفض ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لمقولة المجبرية والجهمية» 
وتأكيده حرية إرادة العباد واختيارهم ومسئوليتهم عن الأفعال الخلقية الصادرة عنهم» 
0( السفاريني: لوامع الأنرار /١(‏ 48" 15"). 
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وهو إذ يقرر ذلك لا يذهب إلى القول بنفي القدرء ولا باستقلال القدرة الإنسانية 
الحادئة وخلقها للفعل» ولا يرى أي تعارض بين الإيمان بالقدر وإثبات الحرية والاختيار 
للإنسان"230. 
كذلك فقد أنكر أئمة أهل السنة ‏ كالاوزاعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن 
مهدي والإمام أحمد وغيرهم ‏ القول بالجبر0؟2. 
روى اللالكائي عن بقية بن الوليد قال: " سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر. فقال 
الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهرء ولكن يقضي ويقدر ويخلق 
ويجبل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة 
فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل "29 . 
وروى الخلال في كتابه «السنة» عن المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول: إن 
الله جبر العباد فقال هكذا لا تقل وأنكر ذلك؛ وقال: يْضل من يشاء ويهدي من يشاء©). 
فهذه النصوص من أقوال الصحابة وتابعيهم ومن بعدهم من أهل السنة تدل دلالة 
واضحة على إنكارهم القول بالجبر وتأكيد حرية العبد. 
- تأكيد الاختيار وحرية العبد: 
لم يتوقف أهل السنة وعامة السلف عند رفض الجبر وتفنيد أدلة المجبرة» وإنما 
حفلت مصنفاتهم بتقرير حرية الإنسان واختياره في أفعاله بالنص الصريح على 
ذلك20 . 
00 0 لسار وزف احج هوادشن بجا قضية الجبر والاختيار ص 4» 20 انظر: د. فاروق دسوقي: 
القضاء والقدر في الإسلام (17/1). 
(1) ابن القيم: شفاء العليل / ت الحساني حسن / دار التراث بدون / (ص 755). 
(5) اللالكائي: شرح أصول السنة: ( / ١‏ ). 
(:) الخلال: السنة / ت د. عطية الزهراني / دار الراية / ط /1١9884-١41١١ ١‏ "/0494.ء وانظر: 
ابن تيمية: مجموع الفتاوى (8/ »)٠١8 - ٠١‏ ابن القيم: شفاء العليل ص 2554 2758 
السغاريني: لوامع الأنوار (١8/1م‏ "7). 
(0) د. السيد ررق الحجر: هوامش على قضية الجبر والاختيار (ص8). 
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وهذا ما يسينه ابن تيمية - في تفسيره لقوله تعالى: « وما خَلّفْت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 6 [الذاريات: 5. فيقول: 'ما خلقهم إلا للعيادة ثم قد يعبدون» وقد لا 
يعبدون» وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني ولا ليفعل بهم الثاني» 
ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني؛ فيكونون هم الفاعلون له فيحصل بفعلهم 
سعادتهم وما يحبه ويرضاه لهم. فإن لم يفعلوه استحقوا ما يستحقه العاصي المخالف 
لامر "207 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من تقرير لحرية العبد وتأكيد لاختياره بين ضدين كل 
منهما يؤدي إلى نتيجة مختلفة. وهو ما يصرح به ابن تيمية بقوله: 'اعلم أن العبد 
فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة» وله إرادة جازمة وقوة صالحة» وقد نطق القرآن 
بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية.. . ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن 
( يتمنُود). (ينْملُو4» «يؤمنون4. «يكفرون 94 . 

وهو نفس الفهم الذي يقرره تلميذه ابن القيم بقوله:. "العبد بجملته مخلوق لله 
بجسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحوالهء فهو مخلوق من جميع الوجوه» ولق على 
نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله وهو لم يجعل نفسه كذلك» بل خخالقه 
قناز يه عله نا لإرادته وأفعاله وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حجته وعرضه للثواب 
والعقاب» فأمره بما هو متمكن من إحداثه ونهاه عما هو ممكن من تركه. ورتب ثوابه 
وعقابه على هذه الأفعال والتروك التي مكّنه منها وأقدره عليها وناطها به"9©. 

وفي هذا النص يقرر ابن القيم أمرين: الأول: أن العبد مخلوق وأن أفعاله مخلوقة 
لله رب العالمين. الثانيى: أن الله تعالى أعطى العبد قدرة وإرادة يتمكن بها من الفعل 
والترك» تكون مناط التكليف ويترتب عيها الثواب والعقاب. 

وهو ما يؤكده ابن القيم أيضاً في موضع آخرء وأنه مذهب أهل السنة» وهو الوسط 
)١(‏ انظر ابن تيمية: د الفتاوى (05/8). 
(؟) السابق (87/8”) . 
(؟) ابن القيم: شفاء العليل ص 78١‏ . 
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بين المذاهب فيقول: "وكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى 
ومشيئته وأنه لا خالق غيره وأنه على كل شيء قديرء وهذا حق ولكن ليس معهم دليل 
صحيح ينفي أن يكون العبد قادراً مريداً فاعلاً بمشيئته وقدرته» وأنه .هو الفاعل حقيقة 
وأفعاله قائمة به وأنها فعل له لا لله وأنها قائمة به لا بالله"2©0. 

ويبين السفاريني الحنبلي أن هذا المذهب هو مذهب السلف والأئمة بقوله: 
*والحاصل أن مذهب السلف ومسحققي أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة العبد 
وإرادته وفعله» وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعلهء والله سبحانه جعله فاعلاً 
له مكنا .نوهد قل جتسهوو امل الننة من جميع الطوافقيةة وهر فول عضن بدن 
أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين وغيرهما "29 , 

؛ - أقعال العباد مخلوقة لله تعالى: 

تفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق هو الله لا سواه. وأن 
الحوادث كلها حادثة بقدرة الله - تعالى ‏ من غير فرق بين ما يتعلق بقدرة العبد وما لا 
يتعلق بهاء فهي مقدرة بقدرة الله اختراعا وبقدرة العبد على وجه آخر(” . 

اعر التعاري عن اليف ترا 'إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وتلا بعضهم عند 
ذلك: « والله حَلَفَكم وما تَعملون 4 [الصافات: 1 فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة7؟2. 

وقال البخاري أيضآً: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: إن أفعال العباد 00 

ه - مشيئة الله - تعالى ‏ عامة شاملة. 

أهل السنة يقولون: ما شاء الله - تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» ويثبتو تون الفرق 
)١(‏ ابن القيم: شفاء العليل (ص .)١١7‏ 
(؟) السفاريني: لوامع الأنوار /١(‏ 0714 . 
(*) السابق (5931/1)ء وانظر أبو عثمان الصابوني الرسالة في اعتقاد أهل السنة (ص١9).‏ 


(5) البخاري. خلق أفعال العباد (ص”77) 
(6) السابق (ص7”4) 
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بين مشيئته وبين محبته ورضاءء فيقولون: إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع 
بمشيئته فهو لا يحبه ولا يرضاه بل يسخطه ويبغضه7!). 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء 
والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث9©. 

فالنوع الأول: الإرادة الكونية؛ وهي إرادة التقدير المستلزمة لوقوع المراد التي يقال 
فيها ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فهي شاملة لجميع الكائنات. وهذا كقوله 
تعالى : ( فسن يرد الله أن يهديه يشرح صدر للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صددرة يا 
حرجا ) الانعام: 0 وقوله تعالى عن نوح: «ولا يتفعكم ذ نصحي إن أَرْدتَ أن أنصح 
لَكُم إن كَانَ الله يريد أن يغويكم » [هود: 64 وقد أراد الله من العالم ما هم خاعلون بهذا 
المعنى» وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث. 

والنوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية: وهي تقتضي محبة المراد ورضاه عنه ومحبة 
أهله والرضا عنهم وجزاءهم بالحسنى. وهذا كقوله تعالى: يريد لله بكم اير ولا 
يريد بكم العسر) [القرة: : 186]» وقوله ان «( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سن الذين 
من قَبلكُم ويتوب عليكم 004 [الثساء: 1 

'وهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا 
يريده الله: أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية» فهي المذكورة في 
قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» والفرق ثابت بين إرادة المريد أن 
يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل» فإذا أراد أن يفعل فهذه الإرادة معلقة بفعله» وإذا 
أراد من غيره أن يفعل فعلاً فهذه الإرادة لفعل الغير» وكلا الأمرين معقول للناس» 
والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الاولى "249 . 
)١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى (477/8)» انظر ابن أبي العز: شرح الطحاوية ص 07. 
(1) ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص1ه0). ت أحمد شاكر. 
(9) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى (188/8, 191 )١94‏ 
(5) ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص؛ 6). 
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الميحثئ الثالث 


يرى ابن الزاغوني - موافقاً لجمهور المسلمين من السلف والاشاعرة وغيرهم ‏ أن 
الله - تعالى ‏ خالق أفعال العباد» فما يظهر من حركاتهم وسكناتهم» فهو وأمثاله على 
اختلاف أنواعه مضاف إلى الله تعالى ‏ بطريق أنه خلقهء وإلى العبد بطريق أنه 
اكنسبه() . 

ويستدل على ذلك بأدلة كثيرة منها: قوله تعالى: « وأسروا قَولَكم أو اجهروا به نه 
عليم بات الصدور 4122 ألا يعلم من خَلَق وهر الأُطيف الْخَبِير» [اللك: 1 ]1١4‏ فوجه 
الدلالة: أن الله أخبر أنه خلق ما أسروا به وما جهروا من أقوالهم واستدل بأنه 
خالقهاء ففي هذا نفي أنها خلق للعباد» وإثبات أنها خلق لله تعالى. 

ومن ذلك قوله تعالى: « أَمْ جَعَلُوا للّه شركاء حَلَقوا حُحلْقه فَشابَه الْحَلق عليْهم قل الله 
خَالق كل شيء» الرعد: 61 فوجه الدلالة: أن الله تعالى نفى أن يكون أحّد يخلق 
كخلقه لما في ذلك من تشابه الخلق. وهذا عام في الأجسام والجواهر والأعراض. 

من ذلك قوله تعالى: « والّذين يدعون من دون الله لا يخَلقُون شيئًا وهم يخلقون » 
[النحل: 6٠١‏ فنفى من كان مخلوقاً أن يكون خالقاً» ولو كان الإنسان يشارك الله 
تعالى ‏ في خلقه لبطل الاستدلال في الآية على نقص الأصناء20©. 

إلى غير ذلك من الأدلة. ويلاحظ أن ما استدل به هو نفس ما استدل به أهل السنة 
قبله وبعده على هذه المسألة . 

ويفرق ابن الزاغوني بين نوعين من أفعال العباد: الأفعال الاضطرارية والأفعال 
الاختيارية. فالأولى: لا تشتمل على قصد ولا إرادة» والثانية: وهي أفعال للإنسان 
واقعة بمقتضى قصده المقترن بإرادته»ء وهي التي يبنى عليها التكليف؛. وهي مناط الثواب 
(؟) السابق (ص١55).‏ 
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والعقاب» ويبين ابن الزاغوني ذلك بقوله: "إن الإنسان قد يفرق بين الأفعال الواقعة 
بمقتضى قصده المقترن بإرادته» وبين الأفعال الحادثة بخلاف ذلك؛» ولهذا يفرق الإنسان 
بين حركته للرعشة بالحمى وغير ذلك؛ وبين حركاته التي يفعلها قرين إرادته» ويفرق 
بين وقوعه من فوق إلى أسفل في الهواء» وبين نزوله في درجة أو سلم "(2. 

أما الأفعال الاضطرارية» فلا حلاف لأحد أنها مخلوقة لله تعالى - وأننا غير 
مكلفين بها؛ لأنها لا تدخل تحت قدراتنا وإراداتنا. وأما الأفعال الاختيارية» فيرى ابن 
الزاغوني أنها مخلوقة لله تعالى - وفعل للعبد مقدور لهء وهي تنسب إلى الله 
- تعالى ‏ من جهة أنه خلقهاء وإلى العبد من جهة أنه اكتسبه. يقول ابن الزاغوني: 
'لأن العمل المضاف إلى العبد إنما هو كسبهء ونحن نقول: للإنسان عمل هو كسبه. 
وهو مضاف إليهء لأنه موقوف على إرادته» فأما ما زاد على ذلك» فليس يوجد من 
العبد ولا يملكه فلهذا لم نضفه إليه"2©9. 

وبهذا يؤكد ابن الزاغوني حرية الإرادة الإنسانية» وأن الإنسان فاعل مختار» وينفي 
القول بالجبر ويصرح بذلك في قوله: 'ولسنا ممن يقول إن العبد مجبر ولا فعل لهء بل 
هو فاعل مختار مريد» يقترن وجود فعله باختياره وإرادته وحركاته وتصرفاته في محل 
قدرته» وذلك هو الذي يستحق به المدح والذم والشواب والعقاب؛ وأما اتصال ذلك 
الفعل بفعل الله تعالى - حتى يحصل به التمامء فلا يدل على خروجه عن 
مقتضاء "29 , 

وهذه التفرقة التى ذكرها ابن الزاغوني بين الأفعال الاختيارية والافعال الاضطرارية 
من أقوى أدلة أهل السنة والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم على إثبات حرية العبد 
واختياره. يقول الجويني مبينآ هذا المعنى: ' والدليل على إثبات القدرة أن العبد إذا 
ارتعدت يذاه ثم إنه حركها قصداء فإنه يفرق بين حالته في الحركة الضرورية وبين 
)١(‏ ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص47/1-1417). 
() السابق (ص450-54584). 


(”") السابق (ص "9ا5). 
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الحالة التي اختارها واكتسبهاء والتفرقة بين حالتي الاضطرار والاختيار معلومة على 
ا 

وهو نفس اللمعنى الذي يبينه التفتازاني بقوله: 'وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن 
كانت طاعة» ويعاقبون عليها إن كانت معصية» لا كما زعمت الجبرية من أنه لا فعل 
للعبد أصلاء وهذا باطل؛ لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش» 
ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني "29 . 

ومن جانب آخر يبين ابن الزاغوني أنه: "لا يلزم من كون العبد فاعلاً أن يكون 
خالقا لفعلهء لأن حقيقة الخلق والإحداث إنما هو إيجاد شيء من لا شيء وهذا لا 
يقدر عليه إلا الله 32 

وهو بهذا يبين خطأ المعتزلة في تسويتهم بين الخلق والفعل» وقولهم: إن إثبات فعل 
العبد يقتضي أنه خالق لفعله وإلا لزم القول بالجبر فيقول إن ذلك لا يلزم. فالعبد فاعل 

حقيقة والله ‏ تعالى ‏ خالق لفعله ويبرهن على ذلك بقوله: "ولأنه قد ثبت أنه لا 
خالق إلا الله - تعالى ‏ فوجب أن يكون فعله خلقه» فأما العبد فليس ما يفعله يجب 
أن يكون خلقهء إلا إذا ثبتت المساواة بين العبد والباري في ذلك "2489, 

ومراد ابن الزاغوني من إثبات قدرة العبد وفعلهء ودخوله تحت قدرة الله وخلقه أن 
فعل العبد مقدور بين قادرين» قدرة الرب وقدرة العبد» ولا 4 يتم الفعل إلا باجتماع القدرتين» 
فقدرة الرب يتم بها خلق الفعل واختراعه» وقدرة العبد متعلقة بالمقدور تعلق الكسب. 

ويعرف الكسب عنده بأنه فعل حادث للإنسان عليه قدرة محدثة؛ وقيل: هو كل 
فعل تعلق بقدرتين قديمة ومحدثة» وهو فى محل أحدهما يحدث مع اختياره له 
وينتفي مع كراهيته له وقيل: الكسب هو الفعل الذي يوجد بالقادر الممكن المختار*». 
(1) التفتازاني: شرح العقائد النسفية (ص 08). 
ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص 501). 
(5) السابق (ص 455). 
(5) السابق (ص١1ل!4).‏ 


ا 


الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





ويلاحظ في تعريفه للكسب إثباته لقدرة العبد المحدثة وتعلقها بقدرة الله تعالى» 
ووصفه للعبد بأنه ممختارء وهذا الاختيار وهذه القدرة هما مناط التكليف وعليها يترتب 
الغواب والعقاب. 

ويضرب ابن الزاغوني مثلاً للاكتساب بالحجر الكبير الثقيل الذي لا يقدر على رفعه 
ونقله عن مكانه رجل واحدء بل يفتقر إلى رجلين أو ثلاثة أو أكثر. ثم يقول: “فإذا 
كان هذا موجوداً مع تساوي القدر وتقاربها فكذلك المقدورء قد تفتقر إحدى القدرتين 
إلى الأخرى لوجود سبب الافتقارء فلذلك لا يمتنع أن تقصر قدرة العبسد عن اختراع 
الافعال وإخراجها من العدم إلى الوجود إلا أن يتعلق ذلك بقدرة الله تعالى"17). 

ويرى ابن الزاغوني بحق أنه "ليس في إثبات مقدور بين قادرين محال؛ لأنه إذا 
اختلف المقدوران والقدرتان المتعلقتان» فتمام أحد المقدورين بإحدى القدرتين لا يمنع من 
تعلق المقدور الآخر بالقدرة الأخرى؟ إذ كل واحدة منهما لها متعلق تنفرد به» فإن قدرة 
العبد متوجهة إلى المقدوره متعلقة به تعلق الاكتساب بما يدخل تحت كسبه» وقدرة الله 
تعالى ‏ متعلقة بالمقدور على سبيل الإيجاد والاختراع»؛ وأحدهما غير الآخر؛ فإن العبد 
لا يقدر على الاختراع والإيجاد بعد العدم؛ وإنما هذا من مقدور الله» ومقدور العبد إنما 
هو متعلق بالاكتساب فدل على اختلاف متتعلقي القدرة بالمقدور"27. وهو موافق في 
هذا لمذهب السلف بإثباته قدرة الله تعالى وقدرة العبد واحتلاف متعلقي القدرتين. 

وقد اخمتار هذا القول ‏ كما يقول ابن الوزير اليمنى - جماعة من أهل الحديث 
والآأثرء وهو ظاهر عبارة البيضاوي في «الطوالع». والسبكي في ااجمسع الجوامع»» 
والغزالي في «الإحياء»» حيث نص فيه على بطلان القول بالضرورة» وعلى نخلق 
الاختيار والفعل» ورواه صاحب «الجامع الكافي» أبو عبد الله الحسن من علماء أهل 
الببت المتقدمين عن الإمام أحمد بن عيسى بن رجب بن علي 1 





)غ2 ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص 855)- 
)١(‏ السابق (ص 4560-454). 
(؟) د السيد رزق الحجر: ابن الوزير اليمني ومنهجه الكلامي (ص8١ه7),‏ 
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وقد بين الجويني أن الإنسان في خلق الأفعال بين أمرين: "إما أن يدعي الاستبداد 
بالخلق» وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالبا بالشرائع "217. 

ومعنى هذا أن الإنسان إن نفى قدرة الرب على فعلهء فقد ادعى الاستبداد بالخلق» 
وإن نفى قدرة العبد فقد أخرج نفسه عن كونه مطالباً بالشرائع قإذ به لزم المصير إلى 
إثبات قدرة العبد وتأثيرها في فعله وهو المتمثل في اختياره وإرادته للفعل والترك» 
وإثبات قدرة الرب التي يتم بها نخلق وإبداع الفعل» وإلى هذا المعنى أشار الجويني 
بقوله: "فإذ به لزم المصير إلى أن القدرة الحادئة تؤثر في مقدروها واستحال إطلاق 
القول بأن العبد خالق أعماله» فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الامة"29). 

وكلام الجويني هذا هو نفس كلام ابن الزاغوني في المعنى من حيث إثباته قدرتين» 
واختلاف متعلقيهماء وإن اختلف معه في الألفاظ» وهو ما يؤكده التفتازاني أيضآ 
بقوله: "والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور 
الله بجهة الإيجادء ومقدور العبد بجهة الكسب"9©. 

ولم يكتف ابن الزاغوني بتقرير مذهبه في القضاء والقدر وحرية الإرادة الإنسانية 
والاستدلال له» بل تعرض لإبطال قول المخالفين. 

أما مذهب الجبرية فهو من أضعف المذاهب في مساألة القضاء والقدر وأقلها حججاً 
وأظهرها فساداء ففيه ما فيه من إبطال الشرائع» ومخالفة المعقول والمنقول» ولبطلان 
هذا المذهب وظهور فساده لم يعول ابن الزاغوني كثيراً في الرد عليه وإنما أطال في 
الكلام مع المعتزلة. 

فهو يرى أن طوائف المعتزلة اتفقت على أن أفعال العباد مخلوقة. واختلفوا هل لها 
خالق أم لا ؟ فذهب قوم منهم أنها مخلوقة لا خالق لهاء وذهب قوم منهم إلى أن 
)١(‏ الجويني : النظامية (ص85). 
(1) السابق: (ص 55). 
() التفتازاني: شرح العقائد النسفية (ص09). 
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العباد يخلقون أفعالهم» وليست خلقا لله تعالى ولا لله عليها قدرة بحال(2. 

ثم يتعرض للرد على ذلك فيقول: أما قولهم: إنها مخلوقة لا خالق لها فمن المحال 
أن يكون مخلوق لا خالق لهء لأن الانخلاق انفعال» وكل داخل تحت الانفعال لابد له 
من فاعل؛ لان هذا من باب المتضايفات اللاتي يستحيل انفكاك أحد المضافين عن 
الآخرء لأنه إن جار أن يكون خلق لا بخالق» جاز أن يكون فعل لا بفاعل» وكتابة لا 
بكاتب» وبناء لا ببان» وهذا من المحال الذي يستحيل في العقل إثباته2©0. 

أما عن قولهم إن العباد يخلقون أفعالهم وليست خلقا لله تعالى - فيرى ابن 
الزاغوني أن ما استدلوا به على أن العباد فاعلون حقيسقة غير مجبورين فهو صحيح». 
وكل دليل صحيح لهم غاية ما فيه إثبات العمل في حق العبد على الحقيقة. 

يقول: *وهذا أمرّ غير ممتنع أن نقول به ولا مدفوع» ولكن لم إذا ثبت أنه فاعل 
وجب أن يكون خالقآ لما فعل؟! هذه دعوى تحتاج إلى دليل؛ وإلحاق العبد في هذا 
بالباري تعالى » فإنا ما الحقنا فعله بخلقه وخلقه بفعله» وإنما ثبت عندنا أن فعل الباري 
خلقه؛ وخلقه فعلهء لا فرق بينهما من جهة أن المفعول مخلوق محدث. إذ لا مفعول 
إلا كذلك» وقد ثبت أنه لا خالق إلا الله فوجب أن يكون خخلقه لأنه مخلوق 
محدث؛» فأما لعلة أنه فعله فلاء فأما العبد فليس كل ما يفعله يجب أن يكون خخلقه إلا 
إذا ثبتت المساواة بين الباري والعبد في هذا والفرق قد بيناه فانقطع القياس"0©. 

وقد استدل ابن الزاغوني على قوله هذا بأدلة عقلية ونقلية تفصيلية تركت ذكرها هنا 
للويجار وعدم التكرار» ويلاحظ أن ما قرره في الفقرة السابقة من أن ما ذهبت إليه 
المعتزلة من كون العبد فاعلاً على الحقيقة» وأنه حر مختار أمر غير ممتنع ولا مدفوع» 
وهو نفس ما قرره علماء أهل السنة في ردهم على المعتزلة» يقول ابن القيم مبيئا هذا 
المعنى : 'فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب ‏ تعالى - ومشيئته 


)0( ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص5060). 
(1) السابق الموضع نفسه. 
(") السابق ( ص1”4). 
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وأنه لا خالق غيرهء وأنه على كل شيء قديرء ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفى أن 
يكون العبد قادراً مريداً فاعلاً بمشيئته وقدرتهء وأنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة 
به... وكل دليل صحيح يقيمه القدرية» فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم 
بهم ويقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم» وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا 
مجبورين» وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون قادراً على أفعالهم. وهو الذي 
جعلهم فاغلين *610, 

أما عن قول بعضهم: إن هذه الأفعال لا تدخل تحت قدرة الله تعالى - فيبطله ابن 
الزاغوني بقوله: "لا شك ولا مرية أن هذه الأفعال داخلة تحت قدرة العبد» وأنها نتيجة 
فعله؛ ومعلوم أن قدرة العبد من جملة مقدورات اللهء وأنها موجودة بقدرته» وذلك 
يوجب إدخالها تحت قدرة الله تعالى» بطريق لا محيد عنه بوجه؛ ولا سبب"29), 

كذلك لو كانت أفعال العباد تخرج عن مقدوراته» ولا تدخل في فعله وخلقه لأدى 
ذلك إلى تناهي مقدوراته» وتناهي المقدورات إنما هو بتناهي القدرة وذلك محال» لأن 
قدرة الباري تعالى ليس لها نهاية» إذ هي قدرة أزلية» ولو كانت أفعال العباد تخرج 
عنها لأفضى إلى أن تكون قدرته قاصرة تخرج عنها مقدورات كشيرة هي هذه الأفعال 
من بداية العوالم إلى نهايتها وذلك محال9©. 

أما عن الإرادة الإلهية وتعلقها بما في الكون من موجودات» فقد ذكر ابن الزاغوني 
أن إرادة الله تعالى ‏ عامة شاملة» فما كان طاعة وقربة وحسنة فهو نخلق الله تعالى - 
خلقه وقضاه وقدره وأراده» وما كان معصية وفساداً وشراً وقبيحة فهو أيضاً خلق له 
قضاه وقدره وأراده47) . 

وقد استدل على ذلك بأدلة» منها قوله تعالى: «( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل 
)١(‏ ابن القيم: شفاء الغليل (ص7١2.11‏ 117). 
(؟) ابن الزاغوني: الإيضاح فى أصول الدين (ص١55).‏ 
(*) السابق . 
(5) انظر السابق (ص584). 
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فلن تجد لَه وليّا مرشدا 4 [الكيف: 17] فوجه الدليل أن الله تعالى ‏ أخبر أنه يهدي 
والهداية أعلى ما كان حسناء ويتفرع منه الطاعة والقربة وغير ذلك» وأخبر أنه يضل» 
والضلال أعلى ما يكون من الشرء ويتفرع منه المعصية والظلم وغير ذلك. وقد أخبر 
أنهما من فعله جميع)(١).‏ 

وبعد أن ذكر ابن الزاغوني الادلة من الكتاب والسئة ذكر أن الامة مجمعة على 
ذلك. قال ابن الزاغوني: ' أجمعت الأمة من أولها إلى آخرها من غير نكير أن كل 
واحد منهم يقول ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وكذلك يقولون: لا حول ولا 
قرة إلا بالله» واتفقوا في تعليق المواعيد على المشيئة لقوله تعالى: « ولا تقو لشي 
إنّي فاعل ذلك غدا 6722 إلا أن يشَاء الله » [الكهف: 377 74]. 

ولولا أنه لا يكون إلا ما يشاءء لم يكن لهذا التعليق بمشيئته معنى؛ لأنه إذا كان ما 
لم يشأء وشاء ما لم يكن فتعليق المكونات بمشيئته أمرٌ باطل» ولا أجمعت الأمة قاطبة 
على هذا ثبت أنه لا يكون شيء إلا بمشيثته وإرادته"299. 

وبذلك يؤكد ابن الزاغوني القاعدة المتفق عليها بين أهل السئة والجماعة أنه لا يكون 
إلا ما شاءه الله تعالى؛ فهو سبحانه له القدرة التامة والمشيئة المطلقة ولا يكون في كونه 
إلا ما شاءه وقضاه. 

وإذا كان كل ما في الكون قد قدره الله سبحانه ‏ وقضاه وأراده فإن هذا لا يقتضي 
أن يكون محبوباً له» ومرضياً عنده ‏ تعالى ‏ ذلك لأن الإرادة غير المحبة والرضاء لأن 
الإرادة نوعان: 

الإرادة الكونية العامة الشاملة؛ وهي المتعلقة بكل موجود؛ وهي تقتضي إثبات 
الوخدانية له سبحانه في الصنع» وإيجاد الكل وأنه لا يجري في داره ومملكته إلا ما 
يريد"», 





)0غ( ابن الزاغوني: الريضاح في أصول الدين (ص1860). 
(1) السابق (ص587). 
() انظر السابق: الموضع نفسه. 
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ويرى ابن الزاغوني موافقاً لما ذهب إليه السلف أن هذه الإرادة لا تقتضي المحبة. 
“فإن المحبة تنصرف إلى ما هو حسن في نفسه وممدوح» وليس من شرط المراد أن 
يكون كذلك"(20. 

والنوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية وهي المتعلقة بما يحبه الله تعالى ويرضاهء 
ويبين ابن الزاغوني ذلك بقوله: " فالمرادات لله تعالى ‏ تارة يريد تكوينها وتارة يريد 
أن يجعلها دينآً وسبيلاً» فإرادته لوجودها لا يدل على إرادتها دينآً وحقآ وشرعا"7). 

ويؤكد ابن الزاغوني تفرقته بين الإرادة والمحبة والرضاء وخطأ المعتزلة عندما وحدوا 
بينهماء ببيان معنى بعض الآيات القرآنية التي احتجوا بهاء فيقول: "قوله تعالى: 
«والله لا يحب الْفَسَاد) (البقرة: 0.] قول حق» فإن الإرادة للشيء غير المحبة له» 
ولهذا قد يفترق الحال بين محبة الإنسان للشيء وإرادته له» ولهذا يريد الإنسان أن 
يتداوى بالأشياء الصعبة كالهليلج وما أشبهه من تناول المر... ولا يحب شيتاً من 
ذلك» ولأن معنى قوله لا يحب الفسادء ولا يريد ظُلماً للعبادء أي لا يحبه دينآ ولا 
يريده شرعاً ولا يختاره حقآ وسنة» فأما أنه لم يخلقه ولم يقدره ولم يرده فلا"9©. 

كذلك يبين ابن الزاغوني الفرق بين الرضا والإرادة بقوله تعالى: لإ ولا يرضئ لعباده 
الْكفرَ» [الزمر: 67 فيقول: "إن معناه لا يرضاه تشريعاً ودين يدعو إليه ويمدح ويثيب 
عليه» ولهذا قد يريد الإنسان أن يضرب ولده» ولا يرضى بضربه ولا يحبهء وكذلك 
يريد أن يفارق وطنه وأهله وولده» ولا يحب ذلك ولا يرضى به"259. 

وبهذا برهن ابن الزاغوني على خطأ من وحدوا بين الإرادة والمحبة والرضاء وقالوا: 
إن كل واحد منها ينوب عن الآخر ويقوم مقامه في معناه. وهو موافق في ذلك لمذهب 
السلف في تقسيمهم الإرادة إلى إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتقدير» وأن الإرادة 
والمشيئة العامة لا تقتضي المحبة والرضا والأمر. 

)١(‏ ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص588). 
(0) السابق (ص97 5). 


() السابق (ص588). 
(:) السابق (ص588). 
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ويرى ابن الزاغوني موافقاً للسلف أيضا أن الله تعالى - إذا كان أوجد صنوف 
المخلوقات في هذا العالم وأرادها إرادة تكوين وإيجاد. فإن ذلك لا يقتضي باطلاً ولا 
تفاوتاً في خلقه تعالى لأنه أوجد ذلك لحكمة يعلمها سيحانهء وقد يعلمها العباد أو 
بعضهم أو لا يعلمونها. 

هذا ما يوضحه في رده على ما احتج به المعتزلة من أن الله تعالى لو كان خمالقاً 
لأفعال العباد لوجب أن يكون في خلقه تفاوت وباطل. 

فهو يقول في قوله تعالى: «إ وما حَلقنا السماء والأرض وما بيتهما باطلاً © آص: 57] 
أراد به ما خخلقه لا لحكمة ولا لفائدة» بل خلقه لإظهار قدرته» وصئعته وعلمه 
وحكمته وثبات حجته على وحدانيته وأمثال ذلك مما يطلب من الفهوم والادلة 
واستخراج المعاني في الإيمان والعبادة. . . ومما يحقق هذا أن الله تعالى خلق السموم 
في الأفاعي والحيات والعقارب وأمثال ذلك من الهوام المؤذية والدواب المفسدة» والناس 
أرباب الطبائع الشريرة التي تشتمل على كل مستقبح» ولا يكون ذلك مانعاً من أن 
يكون الله تعالى خلقها وهي من صنعته(1©. 

ويلاحظ في الفقرة السابقة تصريح ابن الزاغوني بإثبات الحكمة لله تعالى - في 
أفعاله رغم قوله قبل ذلك بأن أفعال الله تعالى غير معللة؛ وأنه أوجد العالم لا لداع 
ولا لعلة ولا لغرض ولا لمحرك ولا لباعث(21 كما هو ظاهر مذهب الأشاعرة. 

ولعله يقصد التفرقة بين الغرض والحكمة على ما ذهب إليه بعض الأشاعرة من أن 
الغرض ما عاد بنفع على صاحبه؛ والحكمة بخلاف ذلك9©. 

ورغم أن بعض الأشاعرة صرح بنفي التعليل وجوباً وتفضلا اقتصاراً على المشيئة 
المطلقة7؟2. إلا أن آخرين منهم قالوا: إن أفعاله تعالى» وإن كانت منزهة عن الغرض 
)١(‏ ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص .)48١‏ 
() السابق (ص١77).‏ 
(؟) البيجوري: حاشية البيجوري على متن السنوسية (ص0”0). 
(4) انظر الجرجاني: شرح المواقف .)7١7/8(‏ 
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لكن لا تخلو عن حكمة وإن لم تصل إليها عقولناء» وفرقوا بين الغرض والحكمة كما : 

)0( 
سبق 2. 

وقد صرح بعض متأخري الأشاعرة كالشهرستاني والغزالي وغيرهم يإثبات الحكمة 
له سبحانه(؟2 وهو ما ذهب إليه ابن الزاغوني. 

أما عن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في استطاعة العبد: هل هي مع الفعل كما 
هو مذهب الأشاعرة» أم قبل الفعل كما هو مذهب العتزلة. فقد بين ابن الزاغونى أن 
الاستطاعة الموجبة لوجود الفعل تكون معه لا قبله. ويوضح ذلك بقوله: 'الاستطاعة 
من العباد لا تكون إلا مع الفعل؛ فمتى وجدت فيه الاستطاعة قارنها الفعل؛ ومتى 
عدم الفعل لم يكن في تلك الحال مستطيعا للفعل"9©. 

وهو مع ذلك لا ينكر الاستطاعة التي تكون قبل الفعل ويسميها الاستطاعة 
الشرعية» وهلي التي يبنى عليها التكليف؟؛ كسلامة البدن والأعضاء وغيرهاء وهذا ما 
يبينه ابن الزاغوني في قوله تعالى إخباراً عن الذين تخلفوا عن رسول الله يَكلِيهٌ في 
الجهاد: <« لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللّه يعلم نهم لَكَاذْبونَ 4 [الترية: ؟4] 
يقول: "إنهم أرادوا بالاستطاعة هنا الزاد والرحلة حتى يتم لهم السفرء وهذه استطاعة 
4 5 ء 95 هسمه 2 ماه 
شرعية بنى عليها الشرع أمر الحج بقوله تعالى: <( وللّه على الئاس حج البيت من استطاع 
ليه سبيلاً 4 (آل عمران: 47] فقيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. فشهد 
أنهم كاذبون لكونهم مالكين للأزواد والرواحل "49). 

فتبين من ذلك أن ابن الزاغوني يثبت نوعين من الاستطاعة: الأولى: هي الاستطاعة 
الموجبة للفعل وتكون معه. الثانية: الاستطاعة الشرعية التي يبنى عليها التكليف وتكون 
قبل الفعل . 
)١(‏ البيجوري: حاشية البيجوري على متن السنوسية (ص7”8). 
(؟) د. السيد ررق الحجر: ابن الوزير اليمني وملههجه الكلامي (ص 7"520). 


(؟) ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص 448). 
(5) السابق (ص 448). 
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وهو موافق في هذا لما ورد في الكتاب والسنة من ذكر للاستطاعة وهو ما يبينه ابن 
تيمية بقوله: “وفصل الخطاب أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين: 

الاستطاعة الشترطة للفتعل وي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى: 9 ولله علّى الئاس 
حخ ايت من استطاع إن اذم وقوله: ومن لم يسع مدكُم طول أن يكح 
المحصنات المؤمنات » (العامه 156 ا 

والاستطاعة التي يكون معها الفعل» وقد يقال هي المقترنة بالفعل الموجبة له وهي 
النوع الثاني - وقسد ذكروا فيها قوله تعالى : « الدين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْري 
وكانوا لا يستطيعون سمعا [الكيف: ١‏ وقوله تعالى: « يضاعف لَهم الْعَدَاب ما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا ينصرون 6 [هود: .]٠‏ ويقول أيضآا: "ولهذا كان الصواب 
الذي عليه محققو المتكلمين من أهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه 
القرآن» وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهى وهي المصححة للفعل لا يجب 
أن تقارن الفعل» أما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له"217. 

فتبين أن هذا التحقيق الذي ذكره ابن تيمية هو نفس ما ذكره ابن الزاغوني وهو 
الصواب الموافق للأدلة من الكتاب والسئلة. 

نخلص مما سبق إلى أن مجمل مذهب ابن الزاغوني في القضاء والقدر يتمثل في : 

-١‏ إثبات القضاء والقدر السابق» وأنه لا يقتضي جبراً ولا إكراها. 

؟- أن الله تعالى خالق أفعال العبد. 

“- أن الإنسان فاعل مختار يوجد فعله بقصده المقترن بإرادته وعلى ذلك بنى 
التكليف. وعليه يترتب الثواب والعقاب. ١‏ 

4- أن كون الإنسان فاعلاً لا يقتضي أنه خالق لفعله. 

6- أن المرادات لله تعالى ‏ تارة يريد تكوينها وتارة يريد أن يجعلها ديئاً وسبيلا» 
فإرادته لوجودها لا يدل على إرادتها دينآً وحقاً وشرعاً. 





)191 70 /8( ومجموع الفتاوى‎ »)7١ /١( ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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5- أن الإرادة غير الرضا والمحبة. 

/ا- أن أقعال الله تعالى ‏ لا تفاوت فيها ولا باطل لأنها صادرة عن حكمته 
بحانة وتعالي. 

- أن استطاعة العبد الموجبة لفعله تكون مع الفعل» أما الاستطاعة الشرعية التي 
يبنى عليها التكليف فتكون قبله. 

وبانتهاء كلامي على القضاء والقدر أكون قد انتهيت من القضايا الثلاث الكبرى التي 
أردت أن أعرض لها في هذه الدراسة» أما بقية قضايا الكتاب التي تبرز فكر المصنف». 
فقد قمت بالتعليق عليها في ثنايا التحقيق بما يغني عن ذكره هنا حتى لا يتضخم 
الكتاب أكثر من هذاء والله من وراء القصد. 
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المة 





الحمد لله فاتحة كل خير وتهامه. لعل من حق البحث علينا أن نثبت هنا أبرز النتائج 
التي وصلنا إليها خلال هذه الدراسة. 

أولا: تين لنا خلال هذه الدراسة علو منزلة وسعة علم ابن الزاغوني واطلاعه على 
مذاهب المتكلمين. ممثلاً في ذلك رأي الحنابلة السلفيين في إججراء النصوص على 
ظاهرها بلا كيف». مع نفي ما يعارضها من قياس يؤدي إلى التحريف أو التعطيل. 

ثانيً: براءة ابن الزاغوني نما رماه به ابن الجسوزي والأستاذ زاهد الكوثري من الحشو 
والتشبيه والتجسيم على أن الرمي بهذه الألفاظ عادة من خالف السلف الصالح. 

ثالثاً: يعتقد ابن الزاغوني أن الله متكلم بكلام لازم لذاته غير متعلق بمشيئته» متفقاً 
في ذلك مع ابن كلاب والأشعري في أن الله تعالى لا يقوم به فعل يتعلق بمشيثئته 
وقدرته. غير أنه يعتقد أن كلام الله تعالى بحرف وصوت قلديمين» وقد سسبق مناقشة 
ذلك. 

رابعاً: من لطائف فهم ابن الزاغوني لمرادات الله تعالى ‏ أنها تتنوع . فتارة يريدها 
كونية وتارة يريدها دينية. فإرادته لوجودها لا يدل على إرادته لها دينآء وذلك لتمام 
عدله تعالى وإظهار قدرته وإثبات حجته جل وعلا. 

خامساً: الباحث في تراث السلف يجد كنوزاً تحتاج من يستخررجها. وهذا كتاب 
«الإيضاح في أصول الدين» لابن الزاغوني خير شاهد على قوة الأوائل في تأسيس 
المسائل. أجاد نيه مؤلفه وأحسن العرض وأصاب في الرد تارة بالمعقول الصريح وأخرى 
بالمنقول المصسحيح. فالكتاب مرجع أصيل من مراجع العقيدة الإسلامية لكثير من 
المتكلمين والباحثين. لذا حاولت قدر الطاقة إخراجه دراسة وتحقيقاً رغبة في تجلية 
الجانب الحضاري الأصيل للفكر الإسلامي ومدى تعمقه في أصول الدين» راجيا من 
الله أن يتقبله ويختم بالصالحات أعمالنا. 
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المبحث الأول 
قفيؤ أهم الكتلب 


الذي توفر لي من نسخ كتاب "الإيضاح في أصول الدين" ثلاث نسخ. ولم تتفق 
على عنوان الكتاب كالتالي: 

-١‏ النسخة الأولى: وهي نسخة دار الكتب المصرية» كتب عليها 'رسالة في 
العقائد" » لم يعلم المؤلف. 

1- النسخة الثانية: وهي نسخة دار الكتب المصرية أيضاً كُتب عليها ' الإيضاح في 
علم الكلام"» لم يعلم المؤلف. 

1- النسخة الثالشة: وهي نسخة الظاهرية بدمشق كُتب عليها 'الإيضاح في أصول 
الدين" وهو الراجح عندي للأسباب التالية: 

الأول: أن هذا الاسم هو ما أثبته ابن تيمية وغيره لكتاب ابن الزاغوني هذاء فقد 
نقل عنه ابن تيمية عدة فصول في كتابه ' بيان تلبيس الجهمية " » وذكره بهذا الاسم. 

الشاني: أن هذا الاسم هو الموجود على النسخة التي نُسبت اؤلفها في حين أن 
النسختين الأخريين لم يعلم القائمون على دار الكتب اسميهما ولا اسم مؤلفهما. 

الثالث: أن النسخة الاولى لما لم يَعلم القائمون على دار الكتب اسمهاء ولا اسم 
مؤلفهاء» ووجدوها رسالة في العقائد فسموها بهذا الاسم» لا لأن هذا اسمهاء ولكن 
لأنهم لم يهتدوا إلى ذلك. وبالنسبة للنسخة الثانية لما وجد الناسخ أنه ذكر في مقدمة 
الكتاب اسم الإيضاح. وكانت الرسالة في علم الكلام» سمّاها *الإيضاح في علم 
الكلام" دون أن يكون هذا هو العنوان الذي وضعه لها مؤلفها. 

الرابع: أن من نسب هذا الكتاب إلى ابن الزاغوني» نَسَبَّهُ إليه بهذا الاسم وهو 
'الإيضاح في أصول الدين" . 
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هناك كثير من الأدلة لإثبات كتاب 'الإريضاح في أصول الدين" إلى ابن الزاغوني» 
أولاً: أنه الاسم الذي ذُكرّ على نسخة الظاهرية التي ثبت عليها الاسم الصحيح 


ثانياً: أن ابن تيمية نقل من هذا الكتاب في عدة مواضع من كتبه في ' بيان تلبيبس 
الجهمية ' ٠‏ و"الفتاوى الكبرى" وغيرهاء وتُسبَه إلى ابن الزاغوني. 

ثالث : أن من ترجم لابن الزاغوني أثبت له هذا الكتاب وذكره في عداد مؤلفاته 
بهذا الاسم ومنهم : 

.) ١54 /4 ( ابن الأثير: الكامل / دار الكتاب العربي/ ط؛/‎ -١ 

؟- ابن العماد: شذرات الذهب / دار الفكر / بدون / (81/4). 

"- ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة / مطبعة السنة المحمدية / 97اها- 

.)18١/١( 47م‎ 

4- العليمي: المنهج الأحمد / المدني / ط 5 . 1957 / (794/7). 

0- إسماعيل البغدادي: هدية العارفين/ دار الفكر / ط .)788/١( / ١987 - ١5٠١‏ 

1- كحالة: معجم المؤلفين / مكتبة المثتى / بدون / .)١554/1(‏ 
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بحثت عن نسخ كتاب "الإيضاح في أصول الدين' لابن الزاغوني في فهارس 
المخطوطات بالمكتبات الإسلامية وبمراسلة مراكز المخطوطات؛ وسؤال المتخصصين 
ومراسلتهم. فتحصل لي ثلاث نسخ لهذا الكتاب هي كالتالي: 

-١‏ نسخة مصورة عن مكتبة الأسد بدمشق - بسوريا برقم 87/ الظاهرية. 

وهي موجودة بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة - 
بالسعودية برقم .)١14(‏ وتوجد منها نسخة بدار الكتب المصرية مصورة عن مكتبة 
محمد سعيد سالم القحطاني سنة (؟1٠4١ه)‏ برقم ميكروفيلم (5846) مصورات 
خارج الدار. 

وتتكون من )١14(‏ لوحة سقط منها خمس لوحات أشرت إلى مواضعها في ثنايا 
البحث» كُتبت بخط حسن. واسم الناسخ: محمد بن على بن محمد الطبري27, 
ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة ثلاث وتسعين وستمائة هجرية. 

-١‏ نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 177 علم كلام بعنوان كتاب في 
علم العقائدء لم يعلم المؤلف. تتكون من )١150(‏ لوحة مقاس (74 << )١7‏ وكتبت 
بخط حسن. اسم الناسخ: محمود بن رمضان بن يوسف, ويرجع تاريخ نسخها إلى 
سئة ثمان وثمانين وخمسماثة. 

وهذه النسخة سقط منها عدة فصول من المقدمة» لكن الكتاب بعد المقدمة كامل» 
ويوجد خطأ في ترتيب بسعض الصفحات, لككني تنبهت إليه واستطعت إعادة ترتيب 
الصفحات بسهولة؛ ولله الحمد والمّة. 


, لم أجد له ترجمة وكذا النساخ بعذه‎ )١( 
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وهذه النبسخة مصححة ومقابلة على النسخة الأصلية بعد كتابتهاء يدل على ذلك ما 
كُتب على هامشها مراراً *بلغ إلى هنا وقوبل على الأصل وصحح" . 

نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 1١770(‏ علم كلام ) بعنوان 
'الإيضاح في علم الكلام" لم يعلم المؤلف. 

تتكون من 86 لوحة» وكتبت بخط حديث عن النسخة السابقة. اسم الناسخ: 
محمد شفيق» ويرجع تاريخ نسخها إلى أول شوال سنة ألف وست وأربعين وثلاثماثة 
كتنب في مقدمتها: “لما كانت النسخة الخطية الموجودة بدار الكتب يرجع تاريخ كتابتها 
إلى سئة 0848 هجرية أي أنه مضى عليها نحو 751١‏ سنة اخترت نقل هذه النسخة 
لسببين: 

الأول: لأهميتها لأنها من أدق ما كُتب في علم الكلام من قوة حججه كما يَرى 
ذلك من يطالعه. 

الثاني: لأن النسخة الموجودة بالدار أصبحت قديمة جد ويخشى معه ضياع معالم 
الكتاب وضياع الفائدة منه". ١.ه‏ بتصرف. 

لكن هذه النسخة قليلة الجدوى؛ لأنها منقولة عن أصل تيسر لي الاطلاع عليه 
بالإضافة إلى أن بها سقط كثيراً ونق صا عن الأصل» وأخطاء كثيرة فى ترتيب 
الصفحات» لذا تركت الاعتماد عليها. ْ 


,.١؟4ْغ-‎ 
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تتلخص خطتي في التحقيق فى النقاط الآتية: 

-١‏ أني رمزت لكل نسخة برمز: 

أ- نسخة مكتبة الأسد بدمشق رمزت لها بالرمز (ط). 

ب - نسخة دار الكتب المصرية الأصلية رمزت لها بالرمز ( ر ). 

ج - نسخة دار الكتب المنقولة عن السابقة رمزت لها بالرمز (ش). 

1- جعلت النسخة ( ر ) هي الأصل لقدمها وجودة خطهاء مع مقابلتها بالنسخة 
(ط) لتحرير أصح نص للكتاب بأقرب صورة من نص مؤلفه. 

- ما اتفقت فيه النسختان» فلا أبالي بمخالفة (ش) لهماء وربما لا أشير إلى تلك 
المخالفة . 

4- وإذا اختلفت (ر) و (ط) فالمقدم عندي ما ثبت في (ر). لذا أضعه في أصل 
الكتاب وأشير إلى مخالفة (ط) في الهامش ؛ إلا إذا كان الثابت في (ط) أصح. 

- في بعض الأحيان أثبت في الأصل خلاف ما هو موجود في النسختين» وذلك 
لتيقني بخطأ ما ثبت بهماء مع الإشارة إلى ذلك في الهامش» لكن هذا ليس بكثير 
وأغلبه في الآيات القرآنية . 

1- وضعت أرقام صفحات المخطوط على هامش البحث. 

1- قمت بتخريج الآيات القرآنية وتصويب ما وقع في كتابتها من أخطاء مع الإشارة 
إلى ذلك . 

8- تحقيق الأحاديث وبيان درجتها من الصحة والضعفء. وتسامحت فيما ذكره 
المصنف من آثار وأقوال؛ لأنها ليست كالأحاديث المرفوعة التي يجب الاحتجاج بها 
واتخاذها دينا» وربما خرجت بعضها إن تيسر لي ذلك. وبالنسبة لتخريج الأحاديث 
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ذكرت رقم الحديث والصفحة والجزء» فإن كانت الأحاديث غير مرقمة في الطبعة التي 
اعتمدت عليها اكتفيت بذكر رقم الصفحة. 

4- قمت بالترجمة لا ذكر في الكتاب من أعلام غير المشاهير. 

-٠‏ قمت بالتعليق على نص الكتاب الأصلي» ولكن ذلك لم يكن كثيراً» اكتفاء 
بما ذكر في القسم الأول من هذا البحث. 

-١‏ قمت بعمل فهارس للآيات والأحاديث والأشعار والأعلام» والفرق 
والمذاهبء والمصادر والمراجع» والموضوعات. 


١ه١‎ 


غلاف 


نسخة دار ١‏ 


ال لم يعلم مؤلفها عندهم ورمزت 


لها (ر) 


نكر 
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| امم أ ههه - 


سايم 1 000 ١‏ ذا ا ا لقي 
8 ُُ : قضب دم ل اه ا 0 نج لله 0 _ + رين 
+ كلل يواتف باد ار س2 
06 نا 0 0 0 لعا ْ 
06 0 و ماركا الال 
اح ا رانلاك 22 ارمس وام د 
0 ونا أ م الم 2 لاد أجام تي 7 نبا يدن 
0 دك م رام لاما اكير د: 
. 5 حت همه الف لحصدى :راع لوت 
ا مإ نعطو فاه امتغريت اذو 7 
كال اسك عست عزج و5 ا 52 ف رشاروة الس 
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0 2 اراك ديا اموا إالاها 0 
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ص لديا ل 1 
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الا 2 فك ازالتلر 
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الصفحة الأولى من اللوحة الأولى لنسخة دار الكتب (ر) ورمزها ١(‏ 1/ ر) 
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1 2ه 00 دنه -: 
بانينا اوتيتار الام لاحييبه وعد المع حرف ركرودك كن ١‏ 
فاك الجر انايج دز جره شل 

قوز الجلوا_. والخضم والعو امربرد ا لبعز اال 0 
35 ا دسناث زا زادة عب رعودا برب ١‏ 
رو بروالخططم 1 والترييح والتعثين وابشاأ :اتهئاينيات 4 





بكراوه ام وا ستدلات. جار . 
تاليف 2-0 
1 7 1 00 


وناطلة بحانيا! خرف 0 0 
0 اللا الشيطة 2 هط رفور لي 2 
0 0 00 والركله كله طول و ترر ركنا 7 
م أ>سنزوغه الرج نجع الحلوز و العرترر لمق لمو يات 1 ْ 
0 وباج تا ان د ظ 
دايأ 0 عدت عرفا ا 0 
كا نمع 00 


انبرض 0 ودام 
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كن اموق اداه 0 

3 اا 0 علرالك ايت 

0 : كالؤاعاضن:_ ا لازت يعم الصا ر عبر 
0 ا مج ريم اه وتص اس اذ .” 

0 0 د كفف دكات صر لل لاع دي 

#وسركانا لح تلم _الأوابزيه حدم لزاب كاذ المكارت 

.وا 1 عطاك ديز ارا ازيف لأكلا+عد جرننا 
.واب دوق لدان 1كين مار 2 
الت _ملاضها حر مل ألاارا١‏ 2100 
+ «ولساركا متم الت ل 26 
كرفو ناشت ل ات لضب نلاككما ان ْ 
ْ امراب طرف ]ا لدحزيت ده شبري تان 
. ارط لامر لجسامام الاب عاتراسك 
أل لتظرازالحصرة و 0 

32 لمت مونل لك إيةإلاراضسر 9 

: 1 ا راللا لعا لامر 

١ ١ 0 3 

0 0 0 












ب ثرا 11 ل 
ش ا 1 0 م ظ 
ضوعت كايا ملزلا 





الصفحة الثانية من نسخة دار الكتب (ر) ورمزها (7/ ر) 


-1١808- 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرني 
















خالا 


سردات 0 
0 0 






” .بدك امال ل 
3 عازن الانتك ليرلا تراط 27 
٠‏ لكان الواصدزم 00 يد 


ا رت 


: احاودر مدان ورا ” ظ 0 1 
0 1 

ااام ترز الكيق : 00 

ٌْ ادل سول 0 3 

لاد 

ًّ 









: 0 ا رالا 00 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


7 نمك زو نات 0-6 


ْ 5-50 با 
0 ناز لاسا هار م رسلا :5 
00 0 م ١‏ 
1 5 لماعل لان نا يراجم الادو حزمت( 006 
2 06 ل 
نخادم لملذطة الات عاك لاله تال ا 
0 3 البح وابطة 
5 7 ع 0 1 اتر رةه . 
اولظ امير ...نمز انه اضيا 
1 سا0 6 :. 2 بلطا رسعت [! 
ء' 0 نا تلات 500 
20 . سدقازو يران ل 
٠.‏ عا لوطع تابانياك يري 
00 00 ,أ( نبال مكان لحا و(ر(د تع قاف لر رخ خلرة 
0 ا لف نفتياعماؤادت 5 30 









الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب (ر) ورمزها (٠8/ر)‏ 


106- 


اللوحة الأولى من نسخة الظاهرية بدمشق ورمزت لها بالرمز (ط) 





نورك 
2-0 
ل لسرم 
4 2 
عليه 


7, 

2/1 
4 
7 

ا 

7 
- 

و5 و/ 


اشرق 
3 
4“ 
عر نر 
ار 
7 


2 
. 3 ر 


ُ 
33 
ع 

, عارق ا 
0 /ار 
4 


7 
و 


و 
5 
م 
8 
١‏ 


١ 2 /,_ 8 2‏ ع1 

: ؛. عتبتجور أي جع سا7 ىه 7 

0 4 سقو ا . د 

: ل بمو 0 حر رن 0 7 بد 
3 4 

00 : 0 2/7 6 0 

و له / 7 ص م ٠. 35 7 ٠.‏ 

ِ 5 0 ااعيوه حابا 70 أتها 0 


لى 0 م9 9 2 
دم 7 اله رز 
2 ايه 1 / 7 عراس 


, 0 210 اا مم 
001 ا 5 


بيد نه 0 0 ركع الم 10 0 59 5 1 1 
م م أو عنم .امم 7 
0 0 
0 ظ 


الإيضاح في أصو ل الدين 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


1 ا ساح :أي 5 0 َّ 
دنا 0 ١‏ نكأ نسحمو 00 
موا أل جا صلم اَن وَطواو؛ ابوس 1 
3 أيه - 
2 ا اتا ها د سقائيمولوصال ابوت ناش 
لاا المداين' وا لاسر سماد 
سر 00 رَعُيْداعَبْن تند زُسولل' 01 
امم سويد سعة! للم 00 / هر ا 
0 سر: وارواجه الظاهراث ا حبر وبّعا الت“ 
ا امكل َل قئان 00002 
لمر راج عله وجَشقت: ا َف لمأن 
وَرثذض لاوا مريت فِيماسسابا ةك ابد 7 3 8 رااان 
رع سعزدماه 1و تصرماو و2 اما 
كت ا 1 تنالطا لطإلينا وج[ السقرئة نل نار هئ يد 
س0 أ ول متريرا نالرءامم نان 3 انرجا 
يي د + قلناق 3 أما زرا و(جكت ام اللو رم 
دا ع لضدو م ام و5 الخد 
ابتلص' وَعابح حص مرا ثزاضة اجينه :+ ركذو ا وَاللِنَ 3 وك 
ٍِ سد سر نائنه فزخ و الب 
- ماه عاضا 1 :راج ترما بلإشاالاهمة 


1 
الصفحة الأولى من اللوحة الثانية (؟1/ ط) 











1١08- 


الإيضاح في أصول الدين أبو اسن علي ابن الزاغوني 


اماد ا ب ما ف أء و5 
ماد حلأ خيلك م ٠١,‏ أ بطبربيت . لى 
الصوا بو لإصام دض التطاء انارت ج: أنه هلال . 


ذال لد لا لون تنام نرة 
انا ترس ا 1 ] م 5 
0 مم 0 1 7-1 ريا لجل والغالز رزسد اليه 
لمم" نالتقليد رفول اار !8 2 ]ما ا ات اسل 


مإ خنا :»97 تقذ زج نرتقي ندر ليوك 6 
دعل اناما نر+ تار :الله 111 الملأيلةى 
علجم ماوصفة ينى تحال .> ا 
ع اللاي كاز تون انل هك اي 
- لاه فعائماء ا م 
السه الغرل مالم اهن برح كر لزاند عر اث 
وجب لجنا ورا الله عليرى م مركا بد ارين 
انكام م نا رمز عا 1 لوك 
+اترم أل عله يالا 2000 ]تع 00 اس » 
0 ل" ا 
الشعزوضاعل ريما »لمرو فار تال أن [نيط قاف 
تكله معلل مالسل بحل ذكا نيس[ الم ملك ليا 
0 ملول” ال سا اتش رايم ِ 
2 لما تمان وما مأأذر_ اشع 
هاما الا عار “اام مر اهلوخد را 


- 
0-9-5 


الصفحة الثانية من اللوحة الثانية (؟ ب/ ط) 


108 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


سر الاش يناده ون أينااء 0 ماله للوب نيالم 
0 5-0 لاتزدت: لان سبك اال 
ل نت الغا شيعه ضراو صُدباليمًا لدان 
لعل مه 0 نان ةمامالا 
0 يورم تسانوإراما؟! لومم هد العوكن” لال 
ف اانا (دمدكَانناض) الزال: “ل ابطا[التول انتيب 
0 0 و لَحْحَمًا ١‏ مفلل أرقن" التتليرنيماك. 505 


و أت لا د 


0 


ازعم جه وشراشر | عل ملتسم نها تارف 
0 د ل اه للم باكر 5 
0 ع نون انث مله حا ل نمم عم - 


ا ام نجاما".* مرا التلرا انار ناو 
اا ااانا للضي حَن: 
0 لاسا كك المتضائة: تيز جارد 7 51 2 
لزج داه د عا الجا ستليا يا ييا اسل اليمتة: .| 
اضرا اجالع قدا بطري را 
1 الاوتماعه عر زالد امنا مابةتوضبب لإخيناد دوسي 
طبور مان تط رتل “سزنا اهماو ت؛ سم وُتركَانٌ 
2 2 ملا ضحي 2 
|34 ا امل از الععلى لم ري 000 “لديل 


الصفحة الأولى من اللوحة الثالثة 7 1/ ط) 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوتي 


العتص ال عرد المدلز هايم ومو الم الؤلرب ايفان 
الل اماق مسي النت لما 
لكا ايزا لناب ناا كا غلرظن: ٠:‏ 


»و 






ِ 3 ا «حد 
م اب 1 ا ا غ0 
ع أكون فا رأخر ترا 7 78 رسلا 


0506 يرجا ِ ال خف لواح دوع اليم 
ومتناا” ا ااانا لخي ليسول 
0 اراشتنا بد ولا عر فيا نُمَدْو سمه للم سنا 
لاخلا رامل ا[عصيز هفصي موا يعات 
00 0 0 





الصفحة الثانية من اللوحة الثالثة ( ب/ ط) 


ةد 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغونتي 


10 طالخلا جسن الراذ يا" 
2 ا ار لعل ار 


لزنام ع لحم رلور شار 
ينارو التي ذإلكر| شوفيا. 7 ل 
0 0 


1 لبي تقار 3 أن شلراتر تناب 
2 لدم راشازات را 700 

أ 0 0 11 38 

اة شرا ليله رم رما لام حارام 
م 1 
اللي 0 ا 

مر الاير بطي م أ 

دافئ لمم بيجام 0 


6 5 


دليف ظ 

7 ا 3 
ٍ 
: م 


0 بزلل 


الصفحة الأخيرة من نسخة الظاهرية ١99(‏ ب/ ط) 


سن ا 


فحة الأولى من 


دام 


دار 


الكتب المنقولة 


عن (ر) ورمزت لها (ش) 








. 0 3 3 
: ١ ا‎ 
0: 5 1 9 : 0 

ا 1 - 
5" | : 


ا لد 





اس ل 


بسورطها 





باكيم 
٠.‏ - 








م 
ل 
1 


ب 


ب 





- 





الإيضاح 


في أصول الدين 


أبو اسن 


علي ابن الزا 


غوني 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





لذي ال كرا لسار 50 وألل نمه نمام ججحمى حرم مانت 
ا دخو عله ققه لاما عند ا سيد فى لوا له الرالله الله 
رخرء ار شا اد سا وذ مفرعف وصرض جاء صلث 006 ايدان | عبرد 
وله اسل المن: تسترا “.يراه حملي مه : .لجا ميمرت الله عليه ,على 
المتجان لراش نجه 'للاهزن جعى رو لاما برا هرا 
ْ ال عات نسم حملمر ل لراس اخلراربورا ست 
مما متوفار .رهزي ادولط ا رتشاسرا 4 مسترت مايال هين 
لفن 1 ونانفي روه تو 242 لم دسرها اخوحت الرمانة: الى 
اليه ثلا لطالا. خل لمعمو ل على.. « الاج لاك 2 ١مى‏ يرح جريب 
شاب الريا ط ماق جو المارة قحل زه 2 
يم ا خردى دى وار ١‏ معتوضى مسد رم عش رأجنم و م 5 وتولن: 2 
معا ل هل مامه بأجاء تعن اتويات والله وول الإثهام يردن , لض 
ا ركام قصده . ' ع ادرب لالس ميل ماشرطنا ددم ١‏ ام 
: انان نان لاص لاوما نعي إحلرسه فاده 3 
جح بور الموف والدصاية < ا الحطا, ان رن االوسا نه ماهار عا لسد١‏ مور وليه 
0 شن عطيدم ديئيه 0 وى 
3 ل نا وا للم ٠‏ م الالشيه فب 
1 ب 0 ١‏ هاعابثرق١‏ عم تا ارد تر 0 
متا الف اتاو 
ا ا م عط نتن 
م ' 


0 5 هد هز ماهر 






الصفحة الثانية من نسخة دار الكتب (ش) ورموزها (7 ش) 


0ك 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





2-2 


ع 7 أي علي حبسا اطع عر طون ندعم لمن نمزل 
ل 
١ل‏ معبيار' ترهه دنا ناكم شا مالعل دار : 
















عي عر مفعرعم لا 
0 من با كبرو دك 16 رالوعوار :مها كت 53 1 
دا مره د ليك خت هراس 2-0-0000 
اد د لسرا نا مانت صنها شام از بار عا لف بعلهة :: 
١‏ السنطع م( سير 20 اه لك م 1 يات «ارعل7. 
اللرام 95 6ت عد بدددة امول على الروضا' نب ذ رورس 


“2 موري ا رطيست يوون را لدم وجاناماذا يق تلو عياجت :د 
0 اليم لا حدما عد ركع الهس ملكو ١‏ لس 7 


. 


يي طلا شه ملفل مازكروه . مهي مت بيه لات 

: عا امع مدا عطقت‎ 07 3 47 ١ 

اكوا :رن الرعبام! املف الم رط فر راد عرض 1 7 

الم هرا لزعل طرال لس (.شوىر ً[ ني حرو رع عقر هلل . 3 

ٍ اميد رمز ا لنيات لوالو للقت لمكيل 1 ا 

الال ؛ خناى م ميا عبد تنك انيت لزج عور 0 بطر 3 
اي 2 0 

0000 معبل فى معن 1 ب : تر 

1 3 لمعرص م ميرو دثل لدو باهي مم 7 وو سو‎ ١ 


مو 0 


ل رمامهم “رن ' مرور ط أن تازه مده 0 5 5 
_ 0 
ةمل ! ايه ١‏ ليان ونا وها وحفا جر به 2002 : 
0 ل دنهم مها سبل فنا ثم بعرو ةا در 2و 
شاد د مه عشبا عن 2 / 


.6 1 
3 اناد شدلا تسق اعت بط 1ك لعا 


ليم ١م‏ م٠‏ 


.2 . . 
مس 6 مم هك سس سا سس مد م ممستصيت صصس مسي مسي اله مل لي لمع ا يي عه لل 


الصفحة الثالئة من نسخة دار الكتب (ش) ورموزها ( ش) 


150 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 








هع مكار لفيا شي حسام مز ان 


ميسن فوته الررضت بين قي كاه . 


00 





3 


ع م ا ل ْ 
طالمه ص عن خدل! ل ا 0 2 
مرك ١الثثراللقترا‏ سم 0 بن اوم ريا ل 0 
ص -/ غرنى حا ربيرى سا مها دضع هدع ارصردرعينة 
ماهيةر] على لححما لوق كدر لا 0 ل 


مومس 00 


الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب (ش) ورموزها ١47(‏ ش) 


1ه 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
ع كر لاد مو حو د 1 32 11 17 1001 1 217 1161117017 او 16 لاز 6الف. للف للق 11 لى: 


الويضاح 
في أصول الدين 


لابن الزاغوني 
رت /ا؟هده) 





الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





 اة4-‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


جمم الله الوحمو الرحيم 


الحمد لله الذي عم العباد بإحسانه؛ _.وأوضح دينة ايياثة: وحفق عداة ينزهائنف نوها 
زال عائداً بفضله وامتنانهء وهو (الواحد)(١؟‏ الملك بسلطانه» أحمده على هدايته؛ 
وأستعينه برعايته» وأتوكل عليه ثقة بكفايته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة مقر عرف وصدق فيما وصفء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً وأيده بالتحقيق نذير» وجعله للأمة 
سراجاً منيرآء صلى الله عليه؛ (وعلى آله)(2 وأصحابه الاكرمين وأزواجه الطاهرات 
(اجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين)20 وسلّم تسليمآ كثيراً. 

هذا كتاب أوردت فيه جملاً من أصول الدين أحكمت قواعدها وحققت مقاصدهاء 
وهذبت أصولهاء ورتبت فصولهاء واستقريت فيها مسائل ذكرها بعض المخالفين في 
كتاب» جمعت عددها وتكلمت على أدلة قصدهاء وتوخيت الإصابة في كشف الحجة 
بحقها لطالبهاء وحل الشبهة لمن علق بهاء ونصحت بذلك نفسي وإخواني» وأجريت 
في ميدان الرياضة عناني» وشغلت بالفكرة (جناني)0*؟2: (ونطق)2*9 في ذلك الإيضاح 
بالحق لساني . 

وأنا أرجو من الله في ذلك بلوغ غرضيء واداء مفترضي بصدر تم انشراحه» وعزم 
صح فلاحه؛ وقول صدق إيضاحهء وعاجل حصل مرامه؛ وآجل يتصل بالخير دوامه» 
والله ولي الإنعام بذلك» وأهله بمنه ورأفته. 


)١(‏ كذ في (ط)., وفي (ر) واحدء في (ش) واجد. 

(؟) سقطت من (ر). 

(؟) سقطت من (ر). 

(:) كذا في (ط)» (ر) وفي (ش)» "وخخليت الفكرة في حل ذلك الحق لساني' ولعل بها سقطأ. 
(0) لا توجد في النسخ الثلاث لكنها لازمة للسياق. 


1598 


”رط 


< وعم آم الأسماء كلها كم عَرسهُم على المَلائكة فال أنبُوني بأسمَاء هَوْلاء إن كسم 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


الأصل في الثقة بتحصيل ما شرعنا فيه إنما هو العلم» فمتى كان الإنسان عالاً بصحة / 
المسائل مما اتفق عليه؛ واختلف فيهء قاده العلم بطريقه إلى الصواب والإصابة. 

وأصل الخطأ أن يكون الإنسان جاهلاً بما أسند أمره إليه من عقيدة دينه» فيكون 
مقلدا فيه فترتفع الثقة عنه فيما قلد فيهء وكفى بهذا شرف للعلم والعالم. 

وقد زعمت طائفة أن التقليد في أصول الدين جائز(!: فأما شرف العلم فأمر لا 
خفاء به» وقد ورد في (ذلك)2") / آثار كثيرة نشير إلى تَُذْ منها تنبه على ما سواهاء 
فمن ذلك: أن الله تعالى لما حاج الملائكة في نول ادع شار ما وقد بقوله تعالى: 
صادقين 4 وساق القصة إلى قوله: «وما كنتم تكتمون » [البقرة: ١‏ - 617 ومن ذلك 
أن الله عز وجل افتتح وحيه إلى نبينا محمد يك من كتابه العزيز بقوله: 8 اقرأ باسم 
بلك الذي خَلَقَ 2[ خَلنّ الإنسان من عي <22) افر ويك الأكرمٌ رجه الذي عَلم 
اقلم <) علّم الإنسان ما لم يعلّم 22 ) الملق: ١‏ - 0). 

ومن أكبر ما امتن الله عز وجل على نبينا كلِ قوله تعالى: «( وأنزل الله علَيّك 





)١(‏ لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إعانا عام مجملاً» ولا ريب أن معرفة ما 
جاء به الرسول على التفصيل فرضس على الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث به رسوله» 
وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمهء وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر؛ ونحو ذلك مما أوجبه 
الله على المؤمنين» فهر واجب على الكفاية منهم» وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع 
قدرهم وحاجتهم ومعرقتهم؛ وما أمر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو 
عن فهم دقيقهء بل يجب على القادر على ذلك» ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم 
التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من 
ليس كذلك (ابن تيمية / درء تعارض العقل والنقل / ت. د. رشاد سالم / ط ١‏ 11988اه 1904م 
(ارلف ١أه).‏ 

(1) من هنا إلى قوله فصل في الجسم سقط من (ر). (ش). 
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ومن هاهنا قال رسول الله يَكلِ: 'أوتيت جوامع الكلم واختصر لي العلم اخختصار"(23. 
ومن أحسن ما أدب الله عز وجل نبيه كلل أنه أمره بعلم وحدانيته» فقال: 9 فَاعلّم 
أنه // لا إله إلا الله امحمد: 614 ومن تأديبه في ذلك أيضآ أمره له أن يسأله المزيد من 
العلم؛ فقال تعالى: < رقل رب زدني علما » [طه: 014]. 

وروي عن النبي يللد أنه قال: “إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور 
الرجال؛ ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالماً اتخذ الئاس رؤوساً جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا"2©'2. والمروي في هذا المعنى كثير يؤدي الإطالة 
فيه إلى الإملال» وهذا كاف. 





)١(‏ الحديث بلفظ: '"بعثت بجوامع الكلم" هذا ججصزء من حديث متفق عليه. أخرجه البخاري ( فتتح 
الباري/ ت محمد فؤاد عبد الباقى / ط دار الفكر مصورة عن الطبعة الأولى للمطبعة السلفية) (رقم 
/11) (1158/5). (رقم 2)4١1/1١75( )/١1‏ (رقم 1/117) (141/17). عن أبي هريرة 
مرفوعاًء وأخرجه مسلم (صحيح مسلم / ط دار الفكر بيروت / ت محمد فؤاد عبد الباقي / ط ١7‏ 
4 -191/8) يلفظ ' بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. . . '» ويلفظ ' أعطيت جوامع 
الكلم". وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان / ط دار الكتب العلمية / ط ١‏ / ١541١1ه‏ -194م) 
(رقم )١11١ /5( )١47"5‏ بلفظ 'أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصاراً" وبهذا اللفظ 
ذكره الديلمي في الفردوس (ط دار الكتب العلمية / ط 1405 -1985م ) (رقم )40/1١()17‏ 
بلا سند من -حديث ابن عباس وأخرجه أيضاً العز بن عبد السلام في بداية السول (ت الألباني / ط 
المكتب الإسلامي / ط 1١407 /١‏ - 1987) (رقم )4٠‏ (ص“"اا) وضعفه الألباني كما في بداية 
السول. وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: ' أعطيت جوامع الكلم واخختصر لي الكلام 
اختصاراً)؛ وضعقه الألباني كما في (ضعيف الجامع الصغير وزياداته / ت الألباني / ط المكتب 
الإسلامي / ط 5 1944 --141/4م)- وأخرجه العسكري في الامثال بلفظ: 'أوتيت جوامع... ". 
الحديث وهو مرسل» وفي سنئده من لا يعرف كما ذكر الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (ط دار الفكر 
بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع). 

(؟) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً أخرجه البخاري رقم )٠٠١(‏ (١954/1افتح)‏ 
ومسلم (/ا/1ا) .)75١58/4(‏ الترمذي (ط الحلبي / ت أحمد شاكر/ ط7ا.84ة"١98-1١1)‏ 
(رقم1197) .)7"١/0(‏ وابن ماجه (دار الفكر ط مصورة عن طبعة عيسى الحلبي / ت محمد فؤاد 
عبدالباقي / (رقم؟ة) .)٠١ /١(‏ والدارمي في السنن (ط السيد عبد الله هاشم بالمديئة /) 1787١ه/‏ 
ككوام / رقم (56؟7)(١58/1).‏ 


 ١الاآ-‎ 


ا"ب/ط 


أرط 
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فأما الدلالة على إبطال القول بالتقليد فيه أنه قبل قول غيره من غير حجة. وهذا 
يبين أنه ليس على ثقة من نفسه فيما قلد فيه من جهة أنه يجوز أن يكون الأمر كذلك 
أو على خلافه. 

ثم ننظر فيمن قلده» فلا يخلو أن يكون جاهلاً مثل هذا المقلدء أو عالاً. فإن كان 
جاهلاً لم يجز إسناد الأمر إليه لجهالته» وإن كان عالماً فالاصل (في)(21 حقه كونه 
عالاً أسئد أمره في دينه إلى الإصابة والتحقيقء فبان بهذا أن الاعتماد إنما هو على 
العلم (/1001) على التقليد. 

فإن قيل: عدم الشقة بالأمر إنما يستدل عليه بجواز الانتقال عنه» وهذا ليس بطريق 
لإزالة الثقة» ولهذا نرى جماعة ممن بلغ في العلم مقاما يدعي فيه الاجتهاد. يمضي 
عليه زمان ينصر مسألة» ثم ينتقل عنهاء وتزول ثقته بهاء وقد كان أسئد قوله فيها إلى 
علم يدعيهء فبطل أن يكون هذا متعلقاً صحيحاً. 

قيل لهم: لا شك ولا مرية أن العلم طريق صحيح موصل بالدليل / الصحيح إلى 
معرفة المدلول عليه» ومن وصل إلى معرفة العلوم بالبرهان الحق. فهذا بعيد أن ينتقل 
عنه» وإنما يتتقل المنتقل عما كان عليه إلى ما سواه لأسباب منها: 

أنه للا أعمل نظره فيما سبق من مطلوب اجتهاده عرف موقفاً من مواقف التقصير في 
طريقهء فلزمه ذلك ترك ما قصد فيه إلى ما سواه مما يتحقق فيه الإصابة بكمالها 
وشروطها. 

ومنها: أنه يدركه ملل قسبل الاستيفاء أو كلل» والمطلوب ذو مراتب ومقدمات يبني 
بعضها على بعض فلم يبنها على التمام والكمال. 

ومئها: أن يكون عاجزاً عن معرفة الطريق وهو يظن بنفسه القوة والمعرفة»؛ وهذه 
خيانة في الصنعة وقف معها على غير حجة» وبهذا هلك عامة من المذعين» خانتهم 
المعرفة» ووقفوا على دواعي الشبهة. 
)١(‏ في (ط) “فالاصل فيه في *2 ولعل "فيه" الأولى زائدة. 
(؟) غير موجود بالأصل. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
ومنها: إسناد القول إلى مَعَظّمِ يسكن الناظر إلى تعظيمه فلا يستوفي ما يحتاج إلى 
استيفائه » ولا يتبحر فيما تهدف نفسه في كشفه. 
ومنها: الإخلاد في المسألة إلى عصبية لقول؛ فالعصبية هوى يعمي ويصمء 
وحجاب يمنع ويصد. 1 
ومتى نجا الإنسان من هذه الموانع أشرف على الحق» ووصل إلى الإصابةء وأخذ 
الحق من مظانه» وانتهج المراد من مسالكهء وحفظ بذلك نفسه من الزوال والنقلة. 
فأما المقلد فهو مقطوع بجهالته وعدم الشقة فيما يتمسك به من غير شك ولا مرية» 
فهو على الحقيقة عرضة للفتن غير محفوظ من المحن» وهذا كلام بين واضح لمن تأمله 
بعين / الإنصاف. *اب/ط 
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.)١١(0 0‏ 
أحدها: العلوم العقليةء وهي تقع على ضربين: أحدهما: ما يعلم ببداهة العقل» 
مكانين فى حالة واحدة» ومثل أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون قريماً ويكون 
محلثا ولا يجوز أن يكون معدوماً موجوداً في حالة واحدة؛ ولا يجور أن يكون 
المتحرك متحركاً بح ركتين مختلفتين في حالة واحدة وأمثال ذلك» وهذا من المعلومات 
الضرورية في العقل . 
الضرب الثاني : معلوم بالعقل إلا أنه يحتاج إلى وسائط. وهذه الوسائط تنقسم إلى 
قسمين: وسائط ضرورية» فهذا يلحق بالأول في أنه من علوم الضرورة؛ وذلك مثل 
المعلومات المتضايفة» اللاتى لابد من اقترانهاء وذلك مثل أن البناء لابد له من بان» 
والحركة لابد لها من متحرك» والفعل لابد له من فاعل وأمثال ذلك. 
والقسم الثانى : ما وسائطه استدلالية» فهذا يسمى علم الاستدلال وذلك مثل قولنا إن 
الجواهر المحدثة لما كانت عاجرة عن إحداث نفسهاء عجزرها عن إحداث مثلهاء فاستدللنا 
)١(‏ لم يتعرض المصئف هنا لبيان حقيقة العلم ومعناف وعلى أي وجه منه سيتكلم في هذا الفصل. 
أما عن حده فهو " معرقة المعلوم على ما هو به* وينقسم إلى قسمين: علم قديم» وهو علم الله عز 
وجل» وليس بعلم ضرورة ولا استدلال. وعلم محدث وهو كل ما يعلم به المخلوقون من الملائكة 
والمنن» والإنسء وغيرهم من الحيوان. 
والمصنف في هذا الفصل وما يليه يتكلم عن العلم المحدث. 
انظر: الباقلاني: التمهيد / ت محمود محمد الخضيري» د. محمد عبد الهادي أبو ريده / دار الفكر 
العربي اها - 17م ص 4 وكل والحويني: الإرشاد / ت أسعد تميم / مؤسسة الكتب 
الثقافية / ط ا 25.260اها- 86م / ص الا ولا والبغدادي: أصول الدين / دار المدينة 


بيروت مصورة عن ط استانبول / 745اه - 1978م / ص 0. 
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فل 


والقسم الثاني : العلم المدرك بالحواس: والحواس خخمس7١).‏ 

إحداهن: السمع فيدرك به المسموعات وهي الأصواتء» فيفرق بين حسنها وقبحهاء 
ودقيقها وغليظها وغير ذلك. 

والثانية: حاسة البصر فيدرك / بها المنظوراتء» وهى الألوان فيفرق بين الأبيش 
والأسودء وغير ذلك من المبصرات. ْ 

والحاسة الثالثة: آلة الشم فيدرك بها الأرائج الطيبة والكريهة إلى غير ذلك. 

والحاسة الرابعة: آلة الذوق فيدرك بها الطعوم من الحلوء والحامض وغير ذلك. 

والحاسة الخامسة: آلة اللمس فيدرك بها الملموسات من اللين والخشونة» والحركة 
والسكون» والحرارة والبرودة إلى غير ذلك. 


م 


أرط 


)١(‏ قارن البغدادي: أصول الدين (ص4). التفتازاني: شرح العقائد النسفية / ت أحمد حجازي / مكتبة 
الكليات الأزهرية / ط /١‏ 5-1١ه‏ - 1487م / (ص 118215). التمهيد (ص 75). 
وهل الله يدرك بالحواس الخمس؟ ينظر ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية / مؤسسة قرطبة / بدون ذكر 
الطبعة أو سنة الطبع فو ضنضواة والدارمي: رد الإمام الدارمي على المريسي العنيد / دار الفرقان / 
بدون / (ص .)١5١‏ عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة / ت عبد الكريم عثمان / مكتبة وهبة / ط 
؟. /8-١4١ه‏ - 1588م ( صرك15؟ ) وعبد الجبار: المغني / ت د. محمد مصطفى حلمي) ود 
أبو الوفا الغنيمي / الدار المصرية للتأليف والترجمة / 77/5. 
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00 





والقسم الثالث: العلم بمخبر الأخبار» والأخبار على ضربين: 

أحدهما: الأخبار المتواترة» وهي التي نقلها الجماعة الذين لا يصح منهم حصول 
التواطؤ على الكذب؛ كمثل نقل الأمة الصلوات الخمسء ومثل نقل الأمة القرآن» 
ومثل نقل الأمة أن في الأرض بلدا يقال له الهند» وبيتا يقال له كعبة في بلد يقال له 
مكةء وأمثال ذلك. ومن ذلك أيضا ما استفاض في عموم الناس من الأنساب؛ مثل 
نقلهم أن النبي يَكهٌ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وعمه العباس» وابن عمه 
علي بن أبي طالب» وزوجته عائشةء وبنته فاطمة» إلى أمثال ذلك237. 


)١‏ الأخبار المتواتسرة تفيد العلم الضروري. وعلى هذا إجماع الأمة؛ وذهبت طوائف من البراهمة 
والسمنية إلى إنكار وقوع العلم من جهة الأخسبار المتواترة» وقالت النظامية: يجور أن تجتمع الأمة 
على الخطأ والاخبار المتواترة لا حجة فيها؛ لأنه يجوز أن يكون وقوعها كلباً. 
أما خبر الآحاد فلا خلاف أنه إذا لم تتلقه الأمة بالقبول لا يحصل به العلم كما ذكر ابن الزاغوني. 
أما إذا تلقته الأمة بالقبول: فقد اختلف فيه العلماء فلهب كثير من العلماء من الظاهرية وأهل الحديث 
أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له وعملاً بموجبه أفاد العلم وهو ما ذكره ابن الزاغوني وقد أيده 
كثير من المحققين كابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن الصلاح والبلقيني وغيرهم. 
وذهبت المعتزلة والأشاعرة إلى أن مخبر الآحاد مظنون» فلا يجوز التمسك به في معرفة الله تعالى. 
والعجب أنك تجدهم يقيمون الاحتجاج على أن خبر الآحاد ومظنونه لا يؤخذ به في العقائد ثم 
تجدهم يستدلون بأحاديث موضوعة وضعيفة. 
راجع: البغدادي: أصول الدين (ص .)75١ .١؟ 0:١١‏ الفرق بين الفرق (2168» التفتاراني: شرح 
العقائد النسفية »)1١8211/(‏ الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندي / ت محمد حجازي / مكتبة 
الثقافة الديئية /) ص 95. 
انظر: ابن حجر: الكت على ابن الصلاح/ دار الرية/ طلا 416١ه/‏ 1114م (ص ١/1ا7)وما‏ بعدها. 
ابن القيم: مختصر الصواعق المرسلة/ مكتب المتنبي/ بدون ذكر الطبعة أو سنئة الطبع (081/7). ابن 
حزم: الإحكام في أصول الأحكام/ دار الحديث/ طاكء 4١14ه‏ - 1984م/ .)١1-111/1١(‏ ابن 
الصلاح: مقدمة ابن الصلاح ضمن التقيبد والإيضاح للعراقي/ مؤسسة الكتب الثقافية/ ط١.‏ ١198م‏ 
(ص 85). الراري: أساس التقديس (ص .,)5١8‏ 
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والضرب الثاني: أخبار الآحاد» وهو ما نقله عدد يسير عن عدد يسير كالحديث 
يرويه الواحد والاثنان والثلاثة عن مثلهم حتى يصل إلى من روى عنهء فهذا ينقسم 
فسمين : 

أحدهما: ما تلقته الأمة بالقبول» فهذا يلح بالمستفيض والمتواتر في إثبات العلم 
كسخيره . 

والثاني : ما كان من أخبار الآحاد إلا أنه لم تتلقه / الأمة بالقبول» فهذا لا يحصل ؛6ب/ط 
العلم بمخبرهء بل يقوي الظن في مسائل الاجتهادء فتبنى عليه الأحكام الفروعية 
دن 


 ١ا/لا/ل-‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
قصل 
في النظو 





النظر يقال على وجوه: 

أحدها: الإدراك بحاسة البصرء ومنه قوله تعالى: « وتراهم ينظرون إلَيِك » [الاعراف: 
4ه وقوله تعالى: <« أرني أنظر إليِك » [الأعراف: 1147 

الثاني: النظر بمعنى الانتظار» ومنه قوله تعالى: «( واسمع وانظرنا » [النساء: 45) 
وقوله تعالى: طفَنَاظرةٌ بم يرجع الْمرَسنُون 4 (لدمل: 0+ ومنه قوله تعالى: « انظروثًا 
تقتبس من وركم » [الحديد: 1]. 

والثالث: النظر بمعنى الرحمة؛ ومنه قوله تعالى: « ولا ينظر إليهم يوم القيامة © ذال 
عمران: 599 أي لا يعطف عليهم برحمته . 

والرابع: النظر بمعنى المقابلة والمحاذاة؛ ولهذا يقال: داري منظر دار فلان ويناظرها 
أي يقابلهاء ويقال: دورهم تتناظر أي تتقابل. 

والخامس: النظر بمعنى الفكر في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم بالاعتبار ليصل 
بذلك إلى العلم بالمعلومات: وهذا النظر هو الذي يقصده أرباب النظر في أقسام 
العلم» ومنه قوله تعالى: «إقُل انظروا ماذَا في السّمُوَات والأرض 176 ايرنس: ١60؛‏ 
وقوله تعالى: ( وفي أنفسكم أفلا نبْصرون © [الفاريات: .١‏ والآيات الواردة في هذا 
المعنى كثيرة في القرآن(2© . 


0 وبالاصل "انظروا‎ )١( 
.)15 ١17 (؟) قارن عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص‎ 
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فل 


النظر والاستدلال على معرفة الله واجب عند عامة العلماء» وذهبت طائفة إلى أن 
ذلك غير واجب. واختلفوا بعد ذلك؛ فزعمت طائقة منهم أن الفرض النظرء والاستدلال 
على معرقة الله إنما هو التقليدء وقالت طائفة أخرى منهم: الواجب اتباع الخبر(!. 

فأما الرد على المقلدة» فقد أشرنا إليه فيما مضى»: وأما / الاستدلال على وجوب 
النظرء فنقول: أجمع العقلاء قاطبة ‏ من غير خلاف بينهم ‏ أنهم إذا احتاجوا إلى 
معرفة أمر واستخراج الصواب منه أعملوا أفكارهم في معناه»؛ وتصفحوا أحوال 





)١(‏ أكثر المتكلمين على أن أول واجب معرفة الله تعالى ‏ وأنها لا تتاتى إلا بالنظر والاستدلال فيكون 
واجبء وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة. وذهبت جماعة من الحنابلة والظاهرية وأبو الحسن العنبري 
وغيرهم أنه لا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم. ويرى الحافظ ابن حجر بحق أن المطلوب من كل 
أحد التصديق الجزمي الذي لا ريب معه بوجود الله تعالى» والإيمان برسله وبما جاءوا به كيفما 
حصلء وبأي طريق إليه يوصل» ولو كان عن تقليد محضء إذا سلم من التزلزل. 
قال القرطبي: وهذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم» واحتج بالقول في أصل الفطرة وبما تواتر 
عن النبي كد ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب من كان يعسبد الأوثان. 
فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين» والتزام أحكام الإسلامء من غير إلزام بتعليم الأدلة» وإن كان كثيراً 
منهم إنما أسلم لوجود دليل ما؛ فأسلم بسبب وضوحه له؛ فالكثير منهم أسلموا طوعاً من غير تقدم 
استدلال» بل بما عندهم من أخبار أهل الكتاب بأن نبي سيبعث» وينصر على من خالفه. 
وكثير منهم كان يؤذن له في الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرهاء وكانت أنوار النبوة وبركاتها 
تشملهم؛ فلا يزالون يزدادون إيمانآ ويقيناء كذلك إن النبي كك لم يزد في دعائه المشركين على أن 
يؤمنوا بالله وحدهء وأن يصدقوه فيما جاء به عنهء فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن 
تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه حينئذ على النظرء أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن؛ أو 
يستمر على عناده. 
راجع: ابن حجر: فتح الباري / دار الفكر مصورة عن الطبعة الأولى للمطبعة السلفية / /١(‏ 851 
- 70617). البغدادي: أصول الدين (754 - 02500 الجويني: الإرشاد (10). عبد الجبار: شرح 
الأصول الخمسة (55 وما بعدها). والجرجاني: شرح المواقف / مطبعة السعادة / ط (١06 0١‏ - 
لا / /1١(‏ سلا - 7177)ء السفاريني: لوامع الأنوار / المكتب الإسلامي / ط 7/ 1408١ها-‏ 
46و م / 09/1 1). 
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متعلقاته» وفتشوا مقامات الاشتباه فيه حتى يصلوا إلى استخراج حقيقته حتى ينتهي 
الأمر بينهم فيه إلى حالين: إما اتفاق عليه أو اختلاف وافتراق فيه. 

فأما الاتفاق: فلا يزالوان يرتاضون فيه يطريق السبر حتى ينتهي بهم الجدل فيه إلى 
الوقوف على المطلوب منه» فلا يزالون يتناولون فيه الجمع والفرق حتى يتضح المطلوب 
فيه» وهذا يدل على اتفاقهم على صحة النظر» وهذا جلي واضح. 

ودليل آخر: وهو أن قولهم بفساد النظر لا يخلو ثبوته أن يكون بطريق الضرورة أو 
بطريق السمع أو بطريق النظر لا يجوز أن يكون ذلك بطريق الضرورة ؛ لأن ذلك فيما 
يتساوى العقلاء في معرفته» واتفاق جماعة كثيرة من العقلاء على صحة النظر يبطل أن 
يكون ذلك معلوماً بطريق الضرورة. 

ولا يجوز أن يكون ذلك معلوماً بالسمع 'لأنا نطالبهم بإيجاده» فإنا قد عرفنا المتقول 
في السمع» وتقصيئا في طلبه فلم نجد فيه ما زعمواء بل قد وجدنا في السمع ما يدل 
عليه؛ ويحث على العمل به وسنورد ذلك في مكانه. . 

ولا يجوز أن يكون علموا ذلك بطريق النظرء لأن الشيء لا يدل بصحته على فساد 
نفسه» ولأن إقرارهم بهذا إقرار بصحة النظر إلا أنهم لاقوا فساد بعضهء ونحن نقول 
كذلك /» لأن من النظر ما هو صحيح وهو ما دار بشروطهء ومنه ما هو فاسدء وهو 
ما داخله تقصير من وجه»ء وإذا ثبت هذا بطل ما زعموا من فساد النظر. 

فإن قيل: هذا الدليل ينقلب عليكم» فنقول لكم: صحة النظر هل عرفتموه بطريق 
الضرورة» فنحن نساويكم في معرفة الضرورة ونخالفكم في صحة النظرء والضرورة لا 
اختلاف فيها بين العقلاء. وإن قلتم: إنا علمناه بالخبرء فانقلوه إلينا حتى نعرفه. وإن 
قلتم: عرفنا ذلك بالنظرء فالشيء لا يدل على نفسه وإنما يدل غيره عليه. قيل لهم: 
عرفنا صحة النظر من وجوه: أحدها: معرفتنا له بالنظر؛ فإنه قد يدل الشيء على 
صحة نفسه بما ثبت له من الصحة» وجرى ذلك مجرى معرفة الصدق» فإنا نعرفه 
بنفسه. فإنه إذا قيل لنا: ما الصدق؟ قلنا: الإخبار بالمخبر على ما هو بهء فإذا وجدنا 
القول كذلك استدللنا بنفسه على كونه صدقاً. 

والثاني: أنا نقول: استدللنا على صحته بالسبر والتجربة» فإنا إذا تأملنا شيئين عرفنا 
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ما هما عليه من التساوي والتضادء والتغاير» والاختلاف إلى غير ذلك من الفرق 
والجمع بالسبب الموصل إليهء وامتحناه بالتجربة وتظاهرنا عليه بالمناقشة» فاستقرت 
يذلك معرقته» وانكشفت حقيقتهء وهذا طريق واضح في الوصول إلى المعرفة. 

والثالث: أنا عرفنا ذلك بالنقل» والمنقول فيه قسمان: أحدهما: النقل عن العقلاء» 
وقد أسلفنا بيانه في الدليل الأول» والثاني: النقل الشرعي» وسنورد تلو هذا الكلام ما 
لابد من ذكره / . 

دليل آخر: نذكر فيه آيات تدل على شيئين: أحدهما: الأمر بالنظرء والثاني أنه 
صحيح» من ذلك قوله تعالى: فلم ينظروا إِلَى السماء فوقهم كيف بنيناهًا 4 إلى 
قوله: « تبصرة وذكرئ لكل عبد منيب » لق: 3 -8]؛ وقوله تعالى: ( وفي أنفسكم ألا 
تبُصرون » [الذاريات: ١1]؟‏ وقوله تعالى: 8 أُولم ينظروا في مُلكُوت السّموات والأرض وما 
خَلَق الله من شيء» [الأعراف: 180]؟ وقوله تعالى: « ألا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت » 
إلى السّماء كيف رفعت * وإِلَى الجبال كيف نصبت » وإلَى الأرض كيف سطحّت» 
[الغاشية: ١‏ - ١7]؟‏ وقوله تعالى: « ألا يتدبرون القران أم عَلَئ قُلُوب أَقْفَالهًا » [محمد: 14]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وإنما يأمرنا الشرع ويدعو إلى ما هو صحيح وحق ومفيد؛ 
ولو خلا آمر الشرع عن ذلك لأفضى إلى كونه عبثاء وها في أمر الله تعالى ‏ غير جائز. 

واحتج المخالف بأنا نجد النظر تتشعب طرقه وتدق مسالكه وتغمض أسبابه» ولا 
يؤمن على كثير من النظار الهفوات والزلل فيه» ولهذا نجد كثيراً ممن نظر قد حملهم 
النظر إلى ارتكاب البدع والوقوف مع الشبهات» وإذا كان غير مأمون وجب تركه 
والإعراض عنه. 

والجواب: أن النظر إذ أورده على وجهه واستوفاه بغايته ولم يقف فيه مع هوى 
وخبيئة بلغ منه إلى المراد» فإنه لا يخلو الناظر أن يكون نظره في حجة أو شبهة» فإن 
كان نظره في حجة وصل إلى مقصودهاء وإن كان نظره إلى شبهة لم يزل يصدق 
تفتيشه حتى تكشف له عن نفسهاء وهذا أمر معروف عند أهل النظرء وقد بينا فيما 
سلف عوائق النظرء وما يدخل به الفساد عليه بما فيه كفاية. 
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فصل 
في وجوب النظر 





النظر واجب(١)‏ وطريق وجوبه السمعء وكذلك القول في جميع القضايا من 
الواجب والمستحب والجائز والمكروه / والمحرم» والمدح والذم. وذهبت المعتزلة والقدرية 
إلى أن جميع ذلك من قضايا العقل» وهذه مسألة نستوفيها في غير هذا المكان» غير أنا 
نشير في هذا الموضوع إلى دلالة على ما قصدناهء فنقول: لو كان النظر واجبا بالعقل 
لم يخل أن يكون ذلك أولا في العقل أو بواسطة فيه. 

لا يجور أن يكون ذلك أولاً في العقل؛ لأنا نجد كثيراً من العقلاء يختلفون في 
ذلك» وما هو معلوم بأول العقل ليس فيه اختلاف بين العقلاء. 

ولا يجوز أن يكون معلوماً بواسطة لأن الوسائط تحتاج إلى ما يدل عليهاء وما 
يستدل به عليهاء فهم مطالبون فيه بالدلالة عليه كمطالبتهم فى الأصل» وإذا ثبت هذا 
بطل وجوب النظر بالعقل وثبت وجوبها بالسمع . 

فاما الدلالة على وجوب النظر بالسمع فمن ذلك قوله تعالى: أو لم يتفَكّروا في 
أنفْسهم ما خَلَقَ اللَّهُ السموات والأرض وما بيتهمًا إلا بالحق 4 (لروم: ه)ء وقوله تعالى : 
)١(‏ النظر والاستدلال فعل حسن مندوب» لكن لمن أطاقهء وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى 

التصديق» فإن حجج الحق حتى تكون مكشوفة ظاهرة للمؤمن لابد في ذلك من نظر واستدلال 

وتدبرء فإن الاستمرار على الحق لابد فيه من جهادء لأن الشبهات لا تزال تحوم حول المؤمن لتحجب 

عنه الحجة وتشككه فيهاء لذلك فإن الشبهات والأهواء تغلب على أكثر الناس حتى يرتابوا فيتبعوا 

أهواءهم» فإن لم يكن لهم نظر صحيح ضلوا. 

والإنسان يبغي الحق بفطرتهء لكن هذه الفطرة تحتاج إلى تنمية وتربية» فلا يزال الإنسان يؤثر الحق 

ويتطلبه» حتى تتجلى البينات» وتتضاءل عنده الشبهات. فيتجلى له الحق يقيئ فيما يطلب فيه اليقين» 

ورجحاناً فيما يكفي فيه الرجحان؛ وبذلك يثبت له الهدى ويستحق الفوز والحمد والكمال على ما 

يليق بالمخلوق . 

(راجع: المعلمي اليماني: القائد في العقائد القسم الرابع من التدكيل / ت ناصر الدين الألباني / 

مكتبة المعارف / ط لاء 1505ه (188/5) بمعناه). 
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«قُل انظروا ماذًا في السّموات والأرض » ليونس: ٠١‏ وقوله تعالى: انظروا إلى ثمره 
ذا أثُمر وينعه 4 الانعام: 4]. فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن الله تعالى أمر بالنظر 
وحث عليه. 

ودليل آخر: وهو ما أخبر الله تعالى عن رسله وأنبيائه أنهم نظروا واستدلواء فمن 
ذلك ما حكاه عن إبراهيم - عليه السلام ‏ أنه نظر في الكواكب والشمس والقمر حتى 
استدل على معرفة ربه» ومن ذلك أنه سأل ربه أن يريه كيف يحبي الموتى على ما قصه الله 
عز وجل» ومن ذلك ما حكاه عن يوسف وصاحبيه في السجنء وذلك كثير في القرآن. 

ودليل آخر: أخبار رويت في الحث على التفكير» فروي عن معاذ ‏ رضي الله عنه - 
رفعه مرة ووقفه على نفسه أخرى» قال: 'فكرة ساعة خير من عبادة / سئة "217 وروي 
عن النبي يك أنه قال: 'أفضل العبادة التفكير "2(7. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
"تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله"(2. وسئل عمر بن الخطاب: “بم عرفت 
ربك؟ قال: بإخراجه الثمار من الأشجارء وبإظهاره الضياء من الأسحار" . 


» ١ أورده ابن الجوزي في الموضوعات/ المكتبة السلفية / ت عبد الرحمن محمد عثمان / ط‎ )١( 
من طريق عثمان بن عبد الله القرشي عن إسحاق بن نجيع الملطي»‎ )١144 /( / حدكلام - لكام‎ 
بلفظ “"فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة"» وقال: هذا حديث لا يصحء وفي الإسناد عثقمان‎ 
وإسحاق كذابان فما أفلت وضعه من آحدهما.‎ 
والسيوطي في اللآلئ المصنوعة / دار المعرفة بيروت / 1ه - 1587م / (777/1) عن الديلمي‎ 
/ بلفظ ' تفكر ساعة خير من عبادة ألف سنة' . وقال العراقي في المغني / هامش إحياء علوم الدين‎ 
إسئاده ضعيف جداً. وقال العجلوني في كشف‎ )1٠١ /5( / ط الحلبي / 7*08١ه - 1975م‎ 
الخفاء/ مكتبة التراث الإسلامي ودار التراث / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع / دوا حارف‎ 
"ذكره الفاكهاني بلفظ فكر ساعة " وقال إنه من كلام سري السقطيء وفي لفظ ستين سنة.‎ 

(؟) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنسء كما في كنز العمال لعلاء الدين الهندي / مؤسسة 
الرسالة بيروت / ط 4١1١ه‏ - 1984م رقم 247١١4‏ وفي إتحاف السادة المثقين (١٠١/155ء )17١‏ 
وقد وقع في الفردوس (رقم )١55١‏ (7017/1) بغير إسناد عن أنس بلفظ 'أفضل التفكر ذكر الموت' . 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية. كما في إتحاف السادة المتقين (015/5) وقد روي مرفوعاً وموقوفاً عن 
ابن عمر وغيره من غير وجه. 
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واحتج المخالف بأن النظر إما هو تقريب أحد المتشابهين من الآخر بما يقتضيه الشبه. 
واستخراج علة المتفق عليه لإلحاق ما يختلف فيه به إلى أمثال ذلك» ومثل هذا لا 
يحتاج فيه إلى شرع» وإذا لم يحتج فيها إلى شرع في بيانه؛ فكذلك لا يحتاج إلى 
شرع في وجوبه. 

والجواب: أنا نقول: إذا لم يحتج إلى شرع في بيانه لا يحتاج إلى الشرع في 
وجوبه؟ ومعلوم أن الوجوب حكمء والبناء وضعء والأحكام تتلقى من الشرع 
والأوضاع تارة تكون بالعقل» وتارة تكون بالحس» فجاز أن يفترقا من هذا الوجه. 

واحتج بأن قال: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى فساد عظيمء وذلك أنه لو ظهر نبي في 
وقت يجوز ظهوره ودعا إلى نبوته بمعجزة إدعاهاء فعلى قولكم لا يجب على إنسان 
استماع قوله. ولا الالتفات إلى نبوته ومعجزته» لأنه لم يتقدم شرع يوجب سماع قوله 
والنظر في معجزته؛: وهذا فساد عظيم. 

والجواب أنا قد بينا أنه لم يخل وقت من زمان عالنا الإنسي من سمعء فهذه المسألة 
متعذرة أن تقع . 

وجواب آخر: وهو أنه إذا ادعى النبوة وأظهر لها معجزة كملت شرائطهاء وصار 
ذلك شرعاً فأوجب النظر فيما يدعو إليه فزال بما قررناه ما ادعوه من الفساد. 
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قصال 


نذكر فيه أصولا يدرك الناظر بمعرفتها أسباب النظرء فمن ذلك أن الموجودات / لها 
حقائق في أنفسها ثابتة بحقيقة الإثبات. 

وقد زعمت طائفة تعرف بالسوفسطائية(١2‏ ينسبون إلى رجل يقال له سوفسطا”( أن 
الأشياء حقيقة لهاء فيجوز أن يكون على ما نشاهد ويجوز أن يكون على غير ذلك» 
ويسمون أصحاب السيلان» لأنهم يقولون: العالم سيال جار. 

والدلالة على إبطال قولهم أنه يقال لهم : هذه المقالة التى تدعونها لها حقيقة فى 
نفسها أم هي من جملة ما لا حقيقة له؟. فإن قلتم إنه لا حقيقة لهاء وتجورون عليها 
البطلان» ودخول التخيل كما يجوز في غيرهاء فكيف يجوز لكم أن تدعوا إلى ما لا 
حقيقة له؟ ومن يدعو إلى ما لا حقيقة له كيف يقبل منه ؟ فأنتم بهذا مقرون أنه لا 
يحل قبول قولكم؛ لأنه لا يستند إلى حقيقة. فإن قلتم إن له حقيقة وإثباتاً وصحة فقد 
تركتم مذهبكم؛ لانكم تقولون: ما وجدنا لشيء حقيقة ثم تدعون أن لكم دليلاً 
)١(‏ السوفسطائية في الاصل كلمة يونانية معربة أصلها سوفسقيا أي الحكمة المموهة: فإن لفظ سوفيا في 

لغة اليونان معناه الحكمة ؛ ولهذا يقولون: فيلا سوفيا أي محب الحكمة» ولفظ فسقيا معناه المموهة. 

والسوفسطائية ثلاث فرق: 

فرقة رعمت أنه لا حقيقة لشيءء ولا علم بشيء وإنما هي أوهام وخيالات باطلة» وهم العنادية . 

فرقة منهم أهل شك قالوا: لا نعلم هل للأشياء والعلوم حقائق أم لا ويسمونهم المتجاهلة أو 

اللاأدرية . 

والفرقة الثالئة منهم : قالوا للأشياء حقائق تأبعة للاعتقادات» ورعموا أن الاعتقادات كلها صحيحة » 

وهم العنادية . 

عنهم ينظر: البغدادي: أصول الدين (ص 2.5 2)17 ابن ثتيمية: بيان تلبيس الجهمية 777/0 وما 

بعدها). والبغدادي: الفرق بين الفرق (ص 20*58 التفتازاني: شرح العقائد النسفية (ص8١))2‏ د. 

النشار: نشأة الفكر الفلسفي / دار المعارف / ط 8 / .157/١(‏ 157). 
)١(‏ نسبة المصنف السوفسطائية إلى رجل يقال له سوفسطا أمر عجيب»؛ فلا نعرف فيما نقل إليما مس أخبار 

السوفسطائية ومن نقل مذهبهم شخصا يعرف بهذا الاسم . 
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وقد كان بعض السلف من مشايخ النظر يقولون ما نورده من هذا الكلام على هذه 
الطائفة إنما نقصد به إبطال قولهم عند من يخشى عليه أن يتوهمه أو يظنهء فأما هؤلاء 
القوم فلا يثبتون للكالمة ولا يعترفون بصحة مناظرة؛ لأن من يكابر حسهء ويكاذب نفسه 
ويتجاهل فيما عرفه» وينكر ما يتحققه فلا يوثق منه بما يقول. 0 

وقد احتج من نصر قولهم بأن الإنسان قد يدرك المدركات في حالين: إحداهما في 
مجال يقظته؛ والأخرى في حال نومه. فأما في يقظته فقد يدرك العسل تارة حلوء 
وتارة مرأء ويرى الجوهرة في الماء كبيرة / وهي خارج الماء صغيرة» وقد يرى الشيء 
على بعد صغيراً ويراه من قرب كبيراً» ومعلوم أن الحقيقة في هذه المواضع واحدة 
عندكم وهي مختلفة على ما ذكرناء وأما في حال نومه» فقد يرى الإنسان أنه يأكل 
ويشرب» فتصيبه نعمة ويدركه عذاب» ويعتريه حزن تارة» وفرح أخرى» ويرى مكانه 
حقيقة » فإذا انتبه عرف أنه لا حقيقة لشيء من ذلك فاقتضى هذا أن الأشياء لا حقيقة 
لها. 

والجواب: أنا نطالبهم فيما ذكروه بدليلناء ونقول لهم: أعلى حقيقة أنتم في هذا 
القول أم لا ؟ ونسوق الكلام إلى آخخره. 

وجواب آخر: وهو أن نقول له: ما فن شيء إلا وله حقيقة» يوقف عليهاء إلا أنه 
قد يعرض على الحقائق أسباب توجب ضعف الآلات المدركة» فغلبة الصفراء تفسد 
العسل بطعنها في آلات الذوق؛ والماء يفرق شعاع البصر عن إدراك الجواهر» والبعد 
يضعف الشعاع في امتداده؛ إلى غير ذلك من الأسبابء فأما مع الصحة:» وارتفاع 
المنافع » وزوال العوائق. فالحقيقة في الشيء واحدة لا تتغير عن حقيقتها. 

وأما الرؤيا في المنام فهي خيالات من صور النفس» فجاز أن يكون الأمر فيها على 
غير حقيقة الحس؛ لأنها تجري في أحوالها مجرى ما يتخيله الذاكر والمتفكر في صور ما 
يقصده بالذكر والفكرء وهو في ذلك خقيقة في كونه ذكرأ وفكراً وتخيلاً وتصوراء 
يقظة ومناماً» فهو حقيقة في ذاته ووجوده. وإن كان يخالف غيره في حقيقة أخرى. 


كما 
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اختلف أهل النظر في حد الجوهر؛ فقال قوم منهم: ما شغل الحيزء وقال آخرون: 
هو ما قام بنفسه وحمل من الأعراض / عرضاً واحداء وقال آخرون: هو الجزء الذي 
لا يقبل الانقسام. وكل هذه الحدود صحيحة. 

أما شغل الحيزهء فلانه ذات لها جرم تملا بذاتها مكاناء وهذا يفارق العرض» 
لأن العرض لا يملا مكاناً. 

وقولهم: ما قام بنفسه احترازاً من العرض أيضاً؛ لأن العرض لا يقوم بنفسه. 

وقولهم: حمل من الأعراض عرضاً واحداً إثبات كونه حاملاًٌء وهذه الصفة من 
خصائص ما قام بنفسه من الجواهرء وفي هذا احتراز من ذات الباري تعالى؛ لانها لا 
تحمل الأعراض. 

وقولهم: إنه الجزء الذي لا يقبل الانقسام صحيح أيضاً؛ لأن ما يقبل الانقسام يكون 
مبنيً فيخرج عن حد الجوهر إلى حد الجسم وعلى هذا جمهور أهل النظر. 

وقد زعمت طائفة أن الجوهر يقل التجزي ويتجزأ إلى ما لا نهاية له. والدلالة على 
فساد قولهم أنا نقول: دعوى التجزي أبداً ينتهي إلى أمر مستحيل لأنه يوجب أن يكون 
في الذرة الواحدة من الأجزاء التي تنقسم إليها تعدد الأجزاء التي تنقسم من الجبل 
العظيم ) ومثل ما ينقسم جميع جبال الأرض» ومثل ما ينقسم جميع السموات والأرض 
وأمثال ذلك». وما يؤدي إلى هذا فهو محال باطل لا يجوز الاعتماد عليه. 


فإن قيل : ما تقولون فيمن أخذ ثلاثة جواهر وترك واحدة إلى جنب أخرى وأطبق 


متساوية يكون كل واحد منها يعادل اثنين» وهذا محالء. وإن قلتم إنه يكون فوق 
أحدهما فهو غير ما فرضنا. 
وإد قلتم يكود على جزأين من الأسفلين. فقد أقررتم بتجزي الجورهر 


ا١4ه/‎ 


اب/ط 


/اأرط 
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قيل لهم: هذا الذي تقولونه أمر يتخيل / في الوهم» وغير مدرك في الحس». 
والمعمول عليه ما يحققه الحس. 

وجواب آخمر: وهو أنه إذا أضاف جوهرة إلى جوهرة حدث بينهما خط تقابله 
الثالثة» فلا تكون مقابلة بذاتها لذات إحدى الجوهرتين الأخريين؛ وهذا يمنع من صحة 


ما ادعوه. 


-18648 ل 
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الجسم ما دخله التأليف. فكل جوهرين فصاعداً إذا دخلها (التأليف)207 كانت 
جسماء وهو قول أكثر المتكلمين. وقالت طوائف من المعتزلة: الجسم هو الطويل 
العريض العميق» فمتى خلا مجتمع من هذه الجواهر عما / يجمع ذلك لم يكن جسماً. / ش 
والدلالة على فساد قولهم أنه لو كانت هذه الصفات معتبرة لوجب أن يعتبر لها 
مقدار من ذلك» فلما رأينا أنه تتساوى الأحوال في تسمية الجسم مع صغره وكبره» دل 
على أن الرجوع في ذلك إلى مجرد التأليف دون غير29 , 
ودليل آخر: وهو أن الطول والقصر والعمق أمر (يرد)0" إلى كيفيات الجسمء 
والكيفيات صفات فى الجسم (رائدة)40) عليه» وجرى ذلك مجرى التدوير-والتسطيح 
والتربيع والتثمين» وأمثال ذلك من الكيفيات. 
فإن قيل: الجواهر إذا اجتمعت بحيث يدركها الحس لم تعر من الأوصاف التي 
ذكرناء وما لا يعرى الجسم منه لا يئيت له اسم الجسم إلا به وصار كالتأليف. 
قيل لهم: هذا ليس بصحيح؛ لأن لنا جسما يدركه الحجس» ولا عمق له وهو 
السطحء ولنا (جس )00 ولا عرض له وهو الخط. فبطل ما ذكروه. 
(؟) عن الاختلاف فى حد الجسمء وهل الله يوصف بالجسمية؟ ينظر: ابن تيمية: بيان تلييس اللجهمية 
)ىق لام .٠ف‏ ١ه)‏ وتفسير سورة الإخلاص / ت عبد العلي عبد الحميد / ط الريان / ط 1١‏ 
1-4ه- لامقام / (ص .)١75-- 1١78‏ ابن الهمام الحتفي : المسايرة / ط السعادة /اة7اه/ 
(ص 4. 0)» الجويني: الإرشاد (ص١5).:‏ الجرجاني: شرح المواقف (8/ 15): الآمدي: أبكار 
الأفكار / مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 1107 علم كلام / (ل: 411١‏ الباقلاني: التمهيد 
,)١680-149(‏ 
(؟) في (ط) يعود. 


(4) هي (ر) زيادة 
(0) في (ر) جسما 


1898 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغونتي 


وبعد هذا فنذكر بعض كيفيات الاجسام. وما يدل على كمياتها لتعرف ويستدل با 
ذكرناه على ما أغفلناه. 
فنقول: أول الأجسام النقطة؛ ثم الخط وهو طول بلا عرض ولا عمق» ثم السطح 
#باط وهو الذي له طول وعرض وليس له عمق / ثم (العسميق)20 وهو الذي جمع الطول 
(والعرض)2'7 والعمق» (وللعميق)7 كيفيات منها المدور ومنها المربع ومنها المثمن 
ومنها الشكل الناري» ثم بعد هذا كيقيات لها أسماء تذكر في غير هذا الكتاب» 
(وهذا)7؟) الذي ذكرناه كاف مقنع . 


)١(‏ في (ش) العمق. 
(؟) سقطت من ط. 
(؟) في (ش) وللتعميق. 
(4) في (ط) وهو 
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العرض ما قام بغيره» وقيل: العرض ما كان محمولاً في غيره / ٠‏ وقيل: العرض 
ما لم يبق زمانين» وقيل: العرض ما كان فناؤه بوجوده. فأما الحدان الأولان فهما في 
المعنى واحد ولا نزاع في صحتهما عند القائلين بإثبات الأعراض» فأما الحدان الآخران 
فهما أيضاً واحد غير أن الأعراض في هذا منقسمة فمنها ما لا يتصور بقاؤه» ويتصل 
فناؤه بوجوده وذلك مثل الحركات والسكنات وأمثال ذلك. 

ومنها ما اختلف الأوائل فيهء فمنه سواد الغراب» وسواد القار وأمغال ذلك» 
فزعمت طائفة من الأوائل أن هذا كالأول يتجدد / وقتا فوقتاً» وفناؤه يقارب حدوثه 
إلا أن ذلك غير مدرك بالحس» وقالت طائفة(أخرى)7١2‏ هذه الألوان وإن كانت عرضاً 
إلا أنها باقية وزوالها وفناؤها متوهم في العقل ممكن. 

فما ثبت للقسم الأول في الحس فهو ثابت للقسم الثاني في الوهم» وثبوت هذا 
الكلام في الأعراض وحدودها وأقسامها مبني على أن العرض هل له حقيقة يتميز بها 
فيكون ذاتا لنفسه (وغيراً )("2 للجواهر والأجسام أم لا ؟. 

والذي عليه عامة أهل النظر أن العرض شيء وذات حقيقة يزيد على الأجسام 
والجواهر؛ وذهبت جماعة ‏ منهم الأصم 7 إلى نفي الأعراض» وقالوا: لا حقيقة 


)١(‏ في (ط) الطائفة الأخرى. 

(؟) في (ط) غيره. 

(؟) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم : شيخ المعتزلة؛ من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي» قدح 
في إمامة علي. وكان يقول: إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة. مات سنة إحدى وماثتين» 
(الشهرستاني الملل والنحل ١077/١‏ (الذهبي سيرأعلام النبلاء / مؤسسة الرسالة / ط .١‏ 
0ه ؟5هؤام/ 8 51). (ابن النديم: الفهرست / ت رضا تهدد / طهراد / ص 51١؟)‏ 


(المغدادي المرق بيى الفرق /ا/ا١)‏ 


/ 
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إلا للجسم والجوهرء فأما الأعراض فلا حقيقة له(١).‏ 

والدلالة على إبطال قولهم أنا نرى الجسم تارة يكون متحركا / وتارة يكون ساكناً 
فيرتفع السكون بالحركة والحركة بالسكون؛ فلو لم يكن السكون ثشسيئاً غير الساكن. 
والحركة غير المنحرك» لوجب أن يكون الجسم قد بطل ببطلان الحسركة أو (بطل)7) 
ببطلان السكون, وما كان هذا مستحيلاً دل على أن أحدهما غير الآخر. 

ودليل آخر: وهو أنا قد وجدنا أن أهل النظر فيهم جماعة قد وصلوا إلى معرفة 
الجسم والجوهر بالدلائل الصحيحة قبل علمهم بالأعراض ومعرفتهم لها ولادلتهاء 
(ولو)" كان كل واحد منهما هو الآخر لما / جار أن يعلم أحدهما بدليل إلا ويعلم به 
الآخرء وهذا جلي واضح» وقد ذكرناه سالفاً في غير هذا الفصل . 

فإن قيل: إذا تأملنا الجواهر والأجسام في حال حركتها وسكونها لم نجد للحركة 
والسكون زيادة في الجوهر والجسم لا في ذاته ولا في صفاته؛ فصار قولنا (جوهر 
متحرك) كقولنا (جوهر متقدم) ثم كونه متقدماً لا يوجب إثبات معنى غير الجوهر 
يسمى قدمآء فكذلك لا يوجب إثبات شيء زائد على الجوهر إذا تحرك يقال له الحركة. 

قيل لهم : إن القديم والمتقدم عبارة عن ذات تكررت عليها الليالي والأيام أو سبق 
الزمان» وهذا شيء لا يزيد على الذات» فلهذا جاز أن يكون الشيء قدعا ولا يقتضي 





)١(‏ ذهب الأصم من المعتزلة إلى نفي الأعراض كلهاء وكان معمر بن عباد السلمي يزعم أن الله تعالى 
لم يخلق شيئاً من الأعراض» وإغما خلق الأجسام؛ ثم إن الأجسام أحدثت الأعراض» وكان معمر 
يقرل: إن كل نوع من الأعراض الموجودة في الإجسام لا نهاية لعدده. عن العرض والاحتجاج عن 
ثبوته. ينظر: البغدادي: أصول الدين (ص5)» الباقلاني: التمهيد (ص55). البغدادي: الفرق بين 
الفرق (ص 115 155ء /161ء 186). الشهرستاني: الملل والنئحل ص (57. 51. »)7١‏ ابن 
ثيمية: بيان تلبيس الجهمية 2)١41//7(‏ عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص55). الجويني: 
الإرشاد (ص ٠١‏ 5). وعن اختلاف الناس في الصفات هل هي أعراض أم لا؟ ينظر: ابن تيمية: بيان 
تلبيس الجهمية (2781//1) . 

)١(‏ سقط من (ط). 

() في (ط) فلو. 
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ذلك إثبات شيء يقال له (القدم)(١2‏ فأما الحركة والسكونء فقد بينا أنهما غير الذات؛ 
لأن الحركة انتقال الذات من مكان إلى مكان, والانتقال غير المتتقل؛ والسكون هو 
استقرار الذات في المكان الواحد زمانين فصاعداء والاستقرار أمرّ زائد على الذات 
المستقرةء فبان الفرق بينهما. 


)١(‏ في (ر) القديم. 
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تصمل 


٠٠ب/ط‏ نذكر فيدء وفيما يليه أمسماء تدور بين / أهل النظر يحتاج إلى معرفتها ويستعان 
بذلك على فهم ما يريدونه» وفي ذلك توصل إلى معرفة أدلتهم. 
(فمن)7١‏ ذلك قولهم: (العالم): واختلفوا في هذه التسمية(؟2: هل هي معللة أم 
متسلمة منقوله» مع اتفاقهم على معرفة المسمى بهاء وهو أن العالم عندهم عبارة عن 
الكون الكلي الدائر المحيط بالمصنوعات كلها من الأجسام والجواهر والأعراض» 
فالجميع عالم» وهو اسم لجنس الكل ثم ينقسم هذا إلى نوعين: حيوان وغير حيوان» 
'ب/ر ثم الحيوان ينقسم / إلى أقسام منها إنسان وملك وبهيم وجن وغير ذلك» وكل واحد 
من هذه الاقسام يسمى عالمآء ولهذا قال الله تعالى: الحمد للّه رب الْعالّمين» فذكره 
بلفظ الجمع وإنما أراد بذك أقسام العالم» وأن كل واحد منهم فى نوعه يسمى عالماً 
فاما اختلافهم: فقد قال قوم: العالم اسم معرفة موضوع عرف نقلاً وليس بمشتق 
معلوما بأن علمء وأنه داخل في العلم. وهذا ضعيف لاأنه يوجب أن يكون الباري 
(تعالى)9) عالاً لأنه معلوم لخفسه معلوم لعباده بما عرفوه 0 وقال آخرون: إعا سمى 
الكل عالّمآ لأنه بما هو عليه يدل على العلم بصانعه»ء فإذا نظر فيه المتأمل استدل به 
على العلم بأن صانعه حي قادر عالم مريد. 
)١(‏ في ط (ومن). 
)١(‏ عن مدلول هذه التسمية ينظر: البغدادي: أصول الدين (ص ”77 - ه7). المتولي الشافعي: الغنية في 
أصول الدين / ت عماد حيدر / مؤسسة الكتب الثقافية / ط .١‏ 505١ه‏ - 1941م/ (صة).: 
الجويني: العقيدة النظامية / ت أحمد ححجازي السقا / الكليات الأرهرية / 1599١ه‏ - 1918م / 


طا١/ ١5١‏ -18). 
(”) سقطت من (ر). 
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وقد احتج من قال بأنه غير مشتق بأن العالم اسم جمع كقوله العالمين» ولا واحد له 
من لفظهء والمشتق هو ما كان له من لفظه اسم الواحد منه لوصف فيهء فلما عدم ذلك 
دل على أنه غير مشتق. 

واحتج الآخرون بأن قالوا: وجدنا اسم العالم مقارنا لاسم العلم لتدانيه في معناه 
من جهة / الأنذدال على العلم :في سه وثابت قن العلم من وه فضلم أن يكون 
هذا مشتقاً وصار كزيد مأخوذ من الزيادةء وأمثال ذلك. 
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ط/٠‎ 


“ابر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فصل 


أما القديم فيقال على ضربين: أحدهما: القديم على الحقيقةء وهو ما لا أول 
لوجوده» وقيل: هو ما لم يسبقه عدم. 

والثاني: ما يقال على سبيل المجاز» وهو ما كان متقدماً على غيره» ولهذا يقال: 
بناء قديم وشيخ قديم» أي متقدم على غيره / »2١(‏ وسابق لسواه؛ ومنه قوله تعالى: 
«( والقمر قَدرتاه منازل حثى عاد كالعرجو ن الْقَديم 4 يس: 4 وهذا القديم يراد به المتقدمء 
وليس في الوجود ما يوصف بأنه قديم على الحقيقة غير الله تعالى بذاته وصفاته على 
ما سنذكره فيما بعد. 

وأما المحدث فيقال على كل موجود كان وجوده بعد عدمه» وإنما سمي محدثا لانه 
حدث وتهدد بعد أن لم يكن» فلهذا يفرق الناس بين السابق واللاحق» فيقال في 
السابق: : متقدم وعتيق وقديمء ويقال في اللاحق: حادث ومجدث وحديث9). 





)١(‏ من هنا غير موجود في (ر) وكتب في ش (بياض ونقص في الاصل)»؛ والنقل من ط. 

0( الديع في الاغة التي جاء بها القرآن: ما تقدم على غيره ولو كان مخلوقاً. ومنه قوله تعالى: «وإذ 
لم يهتدوا به فَسيقونُونَ هذا إفك قديم » . وقوله: : «أفرأيتم ما كسم تعبدون » أنكم وآباؤكم الأقدمُون 4 . 
وأما كونه كان معدوماً أو لم يكن معدوماء فهذا لا يشترط في تسميته قديماً والله أحق أن يكون قديما 
لأنه متقدم على كل شيء لكن لما كان لفظ القديم فيه تواطؤ لا يدل مطلقه إلا على المتقدم على غيره 
كان اسم الأول أحسن منه فجاء في أسمائه المسنى. والمحدث في اللغة: هو ما كان بعد أن لم 
يكن. وهو عند أهل الكلام أعم من ذلك فإنهم يقولون العالم محدث ويعنون بحدوثه وجوده بالرب 
ووجوبه به وافتقاره إليىف لا يشترطون في المحدث أن يكون معدوماً ثم يوجد. راجع: ابن تيمية: 
بيان تلبيس الجهمية الجزء (4) لوحة (417) مخطوط بمكتبة ليدن بهولنداء وعندي نسخة منه مصورة 
عن جامعة الإمام محمد بن سعود. وقارن الباقلاني: التمهيد (ص١4).‏ 
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صل 


الضدان ما امتنع اجتماعهما فى محل واحد في زمان واحدء وذلك مثل السواد 
والبياض؛ كل واحد منها ضد لصاحبهء ولهذا لا يجور أن يكون الشيء الواحد أبيض 
أسود في حالة واحدةء وكذلك الحركة والسكون كل واحد منهما ضد الآخرء ولهذا لا 
يجوز أن تكون الذات الواحدة في زمان واحد ساكنة متحركة؛ وكذلك الاجتماع 
والافتراق كل واحد منها ضد لصاحبه؛ ولهذا يمتنع أن تكون الذات الواحدة مجتمعة 


متفرقة فى الزمان الواحد. 


 ا١ةوال-‎ 


ااب/ط 


1ط 


الثلان ما قام أحدهما مقام الآخرء وسد / مسده» وعمل عملهء وذلك مثلما نقول 
في الجواهر: أنها متمائلة» لأنا لو رفعنا جوهراًء ووضعنا آخر مكانه لكان كل من رأى 
الأول ثم غاب عنهء ثم رأى الثاني مكانه لم يظن إلا أن أحدهما هو الآخر لتساويهما 
من كل وجهء لا يفصل بينهما من وجه من الوجوه. 

والمثلان في حدهما مناقض للمختلفين ومقارب للمتشابهين» لان المختلفين هما عند 
الناظر يفترقان من كل وجهء فتباعدهنا في باب المثلية كتباعد الضدين في باب 
الاجتماع؛ وأما المتشابهان فهما اللذان يتقاربان إما في الصورة وإما في استحقاق المعنى 
المجوز عليهماء أو في السبب الذي خلق به وجودهما إلى أمثال ذلك مما يقع به 
المشابهة؛ غير أن المتشابهين وإن اشتبها من وجه واحد فقد يختلفان من وجهء فأما 
المثلان فلا يختلفان من وجهء وكذلك المختلفان قد يختلفان من وجدىء ويتشابهان من 
آخرء فأما الضدان فلا يجتمعان من وجه. 

وأما الغيران فهما المختلفان بأعيانهما دون ما سوى ذلك. فهما يقعان على الضدين 
والمثلين والمختلفين والمشتبهين. 

وأما المتفقان فإنهما يقربان من المثلين»ء وهما في مساق التفاوت على عكس 
المختلفين. وفيهما زيادة على حد المتشابهين لأنه قد يكون التقارب بالوصف كما في 
المتشابهين» وقد يكون السقارب في الزمان والمكان؛ وليس ذلك في المتشابهين» وقد 
يكون في المتماثلين تفاضل من وجه. وذلك مثل الحركتين يكون إحداهما أشد من 
الأخرى فهما متماثلان في أن كل واحد منها حركة؛ وإن كانت أحدهما تزيد على 
الأخرى من حيث أنها أسرع من صاحبتها أو أبطأء وكذلك السوادان يكون أحدهما 
أشد / من الآخرء فهما مثلان في أن كل واحد منهما سوادء وإن كان أحدهما أشد 
من الآخر. 
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وقد زعم ناس أن السواد الذي هو أشد فيه من أجزاء السواد أكثر من الآخرء وهذا 
ليس بصحيح من جهة أن السواد فعل الله في ذاته» ومن مقدوراته, وقد يجوز أن 


يتنوع السواد في ذاته ويستوي الكل في اسم الجنس. 


5 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
قصل 
في الممتحيلوالمنمع 





أما المستحيل فهو الذي لا يدخل تحت القدرة» وذلك مثل القديم يستحيل أن يكون 
محدثٌ والمحدث يستحيل أن يكون قديماء والموجود يستحيل أن يكون في حال وجوده 
معدوماء وأمشال ذلك؛ وعلى هذا القول لا يدخل في مقدور الله تعالى» (فلة)(1) 
ينقل نفسه من كونها قديمة إلى كونها محدثة» ويستحيل في حقه أن يخلق شريكاً لنفسه 
إلها قدا مثله . 

وأما الممتنع فينقسم إلى قسمين: أحدهما: المستحيل» وهذا المستحيل فيه قسمان: 

أحدهما: الممتنع لصفة قرنت بهء وهو الذي ذكرناه مستحيلاًء وذلك أن المحدث لما 
كان الحدث صفة له امتنع أن يكون قدياً. 

والقسم الثاني: ما كان ممتنعاً لامتناع غيره أو ممتنعاً لوجود غيره. 

فالممتنع لامتناع غيره مثل قولك: (ما جاء زيد) فلذلك (لم يأت عمرو)» ونقول: لا 
يوصف المعدوم؛ لأن الله تعالى لم يوجده؛. ولا تقدر الذرة على حمل الفيل لأنه لا 
قوة لها. 

وأما الملمتنع لوجود غيره فمثل قولك: (لولا مسجيء زيد لجاء عمرو)» ومنه قوله 
تعالى: <«( ولولا دقع الله الثاس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع وبيع وصلّوات » [الحج: .]4١‏ 

“ب/ط وهذا القسم هو / القسم الثاني الذي ليس بمستحيل وهو على ضربين: واقف 

ومتسلسل. فالواقف ما ذكرناء والمتسلسل مثل قول القائل: (لا أدخل داراً إلا بعد أن 
أدخل منها إلى أخرى) فهذا ممتنع متسلسل لا سبيل إلى إثباته» فهو لاحق من هذا 
الجانب بالمستحيل . 





.) في الأصل (لا‎ )١( 
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قصل 
في الجائز والممكن 


أما الجائز فيقال على ضربين: 

أحدهما: جائز في العقل. وذلك مثل تجويزنا اجتماع المفترق وافتراق المجتمع. 
وأمثال ذلك من الجائزات» والجائزات العقلية على ضربين: 

أحدهما: جائز في الحس» وهو ما أدركنا أمثاله تارة جميعاً وتارة متفرقاً مثل 
الحيوان» وكثير من الأبنية التي أدركنا بالحس اجتماعها مرة وافتراقها أخرى. 

والضرب الثاني: ما كان جائزاً في الوهم دون الحس» وذلك مثل السماء لما كانت 
مشاركة لغيرها من الذوات المتينة في البناء كان جواز تفرقها متوهماً في العقل» وكذلك 
سواد الشوب مع سواد القار؛ فإن سواد الثوب مجوز زواله في العقل بطريق الحس» 
وسواد القار والشبح مجوز زواله في العقل بطريق الوهم. 

والضرب الثاني من الجائز في الاصل. وهو ما كان جائزاً بطريق الشرع» وذلك مثل 
ما لم يؤمر به؛ ولم ينه عنه من المباحات كالبيوع والإجازات وغير ذلك من مباحات 
الشرع . 

وأما الممكن فيقال على وجهين: أحدهما: ممكن في العقل بطريق الحس» وممكن في 
العقل بطريق الوهم. فأما الممكن بطريق الحس فهو العام الوجودء مثل قولنا: الشاب 
القوي يمكنه أن يرفع مائة رطل . 

وأما الممكن / في العقل بطريق الوهم» مثل قولنا: انقلاب الحجر ذهباء والصعود ١/ط‏ 
إلى السماء ممكن وأمثال ذلك» وعلى هذا بنى الفقهاء مسائل» فقالوا: إذا قال الرجل 
لامرأته : (إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق) إن هذه يمين منعقدة لأنها معلقة بما 
يدخل في الإمكان بخلاف ما لو عقد اليمين بمستحيل. 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فمبيل 
فر التكليف والخطاب 


التكليف إلزام ما فيه كلفة على النفس». ولهذا سميت إلزامات الشرع لمن خوطب 
بها تكاليف. لأنه حمل النفس على ما يفقل عليهاء وذلك أن الشرع ورد على نفوس 
تحملها طبائعها على ترك الذل والصغار لسواهاء فقهرها بسلطان الحجة على طباعهاء 
وإمالتها عن هواهاء وإدخالها فيما يثقل عليهاء وقرر ذلك وظيفة دائمة. 

ومن ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفس إلا وسعها 6 [البقرة: 7 وفي آية 
أخرى: طلا يكلف اللَّهُ نفس إل ما آناها © إإسلاق: : 57 أي لا يلزم الله نفساً من التكليف 
إلا ما تجد وسعاً إلى فعله وهي مطيقة لأدائه. 

والتكليف يفتقر إلى شيئين: أحدهما: مَكَلّفٌ يلزم خطابه؛ الشاني: مكلف يلزمه 
التكليف بالخطاب. 

فأما المكلّفء فمن شرطه أن يكون أعلى ليكون مطاعاًء ومن شرطه أن يكون 
حكيماً حتى لا يأمر إلا بالحق والصواب» ومن شرطه أن يكون صادقاً حتى يحصل 
الثقة بقوله فيما يعد ويوعع ده وأما المكلّف فمن شرطه أن يكون عاقلا لأنه بالعقل 
يحصل فهم الخطاب» ومن شرطه أن يكون بالغ لأنه قد يكون قبل البلوغ عاقلاً» غير 

لابرط أله لا يقضى له بالتمكن / والاستقرار» والضابط في هذا يعسر استقراؤه» فجعل 

البلوغ للتمام مردا لأنه قرين ذلك في الأعم والاغلب» ومن شرطه تحصيل الإمكان له 
فيما كلف إما بطريق الأدوات» وهو أن يكون صحيح الآلات. وإما بطريق الظرفية» 
فهو أن يكون في سعة من الزمان والمكان» 0 التكليف. 

وما ينبه على ما قلنا الآيات المتقدمةء ويتلوها ما روي عن النبي وَل أنه قال: 
ل : عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم 
00 





)١(‏ الحديث روي مرفوعا عن عائشة وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ بمعنى ما ذكره المصنف ‏ أخرجه الترمذي- 
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فإذا ثبت يرفع على هذاء فالسبيل إلى إثبات التكليف وإيصاله من لكلف إلى 
مكلف هو الخطاب المشتمل على الأمر والنهي» وما سوى ذلك من أقسام الخطاب» 
وطريق إيصاله إتما هو بالرسل الذين بعثهم الله إلى عباده؛ وأظهر حججه على 
أيديهم» وأيدهم بما ثبت به صدقهمء ولزم معه قبول ما بلغوهء ويكمال ذلك ثبتت 
الشرائع وصحت النبوات ووصل الخطاب وثبت التكليف. 


- رقم (147) عن علي بلفظ (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى 
يشبء وعن المعتوه حتى يعقل) وله ألفاظ متعددة. أخرجه النسائي في السنن الكبرى ١ت‏ عبد الغفار 
البنداري/ ط دار الكتب العلمية / ط .١‏ ١51١ه‏ - 1941م ) عن علي أيضا رقم (4 "الا 
الا هغللا 15لا لا غ”ا/ا) (5/ "7" 755“ 506””) وأبوداود (سان أبي داوود / دار 
الحديث بسوريا / ط ١‏ 1844ه - 1904م) رقم (4"99) (2)009/5 ورقم (55-17) (5/ 010) 
وابن ماجة رقم )5101/1١( )5١47(‏ وأحمد ( المسند / المكتب الإسلامي / ط 5 198ه- 
+لاام) (١/١15ء‏ 1606 ».)١08‏ وابن خزيمة (صحيح ابن خزيمة / ت محمد مصطفى الأعظمي 
/ المكتب الإسلامي / 4ه - 1914م رقم (44 )7٠١‏ (2)718/4 وروي عن عائشة أخرجه 
النسائي في السنن الكبرى (7/ 750) رقم (2)05745 وفي السنن الصغرى ( دار الفكر ط ١‏ 744١ه‏ 
- .19م) )١151/5(‏ والدارمي رقم (5701) (2)97/5 وأبو داود رقم (4744) (54/ ١)608‏ وابن 
ماجه رقم )١١41(‏ (708/1) وأحمد (5/ )١114 .٠١١ 62٠٠١‏ األفاظ متعددة. وهو حديث 


صحيح ورجاله ثقات. 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ل 





التكاليف الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحدهما واجبء والثاني مستحب. فأما 
الواجب فهو على ضربين: أحدهما ما هو من فرائض الأعيان وذلك مثل الإسلام 
والتوحيد وما لا يحكم بالإيمان إلا معهء ومثل الصلوات الخمس وأمثال ذلك؛» فهذا 
فرض على الأعيان يجب على الكل معرفته ولا يعذر أحد بتركه» ولا بترك شيء منه. 

والثاني: ما هو من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين» وذلك مثل 

4 النظر في دقائق الأصولء وحل شبه المخالفين» وكذلك / ما راد على فروض الأعيان 

من مسائل الفقه. وأقسام العلوم» وكمثل الجهاد والصلاة على الجنارة وأمثال ذلك . 

وأما المستحبات فهو كنوافل العبادات في فروع الإيمان المندوب إليهاء والخطاب بهذا 
عام في حق الأعيان كلهم . 

والمنهيات موافقة للمحظورات في التفصيل إلى قسمين: أحدهما لازم لا يحل 
مخالفته؛ وهو ما ثبت تحريمه» ومنه ما هو ممنوع منه على سبيل الكراهة والتنزيه. 

والأصل في المحرمات والمكروهات عمومها على الأعيان» إلا أن يعارض ذلك شرط 
أو عدل؛ وقد استوفينا ذكر هذا في غير هذا الكتاب» وما ذكرناه هاهنا مقنع دال على 
ما سواه عند تجويد النظر فيهء والله الموفق بمنه. 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


كه )0غ( 


الذي فرضه الله تعالى ‏ على الأعيان على ضربين: 

أحدهما: ما لا يتم الإيمان إلا بهء وهو معرفة الله وتوحيده؛ وأنه صانع الأشياء 
وأن الكل عبيده لأنهم يدخلون تحت خطابه وأمثال ذلك مما يستوي في لزومه العالم 
والعامي. ونعني بقولنا العالم: الذي تبصر وتدرّب وعرف الحجة من الشبهة وتبحر في 
مواقف الاجتهاد للمعرفة» واتتصب دافعاً بالحق شبه أهل الاعتراض على وجه ترجح 
به الثقة ويساعده بالفهم اليقين والمعرفة. 

ونعني بالعامي: من فصل عن أرباب الاخستصاص في إحراز العلم وكثشرة التبحرء 
وإنما سمي عامياً من جهة قلة العدد في خواص العلماء بالإضافة إلى من بقي» 
فخواص العلماء في كل زمان آحاد يسير عددهمء فالناس غيرهم أعم وجوداً وأكثر 
عدداء فلهذا سمي من قل علمه عاميآً» ومن جملة العامة / . 

ولسنا نريد بالعامي الذي لا معرفة له بشيء من العلم بحال؛ فإذا ثبت هذا فسائر 
العامة مؤمنون عارفون بالله في عقائدهم ودياناتهم غير مقلدين في شيء قدمنا ذكره. 

وذهب طوائف من المعتزلة والقدرية إلى أنه لا يعرف الله إلا العلماء؛ فأما العوام 
فلا يحكم بصحة إيمانهم ولا بمعرفتهم لله تعالى. 

والدلالة على إبطال قولهم هي أنا نقول: حقيقة الإيمان العائد إلى المعتقد هي طمأنينة 
النفس وسكون القلب إلى معرفة ما يعتقد بإسناد ذلك إلى دليل يصلح لهء وهذا لا 
يعدم فى حق أحد العامة وبيان ذلك أنه لو قيل لأحد من العوام: بم عرفت ربك ؟ 
لقال بأنه انفرد ببئاء هذه السماء ورفعها ولا يشاركه في هذا موصوف بجسم ولا 
جوهرء وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ا وإِلَى السّماء كيف رفعت 4 [النائية: 018. ومن 
سائر الآيات الآتي فيها ذكر السماء والاعتبار بهاء وهذه الآيات هي الأصل عند 


.)50١ - 4847 نقل ابن تيمية هذا الفصل بتمامه فى كتابه درء تعارض العقل والئقل (ا/‎ )١( 


4اب/ط 


6ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





العلماء؛ وإما يتفردون عن العامة في هذا ببسط البيان المليح التشقيق» والغامض 
التدقيق في بيان حكّم يدركها العامي فهما بجنانه» ويقصر عن شرحها بلسانه. فهما 
في ذلك كرجلين اتفقا في العلم بمسألة وأحدهما في الكشف أبسط باع وأفصح 
شرحاء وهذا يرجع إلى سر وذلك أنه قد ثبت أن الله كلف الكل معرفته؛ وطمأن فيما 
كلف أنه لا يزيد تكليفه على مقدار الوسع بقوله تعالى: إلا يكلف الله نَفْسا إل 
وسعها » [البقرة: 01787 وقوله: ذإ لا يكلف الله فسا إلا ما آثَاها 4 [الطلاق: ا 

فحقيقة المعرفة بالشيء إنما هو الوقوف عليه بالعلم على / ما هو به» ولا يوصل 
إلى ذلك في حق الله إلا بإسناد المعتقد فيه إلى دليله» فلو كان هذا الدليل لا يدخل 
الوقوف عليه في طوق العامي لأدى ذلك إلى تكليفه ما ليس في وسعه» وهذا حلاف 
ما نص الله عز وجل عليه . 

ودليل آخر: وهو أنا إذا تأملنا أدلة التوحيد وما يجب على العامي ترك التقليد فيه 
وجدناه سهلاً في مأخذه. قريب في تناوله» تتسابق النفوس إليه بأنسهاء ومستند ذلك 
إلى شيثين: 

أحدهما: أن ذلك منوط بالعقل» ولأجل هذا ادعى خصومنا أن المعرفة وجبت 
بالعقل وللعوام عقلاً» ويظهر ذلك شرعاً وعقلاً. أما الشرع فلا يكلف إلا عاقلا 
ويظهر ذلك شرعاً وعقلا بتسليم أموالهم لرشدهمء ولا رشيد إلا عاقل. وأما من 
طريق العقل فبما يظهر من تدبيرهم» وتدقيق حيلهم: وخفي مكرهم في تقاسم أحوال 
الدنياء وقد سطر الناس في ذلك كتباً ووصفوا فيها فنون المكر والخيل» وتدقيق الآراء 
في أنواع التدبير ما فيه غنية لمن تأمله. 

والثاني: أن أدلة ذلك جلية في أعلى مقامات الإيضاح والكشف حتى تجد النفوس 
بها مستانسة» وذلك مثل ما يستدل العامي على معرفة أن له خالقآء فيعلم عند تأمل 
نفسه أنه جسم مجموع مفعول مصنوع وهو عاجز في نفسه عن صنع ذاته وصفاته من 
وجوه أيسرها أن الصانع من شرطه أن يتقدم على المصنوعات» وإذا ثبت ذلك عنده 
في نفسهء واستقر ذلك وأمثاله من جنسهء واستوى العالم كله عنده في أنه مشاركه في 


ا 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرتي 
نفسهء اقتضى ذلك / إثبات صانع آخر يخالفهم في استحقاق الجمع بحقيقة الوحدة» 
ويتحقق فيه شرط السبق إلى غير غاية. 

وهذا وأمشاله معروف عند العامة لا يخفى عليهم»ء وإن عسجزوا في بعضه عن 
الإفصاح بشرحه»ء والمأخوذ على المكلف فهمه ومعرفته على وجه يزول عنه الشك 
ويبعد فيه الريبء ويستصوبه العقلء وتثق به النفسء وهذا سهل لا تقصر العامة عن 
معرفته» ولهذا قضينا لهم بالإيمان والمعرفة» وهذا جلي واضح. ولكونه حقا في نفسه 
صحيحاً في معناه متو الله عز وجل في أحكامه بين العامي والعالم في أحكام ذلك 
العامة؛ وهي الخطاب بالأمر والنهي وإقرارهم على حكم القبول في العقود من الانكحة 
والبيوع وأداء الفرائض واجتناب المحارم» والغسل والتكفين والصلاة عليهم» والدفن في 
مقابر المسلمين إلى قبلتهم» والترحم عليهم والتوارث بينهم. وذلك يوجب القضاء لهم 
بالإيمان والمعرفة. 

واحتج المخالف بأن حقيقة المعرقة هو العلم بالشيء أو العلم بالمعلوم. وإنما يكون 
العلم (نافعا)(١2‏ إذا وصل صاحبه إلى اليقين فيه» وإذا لم يكن قادراً على نصرة دليل 
يكشفه ولا على دفع شبهة يحلها لم يكن على يقين فيما علمه؛ لأنه قد يعرض عليه 
فيما عنده ما يوجب نقلته عما كان عليه» أو يعرض له من الشكوك ما يزيل الثقة بما 
عنذه . 

ومن هو على هذه الصفة فهو ناقص المعرفة» فتحرير النقصان في هذا العلم يعلق بما 
مثله يصلح أن يكون كافياً في مقصوده شافياً في مراده» وإلا فحقيقة المعرفة لا يدخلها 
التعجزئة فيثبت بها بعض دون بعض. لأنها لا تتبعض» فبان بهذا أن من كان في عداد 
العامة فهو غير عارف على/ الحقيقةء ومن ليس بعارف لم يثبت له تسمية ما تستحقه 
أهل المعرفة من الإيمان. 

فالجواب: إن ما أسلفنا في أول المسألة هو جواب عما ذكرواء وهو أنه إذا أضاف ما 
علمه إلى دليل مثله لا يفسدء وقد استحكمت ثقة المعترف في مدة حياته أنه لا يعتريه 


لق غير واضحة بالاصل . وفي درء تعارض العقل والنقل :5 (ذلك) . 


واب/ط 


7ط 


7اب/ط 
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فساد ولا يدخله نقص واتفق على ذلك من يساويه في معرفته» ومن يزيد عليه في مقام 
العلم والاجتهادء فقد استحكمت (نفسه)(1) به من وجهين: أحدهما: علمه وتجربته 
والثاني: اتفاق أهل الملة على صحتهء ومثل هذا لا (يعارضه)("2 شك يخرج المتمسك 
به عن الثقة» فإنه قد ثبت عند العامة عموما ‏ لا يختلف فيه أحد منهم ‏ أن كل جسم 
مبتنى مجموع محدث, كان بعد أن لم يكن ويتوهم نقصه كما يتوهم بقاؤه» وأن كل 
واحد منهم ليس بفاعل نفسه ولا (فعله)() مثلهء وعلته أن من شرط الفاعل أن يكون 
سابقاً على المفعول» فإذا تساوت الأجسام في هذا دل على أن الفاعل لها غيرهاء وهو 
من لا يشاركها فيما أوجب لها العجزء وهذا جلي واضح لا يمكن دفعهء ولا يقابله 
شبهة تؤثر فيما استقر به عند العالم به» وهذا كله لا يقصر عنه عامي». ولا يقدر على 
الزيادة فيه عالم» إلا تحسين العبارة فيه أو كن مواد الشبهة عنه» وهذا أمر زائد على 
مقدار فهمه والثقة بصحتهء ولهذا كان من فرائض الكفايات. 

وأما قولهم إنه قد يعرض عليه من الشبهة ما يوجب تقلبه» ورفع ثقتهء فجواب 
ذلك من وجهين: أحدهما: أن خيالات الشبهة لا تكافئ ما ذكرنا كما / يقصر 
فتقصيره يظهر سريعاً. الثاني : أنه إذا طرأ على العامي شبهة» فإنه لا يزال يسأل عنهاء 
ويبالغ في التفتيش» حتى يخبره العلماء الربانيون في ذلك ما يقوي به ثقته. 

وأما قولهم: إن المعرفة ناقصة في حقهء فإن أردتم أنها ناقصة من حيث إنه لا يصل 
إلى مطلوب المسألة فهذا محالء لأن هذا مما لا يدخله نقصء وذلك أن الإنسان إما 
عارف بالمسألة أو غير عارف» ولا واسطة بينهما. 

فإن أردتم بالنقص من طريق العدد في المسائل أو في الدلائل فصحيح» غير أنه 
يفصل به بين علم الأعيان وعلم الكفاية؛ وذلك غير قادح في ثبوت المسألة بدليلها 
الذي لا غنى عئه ولا زيادة عليه. 
)١(‏ في درء تعارض العقل والنقل ( ثقته ). 


(1) في الأصل ( يعارض ). 
[فرفق كذا في درء تعارض العقل والبقل وبالأصل إعادة والأول أصرب , 


-7”78- 
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فصل 


فأما الضرب الثاني: فهو ما يتم الإيمان بدونه؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما: 
ما له تعلق بما لا يتم الإيمان إلا به. الثاني: ما ليس له تعلق بذلك. 

فأما الأول قهو مثل ما ورد من صفات الله الذاتية أو الفعلية» فما وصل منها إلى 
العالم أو العامي» وكان ذلك موجبآ لشرك أو تبديل لأصل لم يحل لواحد منهما أن 
يعرض عن فهمه وكشف حقيقة الأمر فيه حتى يصل إلى مقام الثقة في معرفته. 

وأما ما ليس له تعلق بذلك. وإنما هو مما لا يتعلق ثبوته بصحة إيمان ولا الجهل به 
مشبتاً لكفرء فهذا لا يجب على العامي النظر فيهء فأما العالم الذي يريد أن يقوم 
بفروض الكفاية فهو بالخيار في تحصيله ومعرفته إن أحب التمام والكمال» وإن أحب 
الإقناع بما علم جاز له ذلك . 

وأمثال هذا من المسائل» اختلاف / المتكلمين في الطفرة هل تخلو من قطع مسافة ١١1/ط‏ 
أم لا ؟ وأمثال ذلك. 


لااب/ط 
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فل 





فأما الادلة السمعية فهي على ضربين: أحدهما: النقل. والثاني: القياس. 

أما النقل فهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما المأخوذ عن الرسول يكلو وهو ما ذكرنا 
فيما تقدم من أخبار التواتر وأخبار الآحادء وقد بيناه بما فيه كفاية. 

الثاني: المنقول الذي ليس بمرفوع إلى النبي يَلكِلْدٌ فهذا على ضربين: 

أحدهما: نقل محفوظ عن الكل وهو الذي يسمى الاجتماع» وهو أن يحدث حادثة 
بعد النبي كلو لم يوجد عنه فيها رواية فيجتمع فقهاء العصر على حكمهاء سواء كانت 
الحادثة في أصول الدين أو في فروعه؛ فيكو إجماعهم على حكمها حجة مقطوعاً 
بصحتها؛ وسواء كان ذلك الإجماع من الصحابة أو من غيرهم من أهل الأمصار»ء 
وهذا الأصل قد أحكمنا بيانه» وأنواع تقاسيمه» وما يتعلق به في غير هذا الكتاب من 
أصول الفقه بما يغنينا عن الإطالة فيه ها هنا. 

والثاني : ما قاله آأحاد من أصحابه فهذا يكون حجة في مسائل الفروع» وفيه 
اختلاف بين العلماء؛ وقد استوفينا ذكره في أصول الفقه بما فيه كفاية. 

وأما القياس فهو الاستدلال بطريق النظر على تحصيل الحكم المطلوب وله تفاصيل 
مذكورة في أصول الفقه يستغنى بها عن الإطالة ها هناء إلا أنها إذا كانت في أصول 
الدين ردت إلى أصول ضرورية أو إلى وسائط مأخوذة من الضرورة فيكون أكثرها 
ناطقاً بالتعليل» وبعضها مستقيم (على مقتضى) 2١0‏ الاستدلال وأنواع الاستقراء. فأما 
إذا كانت في مسائل الفروع فمنها ما يكون / علة» ومنها ما يكون دلالة» ومنها ما 
يكون شبهة» وهي أنواع مراتب الظنون» وهذا القدر كاف ها هنا فاقتصرنا عليه. 


. غير واضحة بالاصل‎ )١( 
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كيدل 





المعدوم ليس بشىء »2 وذهبت طائفة من_ المعتزلة إلى أن المعدوم شىء وذات إلا أنه لا 
يصح أن يوصف المعدوم بصفة20(2, 

والدلالة على إبطال قولهم قوله تعالى: 9 وقد خلفتك من قبل ولَم تك شين 4 امريم: 4)» 
وعلى قولهم إن هذا المخاطب كان شيئاً قبل أن يخلقه الله وهذا خلاف الآية. 

وقوله تعالى: هل أتَئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا » [الإنسان: »]1١‏ 
والاحتجاج من هذه الآية كالاحتجاج من التى قبلها. 

فإن قيل قوله: «ولّم تك شيئا 4 أراد به لم يكن شيئاً مذكوراً أو مخلوقاً وموجوداء 
وقد ورد فى القرآن مثل هذاء ولم يرد به نفي الشيئية المطلقة» ومن ذلك قوله تعالى: 
«( كسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتَئ إذا جاءه لم يجده شينًا © [النور: 4 أراد به لم يجد 
ما يشربه» وإن كان الشراب شيئاً. 

قيل لهم: أما الآبة التي فى قصة زكرياء فالمراد منها إثبات قدرة الله فى خلقه له 
وذلك يقتضي أنه في حال وجوده شيء بعد أن لم يكن شيئاء وإلا لم تكن الآية دالة 
)١(‏ اعحتلقت المعتزلة في تسمية المعدوم شيثاً: فمنهم من قال: لا يصح أن يكون المعدوم معلوماً ومذكوراً. 

ولا يصح كونه شيئا ولا ذاتآ ولا جوهرا ولا عرضاء وهذا اختيار الصالحي منهم؛ وثمن ذهب هذا 

الملذهب أيضاً هشام بن عمرو الفوطي والأصم من أصحابه» وزعم آخرون من المعتزلة أن المعدوم 

شيء ومعلوم ومذكور. وليس بجوهر ولا عرضء وهذا اختيار الكعبي منهم؛ وزعم الجبائي وآبئه أبو 

هاشم أن كل وصف يستحقه الحادث لنفسه» أو لخئسه» فإن الوصف ثابت له في حال عدمهة. وامتنع 

هؤلاء كلهم من تسمية المعدوم جسماً وفارقهم الخياط والشحام فزعم أن الجسم في حال عدمه يكون 

جسماً. 

راجع: البغدادي: الفرق بين الفرق »)١91(‏ الشهرستاني: الملل والدحل لل لالاى التفتازاني: 

شرح العقائد النفسية .)٠١4(‏ الجخرجاني: شرح المواقف (5/ 87)» الخياط : الانتصار والرد على ابن 

.)١19 ١18( الروندي‎ 

والصواب أن المعدوم ليس شيئا ولا ذاتا له وجود خحارجي». فإن كان الله تعالى قدر وجوده في وقت 

ما فيكرن له وجود علمي في علم الله ووجود رسمي في اللوح اللحفوظ. 


1ن 


14/ط 
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على القدرة. 

أما آية السراب فاقترنت بها قرينة تدل على نقل الكلام عن أصله في النفي المطلق 
إلى النفي المقيدء وهو أنه رأى السراب بعد وجوده؛ والوجود لم يعد إلى السراب 
فيكون منفيأء وإنما عاد إلى الماء الذي ظنه وذلك منفي قطعاء وهذا واضح بين. 

ودليل آخر: وهو أن المصنوعات كلها لو استغنت في كونها أشياء عن فاعل 
لاستغنت في كونها ذاتاً عن فاعل» ولاستغنت أيضاً كل صفة لقوم بالملوصوف في 
كونها أشياء عن فاعل» وذلك / بجملته يؤدي إلى استغناء الذوات والصفات عن 
فاعل» وذلك يؤدي إلى ثبوتها في القدم؛ وذلك يؤدي إلى القول بقدم العالم» وهذا 
يعلم فساده قطعاً ويقيناً» وما يؤدي إلى القول المقطوع ببطلانه فهو في نفسه باطل 
أيضاً . 

فإن قيل: إنما قلنا إن الأشياء في القدم لا تكون ذاتاً ولا موصوفة لأن الذات 


. والصفات من خصائص الوجود. 


قيل لهم: وكذلك الشيء اسم يختص بالوجود. فلا فرق بينهما من جهة أن الشيء 
والذات والعين أسماء مترادفة يراد بها الشيء الواحدء وإذا لم يجز أن يسمى المعدوم 
عيناً وذاتآ» فكذلك لا يسمى شيئاً. 

وجواب آخر: وهو أن الصفات في كونها أشياء تجهري مجرى الذات في كونها 
أشياء » فإذا لم تكن الصفات أشياء في العدم» لم يكن الذوات أيضاً أشياء في العدم . 

ودليل آخر: وهو أنا نقول: ما الفرق بينكم وقد زعمتم أن المعدوم شيء وبين من 
أثبت من الفلاسفة والدهرية الهيولى في أنهم قالوا: لابد من إثبات هيولي قديم لانه لا 
سبيل في المعقول عندهم إلى إيجاد شيء لا من شيء مع اتفاقنا وإياكم على إبطال 
دعواهم وتكذيب قولهم» فكل دليل نصبتموه على إبطال قولهم فهو يدل على إبطال ما 
زعمتم . وسلذكر ذلك في مكانه بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: أصحاب الهيولي يثبتون ذلك ذاتاً وجوهراً وعيناً وموصوفا ونحن لا نثبت 
شيأ من ذلك مما يزيد على شيء. فقد بان الفرق بين قولنا وقولهم. 


ات 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





قيل لهم: هذا لا يصح من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الذي ذكرتموه دعوى مبني على مسألة الخلاف؛ فلا نسلم لكم ذلك. 

الثاني : أن هذا التفريق الذي ذكرتموه / تفريق بالقول» وإلا فيلزمكم أن تقولوا إن *اب/ط 
كل واحد من الجوهر والصفة وغير ذلك لا كان كل واحد منها يقع عليه اسم شيء أن 
يكون في العدم أشياء؟ لأن عندكم أن كل ما يقع عليه اسم شيء فهو شيء في العدم 
وإذا ثبت هذا لزمكم أن تقولوا بمقالتهم. 

واحتج المخالف بأن قال قد ثبت وتقرر أن العلم يتناول المعدومات كما يتناول 
الموجودات فيكون العلم متعلقآ بالمعلوم سواء كان موجودا أو معدومآء ولو لم يكن 
المعدوم شيئاً لوجب أن لا يصح تعلق العلم به لأنه لا يصح تعلق شيء لا بشيء. 

والجواب: أن تعلق العلم بالمعلوم لا يفتقر إلى أن يكون المعلوم شيئاء ولهذا نعلم 
استحالة الحدث على ذات الله تعالى» وإن كانت الاستحالة ليست بشيء؛ وكذلك 
نعلم أن الله تعالى لا شريك له؛ والشريك في حقه معدوم ولا نقول إن الشريك 
شيء» فبان بهذا أنه ليس من شرط العلم أن يتعلق بشيء. 

وجواب آخر: وهو أن تعلق العلم بالمعلوم لا يعود إلى ذاتهء وإنما يعود إلى معرفة 
ما لو ثبت في الوجود كان على ما تصوره العلم أن لو وجدء وهذا تصور تعليمي» 
وليس بتعلق ذاتي» وذلك لا يفتقر في كونه صوراً تعليمية إلى أن يكون أشياء؛ وهذا 
جلي واضح. 


1ت 


6ط 
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0 


العالم كله محدث مخلوق» وقولنا العالم إشارة إلى الكون الكلي الدائر المحيط بما 
فيه من الجواهر والأعراض» ورزعمت طوائف الدهرية أن العالم قديم. 

والدلالة على ما قلنا: أنا نقول العالم مجموع آحاده» وإذا تأملنا الآحاد وجدنا لكل 
واحد طرقين: أحدهما: بدايته» والثاني نهايته» فأما بدايته فنجده بها كائناً بعد عدمه. 
وأما نهايته فنجده مرتفع الوجود / بالفناء إلى عدمهء وحقيقة القديم ما لا أول 
لبدايته» ولا آخر لنهايته» لأن ما لبدايته أول فهو حادث كائن بعد أن لم يكن» 
والحادث غير القديم السابق» وهذا جلي واضج في حدوث العالم. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال: إن هذه الدعوى غير صحيحة؛ وما من شيء 
من آحاد العالم يقع الحدوث على ذاتهء لأن الذات قديمة لا يتصور فيها الانعدام» وما 
أشرتم إليه من البداية والنهاية إنما هي عائدة إلى الصور عند الاستحالات والتغير» 
كتغير النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى اللحم إلى الحيوانية» ونحن نقول إن الصور 
والاستحالات لها بداية ونهاية» فأما الذوات فهي قديمة لا بداية لها ولا نهاية. 

قيل لهم: هذا قول باطل» لأن ما من ذات إلا ولها أول وآخمرء يدركها الفناء» 
وهذا أمر ندركه بالحس ونعرفه بالعقل» وما يحقق هذا ويوضحه أنا نرى الأجسام في 
بعض الأحوال على غناية من السمن والغلظ ثم نراها في حالة أخرى على غير ذلك 
من النحول والدقة» وما ذلك إلا لأنها تحللت وتلاشت وعدمت» فبان بهذا أن ما 
ذكروه ليس بصحيح. والثاني: أنه قد ثبت بإقراركم دخول العدم على الصفات بفنون 
النقلة والاستحالة» وهذا إقرار بحدوث الذوات لأنها لا تنفك عنها. 

فإن قيل: ما تنكرون على من يقول إن ما تدخله الصفات فهو يرجع عن صفته 
الحادثة إلى عنصره القديم. وذلك أن العناصر أربعة: الماء والتراب والنار والهواء»ء وهن 
(الاستحالات) 2١7‏ فيخرج ما فيه من التراب إلى الترابية» وكذلك باقي العناصر فهي 
)١(‏ غير واضحة بالاصل. 


11ت 
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تتحلل إليها على وجه لا يدركه الحس غالباًء ولكن يعرفه العقل» فما ذكرتموه من 
الفناء على هذا القول ليس صحيح . 

قيل لهم / هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح» وذلك أن قولكم إن العناصر قديمة 
وإن الأجسام تتحلل وترجع إلى عناصرها دعوى منكم» فما الدليل على صحتها؟ لأنا 
لا نسلم أن شيئاً من هذا قديمء وسندل على إبطال قدم هذه الأصول الأربعة فيما 
يستقبل من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

ودليل آخخر: وهو أنا نقول قد ثبت وتقرر أنا نرى (الجواهر)7١)‏ تارة مجت_معة وتارة 
مفترقةء وأنه لا يجوز اجتماع الافتراق والاجتماع في عين واحدة في زمان واحد؛ بل 
كل واحد منهما يعاقب الآخر ويناوبه فأيهما ثبت عدم الآخرء وكذلك القول في سائر 
الأعراض الحادثة في الأعيان تثبت بوجودها وتعدم بأضدادهاء وهذا دليل قاطع على 
حدوثهاء فإذا كانت الجواهر لا تعرى عنهاء ولا تنفك منها أوجب ذلك اقترانها في 
الوجودء وما لا ينفك عن المحدث ولا يسبقه فهو محدث» وهذا جلي واضح في 
حدوث العالم . 

ودليل آخر: وهو أنا نقول لهم: هذه الأصول التى هي العناصر الأربعة لا تخلو أن 
تكون محدثة كما قلناء أو قديمة كما قالواء لا يجوز أن تكون قديمة كما زعمواء لأنها 
لو كانت قديمة لم تخل في حال قدمهاء إما أن تكون مجتمعة أو متفرقة» وعلى أصلها 
في صفتها أو مستحيلة عنهاء وأي الوصفين ثبت لها في حال قدمها وجب أن يستحيل 
ارتفاعه » لأنه ما حكم بأنه قديم استحال زواله كما قلتم في الذوات والعناصر لما كانت 
قديمة استحال فناؤها وزوالهاء وهذا يعطي أحد أمرين: 

إما أن يكون بقاؤها على الأصل الأول» وهو التفرق وعدم الاستحالة» فيمتنع فيها 
الاجتماع والتركيب» وفي ذلك إبطال للعالم» أو يكون تركيبها / قدياً فيمتنع افتراقها 
وعودها إلى صفة عنصرها في الاصل وذلك مستحيل أيضاء لأنا نراها يتعاقب عليها 
الاجتماع والافتراق والاستحالة والرجوع إلى الأصلء وهذا بين في إبطال قدمها. 


)١(‏ في الاصل الجوهر. 


51١860 


4ب/ط 


ط٠‎ 


بط 
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فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه من الاجتماع والافتراق وصفة العنصر الأصلية 
والاستحالة الحادئة يدل على الحدث دعوى منكم» فأنتم مطالبون بالدلالة على صحة 
ذلك. 

قيل لهم : الدلالة على ذلك أن ما كان قديماً إنما كان قديماً لنفسه وما استحق من 
الصفات إنما يستحقها لنفسهء وما كان واجبآ لنفسه وثابتاً لنفسه استحال تغيره عما ثبت 
لنفسه مع بقاء نفسه» وصارت نفسه فيما تستحقه وتستوجبه تجري مجرى العلة مع 
معلولها في أنه لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخرء فالمعلول ثابت ما كانت العلة 
قائمة موجودة. فلذلك ما استحقه ذو النفس لنفسه لا يزول مع بقاء نفسه» وهذا جلي 
واضح لا محيد له عنه. 5 

واحتج المخالف أنا نجد الجواهر والأأجسام تتقلب بها الأحوال وتتغير بها 
الاستحالات عند الامتزاج والغلبة» ثم تعود عند التفرق وانقلاب الغالب مغلوباً بعودها 
إلى ما كانت عليه في الاصلء» وذلك لا ينتهي فيه إلى الفناء والعدم. وقد اختبرنا ذلك 
بالامتحان فوجدناه صحيحاًء ومن ذلك أن الإنسان لما استحالت العناصر فيه إلى لحم 
وعظم ودم وغير ذلك من طبائعه (وموجباته)(١2‏ للدلالة على اجتماع العناصر فيه 
واستحالتها عن صورتها الأولى» ثم نجده بعد ذلك تستحيل العناصر فيه إلى ما كانت 
عليه والذي يدركه الحس / استحالة اللحم والعظم ترابآ ويستدل بهذه المحسوسات 
على الباقي فيعلمه عقلاً» وكذلك إذا وجدنا قدراً وملأناها ماءء وأوقدنا تمتها نارآء 
فإن الئار إن غلبت بحرارتها الماء فإنه يستحيل بخاراء فإذا بعد عن النار صار هواءء 
فإذا ارتفع إلى الأثير صار نارأء فإذا صادفه السحاب عاد ماء وهذا جلي واضح أن في 
العناصر (ما)(2 لا يتصور فيها الفناء بالعدم» وما هذا صفته وجب أن يكون قدياً. 

فالجواب: أن هذا الكلام يشتمل على شيئين: أحدهما: دعوى ذكرتموها مبنية على 
رأيكم ومذهبكم فأنتم مطالبون بالدلالة على صحتهاء والثاني: أن موضوع الدلالة في 
(1) غير موجودة يالاصل. 


51١15 
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هذا الكلام أنكم نفيتم الفناء والعدم عن الجواهر من حيث أنكم وجدتّوه» وأدلة 
الإثبات لا يكتفى فيها بمثل هذا. 

وجواب ثان: وهو أن المدركات تقع على ضربين: أحدهما مدرك بالحس» والثاني 
مدرك بالعقل» ولا شك أنا نتوهم بعقولنا فناء الأجسام والجواهر كلهاء كما نتوهم 
الاستحالة عن جصسيعهاء لكن بعضه أدركنا استحالته بالحس في الأجزاء الصغار 
وتصورناه بالعقل في الكبير مثل السموات والارض» وما أشبه ذلك» ونظير ذلك في 
الأعراض منها ما يدرك زوالها وعدمها بالحس وهو الحركات والسكون وأمثال ذلك» 
ومنها ما نتوهمه بالعقل ونثبته جائزاً وهو سواد الشبح والغراب وأمثال ذلك. 


115 ده 


ارط 
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قصمل 


إذا ثبت أن العالم محدث مخلوق فله خالق خلقه وصانع صنعه» وقد زعمت طائفة 
يسيرة من الدهرية أنه مخلوق لا خالق له / . 

والدلالة على إبطال قولهم أنا نقول الخلق؛ والخالق» والفعل والفاعل» من باب 
المتضايفات التي لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخرء وهذا من باب المستحيل الذي لا 
تقبله العقول؛؟ ولهذا لو أن إنسانآ مر على أرض فوجد فيها حجارة ملقاة» ثم غاب 
عنها زمانآ» ثم عاد إليها فوجد الحجارة مبنية على أحسن بناء وأحكمه وأصحه؛ لم 
يتوهم في نفسه؛ ولم يدخل على عقله أن ذلك فعل وحدث منفعلاً من غير فاعل» 
حتى إذا أخبره مخبر بذلك لجهله في ذلك وتجهيله أكبر من تكذيبه ومنازعته في ذلك» 
وهذا مركوز في معارف الناس حتى لا يخفى ذلك على أدنى من له عقل. 

فإذا كان هذا مما يتحقق في باب الجزثيات فالكليات به أولى؛ ومما يحقق هذا أن 
العالم في بيانه يشتمل على دقائق من الصنعة وفنون من الحكمة» وما مثله لا يثبت إلا 
بفعل فاعل مريد عالم قادر. وهذا جلي واضح لا خفاء به» وليس لهذه الطائفة من 
الشبهة ما يصلح إيرادها لهجنتهاء فأخلينا الكتاب منها. 


-51١8- 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن على ابن الا اغوني 


ل 


إذا ثبت أن للعالم صانعاً صنعه وموجداً أوجده فهو واحد لا ثاني له؛ وذهيت 
المجوس والثنوية إلى أن صانع العالم اثنان: أحدهما خير لا يفعل إلا الخير وهو النورء 
والآخر شرير لا يفعل إلا الشر وهو الظلام(" . 

والدلالة على ما ذكرنا أنا نقول: قد ثبت أن صانع العالم غني غير محتاج» وأول 
مقامات الغنى الاستقلال بالوحدة» لأن الواحد لا يفتقر في إثبات ذاته وتحقيق صفاته 
إلى سواهء ولو قلنا: إن صانع الخير يعجز عن فعل الشر حتى يحتاج إلى سواه ليوجده 
زال الغنى» وكذلك صانع الشرء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون الصانع غنيآ / غير 
محتاج» وذلك يوجب استغناءه بوحدانيته عن ثان فيما يستحقه لأجل الألوهية» وهذا 
بين واضح في ذلك . 

فإن قيل: الذي يجب أن يكون غنياً فيما يستحقه لنفسه وإثبات وصفه به لا يوجب 
نقصاً في حقه وخالق الخير لا يستحق فعل الشر لنفسه؛ لأن إثبات وصفه بخلق الشر 
والفساد نقص فيه» فمنعنا أن نضيف إليه ما يوجب النقص في حقه. 

قيل: هذا لا يصح.ء لأن عجزه عن فعل الشر واحتياجه إلى آخر يوجده نقص فيه 
وما يوجب الكمال فهو وصف يستحقه الصانع الأول لنفسهء فهذا الأمر بالعكس مما 
ذكرتم» ولأنكم لا توقفون الأمر على ذلك» ولهذا الظلام الذي هو صانع الشر عاجز 
يمنع وصفه من القدرة على فعل الخير وقد أثبتموه صانعاً مع كونه عاجزاًء وإن 
كان العجز عن فعل الشر ليس بنقصء فالعجز عن فعل الخير نقص بطريق القطع 
واليقين. 

دليل آخر: نذكر فيه مسائل تعرض على مذهبهم بالإبطال» منها: يقال لهم: ما 





)١(‏ عن المجوس والثنوية ومذاهبهم ينظر: الشهرستاني: الملل والنحل ص (775 - 7507)., البغدادي- 
أصول الدين ص (47 - 85)., الباقلاني: التمهيد (ص 18 - 078). عبد الجبار: المغنني /) ت محمد 
الخضيري / الدار المصرية للتاليف والترجمة / (5/6 وما بعدها ). 
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تقولون في إنسان تعلم علماً ثم نسيه ثم ذكره فتعلم العلم ؟ فتذكره خيرء ونسيانه من 
الشرء فلا يخلو أن تقولوا: الكل من فعل النور أو الكل من فعل الظلام» أو الخير من 
فعل النور والشر من فعل الظلام» فإن قلتم: الكل من فعل النور فقد أقررتم أن التور 
قد فعل الشر الذي هو النسيان وهذا خلاف قولكم. وإن قلتم: إن الظلام فعل التميع 
فقد أقررتم بخلاف قولكمء لأن من قولكم أن الظلام لا يفعل الخير» وقد أقررتم 
بخلاف ذلك. وإن قلتم: إن الخير كان من الخيّرء والشر من الشرير فقد جعلتم الذكر 
من غير الناسي وجعاتم الذاكر / فاعلاً والناسي آخصرء وهذا باطل من وجهين 
أحدهما: من جهة أن ذلك غير المسألة التي فرضناهاء والثاني: أنه لا يجوز أن يكون 
المتذكر غير الناسي» وإذا ثبت هذا بطل مذهبكم . 

ومنها أن يقال لهم: إذا سمعنا قائلاً يقول: أنا الظلام وهو صادق في ذلك فمن 
القائل له النور الذي هو صادقء أم الظلام الذي لا يقول الصدق؟ 

فإن قلتم: هذا قول النور» فهذا محال؛ لأن النور متى قال أنا الظلام فقد كذب» 
والنور لا يجوز أن يكون كاذب لآن الكذب شر والنور لا يفعل الشرء وإن قلتم إن 
القائل له الظلام فهذا محال؛ لأنه إذا قال ذلك فقد صدقء. والظلام لا يجوز أن يكون 
صادقاً لأن الصدق خيرء وبأي الجوابين قالوا فقد أقروا ببطلان مذهبهم. 

ومنها مسألة أخرى تشبه هذه» وهو أن قائلاً لو قال: أنا قتلت زيداً ظلماً» وهو 
صادق, أهذا من فعل النور أم من فعل الظلام؟ فإن قالوا هذا من فعل النور فهذا باطل 
عندهم لأن القتل ظلم وشرهء والشر ليس من فعل النورء وإن قالوا هذا من فعل 
الظلام فهذا باطل عندهم لأن الظلام لا يفعل الخيرء والصدق هاهنا خيرء فأي الجوابين 
ارتكبوا عاد ذلك بإبطال مذهبهم. 

ودليل آخر: وهو أنهم يزعمون أن النور في الأزل كان منفرداً بنفسه غير ممتزج 
بشيء من الظلامء وكذلك قولهم في الظلام أنه كان منفرداً بنفسه في الأزل غير ممتزج 


بشيء من النور ثم امتزجا بعد ذلك . 
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فتقول لهم: أهذا الامتزاج الذي تدعونه في كل واحد منهما هو وصف أزلي/ 00( 
استحقه / الموصوف به لذاته (فذلك)27 يوجب استحالة زواله ويمنع من تغيره لأن "باط 
الأوصاف الأزلية لا تتغير ولا تتبدل» وما استحقه الموصوف لتفسه لا يتخير (ولا 
يتبدل)0© , ما (كانت)(4) النفس الموصوفة به قائمة؛ وهذا جلي واضح لا يحتاج إلى 
زيادة في كشف ولا تعسف في إيضاح. 

وإن قلتم إن الانفصال والتمبيز هو الوصف الحادث حدث بعد الاختلاط والامتزاج» 
فذلك أيضا يلزم فيه ما لزم في الأول؛ وبأيهما قضوا امتنع (تغيره)(* 22 وإن أبوا هذا 
لكن قالوا قد يتغير أحدهما عن أصله فيكون في الأصل نوراً ثم يعود بسبب يوجبه 
ظلاماء وكذلك في الظلام» فهذا أصعب عليهم» ويلزمهم فيه ما لزمهم في الوصف» 
وإذا ثبت بطلان هذا بما ذكرنا ثبت بطلان مذهبهم . 

ودليل آخر: قد رعموا أن كل واحد من النور والظلام جواهرء وقد ثبت بالأدلة 
الواضحة والبراهين الجلية أن الجواهر كلها جنس واحد وأنها متساوية» ويجوز على كل 
واحد (منهما)7) ما يجوز على الآخرء وأن كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه» ويسد 
مسدهء وهذا يدل على أنه يجوز على الئور جميع ما يجوز على الظلمة؛ ويجوز على 
الظلمة جميع ما يجوز على النورء وذلك يوجب أحد أمرين: إما أن يقروا بهذا فهو 
خلاف قولهم» وإما أن ينكروه فالادلة القاطعة تقضي بفساد إنكارهم . 

ودليل آخر: وهو أنهم قد زعموا أن النور حي» وأن الظلام مواتء وأن النور يفعل 
الخير بحياته والظلام يفعل الشر بطبيعته. 


)١(‏ من هنا موجود في (ر). 
)١(‏ في (ط) فكذلك. 

(5) في (ط) لا يزول. 

(4) في (ط) ما دامت. 

(0) في (ر) بغيره. 

)١(‏ في (ط) منها. 


تي 
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د قالوا: وإنما قلنا ذلك ليتحقق الخلاف بين النور وبين / الظلام» فيقال: هذا باطل 

من وجوه: ١‏ ش 

أحدهما: إن أرادوا الفرق المطلق» وهو أن يقع من وجه ما فقد حصل بكون هذا 
نوراً وهذا ظلامآء وهذا كاف. 

والثاني: أنهم قد ادعوا كون الموات فاعلًء وهذا محال من جهة أنه قد ثبت بالآدلة 
القاطعة أن الحياة شرط في وجود الفعل من الفاعل» ويحقق هذا أنه لو جاز هذا في 
الظلام لجار هذا في النور فلو عكس ما قالوه مجادل فقال: ما تنكرون على من يقول 
إن النور هو الموات والظلام هو الحي؟ لم يجدوا / إلى إبطال ذلك إلا دعوى عاطلة 
عن دليل» ولأنه إن كان المطلوب التفرقة فليقولوا إن النور قديم والكلام محدثء فإن 
هذا في الفصل أوكد مما ذكرواء ولما لم يقولوا هذا بطل ما ادعوه. 

والثالث: أنهم زعموا أنه يفعل بطبعهء فتسألهم عن هذا الطبع هو حي موصوف 
بصفات الأحياء من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك أم لا؟ فإن ادعوا أنه موصوف 
بذلك فقد خالفوا بهذا سائر القائلين بالطبائع» فهم مطالبون بالدلالة عليهء ولا يجدون 
في ذلك إلا دعوى لا برهان عليهاء ولأن القائلين بالطبع يقولون إنه ليس بفاعل وما 
هو مؤثرء ولأنه لو كان الطبع هو الفاعل لوجب أن يكون فعله على طريقة واحدة؛ 
لأن كل ما هو مفعول بالطبع فإنه يكون على وتيرة واحدة لا يتغير ولا يختلف» فلما 
رأينا (الأفعال)(1) مختلفة علمنا أنها ليست من فعل الطبيعة. 

ويحقق هذا أن الشمس نورء وهي تفعل في بعض المواضع البياض وهو في الثوب 

"بط المغسول؛ وفي / شيء آخر السواد وهو في الوجوه التي تقابلهاء وفي شيء تفعل اللين 

وفي شيء تفعل الصلابة» وذلك يبطل أن تكون فاعلة في الأشياء بطبعها. 

واحتج القائلون بالتثنية بخرافات ودعاوى كان يصنعها زعيم لهم يقاله له ماني7), 
)١(‏ في (ط) الاحوال. 
(؟) هو مانى بن فاتك من الثنوية القائلين بالاثنين الازليين» وإليه تنسب طائفة المانوية» ظهر فى زمان 

ار بن لريرة وقتله بهرام بن هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى ‏ عليه السلام -. (الشهرستاني: 

الملل والنحل (115)» البغدادي: الفرق بين الفرق (-754)» ابن النديم الفهرست (ص 7407). 

عبدالجبار: المغني (0/ .)٠١‏ 
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(ذكرنا)(!2 بعضها ما يدل على باقيهاء فمن ذلك: أنهم قالوا تأملنا الاجسام فرأيناها 
تنقسم قسمين: أحدهما: شفاف لا ظل له فهذا من جنس الئورء والثانى: ما له ظل 
فهو من جنس (الظلمة)(1) ولا (واسطة)9) بينهما. 

ونظرنا في الأحوال فإذا هي ضربان: أحدهما: خير مطلوب» والآخر شر محذورء 
فأضفنا الخير إلى الشفاف الذي هو من جنس النور والشر إلى الشرير الذي هو من 
جنس الظلمة. 

والجواب: أنا نقول قد زعمتم أن الشمس والقمر نوران خالصان» ووجدنا القمر 
يستر الكواكب عناء وهذا فعل الظلام» فلم لم تقولوا إنه من جنس الظلمة بذلك؟ 
وكذلك إذا غلب ضوء الشمس على الكواكب خفيت» وقد زعمتم أن الماء الصافي 
والزجاج الرقيق من نور وظلمة جميعاً وفيها نفع وضررء وهذا خلاف ما أصلتم» 
ولأن الشمس مع كونها (نورا)!2 فإنها تؤذي أشياء بأن تحرقهاء والإحراق شر من فعل 
الظلمة» وما تنكرون على من يقول إن الأشياء من أربعة أصول حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة؟ لأنا ترى الأشياء على هذا ونشاهدها عليها. 

واحتج بأن قال: وجدنا الليل والنهار لا واسطة بينهماء وأحدهما نور مضيء) 
والآخر ظلمة معتمة؛ وهذا يدل على كونهما فرعين لأصلين أحدهما نور والآخر 

والجواب: أن هذه دعوى لا برهان / عليها؛ ولأن النهار وإن كان نوراً مضيئا إلا أنه 
لو هرب فيه هارب ظهر لطالبه وهذا شرء وهو من فعل النور» ولو هرب ليلا لستره 
الليل» وهذا خخير من فعل الشرير الظلمة وهو عكس ما تقولونهء ولأنه لو كان نسبة 
الليل والنهار إلى أصلهما النور والظلمة؛» فنحن نرى الليل والنهار يزيدان وينقصان» 
(؟) في (ط) الظلام. 


زرف في (ر) واسط . 
(4) سقطت من (ر). 
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وعندكم أن النور والظلام لا يدخلهما زيادة ولا نقص وهذا خلاف ما أصلتموه فبطل 


ما ادعيتم. 
ويقال لهم: قد رأينا إنساناً قتل إنسانآً ظلمآ ثم عاد فندم على قتلهء وهذا بما به أقدم 
على قتله أقدم على التوبة والندم فما منه الشر قد ظهر منه الخير» وهذا خلاف ما 


أصلتم . 


14ت 
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فيل 


وحكي أن عامة المجوس يقولون: إن الله تعالى قديم يخلق الخيرء وإبليس قديم 
يخلق الشرء وأنهما جميعاً ليسا بيجسمين. وقالت طائفة منهم: الله ليس بجسم وإبليس 
جسمء وقال بعضهم: إن إبليس ليس بقديم لكن الله وحده قديم» غير أنه فكر (فكرة 
ردية)(21 مرة» وقال يدخل علي (في)(2 ملكي من يضادني فتولد من ذلك الفكر 
إبليس» وفيما ذكرناه من دلائل التوحيد» وإبطال قول الثنوية في إبطال الثاني كفاية. 

وقد احتجوا لقولهم بقدم إبليس أن قالوا (قد)('© وجدنا في العالم آلاما وشروراً 
وخلقا رديآ وضارآء ولا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى؛ لأنه لا يجوز عليه فعل 
القبيح» فافتقرنا إلى من نضيف ذلك إليه وليس إلا إبليس» ولم يجز أن يكون إبليس 
من فعل الله؛ لأنه لا يفعل الشر فاقتضى ذلك أن يكون قدياً. 

والجواب: أنه يقال لهم: ما تنكرون على من يقول إن إبليس من خلق الله 
ومفعولاته؟ وأنه لم يكن في الأصل شريراً وإنما تجدد له الشر / لأنه اختاره على الخير 
فصار شريراء وهو قادر على الخير والشرء وكان خلقه في الأصل ابتلاء للعالم حتى 
يظهر به المطيع والعاصي» ومن يصلح (للنعيم)7؟2 ممن يصلح للعذابء وما تنكرون 
على من يقول إن في الارض عدة أبالسة يفعلون الشر؟ وما الذي يوجب أن يكون 
فاعل الشر واحدأ؟ وما أنتم في هذا إلا (على)!*2 مجرد دعوى» وما تذكرون على من 
يقول: يجب أن يكون فاعل الخير وفاعل الشر واحدآ من جهة أن الفعل مضاف إلى 
القدرة» وأن ارتفاع القدرة عن الإله عجزء فوجب أن يكون قادراً على الخير والشرء 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(1) سقطت من (ر). 
() سقطت من (ر). 


(4) في (ط) للنعم. 
(5) سقطت من (ط). 
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وفاعلاً لهما على سبيل التعريض للإيمان والكفرء وما لأجله يصلح إيجاد الخير والشر 
فلا يجدون من ذلك مانعاً. 

ويقال للقائلين إنه تولد من (فكرة)(21 الله ما الذي أوجب في حنقه الفكرة 
(أجهاة)7) كان منه بما يكون في خلقه أم مع العلم» فإن قلتم: بجهل كان منه. 

فيقال لهم: الألوهية ينافيها النقص. والجهل نقصء. فهذه دعوى لا يجوز على الإله 
القديم» ثم وإن قلتم إنه مع العلمء فالفكر فيما يعلم ممتنع؛ لأن (الفكر)0) إنما يراد 
للبحث والعلم فإذا حصل العلم زال الفكر. 


)١(‏ في (ط) فكر. 
(1) في (ط) مهلا. 
(9) سقطت من (ر). 
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فصل 


صانع العالم ليس بطبيعة» وقد زعمت طائفة من الملحدة أن صانع العالم طبيعة0), 
والدلالة على إبطال قولهم أنا نقول الطبع في تعارف أهل اللغة هو العادة والخلق» 
ولهذا نقول فلان طبعه (الخير)("2؛ وفلان طبعه الشرء أي عادته وخخلقه» والطبائع عند 
أرباب الأصول والفلسفة هي أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة / . 

فإن أرادوا ما (أراده)2"7 أهل اللغةء فمحال من جهة أن العادة والخلق / ليسا ١/ر‏ 
بفاعلين» ولا مؤثرين في إيجاد شيء أو إعدامه؛ فبطل القول به. 

وإن أرادوا به الطبائع الأريع» فنحن نعلم أنها مقهورة مفعولة لأنها لا تفعل 
بانفرادهاء وإنما تفعل بامتزاجهاء وذلك يخالف طبيعتهاء ولا يتهيأ وقوع ذلك إلا 
بقاهر قهرهاء وجابر جبرهاء والمقهور المفعول لا يكون خخالقاً؛ إذ قد بينا فيما سلف أن 
الإله الخالق من شرطه أن يكون قادرآء ولا تتم القدرة (المقهورة)؟2. 

ودليل آخر: وهو أنا نسألهم عن الطبيعة يصفونها بأنها عالمة حية قادرة مريدة مختارة 
أم لا؟ فإن قلتم إنها كذلك. فهذا هو الإله الخالق. لكنكم خالفتم في تسميته 
فسميتموه طبيعة؛ وهذا لا قائل بهء وإن قلتم إن الطبيعة لا توصف بشيء من ذلك 


هقاط 


وإنما تؤثر تأثير عادة . 

فيقال (لكم)20): إضافة الفعل والخلق إلى من تعدم فيه هذه الصفات محال باطل 
قطعا. لأنا لا نجسد في العالم ذلك ولا دليل يدل عليه» ولانه لو فعلت الطبيئعة على 
سبيل التأثير لوجب أن يكون فعلها على طريقة واحدة لا يختلف» ولا رأينا في العالم 
اختلافاً كثيراً فى الذوات والصفات علمنا أنه ليس من فعل الطبيعة. 
)١(‏ قارن التمهيد للباقلاني (7ه - .)5١‏ 
)١(‏ في (ط) ولهذا يقال طبعه الخير. 
() في (ر) ما أرادوا. 
(1) في (ر) بمقهرره. 
(0) في (ر) لهم 


لا اك 


د'ب/ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
ودليل آخر: وهو أنا وجدنا الطبائع الأربع مستضادة متنافرة» لان الحرارة ضد 
البرودة» والرطوبة ضد اليبوسة» واجتماع ال منضادين محالء ولهذا لا يجوز اجتماع 
الحركة والسكون والسواد والبياض في ذات واحدة» (فإذا) اجتماع المتضاد محال باطل. 
ودليل آخر: وهو أن الطبائع الأربع أعراض لا يجوز قيامها بنفسهاء بل تفتقر إلى 
مكان تقوم به وما عجز عن القيام بنفسه / فهو عن فعل غيره أعجز. 
ودليل آخر: يقال لهم الطبائع الأربع قديمة (أم)١)‏ محدثة ؟ فإن قالوا هي قديمة» 
وهي مع ذلك موجبة لوجود العالم فذلك يقتضي أن يكون العالم قديماً. فإن قالوا: 
العالم قديم. قيل لهم: إذا تساوت / الطبيعة والعالم في كونهما قديمين فنسبة العالم 
إلى الطبيعة كنسبة الطبيعة إلى العالم» وكل واحد منهما دعوى تحتاج إلى دليل. 
وإن('2 قلتم: إنها قديمة لكنها ليست مؤثرة بانفرادهاء وإنما تؤثر بتركييها الحادث» 
قلنا لكم: تركيب الطبائع هو الطبائع أم غيرها؟ فإن قلتم هما شيء واحد فهذا محال 
لأنه قد عدم التركيب وهي موجودة. وإن قلتم: إنه غيرهاء قلنا لكم» فإذآً صانع 
العالم إنما هو التركيب» وذلك أمر غير الطبائع» وهذا ترك لما قلتم» ثم يقال لهم: 
أتقولون إن هذا التركيب لمعنى حادث أم هو لا لمعنى؟ فإن قالوا: ذلك لا لمعنى» فهذا 
محال من جهة أنه لو كان تركيب الطبائع لا لمعنى لجاز أن يكون تركيب العالم لا 
لمعنى » وهذا يؤدي إلى إبطال افتقار وجود العالم إلى الطبائع وهو نقض لا قالوا. 
وإن قالوا: هو حادث غير موجبء. قلنا لهم: أذلك الموجب يوجبه الطبع أم غيره؟ 
فإن كان يوجبه غيره فهذا يدل على أن الفاعل له غير الطبع» وأنتم تقولون لا فاعل إلا 
الطبع؛ وهذا ضد قولكم, وإن قالوا: يوجبه الطبع» قسيل لهم فذلك يوجب أن يكون 
موجبه قدي لأن (العلة)© قديمةء وقد قالوا: إنه حادث» وهذا تناقض فى القول 
يوجب (القضاء)!؟) يبطلانه . ْ 
(؟) في (ط) فإن. 
(5) في (ط) علته. 
(؛) سقطت من (ط). 


د18 





ودليل آخر: يقال لهم: من قولكم إن الطبائع الأربع كانت متباينة في الأزل ثم 
اجتمعت» فيسألون: كيف تصور فيها الاجتماع / مع التباين فأحدها خفيف من عادته 
الصعود وهو الهواءء والآخر ثقيل من عادته الهبوط وهو الترابء والآخر من عادته 
الحرارة وهو النارء والآخر من (عادته)(١2‏ البرودة وهو الماء» فلا يخلو ذلك من أمرين: 

أحدهما: الاجتماع بنفوسها من غير سبب ولا علة ولا قاهرء وهذا محال لأنه 
إيجاب انقلاب كل شيء (من)2'7 عادته وطبعه لا (لسبب)(2 وهذا مستحيل؛ ولأن 
ذلك يؤدي إلى تجويز وجود العالم / بغير سبب من طبيعة ولا غيرهاء وهذا محال. 

والثانيى: أن يقولوا: اجتماعها كان بسبب من خارج قهرها على عادتها وعطفها على 
طبائعهاء فهذا إقرار منهم أن الأمر تم بغيرهاء وفيه إقرار بالصانع المختار الذي قهرهاء 
وهذا هو قولنا. 

ودليل آخر: يقال لهم: وجدنا أن الثمرة الواحدة والحبة الواحدة من الشجرة نجدها 
تجمع طعوماً وألوانآ» فنجد الرمانة منها أحمر ومنها أبيض ومنها حلوء ومنها حامض» 
وكذلك الوردة (بعضها أبيض)(؟) وبعضها أحمر وبعضها أصفرء ونهد الطبائع واقعة 
على صفة واحدة» فلو كانت هذه الأحوال والصور والألوان والطعوم من فعل الطبائع 
لوجب أن تكون على صفة واحدة» فلما رأينا هذا الاختلاف علمنا أنه ليس من فعل 
الطبائع» وإنما هو من فعل صائع حكيم (قادر)(*2 مريد (مدبر)20؛ حي مختاره 
وكذلك فإنا نجد الانسان يحتاج مرة إلى (طعام)"©2: وأخخرى إلى الشراب وأخرى إلى 
الهواء؛ء وأخرى إلى النوم إلى غير ذلك من أحواله» فكل جزء منه يختص بفائدة 
)١(‏ في (ط) عن. 
) في (ر) للسبب. 
(4) سقطت من (ط). 
(5) سقطت من (ط). 


(1) سقطت من (ر). 
(1) في (ط) الطعام. 


د 1ت 


1ط 
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وبحاجة وبانتفاع إلى غير ذلك من الخصائص» وتساوي الطبائع لا يوجب مع الامتزاج 
“'ب/ط إلا التساوي في جميع الأحوال» فوجب إضافة ذلك / إلى غيرها. 
واحتج المخالف بأن قال: قد تأملتا الموجودات بأسرهاء فما رأيناها ولا شيئا منها 
خلا من اجتماع الطبائع الأربع» ولابد له منها وبها تتقوم عند اعتدالهاء وتفسد عند 
غلبة أحدها على باقيهاء ونجد الموجودات تستحيل أجزاؤها إلى ما يوافقها تما هو أصل 
لهاء وإذا لم يتخلص شيء من العالم من ذلك فلا يستغنى عنه» ويأخذ منه ويستحيل 
إليه علمنا أنه لا شيء إلا من الطبائع وفعلها. 
والجواب: أن ما ذكروه يدل على أن الطبائع موجودة تدخل تحت الانفعال والقهر 
والتدبير» وأنها مما يدخل تارة في المواد» ويظهر مع تنافرها ضرب من الفساد؛ وليس 
/د فيهما/ يدل على أن ذلك فعلها ولا هي المدبرة له ونحن لا نمنع من ذلك» لأنا 
نقول إن الله تعالى خلق الطبائع ودبرهاء وأجراها في الجزئيات والكليات مجرى 
المنفعل المقهورء كما أجرى أمر الأشياء المطبوعة ولهذا أجرى آثارها على أقسام 
متنوعة» وضروب مختلفة» وصفات متغايرة على ما قدمنا بيانه» فيطل ما ذكروه. 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


فصب 


صانع العالم ليس بفلك ولا نجمء وزعمت طوائف القائلين بالنجوم أن فاعل العالم 
إنما هو الفلك. وقال آخرون (منهم)7(١‏ إنما هو (النجوم والأفلاك)0"). 

والدلالة على فساد قولهم أنا نقول: قد نرى الفلك والنجوم تنتقل بحركاتهاء وتزول 
من برج إلى برج فلا يخلو كونها في أبراجها بعينها ونفسها أو لمعنى آخر أوجب لها 
ذلك؛ ومحال أن يكون ذلك بعينها ونفسها من جهة أن ما يستحقه الموصوف لنفسه وعينه 
لا يدخله الزوال والانتقال والتغيرء وإن كان ذلك لمعنى فلا يخلو ذلك / المعنى إما أن 
يكون قديماً أو محدثآاء فلو كان قديماً لاستحال أن يتصور فيه التغير والانتقال على ما 
تقدمء فلم يبق إلا أن يكون ذلك المعنى محدث حدث به انتقالها وتغير به أبراجها 
فصارت بذلك محالاً للحوادث؛ وما هو محل للحوادث فمحدث لأن الحوادث محدثة» 
وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث, وذلك يوجب أن يكون فاعلها وفاعل ما يحدث 
لها فاعلاً آخر (مدبراً حكيما)”) يجريها بتدييره وحكمه وإرادته وهو الله تعالى» وإذا 
ثبت أنها محدثة بما ذكرنا لم يعجز أن تكون هي الفاعلة في غيرها وجوداً ولا عدماً. 

ودليل آخر: نقول: قد رأينا أن النجوم أجسام مجموعة من جواهر مركبةء تقوم بها 
الأعراض من الألوان والحركات والسكون والصور والكيفيات والكميات» وأنها داخلة 
تحت الانفعال والتغيير والزوال. وما هذا سبيله فهو حامل للمحدثات؛ وهو محدث لا 
محالة يحتاج إلى مدبر ومقوم ومجر ومسخر كسائر الأجسام التي نعلمها ضرورة / 
وأنها لا تخلو من جميع ما ذكرنا وأنها لالك موف مخيرة رهلا حجان راضم 

ودليل آخر: يقال لهم (أتقولون إن)7؟) النجوم أحياء قادرون حكماً؛ مريدون لهم 
اختيار وعلم» أم النجوم على غير هذه الصفات» فتلحق بالجمادات؟ . 
(1) في (ر) النجم. 
() فى (ط) مدبر حكيم. 
(4) في (ط) ما تقولون في النجوم أهي 


1ت 


7ط 


لالابرط 


مر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فإن قالوا: إنها أحياء قادرة على ما ذكر من الصفات فهذا قول باطل ليس عليه أحل 
من القائلين بالنجوم. ولآن القول به يؤدي إلى إثبات أكثر من صانع واحدء وإله 
واحدء وقد بينا في غير هذا الموضع أنه يستحيل إثبات إلهين وأكثر / (وقضت17) 
البراهين الصحيحة بإثيات إله واحد. 

وإن قالوا: إنها جمادات تؤثر بطبائعها فقد أبطلنا القول بتأثير الطبائع فيما تقدم؛ 
ولأن من المستحيل أن يكون جماه يؤثر في الاحياء القادرين الفاعلين الذين هم في 
ذواتهم أجل حالاً وأتم في الذوات والصغات؛ ولو عكس هذا عاكس فقال يجب أن 
يكون الحي القادر المريد هو المؤثر في الجماد لكان بالصواب أولى» (وهذا واضح 
)20 

واحتج المخالف بأن قال: لا شك ولا مرية في تأثير الكواكب في هذا العالم وذلك 
نعرفه بشيئين: أحدهما: الطريق الحسي» والثاني: الطريق العقلي الاستدلالي. 

فأما الطريق الحسي فلا خفاء بما نجده من تأثير الشمس في الأجسام بطبيعتها من 
الحرارة حتى تسخنه بعد برودته» وتسوده بعد بياضه؛ وتبيضه بعد سوادهء وتلينه 
بالنضج بعد قوتهء إلى غير ذلك مما (لا خفاء)0؟ على ذوي الحس بهء ولهذا يحدث 
للجالس في الشمس من الكرب والصداع والحمى ولبس الأخلاط ما لا يستريب به من 
له أدنى عقل وأيسر ذوق. وأما الطريق الاستدلالي فإنا إذا عرفنا المواليد وما يقارنها من 
الطوالع وما تشهد به الكواكب في بروجها وأماكنها من سعادة ومنحسة وفساد وصحة 
ما إذا أجاد (فيه)(4) الناظر علم صحة تعليق ذلك بما ذكرناه / » والمدافع لهذا إثما هو 
مكابر للحس معاد للدليل» ويجب عليه الانقياد إلى ما ذكرناه عند الفهم له بإنصاف. 

والجواب: إن ما ذكروه من التأثير المحسوس إنما هو مبني على مسألة القول بالتولد 
)١(‏ بالاصل: وقضيت. 
(؟) في (ط) وهذا بين واضح . 
() في (ط) لا خفاء به. 
(4) سقطت من (ط). 


ل 5 
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والتأثيرء وهي مسألة عظيمة / وقد بينا فيها إبطال القول بالتولد» وأن ما يحدث من 
حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وجوع وشبع وري وعطش إلى غير ذلك مما يظهر عند 
الاعتمادات» فذلك كله خلق الله تعالى وفعل من أفعاله يوج ده قرين هذه الأحوال» 
لا أنه حدث عنها ولا (أنه)(١)‏ تولد من اجتماعها أو افتراقهاء وإنما جعلت كالعلامات 
الدالة على وجود ذلك (و)20 الشرائط إلى غير ذلك من أسباب الاقتران» وقد حققنا 
فيها الأدلة في موضعها بما فيه كفاية» فهذا الأصل الذي بنوا أمر الحس عليه لا نوافقهم 
على صحتهء فبطل ما تعلقوا به. 

وأما ما ذكروه من الطريق الاستدلالي بالحساب ومعرفة أزمنة المواليد فغير صحيح 
أيضاً من جهة أنه لا يمر على نظام واحد ولا على وتيرة واحدة» ولهذا نجد عسكر 
يخرج إلى الحرب لا يكاد يوافق أحدهم صاحبه في مولده بالزمان ولا بالطالع وتتفاوت 
درجاتهم وأحوالهم» ويقتلون كلهم في يوم واحدء وكذلك (يكونون)0" في سفيئة في 
البحر فينكسر (بهم)(2) المركب فيغرقون في وقت واحدء ولا يسلم (منه)(*2 أحدء 
وكذلك يجمع السلطان جماعة بسرور حدث له فيعطي كل واحد منهم من الدراهم 
والثياب والمنافع والاستخدام مثل صاحبه مع اختلاف مواليدهم وأحوالهم وطوالعهم. 
فعلمت أن ما ذكروه أمر لا يكاد ينضبط ولا يتحقق صحته؛ فإن اتفق في بعض 
الأحوال إصابة فذلك بطريق الموافقة لا بطريق (تقدير)27 الصحة في طريق المعرفة / . 

ومما يحقق هذا ويوضحه أنا نرى المنجم إذا أراد أن يأخذ الطالع لمولد أو لمسألة فإنه 
من حين يأخذه إلى حين / ينصبه إلى حين يقف على الطالع بمشاهدة الشمس في 
العضادة واستقرار نور الشمس» من أحد ثقبي العضادة» واقعاً على مثله من الطرف 
)١(‏ في (ط) أو. 
() في (ط) يكون. 


(5) في (ط) عليهم . 
(5) في (ط) فيهم. 
(5) في (ط) تقرير. 


نت 


4ط 


ار 


ح'ب/ط 
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الآخر قد يسير الفلك دقائق كثيرة (و)29 إن لم تكن درجة فساعة الولادة قد لا 
تتحقق» وإنما يدرك ما يدركه بطريق الظن» وقد محققنا ذلك بشواهد حاضرة نضربها 
لذلك. فإنا لو قدرنا ماء جارياً شديد الجئرية وأخذنا قصبة فأصلحنا منها على هيثة 
الدولاب ونصبناها لتدور بجرية ذلك الماء لم يشبت دورانها للناظر الذي يريد منها ما 
يريده من الفلك بأخذ النور من طرفي العضادة؛ وإنما يقاربه مقاربة ما لا على سبيل 
التحقيق. 

ومهما صورنا من هذا فالفلك في دورانه أسرع وأجرى وأبعد أن يوقف في جريته 
على مقام التحقيق والاحتياط» فبان بهذا أن ما يقولوئه إنما هو على سبيل الظن 
والحدس والتقريب لا على سبيل التحقيق. 


)١(‏ سقطت من (ر). 


14ت 
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معدل 


وكمال القول في إثبات التوحيد ذكر ما ذهبت النصارى إليه من التثليث. وشرح 
مذاهبهم واخختلافهم والإشارة إلى إبطال قولهم» بما لابد من ذكره في هذا الكتاب(١)‏ 
وهذه حكاية قولهم فيما نقل عنهم: اتفقت طوائف النصارى على أن الله تعالى ليس 
بجسمء واتفقوا أيضاً على أنه جوهر واحد ثلاثة أقانيم» وأن كل واحد من الاقانيم 
جوهر خاص يجمعها الجوهر العام» ثم اختلفوا فقال بعضهم: إن الأقانيم مختلفة في 
الاقنومية متفقة في الجوهرية» وقال الآخرون: إنها ليست مختلفة في الأقنومية بل 
متغايرة» وقال قوم / منهم إن كل واحد منها لا هو الآخرء ولا هو غيره» وليست 
بمتغايرة ولا مختلفة» وزعموا أن الجوهر ليس (هو)(") غيرها إلا ما ذكر عن طائفة من 
الملكية فإنهم قالوا إن الأقانيم هي الجوهر / وإن الجوهر غير الاقانيم؛ وزعموا أن 
الجوهر هو الأب والأقانيم الحياة وهي روح القدس والقدرة والعلم» وأن الله تعالى 
اتحد بأحد (الأقانيم)( الذي هو الابن عيسى ابن مريم» وكان مسيحا عند الاتحاد 
لاهوتيآً وناسوتيآً حمل وولد ونشأ وقتل وصلب ودفن. 

واختلفوا هاهنا؛ فقالت النسطورية إن المسيح جوهران أقنومان قديم ومحدث. وإن 
اتحاده إنما هو بالمشيئة» وإن مشيئتهما واحدة وإن كانا جوهرين. وقالت اليعقوبية: إنه لما 
اتحد صار الجوهران الجوهر القديم والجوهر المحدث جوهراً واحداً» واختلفوا هاهنا فقال 
بعضهم الجوهر المحدث صار قديماً وزعم آخرون منهم أنهما لما اتحدا صار جوهراً واحداً 
قديماً من جهة؛ محدثاً من جهة. وقالت الملكية: إن المسيح جوهران أقنوم واحدء 
وحكي عن بعضهم أنه أقنومان جوهر واحد. وقالت الأريوسية: إن الله تعالى ليس 
بجسم ولا أقانيم له وآن المسيح لم يصلب ولم يقتل وأنه نبي» وحكي عن بعضهم أنه 
)١(‏ قارن الباقلاني: التمهيد ص (8/ - 45)» الجويني: الإرشاد (74 - 18) وما بعدها. 
(1) في (ط) ليس غيرها. ولعله الاصوب 
(؟) في (ر) اتحد باتحاد الأقانيم. والتصويب من (ط). 
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قال: المسبح ليس بابن الله عز وجل» وحكي عن بعضهم أنه ابن الله تعالى على التسمية 
والتقريب؛ وهذه الطائفة الأريوسية لا تخالف المسلمين إلا في نبوة محمد وَكِلةِ. 
واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم ‏ عليها السلام ‏ فقالت طائفة منهم إن الكلمة 
4ب/ط حلت في مريم حلول / الممازجة كما يحل الماء في اللبن فيمازجه ويخالطه. وقالت 
طائفة منهم: إنها حلت في مريم من غير ممازجة كما أن شخص الإنسان (يحل)7١2‏ في 
المرآة وفي الأجسام الصقيلة من غير ممازجة. ورزعمت طائفة من النصارى أن اللاهوت 
مع الناسوت كمثل الخاتم مع الشمع يؤثر فيه (بالتقش)(2 ثم لا يبقى منه شيء إلا أثر 
(فيه) 2 , 
وإذ قد حكينا أقوالهم فنحن نورد الكلام عليهم فصولا نفرد كل قول (بفصل)9؟) 
14د يخلص البيان فيه لما قصد به / فأول ذلك: 





)١(‏ سقطت من (ط). 


(؟) في (ط) بالنفس. 
(6) في (ر) إلا أثره. 


(5) في (ط) نفرد كل فصل بقول. 
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فصل 





الدلالة على أن الباري ليس بجوهر أنا قد علمنا تساوي الجواهر في ذواتها لتساويها 
فى حدودهاء وإذا ثبت هذا فكل ما يقع عليه اسم جوهر بحقيقته وجب أن يشارك 
الجواهر فيما يجوز عليها ويجب لهاء وقد ثبت أنها تقبل حمل المحدثات من الأعراض 
وأنها لا تنفك منهاء وأنها بذلك تكون محدثة ومنفعلة ومستجسمة بالاجتماع» والباري 
لا يجوز عليه شيء من ذلك فبطل كونه جوهراً. 

ودليل آخر: قد ثبتت الدلالة الجلية على كون الجواهر أحد أقسام العالم؛ إذ العالم 
إما جوهر منفرد بنفسه أو مركب فيكون جسماً» وكلاهما حاملان الأعراض وقد ثيت 
بالدلالة المتقدمة كون العالم محدثاً غير قديم» فلو كان الباري تعالى جوهراً لوجب أن 
يكون محدثاً ولما اتفقنا على أنه تعالى قديم تعالى أن يكون جوهراً كما يتعالى أن يكون 
جسماً وحاملاً للأعراض . 

واحتج المخالف بأنا قد اتفقنا على أن الباري تعالى ذات موجود قائم بنفسه مستغن 
بذاتهء وقد اتفقنا على أن الباري ليس بجسم؛ لأن الجسم لا يستغني بنفسه عن 
الاجتماع والتركيب» وليس بعرض لأنه يقوم بنفسه / فبقي أنه جوهر. 

ويحقق هذا أن الأشياء على ضربين: ضرب يصح منه الفعل وهو الجوهر؛ وضرب 
لا يصح منه الفعل وهو العرض . وقد ثبت أنه فاعل فكان جوهراً. 

والجواب أنه يقال لهم: إنكم تشيرون إلى أنكم لم تجدوا ذلك في الشاهد فقط أم 
في الشاهد والغائب؟. فإن(١؟‏ قلتم: في الشاهد فذلك صحيح فما الدليل على الغائب 
أنه يكون مثله في ذلك . وإن قلتم لم نجد في الشاهد والغائب فهذا باطل من جهة أن 
الغائب لم تدركوه وإنما تعرفتموه بالقياس فنحن نطالبكم في ذلك بوجه الجمع بينهماء 


ولا يتم ذلك إلا بمشاركة / الغاتب والشاهد فيما لأجله استحق أن يوصف بما يوصف 
به الشاهد. 
)١(‏ في (ط) وإن. 
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وهذه مسألة الخلاف. ولانكم ما تنكرون على من يقول إن في الغائب ما ليس 
بجسم ولا جوهر ولا عرضء فما الدليل على أن (لا غائب إلا وهو)(١2‏ مثل الشاهد. 

وجواب آخر: وهو أنكم إذا قلتم لم نجد قائماً بنفسه إلا وهو جوهر. 

قلنا لكم: ولا وجدنا جوهراً قائماً بنفسه إلا وهو محدث كان بعد أن لم يكن» ولا 
(محدن))() إلا وكان بعد أن لم يكن ولا (جوهر)”" إلا ويصلح أن يكون جسمآ 
مركباً تعتريه الحوادث فتغيره؛ وتدركه (الآفات)7؟) فتفسدهء فهل تقضون في حق 
الباري تعالى بمثل ذلك» فإن قلتموه تركتم مذهبكم» وإن منعتموه فسد دليلكم. 

ويقال لكم على منهاج قولكم: إنا لم نجد حياً إلا وهو من نطفة ولا نطفة إلا 
وهي 2*0 من حيوان» وذلك متسلسل أبداً إلى ما لا نهاية له. وقد اتفقنا على أن الباري 
تعالى حي فهل تقضون عليه بما يقضى على الحيوان المشاهد؟ فإن قلتم ذلك قلتم بما 
اتفق على بطلانه؛ وإن أبيتم ذلك بطل دليلكمء ويقال لكم: قد تأملنا الفاعل في 
الشاهد فرأيثاه إنما يفعل بآلات وأدوات وجوارح» وعلاج ويدركه في / ذلك تعب 
ومشقة؛ وقد اتفقنا على أن الباري فاعل. فإن الحقتموه في ذلك بالشاهدء فذلك مما 
اتفقنا على بطلانه؛ وإن أبيتم ذلك فسد دليلكم ويقال لهم إذا قلتم: إن الباري جوهرء 
أفتقولون: إنه يساوي الجواهر الموجودة المعقولة (وهو)29 من جنسها؟ فإن قالوا: هو 
كذلك. قالوا بما اتفقنا على بطلانه» وإن أبوا ذلك قلنا لهم ما تنكرون على من يقول 
إن الباري قديم موجود ليس بجوهر ولا عرض ولا كالموجودات كما أنه ليس كالجواهر. 

ويقال لهم / : قد قلتم إن الجوهر شريف لأنه حامل للأعراض؛ والعرض خسيس 
فهل تقولون إن الباري يشارك الشريف في أنه يحمل الأعراض أم لا؟ فإن قلتم بذلك 
قلتم بما وقع الاتفاق على بطلانه» وإن أبيتم ذلك فقد نفيتم عنه الشرف. 





. . . في (ر) الغائب إلا وهو.‎ )١( 
(؟) فى (ط) ولا محدث.‎ 

(©) في (ط) ولا جوهر. 

(4) في (ر) آفات. 

(0) في (ط) وهو. 

9 مقطة ند زط 
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فصل 
فو إبطال الفول بالأفانيمر 





الأقانيم واحدها أقنوم. وقيل قنوم» واختلفوا في الأقانيم. فقال قوم منهم هي 
جواهرء وقال قوم هي خواص» وقال قوم هي صفات. وقال قوم هي أشخاص. 
والاب عندهم الجوهر الجامع للأقانيم» والابن هو الكلمة التي اتحدت عند مبدأ المسيح» 
والروح هي الحياة. وأجمعوا على أن الاتحاد صفة فعل وليست بصفة ذات. 

والدلالة على إبطال قولهم في الاقانيم أنا نقول لهم قد قلتم إن الجوهر العام جامع 
للأقانيم التي تدعونهاء فنقول لكم: هذه( الأقانيم هي هو أم (هي)(20 غيره؟ فإن 
قالوا هي هوء وهو قول اليعقوبية والنسطورية. قلنا لهم: فالجوهر غير مختلف من 
حيث كان جوهراً» ومن حيث كان محدوداً ومن حيث كان خواصاً متبايئة المعنى» 
وهذا مما توافقون عليه؛ والأقانيم مختلفة من حيث هي خواص متبايئة المعنى» (و)70) 
من حيث هي محدودة؛ ومن حيث هي أقانيم لآن منها عندهم الابن الذي تدرع 
بجسد / المسيح دون الروحء فقد ثبت بهذا أن الجوهر غير مختلف من حيث الجوهر 
والعدد والخاصة» والأقانيم مختلفة في جميع ذلك» وهذا يوجب استحالة كون 
أحدهما الآخرء وتجهيل من صار إليهء وهذا مما لا خلاص لهم منه. 

وإن قالوا: إن الجوهر غير الأقانيم وهو قول الملكية الذين هم الروم. قلنا: 
(فهذا)(؟» يوجب أن يكون الجوهر إلها والأقانيم الثلاثة آلهة هي غيره» فالإله حينئذ 
جوهر وثلاثة أقانيم غيرهء وهذا نقض لقولهم ثلاثة» ونفي الرابع. 

وإن قالوا الإله ثلاثة أقانيم» والرابع ليس بغير الثلاثة. 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) سقطت من (ط). 


5( في (ط) هذا. 
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قلنا لهم: (ما الفرق)(١2‏ في هذا / بينكم وبين من قال الأقانيم ثلاثة ولا جوهر 
هناك يجمعها ولا هي له؟ ولان هذا يؤدي إلى أن يكون الجوهر الرابع وجوده كعدمه 
وهو مع هذا جامع لهاء وهذا الكلام هو الجهل بعينه. 

ويقال لهم إذا جاز أن يكون الرابع مع الثلاثة ثلاثة» جاز أن يكون الثالث من الأقانيم 
مع الأقنومين اثنين» وجاز أن يكون الثاني مع الأول واحداء (فيرجع)7" الأمر إلى إثبات 
أقنوم واحدء وبقى ما زاد عليهء (ولا)29 يكون الرابع يزيد على الشالثء والثالث لا 
يزيد على (الثاني)؟2؛ والثاني لا يزيد على الواحد؛ وهذا مستحيل في القول بوضعه 
ومفسد لقولهم بالتزامه ولا محيد لهم عنه. وهذا بعينه يقال لليعقوبية والنسطورية في 
قولهم إن الأب إلهء والابن إله والروح إلهء والثلاثة مع (هذا)220 واحد. 

ودليل آخر: يقال لمن زعم أن الأقانيم خواص وصفات للجوهر العام قد رعمتم أنها 
أقانيم وخواص وصفات لا لانفسها وإنما هي لمعنى آخر غيرهاء وذلك يوجب إثبات 
أربعة وهو مبطل لقولكم بالتثليث» وإن أبوا هذا وقالوا هي خواص لأنفسها (وصفات 
لأنفسها)2'0 وأقانيم لأنفسهاء قلنا لهم هذا مستحيل أن تكون خاصة / وصفة لأنفسها 
لأن من شأن الصفة لا تقوم بنفسها ولابد لها من محل يقوم به وحامل يحملهاء ولأن 
هذا القول يؤدي إلى محال؛ لأنه إذا كان الأقنوم أقنومآ لنفسه وعيسى أقنوم أحدها 
وجب أن يكون ابنآ لنفسه وكذلك الروح يكون روحاً لنفسها والصفة صفة لنفسها وهذا 
قول محال فوجب أن يكون باطلأء وقد زعم قوم منهم أن الأقانيم أشخاصء فنقول 
لهم أهي أشخاص لنفوسها أم لجوهر يجمعها؟ ونعيد القول عليهم كما تقدم ولا محيد 
لهم عنه. 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) في (ط) ويرجع . 
(5) في (ط) فلا 
(4) في (ط) ولا يزيد الثالث على الثاني. 
(5) سقطت من (ط). 
(3) سقطت من (ط) 
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ودليل آخر يقال لهم: إذا كان الأب جوهراء والابن جوهراً / غيرهء والروح من 
جوهرهماء فما الذي أوجب اختصاص أحد الجوهرين بأن كان ابنآ والآخر أبا؟ ولو 
عكس عاكس هذا ما الذي كان يوجب إبطال قوله, لا سيما مع قولهم إن الجوهرين 
٠‏ قدهان لأنفسهما وليس أحدهما أسبق في الوجود من الآخرء ولا يجدون إلى إبطال 
ذلك سبيلاً» وهذا مبطل لقولهم. 

واحتج المخالف (بأنه)(١2‏ قال قد ثبت أن الباري موجود حي عالم؛ فوجب أن 
يكون ثلاثة أقانيم» أحدهما: الجوهر القائم بنفسه. والآخر الحياة» والآخر العلم؛ لأن 
معنى قولنا حي عالم أي ذو حياة» وذو علمء والحياة هي روح القدس والعلم هو 
الكلمة فاقتضى ذلك صحة ما قلنا. 

والجواب: إن ججاز إثبات الثلاثة لما ذكرتم» وجب إثبات أربعة؛ لأنه موجود حي 
عالم قادر. فكما أن العالم هو ذو العلم فكذلك القادر هو ذو القدرة. 

فإن قالوا: إنما منعنا من ذلك لأن القدرة والحياة واحد. قلنا: إن جاز أن تكون 
القدرة والحياة واحدا جاز أن يكون العلم والحياة واحدا» وقد أجمعنا على خلاف. 
ولأنه إنما تكون/ (القدرة)57) والحياة واحداً إذا كان لا حي إلا قادرء ونحن نعلم 
ونتحقق أن لنا حياً غير قادر» وقد نعلم الحي حي ولا نعلمه قادرآء ولو كان كما ذكروا 
لا جاز أن يعلم التي حياً إلا مع علمه قادراً وهذا محال . 

فإن قالوا: لا يجوز أن يكون العلم هو الحياة لأن الحياة لا تزيد ولا تنقص والعلم 
يزيد وينقص . قلنا وكذلك لا يجوز أن تكون الحياة هي القدرة لأن الحياة لا تزيد ولا 
تنقص ٠»‏ والقدرة تزيد وتنقص» وهذا ما لا محيد لهم عنه. 

وجواب آخر يقرب من الأول» وهو أنا نقول: قد ثبت أن الباري حي عالم قادر 
مريد سميع بصيرٌ متكلم موجود باق قديم» فيجب أن يكون كل واحد من هذه أقنوماً 
كما قلتم في التي العالم / وما الفرق بينهما؟ . 





)١(‏ في (ط) بأن قد ثبت 
(؟) في (ط) العلم 
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ار 
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فر إبطال شواه فر الات 





وقد اختلفت أقوالهم في الاتحاد اختلافآ متباينآء فزعم قوم منهم أن الاتحاد هو أن 
الكلمة التي هي الابن حلت جسد المسيحء وقيل هذا (هو) 2١7‏ قول الاكثرين منهم. 
وزعم قوم منهم أن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج. 

وقال قوم من اليعقوبية: هو أن كلمة الله انقلبت لحماً ودماً بالاتحاد. وقال كثير من 
البيعقوبية والنسطورية الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط الماء 
بالخمر وامتزجهماء وكذلك الخمر واللبن» وقال قوم منهم إن الاتحاد هو أن الكلمة 
والناسوت اتحدا فصارا هيكلاً ومحلاً. وقال قوم منهم الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان 
في المرآة» وكظهور (الطابع)(؟2 في المطبوع مثل الخاتم في الشمع. 

وقال قوم منهم الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته / من غير مماسة 
ولا تمازجة» كما نقول الله في السماء وعلى العرش من غير مماسة ولا ممازجة؛ وكما 
نقول: إن العقل جوهر حال في النفس غير مخالط للنفس ولا مماس لها. 

وقالت الملكية (الاتحاد)© إن الاثنين صارا واحداً وصارت الكثرة قلة» ونحن نورد 
على هذه المقالات ما لابد منه في فصول (تشمل)47) دلائلها الجميع. 

فأما الدلالة على إبطال قول من زعم أن الاتحاد هو الكلمة التي هي الابن حلت 
جسد المسيح وهو مثل قولهم إن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلاً واحداً. 

فنقول: لا يخلو أن تكون الكلمة عندكم قديمة أو محدثة؛ فإن كانت قديمة فمحال 
أن يحل القديم في محل فيتحد بمحله لأن محله الجسد والجسد محدث لأنه يؤدي إلى 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(1) في (ط) الطبائع . 
(؟) سقطت من (ط). 
(4) في (ط) تشتمل. 
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أن يصير القديم محدثاً وهذا محالء وإن جاز أن يصير القديم محدثاً جاز أن يصير 
للحدث قدعاً وهذا محال قطعاً والعلة في هذا ما تقدم وأن القديم ما كان / بصفة 
السبق لغيره؛ والمحدث ما تأخر عن غيرهء وزوال سبقه مع بقائه محال كما أن زوال 
عدمه مع كونه بعد عدمه محالء وهذا أجلى في بطلان اتحاد الكلمة والجسد على هذا 
الوجه وإن كانت محدثة فالكلمة المحدثة تكون عرضاًء ومحال أن يصير العرض جسماً 
كما أنه محال أن يصير الجسم والجوهر عرضاء وهذا جلي واضح. 

ودليل آخر: إذا جاز أن تتحد الكلمة القديمة بالجسد (فيصيران) )١(‏ شيئاً واحداً فلم 
لا يجوز أن تنقلب الكلمة بنفسها من كونها قديمة إلى كونها محدثة» وما المانع من ذلك 
إذا جاز عليها الاستحالة والانقلاب» وكذلك القول / في المحدث أن يصير قديماء وإذا 
ثبت استحالة ذلك فالعلة فيه ما ذكرنا وهذا جلي (واضح)(2 في إبطال قولهم . 

ودليل آخر: يقال لهم لم زعمتم أن كلمة الله اتحدت بجسد المسيح دون جسد غيره 
من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 7 مثل آدم وإبراهيم وموسى ونوح وغيرهم من الانبياء؟ 
وما الذي لأجله اختص بذلك دون غيره. فإن قالوا لما ظهر على يده من الآيات 
المذكورة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا 
إله. قلنا لهم: هل ذلك بقدرته؟ وأنه كان مستقلاً بفعل ذلك بنفسه أم كان ذلك بقدرة 
الله تعالى أظهره على يديه. 

فإن قلتم بقدرة من نفسه وقوة من اختراعه فنحن لا نسلم ذلك فما الدليل عليه. 
وإن قلتم إنه بقدرة الله وقوته (أظهره)7؟2 على يديه فهذه صفة ما ظهر على أيدي 
الأنبياء قبله مثل انقلاب العصا حية وغير ذلك من الآيات» فقد تساويا في السبب فلم 
اختص أحدهما بما لم (يساويه)(*) الآخر فيه» وإن قالوا إن موسى لم يخترع شيئاً من 
(؟) سقطت من (ط). 
() سقطت من (ر). 


(4) في (ط) أظهر . 
)0( في ١ر0(‏ يسأوه. 
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ذلك ولا نسبه من ذلك إلى نفسهء وإنما كان يدعو ربه فيجيبه. 

قلنا:/ وكذلك عيسى فإنه كان يدعو ربه فيجيبه ولا فرق بينهما. 

وإن قالوا إن موسى كان يدعو بلسان العبودية؛ وعيسى كان يدعو على سبيل التعليم 
لأمته. قلنا: ليس كذلك بل كلاهما كان يدعو بحكم العبودية» فهذا قول لا نسلمه(١‏ لكم. 

وإن قالوا قولنا عيسى ‏ عليه السلام - 29 اسم لمعنيين: أحدهما ناسوت والثاني 
لاهرت. فما كان من دعاء وعبودية رجع إلى الناسوت» وما كان من إحداث واختراع 
فهو من اللاهوت. 

قلنا لهم: لا نسلم هذا وهو دعوى مسألة الخلاف» ولأنه قد يدعى هذا بعينه في 
موسى وغيره من الأنبياء»؛ فيقال: إن موسى / اسم لمعنيين ويفصلونهما كما ذكرتم 
فيتقابل القولان» وتقف الدعوى. 

وإن قالوا: إن كل واحد من هؤلاء الأنبياء أقر بأنه مربوب مخلوق». وناسوت عاطل 
عن لاهوت. فآمنا فيه بما أقر به فأما عيسى فلم يقر بشيء من ذلك. 

قلنا: أولاً: (قد)0 أقر بذلك عيسى واعترف بأنه عبد مخلوق ومرسل في كتابنا 
قوله تعالى: طقَال إِنّي عبد الله آثاني الْكتَاب وجعلني تبيًا © امريم: 050١‏ وفي الإنجيل: 
'إني عبد الله أرسلت معلماً". وفي الإنجيل "قال عيسى اخرجوا بنا من مدينتنا فإن 
النبي لا يكرم في مدينته ' ٠‏ وقد ذكر لهذا نظائر كثيرة. 

قالوا: فقد خص عيسى من (دون)7؟) غيره من الأنبياء بما يدل على أنه إله كما 
ذكرناء ولهذا في الإنجيل العذراء تحمل وتلد ابنآً ويدعى اسمه إلها. 

قلنا: هذا قول يحتاج في إثباته إلى نقل ثقة حتى يثبتهء وإلا فإنه لم يصل إلينا 
بطريق مثله يقبل؛ وإنها نسمعكم تذكرونه (وتنتحلونه)2*0 على أنه قد ورد بمثل 
)١(‏ في (ط) لا يسلم. 
)١(‏ سقطت من (ر). 


(؟) بالأصل من. 
(4) سقطت من (ط). 


(0) في (ط) وتحكونه. 
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طريقتكم في موسى مثل ذلك» فذكر أن الله تعالى 'لما كلم موسى قال: يا موسى إني 
قد جعلتك إله هارون»ء وجعلتك إلهاً لفرعون" فقد استويا في الذكر باسم (الإله)("2, 
ولأنه ليس فيما ذكرتم ما يدل على ما تقولونء وذلك أنه قال ويدعى / اسمه إلهأ '؟/ ر 
فمعناه يدعيه من يدعيه منكم» ومن أمثالكم . 

وليس في الكلام ما يدل على أن الله تعالى أقره على تسميته بذلك» ولأنه لو أقره 
على ذلك كما أقر المروي في موسى فإن معناه أنه إله أي مدبرء وداع إلى الصواب» 
وكاشف لطريق الخير من (طريق)2"7 الشرء وينصح العباد ويكون بر بهم رحيماً بهم 
فسماه بذلك على سبيل الاستعارة» لا على سبيل التحقيق كما يسمى الله رحيماً 
والعبد رحيماًء والله كرياً والعيد كريماء والله رباً والعبد / رباً إلى أمثال ذلك من :1ط 
الأسماء. 


)١(‏ في (ط) إله. 
(؟) سقطت من (ط). 
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عب ل 


فأما الدلالة على إبطال قول من قال إن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج» فنقول لا 
يخلو أن تكون الكلمة قديمة أو محلثةء فإن كانت قديمة فلا شك أن الاخقلاط أمر 
حادث؛ والكلمة سابقة» فإذآ الانفراد والخلو عن الامتزاج قد ثبت وصفاً للكلمة 
القديمة؛ وكل قديم فهو بصفته لا يقبل التغيرء لأن ذلك مما يرفع وصف القديم فهو 
ممتنع لذلك مستحيل . 

وإذا ثبت هذا امتنع في حق الكلمة القديمة الامتزاج والاختلاطء ولان جواز 
الاختلاط والامتزاج يؤدي إلى إثبات المماسة؛ لانه لا سبيل إلى الاختلاط والامتزاج 
إلا به» ويوجب أن يجوز التركيب الموجب لتحصيل الكيفيات الشابتة به») ومحال في 
حق القديم إثبات ما يعود بكيفية؛ لأن ذلك إنما هو من صفات الأجسام المؤلفة» وهو 
متنزه عن ذلك لعلة أن التأليف فعل من ضرورته جواز انحلاله وتقدم افتراقه» وما هو 
محل للحوادث لا تفارقه وجب أن يقضي بكونه محدثاً. 

وإذا اتفقنا على أن الكلمة قديمة وجب أن ينفى عنها ما يخرجها عن حد القديم 
ويدخلها فى جملة المحدث». وإن كانت الكلمة محدثة فالكلمة المحدثة هي عرض» 
والعرض لا يتصور فيه مخالطة الجواهر والأجسام ولا ممازجتها وإنما يقوم بها. 
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فل 





وأما الدلالة على إبطال قول من زعم (أن الكلمة استحالت لحم ودمآ فهي أن نقول 
لا يخلو / إما أن يقولوا) 2١(‏ إن الكلمة القديمة انقلبت لما ودماً محدئين فصارت 
محدثة» أو (انقلبت)(") لحمآ ودما / قديماً؛ لأنها لم تتحول عن قدمها. 

فإن قالوا اتقلبت الكلمة القديمة فصارت محدثة فتقول إذا جار على الكلمة أن 
تنقلب عن القدم إلى الحدث فلم لا يجوز أن ينقلب الباري الأب القديم من القدم إلى 
الحدث؛ وما الفرق بين ذاته وبين صفاته في استحالة كل واحد منهما من القدم إلى 
الحدث؟ ولأنه لو كان في الممكن أن ينقلب القديم فيصير محدثاً فلم لا يجوز أن 
ينقلب المحدث فيصير قديماً والجامع بينهما أن كل واحد منهما على ما ذكروا يعرض 
الزوال والانقلاب والتغير والابتدال» ولأنه إذا جاز أن تنقلب الكلمة لحما ودمآ فلم لا 
يجوز أن ينقلب اللحم والدم كلامآ ولآن الكلام في الحقيقة صفة واللحم والدم 
موصوف فقمن المحال أن ينقلب الوصف فيصير موصوفاً كما يستحيل أن ينقلب 
الموصوف فيصير وصفاً وهذا جلي (ظاهر)9؟ لا جواب (لهم)7؟) عنه. 

وإن قالوا انقليبت لحماً ودماً قديمين فمحال أيضكٌ من جهة أن اللحم والدم حادثان 
وجسمان ولا سبيل إلى إبطال جسم حادث أن يكون قدياً لما (عللنا)*2 فيما قبل من 
احتياجه إلى التأليف وقيام الأعراض به وكونه منتقلاً من حالة إلى حالة ومن صفة إلى 
صفة» والقديم يمتنع عليه ذلك. 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) في (ط) القلبت. 
() في (ط) واضح. 
(4) سقطت من (ط). 
(5) في (ط) علمناه. 
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فصل 





فأما الدلالة على قول من قال: إن الكلمة والناسوت اختلطا اختلاط الماء والخمر 
والماء واللبن» وكذلك قول من قال منهم (إنهما(1 اختلطا فصارا هيكلاً واحداً فالكلام 
عليهم على نحو ما مضى في الفصل الذي قبله. 

وأما قول من قال الاتحاد حلول الكلمة في الناسوت / من غير مماسة فهو كحلول 
الباري في السماء» وحلوله على العرش من غير مماسة» وكحلول الوجه في المرآة من 
غير مماسة؛ فالدلالة على فساده أن إثبات الحلول مع نفي المماسة أمر لا سبيل إليه فإنه 
لا يوصف بالحلول / إلا من يوصف بالمماسة» فما الدليل على أن أحدهما يفارق 
الآخر» وذلك لان المماسة والحلول من صفة الأجسام والجواهرء والباري وكلامه ليس 
بجسم ولا جوهر ولا عرض. 

وأما قولهم إن الباري حال في السماء أو في العرش. فذلك أمر لا نقوله ولا نراه 
مذهبأء وإما نصف الله تعالى في ذلك بما وصف به نفسه ولا نزيد عليه بقول يوجب 
تحصيل معنى معقول يزيد على إطلاق الوصف» وظاهر الأمر في صفات الله أن تكون 
ملحقة بذاته» فإذا امتنعت ذاته من تحصيل معنى يشهد الشاهد فيه بمعنى يؤدي إلى 
كيفية فكذلك القول فيما أضافه إلى نفسه من صفاته: وأما الوجه في المرآة فليس بحال 
في المرآة» وإنما الجسم الصقسيل يعكس شعاع العين فينظر الإنسان وجهه بالمنعكس من 
شعاع عينه فأما أن يكون الوجه أو صورته (حالة)("2 في المرآة فلا. 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) في (ط) حالة. 
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قصل 


وأما الدلالة على إبطال قول من قال إن الاتحاد أن تصير الكثرة قلة» فهي أن نقول 
اتتقال الكثرة إلى القلة لا يخلو إما أن يكون بطريق التلاشي والعدمء أو بطريق 
التداخل» أو بطريق التسمية والعدد. 

فإن قلتم: بطريق التلاشي والعدم فأنتم مطالبون ما الذي تلاشى وانعدم الكلمة 
(أو) 2١7‏ جزء منها أم الناسوت وجزء منه؟. 

فإن قلتم: الكلمة (أو)(") جزؤهاء فهذا محال من جهة أن الكلمة قديمة. 
(والقديم)0© / لا يقبل العدمء لأن القديم قديم لنفسه (وما دامت نفسه باقية)49؟ لم 
يجز عليه (التغيير)220 والعدم والزوال. 

فإن قلتم: (إن)22 الناسوت وجزؤه وقع فيه التلاشي» فهذا محال أيضاً من حيث 
أنه لو وجد ذلك فيه لزاد أو نقص ولا شك في ثبوت ناسوت عيسى وتقامه فإذا ثبت 
هذا بطل هذا القسم. 

وإن قلتم: إنه صار واحداً بطريق التداخل فذلك محال أيضاً من جهة أن التداخل / 
في الناسوت محال» فلا سبيل إلى تداخل الجواهر والأجسام بعضها في بعض0ء ولا 
سبيل إلى تداخل الكلمة في الجسمء من جهة أن التداخل تداخل بين المثلين» فالكلمة 
ليست من جنس الجثمان والهيكل فلا سبيل إلى تداخل الكلمة. 

ولأنا قد بيّنا أن الكلمة قديمة» وكانت في القدم بوصف الانفراد» والتداخل أمر 
حادث والقديم ليس محل للحوادث» وإن قلتم بطريق التسمية والعدد فهذا محال أيضاً 


)١(‏ في (ط) و. 

)١(‏ في (ط) و. 

() كذا في (ط)ء وفي (ر) والقديمة. 

(4) في (ر) ما دامت نفسه العدم لأن القديم بأقيه. والتصويب من (ط). 
(4) في (ط) التعير. 

)١(‏ سقطت من (ط). 
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من جهة أن الكلمة باقية والهيكل باق مع التداخل» فما زالت التسمية ولا عدم العدد 
وهذا جلي واضح لا محيد لهم عنه؛ وقد تعلقوا بكلمات رووها عن المسيح لم يثبت 
لها عندنا نقل ولا عرف. 

فقالوا: إنما قلنا بأن المسيح ابن الله لأن المسيح قال: "أنا وأبي واحد فمن رآني فقد 
رأى أبي؛ ومن أطاعني فقد أطاع أبي» ومن عصاني فقد عصى أبي" . وهذه الكلمات 
لا نجد لها أصلاً شرعيآ ولا نجد لها معنى مقبولا من (طريق)0١؟‏ التأويل والتجويز. فإن 
قوله أنا وأبي واحد هذا في الحقيقة محال؛ لأنه واحد وأبوه آخر»ء يشهد لهذا أن عيسى 
ناسوت وكلمة والرب ليس بكلمة ولا ناسوتء وإنما هو ذات غير الحالين جميعاً فإذا 
استحال كونهما واحداً بطل هذا القول / . 

وكذلك قوله (من)2"7 رآني فقد رأى أبي ليس بصحيح أيضاء لان النصارى تذهب 
إلى أنه صلب وأبوه لم يصلب» (وهذا)20 قد رفع وأبوه لم يرفع» وهو قد رآه كل من 
كان في زمنه وأبوه بخلاف ذلك» وقد تأوله قوم بأن معنى قوله "من رآني فقد رأى 
أبي " أي رأى حكمته وقدرته» وإذا سمع مني فكانا سمع منه أمره ونهيهء لا أنه عين 
أبيه» لأنه يقتضي أن يكون الأب طاعما بأكله وشاربآ بشربه محمولاً بحمله مصلوباً 
بصلبه» إلى غير ذلك من الأحوال التى جرت عليه» وهذا محال قطعاً ويقيناً / . 

وحكوا عن عيسى - عليه السلام - أنه قال "أنا قبل إبراهيم ' ومعلوم أنه وجد بعد 
إبراهيم بكثير فلو لم يكن إلها لما كان قبله. وهذه حكاية لا معول عليها ولم يثبت بها 
رواية» وقد تأولها ناس على أن من ديني ما كان قبل دين إبراهيم ‏ عليه السلام - وقد 
حكي عن كثير من الأنبياء من طرق غير مرضية عند أثمة الشرع في المبتدآت وأمثالها ما 
لا يقبل مثله؛ فمن ذلك ما رووا عن سليمان بن داود أنه كان في كتابه "أنا قبل الدنيا 
وكنت مع الله حين مد الأرض وكنت صبياً ألعب بين يدي الله" » وهذا بعيد صحتهء 
بعيد تأويله لا يلتفت إلى مثله. 
(1) في (ط) فمن. 


() في (ط) وهو. 
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0 
البارو هالو موجود 





وهو قول عامة أهل الإثبات(١2»:‏ وذهبت نفاة الصفات إلى أنه لا يوصف بأنه 
موجودء بل يقال ليس بمعدوم. 
والدلالة على ما قلناه أن الوجود والعدم يتعاقبان ويتقابلان من غير واسطة. فإما أن 
يكون الشيء ثابتاً يشار إليه فهذا يوصف بالوجود» وإذا استحال إثباته وامتنعت الإشارة 
إليه بنعت أو صفة امتنع أن يكون موجودا (وكان)(21 / معدوماء وإذا ثبت أنه لا 
(واسطة)7) بينهما. وقد وقع الاتفاق على أنه ليس بمعدوم وجب أن نثبت ضده» وهو 
الوجودء ومما يحقق هذا ويوضحه (أنه)2*0 قد ثبت بالدليل الواضح (أنه تعالى)50) 
٠. 2 ٠. 2 ٠. ٠.‏ 0 و 
فاعل للعالم وخالق لَه والفعل إغا يصح من الموجود دولد المعدومء وهذا جلي واضح 
لا محيد عنه. 
قالوا: إنما منعئا من إثبات وصفه بأنه موجود من جهة أن الوجود كونء والكون 
فهو موجود / والفاعل الموجد»ء والمفعول الموجدء وإذا ثبت أنه فعل أوجب ذلك أن 
)000( لفظ الوجود في أصل اللغة مصدر وجدت الشيء أجده وجودل ويراد به تارة الملصدر الذي هو 
الأصل» ويراد به تارة المفعول أي الموجود. وكذلك لفظ القعل» فإنهم يقرلون وجد هذاء وهذه 
صيغة فعل مبني للمفعول. فقد يريدون بذلك أنه وجده واجدء وقد يريدون بذلك أنه كان وحصل 
حتى صار بعحيث يجده الواجدء ثم لما صار هذا المعنى هو الغالب في قصدهم صار لفظ الموجود 
عندهم والوجود يراد به الثبوت والكون والحصول من غير أن يستشعر فيه وجود واجد له لا بالفعل 
ولا بالاستحقاق. (ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية .)779/١(‏ 
(؟) في (ط) فكان. 
(©) في (ر) واسط . 
() سقطت من (ط). 
(0) في (ر) أنه يقال والتصويب من (ط) 
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يقتضي فاعلاً فيفتقر إلى موجد ثبت وجوده به» وهذا محال قطعاً ويقيئاً فنفينا عنه أن 
يوصف بالوجود لذلك. 

قلنا: هذا كلام أجري الأمر فيه على المشاهد والحاضرء والمشاهد الحاضر إنما هو 
موجود بفعل فاعل» وإرادة مريدء واختيار مختار وجل بعد عدمه ويتصور علمه بعد 
(وجوده)(١2‏ ونحن كلامنا في الغائب الذي لا يناسب الحاضر فيما لأجله صار وجوده 
فعلاً» وكان الموجود منفعلأء فما الدليل على أن الغائب يناسب الحاضر مع عدم 
اشتراكهما في العلة وسبب الوجود. 

وما يحقق هذا ويوضحه أن الباري وجوده وصف ثبت لذاته ولنفسه لا لعلة ولا 
لسبب» وذاته موصوفة بأنها قديمة لم يسبقها سابق» ولم يتقدمها متقدمء ولم يشاركها 
في كونها ثابتة لنفسها غيرها وإذا كان وجوده واجبآ لنفسه موجوداً بوجود نفسه» ولم 
يسبقه سابق» ولم يتقدمه سواه بطل أن يكون وجوده مما يضاف إلى موجدء وأن يكون 
وجوده فعلاً يضاف إلى فاعل . 

0ط وجواب آآخر: وهو أن كونه موجوداً صفة لذاته» واعلم / أنه ليس مقابلاً لأي شيء 

في صفته؛ فكأن القائل يقول في السؤال عنه بأي شيء وجوده عند إثباته يقابله» ليس 
له وجود عند نفيه» وإما يتردد القول بين الإثبات والنفي فيما له حقيقة يجوز أن يتردد 
بين الإثبات والنفي» وأنتم تضيفون الليس إلى ما لا يتصور فيه الوجود وهذا قول 
محال. 





. في (ط) ويتصور وجوده بعل عدلمه‎ )١( 
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فل 





.ها اأم-» 


فإذا ثبت أنه موجود فهو ذات ثابتة بحقيقة الإثبات يقع عليها اسم شيء؛ وهو قول 
عامة أهل الإثشبات» وذهيت نفاة الصفات إلى أنه يقال ليس بات ولا بشيء ) وذهب 


00( إلى أنه يسمى بذات ولا يسمى بشيء( , 


جهم بن صفوان 
والدلالة على تسميته / بذّات أنا قل بينا أنه موجودء وال موجود إشارة إلى ذات» فلو 
لم يكن ذاتأً لا صح وجوده» ويحقق هذا ويوضحه أنه قد ثبت أيضاً بدلائل واضحة 
أنه فاعل العالم وموجذله؛ ومن المحال فاعل ليس بذات لأن من شرط الفاعل كونه 
ذاتاً؛ لأن من المحال ما ليس بذات أن يكون فاعلاٌ» وهذا بعال واف لا محيد عنه. 
ومما يشهد لهذا أنه تعالى وصف نفسه فى كتابه بما يدل على أنه ذات بقوله تعالى: 
#ذو الجلال والإكرام 4 [الرحمن: ]ع وقوله: « ذو العرش المجيد » [البروج: 6 وقوله 
تعالى: (١‏ شديد العقاب ذي الطّول © اغافر: 5 وذو يضاف إلى لفظ المذكرء كما يضاف 
ذات إلى المؤنث؛» ومنه قوله تعالى: «والتّخْلٌ ذات الأكمام » [الرحمن: 6١١‏ وقوله: 
« وتودون أن غير ذات الشوكة تكون كم 4 [الأفال: 97]. وعلى هذا جرى القول عند 
أهل العربية يقولون: فلان ذو الجمة: أي الذات صاحبة الجمة» وفلانة ذات الوجه 
الصبيح . 
والدلالة على تسميته شيئاً أنه إذا ثبت أنه فاعل العالم وموجود ثبت أنه ذات» 
(والذات)9) شيء يشار إليه ويوصف.» وهذا (مما لا مزيد في الوضوح عليه)9؟». 
(256/7). الشهرستاني: الملل والنحل (ص85).؛ عبد القاهر: الفرق بين الفرق(ص١17720117).‏ 
(؟) والسبب في ذلك بزعمه أنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق كان تشبيهاء فامتنع من وصف الله 
تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد» وقال: لا أصفه يبوصف يجوز إطلاقه على غيره. 
(9) سقطت من (ط). 
(:) في (ط) ما لا مزيد على وضوحه. 
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الاب/طا وقد ورد في القرآن ما يدل على أنه سمى نفسه شيئآً وهو قوله تعالى / : « قل أي 
شيء أكبر شهادة قل اللّه شهيك بيني وبيتكم 4 [الأنعام: 19] وأي سؤال عن أمر يتعلق بذات 
يحتاج إلى تميزها من ذوات» ولهذا نقول: أي الرجال زيد؟ فيقال الظريف الطويل» 
فنعته بما يتميز (به من7١2‏ الصفات التي ينفرد بها عن بقية الرجال» وقد حكى 
(بعض)12) أصحابنا بأسانيد مشهورة عن جهم بن صفوان أنه شك في الله تعالى» 
فبقي أربعين يوما لا يصلي» فقيل له في ذلك» فقال كيف أعبدٌ من لا أعرفه؛ فلما 
كان بعد أربعين يومآ لقي قوماً من السَّمّنيّة0) فكلموه في ذلك فقال قد صح عندي أنه 
هذا الهواء الذي يتحزق الفضاء بين (السماء)!؟) والأرض / » ومن يقول هذا يلزمه أن 
يقول إنه ذات وشيء لا محالة؛ ولم نجد للقائلين في هذه المسألة بالخلاف ما يصلح أن 
يكون شبهة يضاف (إلى)20) ما ذهبوا إلى قوله فيجاب عنه» فاقتصرنا على ما ذكرناه 


وهو حسن كاف. 


)١(‏ في (ط) بعض. 

(؟) سقطت من (1). 

فرق السمنية : طائفة منسوبة إلى سومئنات من فلاسفة الهندء وهم قوم عبدة للأوثان قائلون بالتناسخ وبأنه 
لا طريق إلى العلم سوى الس . راجع الجرجاني: شرح المواقف :)519/١(‏ ابن أبي العز: شرح 
الطحاوية / ت أحمد شاكر / ط دار التراث / (ص5507)ء عبد القاهر: الفرق بين الفرق 
(ص184). 

(:) في (ط) السموات. 

(5) في (ط) إليه. 
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الباري تعالى موصوف بأنه حي(١2:‏ وهو قول عامة أهل الإثبات» وذهبت نفاة 
الصفات إلى أنه لا يقال إنه حي» بل يقال إنه ليس بميت. 

والدلالة على ذلك أنه قد ثبت بالادلة القاطعة أنه سبحانه موصوف بأنه فاعلء وأنه 
فعل العالم وأوجده؛ والحياة شرط في كون الفاعل فاعلاً» وإلا فمن عدمت منه الحياة 
تعدن أن يكون فاعاة بننسه؛ .وهذا جلي واضخ فى وجوت كونة حي . 

وما يحقق هذا أنه تعالى موصوف بالعلم والإرادة» وهذه الصفات لا تثبت إلا في 
حق الحي» وهذه الصفة قد وردت في القرآن؛ وصف (تعالى)(2 بها نفسه فقال 
تعالى : < الله لا إله إلا هو الحي الْقَيوم © البترة: 05؟] وقال تعالى: 9 هر الْحيُ لا اله إلا 
هو » اغافر: 6 

وفي القرآن مواضع كثيرة» وقد ذهبوا في منع وصفه بالحياة إلى نحو ما ذهبوا في 
منع كونه موجوداً وشيئاً / وقد سلف الجواب عنه. 1ط 


.)51 :30( لمزيد من التفصيل عن هذه الصغة. ينظر: ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
البغهادي: أصول الدين‎ .)4١( الجرجاني: شرح المواقف (8/ 80). الجويني: الإرشاد ص‎ 
المغني (717/8). الرازي*‎ .)١9 01١71( (صة ١).؛ عسبد الجبار: شرح الأصول الخمسة‎ 
)711/ /9( المطالب العالية‎ 

)١(‏ سقطت من (ر) 
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فصل 





والباري تعالى عال7١2‏ وذهبت نفاة الصفاة إلى أنه لا يقال إنه عالم بل يقال إنه 
ليس يجاهلء والدلالة على ذلك أنه قد ثبت بالدليل القاطع أنه فاعل للعالمء فعله 

على كمال الصحة والإحكام (والإتقان)('2: ولو لم يكن عالاً لاقتضى أن (لا)9) 

يكون فاعلاً بالاتفاق» وذلك يوجب أن لا تستتب الصحة ولا تستقيم الحكمة؛ وأن 

تتناقض الافعال» وتفسد بعض المفعولات أو أكثرها في بنائها وحكمتها وخصائصهاء 
والمراد منهاء وهذا شيء معلوم قطعاً ويقينا» وأنه إذا فعل الفاعل ما لا معرفة له به ولا 
علم / بحقائقه لم يوجد منه من الأفعال ما يحصل حكمة ولا ما يكمل مطلوباء 
وصار ذلك كمن تعرض لفعل صناعة لا علم له بحالهاء مثل جاهل بالخط والكتابة 
خط بالمداد في الورق» فإنه لا يصح منه أن يخط ما يفيد ككتابة» وعلى هذا سائر 

الفعولات» وهذا جلي واضح فيما ذكرنا. 
وقد شهد لكونه موصوفاً بالعلم آيات كثيرة من القرآن منها قوله تعالى: «( ألا يعلم 

من خَلق وهو الأُطيف الْخَبِير» [اللك: 14]» وقوله تعالى: « يعلم م في السّموات 

والأرض 4 (التناين: 4]» وقوله تعالى: « ويعلّم ما تسرون وما تعلنون » [التغاين: 6]4 وقوله 

تعالى: « ولا يحيطون بشيء من علمه 6 لالبقرة: 6550 وغير ذلك من الآيات. 

71١4/6( المغني‎ ,.)١5١ - ١195 لمزيد من التفصيل ينظر: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 
وما بعدها)؛ الشهرستاني: نهاية الأقدام / مكتبة المتتبي / ت الفردجيوم / من دون ذكر الطبعة أو‎ 
سئة الطبع / (ص9١5)» الباقلاني: التمهيد / ت محمود الخضيري» د. محمد أبو ريدة / دار‎ 
الآمدي: غايةالمرام /ت د. حسن‎ »)15١ - 1968 الفكر العربي / ١ه - 1947م / (ص‎ 
عبد اللطيف / القاهرة ١4١ه - 1911م / (ص "ل - 84).» الرازي: المطالب العالية /) ت أحمد‎ 
ومابعدها).‎ ٠١/0( حجازي السقا/ دار الكتاب العربي / ط١ 5.0297١اها- /ا4ةام/‎ 
.)46( البغدادي: أصول الدين ص‎ 

(1) في (ط) والاتفاق. 

(5) سقطت من (ر). 
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قصل 





والباري تعالى عالم بالمعلومات في (القدم!١‏ لم يتسجدد له علم بشيء من 
المعلومات» وهو قول عامة اهل الإثبات» وزعم جهم بن صفوان أنه حدث علمه 
بالمعلومات حين وجودهاء فأما قبل ذلك فلم يكن عالماً بها. 

والدلالة على ذلك أنه قد ثبت أن العلم صفة ذاتية / والصفات الذاتية استحقها «“ب/ط 
الباري تعالى لذاته ولنفسهء وذلك يوجب ثبوتها مع ثبوت نفسه. وذلك جار مجرى 
الحياةء» وأمثال ذلك» وهذا جلي واضح في وجوب أنه تعالى عالم في القدم. 

(و)20 دليل آخر: لو ثبت حدوث العلم له بعد أن لم يكن لوجب أن يتقدمه جهله 
بما تجدد له علمه فيصير بذلك الجهل سابقاً للعلم في حقه» والباري تعالى قد ثبت قدم 
ذاته» وذلك يوجب أن يكون الجهل صفة قديمة في حقه. ولو ثبت الجهل صفة قديمة 
في حقه لامتنع ارتفاعها وتغييرها لأن القديم ثبت لنفسه» وما ثبت لنفسه لا طريق 
لزواله» وإذا ثبت أنه لا طريق لزوال ما ثبت قدي استحال أن يرتفع / (القديم)9© ار 


2 
ويزول بأمر حادث». وهذا جلى قاطع . 


)١(‏ في (ط) العدم 
(1) سقطت مر (ر) 


(*) في (ط) القدم 
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(و)17) الباري (تعالى)7") عالم بجميع المعلومات على سبيل الإجمال والتفصيل» 
فهو يعلم جميع المعلومات على اختلاف أحوالها (وصفاتها)(: وأجزائهاء وقليلها 
وكثيرهاء وهو قول الجمهورء وذهبت طائفة من المعتزلة إلى أنه عالم بالمعلومات على 
سبيل الجمل؛ لا على سبيل التفصيل . 

والدلالة على ذلك أنه قد ثبت وتقرر أنه عالم بالمعلومات على سبيل الإجمال؛ وقد 
ثبت أن حد العلم معرفة المعلوم؛ وحقيقة المعرفة بالأمر إنما هو الوقوف على حقيقته. 
والجملة عبارة عن مجموع أحوال يدخلها التقسيم والتفصيل (وتتنوع)247 وتنقسم إلى 
ذات جملية وأجزاء مجموعة» وصفات معلودةء وبداية محدودة» ونهاية» إلى غير 
ذلك مما يتعلق بالجمل» ولا يجوز أن يكون عالماً بالجملة / على الحقيقة إلا وهو مدرك 
لكل ما يتصل به الإدراك العلمي» وإلا لم يكن عالماً بالمعلوم على ما هو بهء وهذا يلزم 
بطريق الضرورة القاطعة أنه إذا كان عالماً بالجملة وجب أن يكون عالاً بتفاصيلها. 

قالوا: لا شك أنه يجوز انفراد العلم بالجملة عن العلم بالتفاصيل» وهذا مما نجده 
من نفوسناء ونعلمه من أوصافناء وإذا كان كذلك وصحت التفرقة شاهداً جارت 
التفرقة فيه غائباء وهذا الذي ذكرتموه يوجب أن يكون علمه بالتفصيل جائزكء (فإذا)(0») 
تقابل التجويزان وقف الاستدلال ورجعنا في الإثبات إلى الدليل المرجح لوجوب 
أحدهما. 

قلنا: العلم الثابت في الشاهد لم يثبت في حق من ثبت له لنفسهء وإنما هو علم 
حادث يستند إلى ضرورة أو إلى اكتساب» وما يدرك بالضرورة واقف عليها. 

)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) سقطت من (ط). 
(5) سقطت من (ط). 
(4) في (ط) وتنوزع. 


(5) في (ط) وإذا. 
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وقد يضطر الإنسان إلى أمر دون أمرء وقد يدرك بعض الضرورات / لقريها منه» 
ويخفى عليه غيرهاء لانه ما أدركها وما خطرت على باله»ء وكذلك القول في 
الاكتساب» (فإنه)217 يتناوله شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً ويوجد في حقه.بعد أن لم يكن» 
ومن هذه طرق علمه يجوز أن تنقسم المعلومات فى حقه؛ فمنها ما يدركها ومنها ما 
يقصر (عنها)(2. فأما الأول القديم الذي ظهر المحدث الكلى بأمره وقدرته وفعله 
وإيجادهء (فلا)0) يجوز أن يدخل تحت إيجاده ما يخفى عليه علم تفصيله؛ لأن 
إيجاده لجملته إيجاد لأجزائه وأوصافه وأحواله وبدايته ونهايته إلى غير ذلك من 
المنسوب إليه» وقد نبه الباري تعالى على ذلك بقوله: 9 ألا بعلم من خَلَقَ وهو اللُطِيف 
الْخبِيرَ» الللك: 014. ولأنه إذا ثبت جواز الأمرين في حقه فالجائز في باب العلم واجب 
في حقهء بدليل علم الجمل لما كان جائزاً في حقه كان واجبا له. 


)١(‏ في (ط) وإنه. 
(؟) في (ر) عنه 
() في (ط) ولا 
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0 





الباري تعالى قادر(١2‏ وذهبت نفاة الصفاة إلى أنه لا يقال قادرء وإنما يقال ليس 
بعاجزء والدلالة على ذلك أنه قد ثبت بالأدلة الجلية أنه فاعل العالم وصانعهء والقدرة 
شرط في وجود المقدور لأن بعدم القدرة يتعذر الفعل» كما أن بعدم الحياة يتعذر 
الفعل؛ وكما لا يتصور الفعل من معدوم كذلك لا يتصور الفعل من غير قادر» وهذا 
ما نعلمه حساً وندركه عقلاً» وذلك يوجب أن يوصف تعالى بأنه قادر. 

ومما يحقق هذا ويوضحه أنه لو استوى القادر وغير القادر فى صحة الفعل لأدى 
ذلك إلى أن يكون كل واحد منا مع كونه عاجزاً يفعل ما يفعله القادرء فيكون الطفل 
الصغير يقدر على حمل ما يحمله القوي» ويقدر كل واحد منا ‏ مع عدم القدرة في 
حقه ‏ أن يخلق ويرزق ويوجد ويعدم ويصعد إلى السماء»ء وإذا ثبت ذلك / كله مستحيلاً 
وجب تعليق الفعل بالقدرة» وجرى ذلك مجرى الحياة» والعلم على ما قدمنا بيانه. 

قالوا: هذا الذي ذكرتّوه إنما هو في الشاهد الذي لا يكون وجوده لنفسههء ولا 
يستقل في أحواله بذاته؛ ولا يستغني في أموره عن غيره» فأما الغائب فلا مشاركة بينه 
وبين الشاهد فيما ذكرناء فجاز أن ينفرد بكونه فاعلاً مع أنه لا يوصف بالقدرة. 

قلنا: الغائب والشاهد فيما يجمعهما الدليل فيه أو يقضي التعليل باجتماعهما فيه 
سواء» وقد قضى الدليل وأوجب التعليل أن الفعل يفتقر وجوده إلى أمر زائد على 
الذات؛. وهو كونها فاعلةء فإن ما لا يتأتى منه الفعل لا يوصف / بكونه فاعلاً وإن 
كانت ذاته ثابتة؛ فإذا افتقر صحة وجود الفعل إلى ذات فاعلة ولم يقتصر على كونها 
ذاتاً مطلقة علمنا اشتراك الشاهد والغائب في ذلك لما ذكرناء وهذا جلي واضح . 

وقد ورد في القرآن آيات كثيرة يصف الباري نفسه بأنه قادرء فمن ذلك قوله تعالى: 
« وهر على كل شيء قَدِير 4 [اللك: 1١‏ وقوله: «وكان اللّه على ك شيء مقتدرا » 
[الكيف: 45]» وقوله: «قل هو القادر على أن يبعث عليكم ... # [الأتعام: 38]. 
(1) أزيد من التتصيل عن هل السفة يعظر: (ابن أبي العز: شرح الطحاوية (41 - 44)». عبد الجبار: 


شرح الاصول الخمسة ١9١(‏ - 158). الآمدي: غاية المرام (464 - 04)87 الجرجاني: شرح المواقف 
(45/8)» البغدادي: أصول الدين (*8) ). 
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فصل 





الباري تعالى مريد(١2»‏ والدلالة على ذلك أنّا جد الازمان متساوية في كونها ظروفاً 
لوجود الموجودات؛ والذوات متساوية لصلاحية الوجود على استواءء ووجدنا أن 
بعضها متقدم وبعضها متأخرء لم يخل ذلك إما أن يكون لنفوسها (أو)7") لمعنى يعود 
إليهاء (أو لمعنى يعود إلى الفاعل لهاء ولا يجوز أن يكون ذلك لمعنى يعود إليها)7) 
لأن وجود كل موجود ليس بموقوف على اخصتياره وإرادته» وإنما يخرج من العدم إلى 
الوجودء ويتكون (في)2*7 صوره (وكيفياته)227 وكمياته لا بفعله / ولا بإرادته ويكون 
ذلك في حال لا إرادة له»ء وبعض الموجودات لا إرادة لها ولا اختيار فيضاف الإيجاد 


)١(‏ ذهبت الأشاعرة إلى أن الله تعالى مريد على الحقيقة بإرادة واحدة قديمة» وإن وقع التعدد في 
متعلقاتهاء وهو ما انتصر له المصنف. أما المعتزلة» فالنظام والكعبي قالا: إن وصف بالإرادة شرعاً 
فليس معناه إن أضيف ذلك إلى أفعاله إلا أنه خالقهاء وإن أضيف إلى أقعال العباد بالمراد أنه أمر 
بهاء ونهى عن خلافها وذهب البصريون من المعتزلة إلى أنه مريد بإرادة محدثة موجودة لا في محل . 
وامتنع المعستزلة من القول بأنه مريد لذاته؛ لأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يكون حاله في كونه 
مريداً كحاله في أنه عالم؛ ف5: «جب أن يريد كل مر.د كما يعلم كل معلوم فيريد أن يحدث كل ما 
نريده نحن ونتمئاه؛ وهم يمنعون من ذلك. ويرى ابن تيمية أنه لم يرد في القرآن» ولا في الأسماء 
الحسنى تسميته سبحانته بأنه مريد» ومعناه حق؟ لأن جنس الإرادة ينقسم إلى محمود كالصدق 
والعدل» وإلى مذموم كالظلم والكذب والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المأموم. 
لزيد من التفصيل ينظر: (الآمدي: غاية المرام ص (01). الجويني: الإرشاد ص (4/ا - هلا 5 ,)٠١‏ 
الجرجاني: شرح المواقف »)8١/8(‏ عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص 574 » ٠‏ 45)» المختصر 
في أصول الدين/ ضمن رسائل العدل والتوحيد/ ت محمد عمارة/ دار الشروق / ط 27 41-08١اه‏ 

4م / (ص7؟5)» الرازي: المطالب العالية (4/7/ا١),‏ الشهرستاني: نهاية الأقدام (ص 778 
وما بعدها)؛ ابن تيمية: شرح العقيدة الأصفهانية/ ت حسنين مخلوف/ دار الكتب الحديثة (ص 0). 

(؟) في (ط) و. 

() سقطت من (ط). 

(4) سقطت من (ط). 

(5) سقطت من (ط). 
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إليه . وإذا بطل هذا ثبت أنه لمعنى يعود إلى الفاعل» وليس إلا الإرادة. 

ومما يحقق هذا ويوضحه أنا نرى الموجودات تتفاوت في ذواتهاء وتتباين في 
صفاتهاء وتختلف في طبائعهاء وتتنافى في أجناسها وأنواعهاء ولو كان وجودها لمعنى 
هو نفسهاء أو يقوم بأنفسهاء لونجب أن يتساوى في جميع ذلك لتساويها في أنفسها 
ومعانيهاء وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله في الثمار: 8 يسقئ بماء واحد ونفَضّل 
بعضها على بعض في الأكل 4 [الرعد: 4]» ومعناه أن الأرض واحدةء والماء واحدء والزمان 

.؛ب/ط واحدء والشجرة واحدة / » وهذه حلوة» وهذه حامضة» وهذه مرة» وهذه أشد حلاوة 

من صاحبتهاء وكذلك في فنون الطعومء وهذا يدل على أن صانعها أراد تنافيها في 
معانيها مع تساويها في ذواتها وموادها وعناصرها. 

دليل آخر: وهو أن من وجد منه الفعل لا يخلو إما أن يكون مريداً (له)(١2‏ أو 
محمولا عليه؛ من جهة أنه لا يوجد فعل من فاعل إلا على أحد هذين الوجهين. 

وقد ثبت أن الباري تعالى لا يصلح أن يكون مقهوراً ولا مغلوباً؛ إذ المغلوب يحتاج 
في وجود الفعل منه إلى قاهر أقوى منهء وغالب أشد منه» أو يكون مغلوباً بسبب 
يعرض على صفات الصحة في حقه فيفسدها كالسهو والغلط والاشتباه.» وإن كان ذلك 
لا يخلو من إرادة؛ ولكن الإرادة انصرفت إلى غير المرادء وإذا بطل هذا القسم بقي أنه 
فاعل لا فعله لكونه مريداً له وهذا جلي واضح . 

وقد نوو القرآت بأنه وضفب نفسه بأنه مريداء: فمن 'ذلاف قوله تعالن: (١‏ يريد الله بكم 
الْمسرَ ولا يريد بكم امسر اايتر:: مددعء وقوله تعالى: إن الله َل ما يري اننج: 

«ر 14)ء وقوله تعالى / (21: «إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيَكُون » [يس: الم]» 

وقوله تعالى: ( يريد الله أن يخقف عنكم » [النساء: 78] وقوله تعالى: « فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا 6 [الأنعام: 170] 
والآيات في ذلك كثيرة . 





(1) سقطت ين (41. 
(") سقطت الصفحتان رقم (5*. 3*5) من (ر) وهي موجودة في مش المنقولة من (ر) وكذلك موجودة 
في (ط). 
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دل 


والباري تعالى سميع بصير» وهو قول الجمهور (من)0١)‏ أهل الإثبات» والدلالة 
على ذلك أنه قد ثبت أنه تعالى حيء والحي لا يخلو إما أن يكون سميعاً بصيرآء وإما 
أن يكون أصم أعمى؛ إذ لا واسطة في الأحياء بين الوصفينء لانهما يتعاوران الحي. 
ويتعاقبان عليه ولابد من إثبات أحدهما إذا عدم الآخرء وقد وقع الاتفاق أنه لا 
يوصف بأنه أصم أعمى لا / في ذلك من العيب والنقصء وما يؤدي ذلك إليه من 
العجز والحاجة . 

وإذا ثبت بالدليل الواضح أن الباري تعالى لا يجوز عليه النقص والعيب لأنه غني 
لا يجوز عليه الحاجة» وجب أن يوصف بأنه سميع بصيرء لأنه يناسب الكمال ويرفع 
العيب» ويدفع النقص والحاجةء ومما يحقق هذا ويوضحه أنا نجد المسموعات تتفاوت» 
والمنظورات تتباين» فلو لم يكن مدركا لها بالسمع والبصر لأفضى ذلك إلى أنه لا 
يثبت في حقه علم يميز ما بين المنظورات والمسموعات ولا يدرك ذلك» وهذا يؤدي 
إلى نقص عظيم» لأنه يقدح في العلم» ويدفع التمسييز بين المختلفات والتقريب بين 
المتقاربين» وما أشبه ذلك / ومثل هذا النقص لا يجوز في حق الباري تعالى. 

وقد ورد القرآن بإثبات هاتين الصفتين. فمن ذلك: قوله تعالى: 8 لَيْس كمثله شيء 
وهو السّمِيع البصير 4 الشررى: 61١‏ وقوله تعالى لموسى وهارون: «إِنِي مَعكُمًا أسمع 
وأرئ © الله: 5 وقوله تعالى: « ألم يعلم بأنّ الله يرئ 4 [العلق: 0114 وقوله تعالى: 
9 وسيرى اللّه عملكم ورسوله » [التوبة: 6144 وقوله تعالى: وقد سمع اللّه قرل التي 
تجادلك في زوجها» اللبدلة: 06١‏ وقوله تعالى: طإأم يحسبون أَنَا لا نسمع سرهم 
ونجواهم بَلى » [الزخرف. 254٠‏ والآيات في هذا كثيرة. 

قالوا: إن كان الأمر فيما ذكرتم محمولاً على مقتضى الشاهد فهذا بعيدء وذلك أن 
الحيوان في الشاهد إنما يسمع بأذن ذات عضلات وتخاريق. وينظر بحدقة هي شحمة. 


)١(‏ في (ش) في 
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وأنه يفتقر في النظر إلى شعاع يتسصل من البصر إلى المنظورات إليهء وإن كان الباري 
كذلك فهذا محض التشبيه والتتجسيم . 
وقد اتفقنا على أن ذلك باطلء لا يثبت في حقه تعالى؛ لأنه يؤدي إثبات ذلك إلى 
الحاجة منه إلى الآلات والأدوات» فإن ارتفعت الحاجة بما ذكرتم فقد ثبتت حصاجة 
أخرى. والحاجات كلها ممتنعة في (حق21(0) الباري. 
اأباط- وإن قلتم: إنه يخالف / الشاهد في ذلك فما كان يمتنع أيضاً أن يدرك المسموعات 
والمنظورات» وييز بينهما على اختلاف أسبابها إلا بطريق السمع والبصرء لان الذي 
ينفي ذلك ينفي هذا ولا فرق. 
قلنا: نحن نظرنا في طريق الإدراك الذي يحصل به التمبيز» ويقع به الفصل بين 
المتشابهين والمتغايرين إلى غير ذلك. ومثل ذلك مما تمس الحاجة إلى إثباته في حق 
الكامل الغنى؛ ويستوي فيه الشاهد والغائب؛ لأن دليلي الشرع والعقل قد اتفقا على 
إثبات صفات الكمال والتمام» ودفع العيوب والنقائص والحاجات» فأما ما ذكرتموه من 
إثبات الآلات والأدوات والأعضاء فذلك أمر يعود إلى كيفية الذات السميعة البصيرة. 
١/ش‏ لأن الآلات والأدوات تنسب / إلى الذوات نسبة الجزء إلى الكل في البنية والكيفية» 
وذلك تمتنع في حق الباري» لأنه لا بنية لذاته تعرف ولا كيفية تُعلمء وإذا كان ذلك 
منفياً عن الباري تعالى وجب نفيه لما ذكرناء فأما إثبات السمع والبصر فلا يؤدي إلى 
ذلك» ونفيه يوجب النقص والحاجة من الوجه الذي ذكرنا فافترقا. 





)١(‏ غير موجودة بالأصل لكنها لارمة للسياق 
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قعل 





0ل وصفنا للباري تعالى بأنه سميع بصير إثبات اسمين يراد بهما معنى 
العلم؛ وإنما هما صفتان زائدتان على صفة العلمء وزعمت طائفة من المعتزلة أن قولنا 
سميع بصير بمعنى قولنا عالم2"7» والدلالة على ذلك أنا نقول قد ثبت في معارفنا 
انفراد صفتي السمع والبصر عن صفة العلم؛ (فإنه)0" قد يكون الإنسان سميعاً 
بصيرآء ولا يكون عالماء وقد يكون عالماً ولا يكون سميعاً بصيرء ولأنا نجد الحيوان 
(البهيم)7؟) يوصف بأنه سميع بصيرء ولا يوصف بأنه عالم. 

والتحقيق في هذا أنه قد يتحصل في الإدراك بكل واحد منهما ما لا يتحصل / 
بالآخرء وقد يتفاوت الإدراك بكل واحد من هذه الطريق فيحصل في أحدهما ما لا 
يحصل في الآخرء ويحصل (بأحدهما)* ما لا يحصل بالآخر» وهذا شيء ندركه 
بحواسناء وندركه بعقولئاء ونحيط به بعلومناء وإذا ثبت هذا وتقرر وجب أن يوصف 
بكل واحد من هذه الصفات على حقيقتهاء لما لكل واحدة من الخصيصة والانفراد بما 
إذا فات إلى الأخرى أوجب نقصاء وأثبت حاجة: وأعدم مقصوداء وهذا جلي 
واضح . 

قالوا: قد ثبت (شرعا)212 بما تقدم أنه ليس المقصود من إثبات السمع والبصر إثبات 
)١(‏ من أول هنا موجود في (ر). 
(؟) ذهب البصريون من المعتزلة أن الله تعالى سميع بصير مدرك للمدركات وأن كونه مدركآ صفة رائدة 

على كونه حي وأما عند أبي القاسم الكعبي ومن تبعه من البغداديين أنه تعالى مدرك للمدركات 

على معنى أنه عالم بهاء وليس له بكونه مدركا صفة زائدة على كونه حي" (انظر عبد الجبار: شرح 

الأصول الخنمسة (ص58١)؛‏ الشهرستاني: نهاية الأقدام (5751): الرازي: المطالب العالية 

وو /ا4ا). . 
() في (ط) وإنه. 


دق في (١‏ البهم . 
)ع( في (ر) يأحدها. 
)١(‏ سقطت من (ط) 
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عضو وآلة» وإنما المقصود منه إثبات إدراك وإحاطة» ومعلوم أنه إذا كان الباري عالاً 
بالمعلومات على ما هي عليه من غير زيادة ولا نقيصة» فقد أدركها إدراكاً لا يفيد 
السمع والبصر على ما ثبت في العلم مزيدا فإذا لم يفد زيادة ولا يوجب مزية» وجب 
أن يكون معنى أحدهما معنى الآخرء لأنه قد يستغني بأحدهما عن صاحبه. 
قلدا: الإدراك يختلف بقدر اختلاف أسبابهء وقد يخص بعض الإدراكات بأزمنة لا 
8 ر يشاركها غيرها فيه؛ وقد يفيد تميز المشاهدة / معنى لا يحصل في ييز العلم» ومعلوم 
أن الإدراك العلمي يقف على حال الغيبة والعدم. فإذا حرج المعلوم من حيز الإدراك 
والعدم؛ فإن كان من جنس الجواهر والألوان وما أشبه ذلك خرج عن مقام العلم إلى 
مقام آخر وهو الإدراك بالبصر» ويستغني بالإدراك النظري فيه عن العلم بكونه ذاتاً ذات 
لون وأجزاء وتركيب إلى غير ذلك مما يدركه النظرء ويفيد الإدراك في الأصوات 
بالسمع ما لا يفيده العلم في ذلكء» فإنه إذا قيل لنا صوت جهوري شديد مهول متتابع 
؛ب/ط سريع» وصوت آخر رخو رقيق سهل لطيف في السمع / إلى غير ذلك من فنون 
الأصوات فإن لإدراكه بالسمع» ما ليس لإدراكه بالعلم» وإذا ثبت هذا التفاوت المعلوم 
ضرورة وجب أن يكون ثبوت أحد الإدراكين لا ينفي النقص لعدم الآخرء وهذا جلي 
واضح يشهد له العقل وينطق بصحته الحس» وإنكاره مكابرة ومدافعة للحقيقة . 
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تفيل 


الباري باق على الدوام لا يرفع بقاءه عدمء والدلالة على ذلك أنه قد ثبت أن 
وجوده وبقاءه لنفسه لا لعلة ولا لسبب ولا لفاعل» وقد ثبت بالبراهين القاطعة أنه 
سابق للعالم ومتقدم على الكون الكلي؛ لأن جميع ذلك من فعلهء ووجد بإرادته؛ 
وذلك يوجب استحقاق كونه قديماء وما كان على هذه الصفة وجب أن يكون دائم 
الوجود باقيآ لا يغيره شيء» لأن نفسه موجودة» والبقاء صفة لنفسه؛ ولا سبيل إلى 
إبطال الصفة الئفسية الواجبة للنفس مع قيام النفس» وهذا واضح جلي . 

ودليل آخر: الانعدام وزوال البقاء يقتضي جواز خلو بعض الازمنة منه / وما يجوز 
ذلك عليه بعد وجوده فإنما يجوز ذلك لمعنى يقتضيه» وذلك بعينه يوجب أن يكون 
موجوداً بعد عدمه؛ وما استوى طرفاه في الوجود بعد العدم» والعدم بعد الوجودء 
فذلك يوجب أن لا يكون وجوده لنفسهء وإثما يفتقر إلى موجد غيره يوجده؛ وذلك 
يقتضي أن يكون الباري تعالى مفعولاء وهذا محال من جهة أن كل ما سواه إنما هو 
من صنعه» ومن فعله؛ وليس لنا إلا قديم واحد وهو الباري» وممحدث وهو العالم» 
وقد ثبت أنه لا محدث سواهء فوجب لذلك أن يباين / المحدثات فيما لأجله صارت 
محدكة » وذلك يقعضي امتناع الوجود بعد العدم» والعدم بعد الوجودء وذلك يوجب 
كونه باقياً دائماً لا زوال له ولا يعتوره التغير» والانعدام» وهذا ظاهر جلي. 


1ن 


*15/ط 


/ار 
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تفل 





ولا لعلة ولا لغرض ولا لخاطر ولا لمحرك ولا لباعث اقتضى إيسجاده العالء(21, 


)١(‏ عن العلة من خلق العالم» والحكمة من الأفعال عامة وقف المتكلمون فريقين» يقابلهم الفلاسفة 
الإسلاميون كفريق ثالث حيال هذه المسألة: 
الفرقة الأولى من المتكلمين: أثبتت الغاية من الخلق» والغرض من وجود العالم دون أن يثبتوا لله 
الحاجة فأثبتوا لفعله تعالى الغرض العائد على العباد بالخير والنفع المطلوب لهم وأوجبوا على الله 
فعل ما فيه صلاح للعبادء وهو مذهب امعتزلة. 
الفرقة الثانية: رفضت أن تعلل وجود الخلق بعلة من دون المشيئة الإلهية المطلقة اعتمادا على أنه تعالى 
فعال لما يريدء ولا يسأل عما يفعل» وغيره يسأل عن فعله؛ لأنهم ينكرون وجوب المعلول عن العلة» 
فنفوا العلة لظنهم أنها تستلزم الحاجة؛ وهو قول الأشعري» وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي 
يعلى وابن الزاغوني والجويني. لكن بعض متأخري الأشاعرة قد تخففوا في ذلك فقالوا: إن أفعاله 
تعالى وأحكامه وإن كانت منزهة عن الغرض لكن لا تخلو عن حكمة وإن لم تصل إليها عقولنا 
وفرقوا بين الغرض والحكمة كما ذكر ذلك الرازي والشهرستاني وغيرهم. وقد صرح ابن الزاغوني 
لإثبات الحكمة في غير هذا الموضع» ولعله يقصد ما ذهب إليه بعض الأشاعرة من التفرقة بين 
الغرض والحكمة. 
أما الفريق الثالث: فهم الفلاسفة الإسلاميون» وهؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يوجد موجود إلا وله غاية 
وسبب» ونفوا عن الله أن يكون في فعله غرض سواءء ويقولون: إنه موجب بذاتهء وكل ما يقع هو 
من لوارم ذاته. 
ولا ريب أن قاعدة الكمال في الأفعال أن يكون صدورها عن الحكمة البالغة في توجيهها إلى المصالح 
الراجحة والعواقب الحميدة» فكما ظهر ذلك كانت أدل على حكمة فاعلهاء وكلما بعدت عن ذلك 
كانت أشبه بالآثار الاتفاقية» وأشبهت بأفعال الصبيان والمجانين» خلوها عن الحكمة» مع أنها لم 
تجرد عن كل داع. فمن نفى عن أفعال الله كل داع وحكمة فقد جعلها من هذه الجهة أنقص قدراً من 
أفعال الصبيان والمجانين. 
ولا شك أن العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة بالأفعال؛ كما تعجز عن إدراك حقيقة 
الفاعل» ولكن نفي الشيء غير نفي العلم به. 
راجع: د. فاروق دسوقي: القضاء والقدر في الإسلام/ مكتبة ابن تيمية/ من دون ذكر الطبعة أو سئةع- 
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وزعمت طوائف من المعتزلة أن الله تعالى فعل العالم لعلة وغرض» وهو ما عرضهم 
له من المصالح» وذلك الذي دعاه إلى فعلهم؛ ويعثه على إيجادهم . 

والدلالة على ذلك أنه تقول: الأغراض والبواعث والمحركات والخواطر إنما تكون 
بسبب من خارج (يطرى)0(١2‏ ويتجددء ويعرض في الوجود بعد أن لم يكن»؛ وقد 
استقر أن العالم تأخر بجملته وأجزائه عن وجوده مع وجود الباري تعالى في القدم. 
لأنه (يقنضي)(70) بوصف الحدث والانفعال» ويثبت صفة الكمال للباري بكونه سابقاً له 
ومتقدمآ عليه»ء وعلى هذا قد سبق بعض الكائنات بعضاً مع تساويها في النفسية» 
وتساوي الأزمئة في جواز وجودهاء وللصلاحية لذلك / فلو كان فعله لها على ما هي 
عليه من التأخر عنه والتقدم فى بعضها على بعض كما ذكرواء وجب أن يفتقر الباري 
إلى سبب لأجله أوجدهم ولعدمه ترك إيجادهم» والباري قائم بنفسه مستغن عن غيره 
فيما يوصف به ويستحقهء فبطل أن يكون ذلك لما ذكروا؛ لأنه يوجب أن يكون له 
سبب هتمم» وهذا محالء» ولأن هذه الأشياء حوادث؛» ومن المحال أن تؤثر الحوادث 
في ذات الباري وتوجب تغيره عن حال إلى حال وعن أمر إلى أمر. 

ودليل آخر: إذا / تأمل الناظر في الأسباب والبواعث والعلل وما أشبه ذلك وجدها 
قرينة الحاجة. وذلك أن الأسباب والدواعي إنما تكون لطلب نفع يجتلب» أو لدفع 


- الطبع / 148/١(‏ وما بعدها)ء ابن الوزير اليمني: إيثار الحق على الخلق / دار الكتب العلمية / 
طاء 4.8١ه‏ - 1948م / (ص187)» ابن تيمصية: بيان تلبيس الجهمية ))111/١(‏ مجموع 
الفتاوى/ مكتبة ابن تيمية / ط اء 744١ه/‏ (7”9/8): عبد الجبار: المغتي / ت د. محمد علي 
النجار؛ د. عبد الحليم محمود / القاهرة 176١ه‏ - هكم / 9١ ,24/1١(‏ وما بعدها)ء شرح 
الأصول الخمسة (ص77). الجرجاني: شرح المواقف »)1١7/8(‏ الشهرستاني: نهاية الأقدام (ص 
١7‏ 5). الرازي: المطالب العالية (7/ 77/4): البيجوري: حاشية على متن السنوسية / ط المكتبة 
الوهبية بالقاهرة سنة 745١ه‏ (ص70): د. السيد ررق الحجر: ابن الوزير ومنهجه الكلامي / الدار 
السعودية للنشر / ط ١‏ 084١15١ه‏ - 19844م/ (ص789 - 545). ابن الزاغوني: الويضاح في 
أصول الدين. 

)١(‏ كدا في (ط). وفي (ر) نظري. 

(؟) في (ط) نقصص. 


 ؟الا١‎ 


ار 


اب/ط 


مر 
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ضرر يخاف. وذلك يختص بمن يجوز عليه الحاجات» ويرتفع عنه الغنى» وتعرض له 
الآلام» وله طبع يتردد بين ميل ونفور وذلك إنما هو من صفات الحدثء ولا يجوز 
ذلك على القديم تعالى. 

ودليل آخر: لو كان العالم إنما وجد لعلة أوجبت وجودهء فلا تخلو العلة أن تكون 
قديمة أو تكون محدثة» فإن كانت العلة قديمة فذلك محال من جهة أنها توجب أن 
يكون العالم قديماً لأن من شأن العلة الموجبة أن يقترن بها معلولهاء ولا ينفك غنهاء 
وقد اتفقنا على أن العالم محدث غير قديم فبطل هذا القسم» وإن كانت العلة محدثة 
فذلك محال أيضآء لأن ما هو محدث فعلى (قولهم)!١2‏ يجب أن يكون لعلة فتحتاج 
العلة الأولى في وجودها إلى علة والثانية إلى ثالئة ويتسلسل ذلك إلى ما لا غاية لهء 
وذلك ينتهي إلى محال» و(هو)() أنه يقتضي إعدام العالم لانعدام سببه» وما يؤدي 
إلى محال فهو محال وهذا ظاهر جليء وهذا أيضا بعينه يوجد في الخاطر والغرض 
وسائر ما ذكرنا/ . 

قالوا: (قد)(" تأملنا الأمر في الشاهد فوج دنا أن كل فعل خلا عن علة وسبب 
وغرض وخاطر وما أشبه ذلك؛ وجب أن يكون عبثاً» والباري تعالى يتنزه عن فعل 
العبث. وإذا ثبت هذا فى حقه وجب حمل الغائب المتعلق به (على)!2) الشاهد 
لاشتراكهما في التعليل. 

قلنا: قياس أفعاله ‏ تعالى ‏ على أفعالنا من هذا الوجه محال؛. من جهة أن ما 
ذكرتموه / أمر يتعلق بأهل الحاجة؛ وبمن هو محل للحوادث؛ وفي حق من يحتاج في 
تمام فعله إلى غيره» والباري (مَزَه)2*0 عن ذلك» فبطل قياس فعله على أفعالناء ولأنا 
)١(‏ في (ط) قولين. 
(؟) سقطت من (ط). 
() سقطت من (ر). 


(؛) سقطت من (ر). 
(5) في (ط) متنزه. 
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نستغني في خروج فعله تعالى عن العبث بأن يكون على وجه الاستقامة وصحة الصنعة 
وما تقتضيه الحكمة والحراسة من الفساد والتناقض» فاستغنينا بذلك عن جميع ما 
ذكروا؛ لأن ما ذكروه يوجب النقصء وما ذكرنا يوجب الكمال. ‏ _ 

قالوا: أنتم تخالفونا في هذه المسألة لفظأ وتوافقونا فيها معنى» وذلك أن عندكم 
أن الفعل من جهة يترتب على أنه علمه أنه يوجد ويمكن وجودهء وعلى أنه قادر عليه 
وعلى أنه مريد له. قالعلم والقدرة والإرادة أوجبت حدوث الأفعال ووجود المفعولات» 
فحينئذ قد تعلق وجود الموجودات بسبب وموجب إلا أنكم خالفتم في لفظه. فإذا قلنا 
نحن: إنه فعله لمصلحة هي السبب والعلةء وقلتم أنتم لمعنى هو العلم والقدرة والإرادة 
فلا فرق بيئنا إلا من طريق اللفظ . 

قلنا: القدرة والإرادة والعلم ليست عندنا أسبابآ ولا عللاً» لأنا لو قلنا ذلك للزمنا 
ما ذكرناه من الادلة كما لزمكمء وإنما نقول القدرة والإرادة والعلم صفات له ذاتية 
استحقها لنفسه بها صح أن تكون نفسه فاعلة» والصفات الذاتية في انفصال الفعل عنها 
بطريق العلة» تجري مجرى انفصال الشرط عن العلة» وصارت القدرة 2١(/‏ والإرادة 
والعلم في كونها صفات استحقت النفس لها أن تكون فاعلة تجري مجرى الوجود 
والحياة في كونهما شرطين للفعل» وليست من حيث كانت شرطأء جعلناها في الفعل 
علة موجبة. 

ومما يحقق هذا أن الفعل من شرط وقوعه أن لا يكون مستحيلاًء وأن يكون مثله في 
الوجود والإيجاد ممكناء ثم لا يكون ذلك / غرضاً ولا علة في إيجاده» فليكن في 
العلم والقدرة والإرادة مثله» ولا فرقء ولأن العلم والقدرة والإرادة في استحقاق كون 
الفاعل فاعلاً يجري مجرى أن الغنى والتقدم والسبق والثبوت على حقيقة الإثبات» وأن 
ذلك على أوصاف مخصوصة استحق لأجلها أن يكون الباري تعالى إلهآ مالكآ. ثم لا 
يجعل الأوصاف في الألوهية سبباً وعلة» ولكن نقول بممجموع هذه الأوصاف صارت 
الذات تستحق تسمية خاصة» ولو جاز تفرق المجتمع الذي أوجبها بطل استحقاقه لهذا 


)١(‏ سقطت ص "4. 44 من (ر)ء والنقل من (ط) 


"لاد 


رار 


أب/ط 


6 /ط 
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الاسم وأمشاله والشاهد أن الإنسان إنما سمي إنساناً بمجموع أوصافه لما كملت وتمت 
استوجب بها هذه التسمية. فمتى اختل منها ما يؤثر في دخول الخلل على اجتماعها 
خرج عن حقيقة التسمية» وكذلك البيت إنما سمي بيتا إذا جمع أرضاً وعلوا ودابراء 
وعلى هذا جميع المسميات» وهذا ظاهر بين. 

ودليل آخر: يدل على أن المصلحة لا يجوز أن تكون علة في إيجاد العالم» وهو أنا 
نقول: الموجودات إذا فصلت ذواتها انقسمت إلى قسمين: أحدهما ما هو صلاح» 
والثاني ما هو فساد. 

والنفع من ياب الصلاح» والضرر من باب الفسادء فلا يخلو أن تكون المصلحة التي 
أرادوا أنها مرادة لم تقع أو مرادة وقعتء ومحال أن تكون مرادة لم تقع لاتفاقنا على 
وقوعها في بعض المحال» وفي بعض الأحوال» وفي بعض الأشخاص»ء وفي بعض 
الأزمان؛ ومحال أن تكون مراده وقعت لأنا قد وجدنا من الموجودات ما عدم الصلاح 
في وجوده أصلاً ورأسآء وهو من خلق كافراً وحوى نعم الدنيا بجملتها ونقل في 
الآخرة إلى العذاب الدائم» ومنهم من تتابعت عليه نعم الدنيا كفرعون وهامان وقارون/ 
وأمثالهم من فتحت لهم أيام أعمارهم وكثرت بذلك أبنياتهم وغذاؤهم. وكان ذلك 
أوفر لعذلهم» وأي صلاح لفرعون أن بقي أيامآ يتغذى» ثم انتقل إلى عذاب دائم بلا 
زوال ولا انقطاع؛ وكان ما وصل إليه من دنياه زيادة في بلائه» وتوفيراً لعقويته» 
وتشديداً لغضب الله تعالى عليه» وإذا ثبت هذا علة بطل ما ادعوه أن العلة في إيجاد 
من أوجله إنما هو المصلحة؛ وهذا جلي واضحء وهذا الذي ذكرناه كاف هاهناء وسنعيد 
الكلام في القول بالمصالح في الكلام في أبواب القدر مستوفياً إن شاء الله تعالى. 
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ال 


الطريق الذي ثبتت به هذه الصفات وأمثالها تنقسم إلى وه 
أحدهما: النقل؛ فإنا لم نبدا بإثبات شيء منها اجتهادا وابتداء من قيل آراثنا 
ونفوسناء لكنا حفظناها نقلاً من الكتاب والسنة» فنحن نتسلمها منه تسليماً ونتلقاها 

منه قبولاء ونجريها على ما عينه الباري لنفسه من إثباتها(1). 
والثاني : الدلالة الشاهدة بطريق المعقول» وهو القواعد الصادقة والمراتب اللازمة» 

وذلك ينقسم إلى أربعة أقسام: 
أحدها: ما يثبت بعلة توجبه وتلزمه. والثاني ما يثبت بمدلول شرطيته» والثالث ما 

يثبت بمدلول فعله؛ والرابع ما يثبت بطريق دفع النقائتص وإثبات الكمال الذي تقتضيه 

الألوهية. 
فأما ما يثبت بالعلة الموجبة فإن وجود الإله واستحقاقه الألوهية يشبت بطريق 

التعليل» وهو أنه لما ثبت أنه فاعل العالم» والعلة /(21 في كون الفاعل فاعلاً كونه 

ثابتاً بحقيقة الإثبات.؛ موجوداً بحقيقة الوجود / إذ هو ينبوع الفعل وأصله» فصار 

ثبوته ووجوده علة لصحة فعله. 
وأما ما ثبت بمدلول فعله فمثل قولنا عالم (و)20 قادرء وهو أنه لما ثبت أنه فعل 

المخلوقات على سبيل الصحة والحكمة ثبت بذلك أنه عالم به قادر عليه. 
وأما ما ثبت بمدلول شرطه فمثل الحياة» وذلك أنه لما ثبت أن الفعل لا يصح إضافته 

إلى الفاعل إلا بشرط أن يكون حيا من جهة أن من لا حياة له تعذر وجود الفعل من 

جهته» فعلمنا بذلك أنه تعالى حي. 

)١(‏ يشير المصنف هنا إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى - توقيفية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسئة ولا 
مجال فيها للاجتهاد فلا يسمى الله تعالى ‏ ولا يوصف إلا بما سمي ووصف به مع ضرورة 
الالترام بألفاظ النصوص. 

(؟) من هنا موجود في (ر). 

(؟) سقطت من (ط). 
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وأما ما ثبت بطريق دفع النقص وإثبات الكمال فذلك مثل قولنا سميع بصير متكلم» 
فإنه لما ثبت أن عدم السمع والبصر يوجب فوات إدراكات يعطي ذلك إثبات العجز في 
حقه؛ اقتضى ذلك امتناعنا من إثبات ما يوجب النقص في حقهء لأن الألوهية تستدعي 
التمام والكمال والغنى فوجب أن يثبت كونه سميعا بصيراً متكلماً. ١‏ 

وقد زعم قوم أن قولنا سميع ويصير من مدلولات الفعل» ومنهم أبو إسحاق 
الإسفرائيني(١2‏ واعتل في: ذلك بأن المقصود من السمع التمييز بين الأصوات» والمقصود 
من البصر التمييز بين الصور والألوان إلى غير ذلك» والتمييز إنما هو فعل المميز» 
وهذا قول ليس بصحيحء من جهة أن إدراك الأصوات بالسمع يثبت للنفس علماآً 
بمقادير الأصوات. وتفاوتها في الزيادة والنقصان (والوضاعة)(22 والحسن إلى غير 
ذلك» وهذا إنما يعود إلى إثبات علم النفس بما بينهما من التفاوت» وذلك ليس بفعل 
من جهة أن العلم في الأصل ليس بفعل» وإنما هو من صفات الذات. 


)١(‏ الإمام الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني الأصولي الشافعي المجتهد. 
توفي يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة وأربعمائة (انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء /1١7/‏ 00707 ابن 
كثير: البداية والنهاية / مكتبة المعارف بيروت ط ؟” /اا19ام (4/11١)ء‏ بروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي / ط دار المعارف / ط ” / (5/ 5): كحالة: معجم المؤلفين .)87'/١(‏ 

(؟) في (ر) الفضاعة والتصويب من (ط). 
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قصال 


القرآن والسنة وردا بأن الله تعالى سميع» فوصف بذلك اتفاقاً على ما تقدم عند 
أهل الإثبات» ولو وصفه واصف بأنه سامع / فيما لم يزل ولا يزال لكان ذلك 
جائزا(١2:‏ وقد زعمت طائفة من المعتزلة أنه لا يجوز / أن يسمى سامعاً فيما لم يزل» 
فأما بعد حدوث العالم والأصوات فيجوز ذلك9 , 

والدلالة على ذلك أن معنى قولنا سميع أي مدرك للمسموعات. فيكون الإدراك 
صفة لذاته.» فهو بذلك من الصفات الذاتية التي لا تفارق الذات» وليس في قولنا 
سامع إلا إثبات صفة هي إدراك الاصوات (ولا)2©7 فرق بين سميع وسامع في المقصود 
الذي وضعت التسمية له» فاقتضى ذلك استواءهما في جواز وصفه بذلك؛ وما يحقق 
هذا أن صيغة فعيل ترد والمراد بها ما يراد يصيغة فاعل» فمن ذلك قدير وقادر ومجيد 
وماجد وشهيد وشاهد» إلى كثير من هذه الأبنية» وليس بينهما في ذلك فرق لغوي 
ولا فرق معنوي ولا فرق وضعي متعارف بالعادة» وهذا ظاهر لا خفاء به. 

قالوا: وصفنا له بأنه سميع يفيد إثبات صفة ذاتية واجبة لنفسه تعالى» يستوي فيها 
وجود المسموع وعدمهء فوجب لذلك إثباتها (له)(؟2 فيما لم يزل» فأما قولنا سامع فإن 
هذه الصفة في التعارف اللغوي لا يوصف بها إلا في حال وجود المسموع» وإدراكه 





)١(‏ للاحتجاج على ثبوت صفة السمع لله تعالى» وأقوال السلف فيها. انظر اللالكائي: شرح أصول 
السئة / ت أحمد سعد حمدان / دار طيبة / (7//ا. 5 - .)11١١‏ 

(؟) فرق الحبائي بين سميع وسامع فقال: إن الله تعالى كان في الأزل سميعاً» ولم يكن سامعاً إلا عند 
وجود المسموعء وهو ما نصره القاضي عبد الجبار. واختلفت المعتزلة كذلك حول الإدراك فعند 
البصربين أن الله تعالى سميع بصير» مدرك للمدركات» وأن كونه مدركاً صفة زائدة على كونه حياء 
أما عند البغداديين فهر تعالى مدرك للمدركات على معنى أنه عالم بهاء وليس له بكونه مدركاً صفة 
زائدة على كونه حيا. (راجع عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (/151 - 158). 

() في (ط) فلا. 

(4) سقطت من (ط). 
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للسامعء وقد ثبت أن الباري كان في القدم وحدهء ولا سواه صوتء ولا مصوت. 
فامتنع لذلك أن نصفه بأنه سامع فيما لم يزل. 

قلنا: هذا لاا يصح من وجهين: 

أحدهما: أنا قد بينا أن المقصود منهما جميعاً الإدراك» والإدراك صفة للنفس. 
وصفات النفس لا تتجدد بتجدد متعلقاتهاء وصار هذا مثل (قولنا)(!) عالم وعليمء 
وقادر وقدير» وهذا على ما تقدم بيانه جلي واضحء وهذا يبطل الفرق الذي ذكروا. 

والثاني: أنه لو اقتضى ذلك ما ذكروا فنحن قائلون بهء وذلك أنه قد ثبت عندنا 
بالدليل / الواضح أن الله تعالى متكلم في القدم والكلام صفة لله (تعالى)("2 قديمة» 
وحقيقة الكلام إنما هو الاصوات والحروك» فما وصف الباري في حال أنه سميع 
وسامع إلا وهو موصوف بأنه متكلم كلاماً هو / أصوات وحروف؛ فهو في الأزل 
سامع لكلام نفسه. 

قالوا: العرف والعادة في اللغة وعند أهلها أن سميعاً وصفف لا يتعدى» وأن سامعاً 
وصف يتعدى» والصفة اللازمة لا يفتقر ثبوتها إلى غير المحل الذي وصفت به» فأما 
المتعدية فتحتاج إلى محل تتعدى إليه؛ وتعدي الإدراك بالسمع إنما هو الأصوات التي 
تحدث وتتجددء لأن الأصوات لا يتصور بقاؤها ودوامهاء (ولا)29 شك أنها تحدث 
بعد أن لم تكن» فإذا وجد سامع ولا مسموع وكان ذلك جائزاً اقتضى أن يكون 
مسموع ولا سامع» وهذا محال وباطل. 

قلنا: هذا السؤال هو الأول بعينه إلا أنه خالفه لفظآاء وفي الكلام الماضي ما يبطله؛ 
ثم نقول له: اجملم أن التعدي الثابت في قولنا سامع إنما هو تعلق الإدراك بالمدرك؛ 
فيوجب ذلك أن تكون الذات الموصوفة به مدركة» وهذا الإدراك بعينه هو الإدراك الذي 
في قولنا سميع من جهة أنه صفة للنفس والذات؛ ولأن تعدي قولنا سميع وسامع 
)١(‏ سقطت من (ط). 


(©) في (ط) فلا 
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كتعدي قولنا قدير وقادر. وكتعدي قولنا صانع العالم» وكتعدي قولنا مبد ومعيد» ثم 
ذلك لا يتآخر وصفه به عن (ذاته في)0١2‏ الأزل لكونه وصفاً متعلقاً بما يتعدى إليه. 


(وكذلك)2'9 هاهنا ولا فرق. 





)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) فكذلك 
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00 7 





قد وصف الباري نفسه في القرآن بقوله تعالى: «فَأَيما تَولُوا قَهم جه الله «(البترة: 
. وقوله « وييقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 الرحمن: 157 وأمثشال ذلك في 
الكتاب والسنة؛ ويراد بذلك إثبات صفة تختص باسم يزيد على قولنا: ذات» و / 
ذهبت المعتزلة إلى أن المراد بالوجه الذات» فأما صفة زائدة على ذلك فلا29 . 

والدلالة على ذلك أنه قد ثبت في عرف الناس وعاداتهم في الخطاب العربي الذي 
أجمع عليه أهل اللغة أن تسمية الوجه في أي محل وقع من الحقيقة والمجاز يزيد على 
قولنا ذات» فأما في الحيوان فذلك مشهور / حقيقة لا يمكن دفعهء ولا يسوغ فيه غير 
ذلك» فأما في مقامات المجاز فكذلك أيضا؛ لأنه يقال: فلان وجه القوم. لا يراد به 
ذات القوم» إذ ذوات القوم غيره قطعا ويقيئاً» ويقال: هذا وجه الثوب لما هو أجودهء 
ويقال: هذا وجه الرأي» أي أصحه وأقومهء وأتيت بالخبر على وجهه. أي على 
حقيقته. إلى أمثال ذلك مما يقال فيه الوجهء فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة وجب 
حمل هذه الصفة في حق الباري تعالى على ظاهر ما وضعت لهء وهو الصفة الزائدة 
على تسمية قولنا ذات» وهذا جلي واضح . 

وتمهيد هذا الكلام وتقريره أنه لا يجوز أن يقال وجه الله على ما قبل في وجه القوم 
إنه سيدهم والمعرب عنهم والمشار إليه دونهمء لأن ذلك يقتضي بمثله في حق الله أن 


.)74- "8 /١( نقل ابن تيمية هذا الفصل بتمامه في كتابه بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

)١(‏ عن هذه الصفةه ينظرء الاشعري: الإبانة عن أصول الديانة / ت د. فوقية حسنين / دار الأنصار 
بالقاهرة / طاء ١787‏ ه - 191 م/ 2)١77 01٠١(‏ مقالات الإسلاميين / ت محبي الدين 
عبد الحميد / النهضة المصرية / ط؟. ١784‏ ه - 1١9595‏ م/ (١6/1ه76,‏ 730556 ) ابن خزيمة: 
التوحيد / ت محمد خليل هراس / دار الدعوة السلفية / (ص١٠‏ - .)١1‏ الدارمي: الرد على 
المريسي / دار الفرقان / ١59(‏ - 177)ء ابن القيم: ممختصر الصواعق المرسلة / مكتبة المتنبي / 
(417/1 -159). الجويني: الإرشاد (ص45١).‏ الجرجاني: شرح المواقف (5/ 4)174 البغدادي: 


أصول الدين (ص4 .)١٠١‏ 
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يقال سيد الله» والمشار إليهء وهذا في حقه محالء ولا يجوز أن يراد به ما أريد من 
قولهم هذا وجه الثشوب أي أحسنه وأجوده لما ذكرنا أيضاء ولانه لا يجوز أن يضاف 
ذلك إلى ذاته ولا إلى غيره لأنه ليس تعالى موصوفاً بالحسن والجودة. ولا يجوز أن 
0 بأنه وجه الرأي أي أصوبهء لأنه لا يعبر بذات الله تعالى عن الصدق 

فى الخبر والصحة في الرأي» ام هذه الأقسام وجب أن يحمل على 
نات علق فلن ارد الى ياعنعتها يستحقها الحي. 

قالوا: إذا حملتم الأمر على هذا الظاهرء وبطل أن يراد بها إلا الوجه الذي هو 
صفة / يستحقها الحي» فالوجه الذي يستحقه الحي وجه هو عضو وجارحة يشتمل 
على كمية تدل على الجزئية» وصورة تثبت الكيفية» فإن كان هذا ظاهر الأوصاف 
الثابتة لله تعالى فهذا هو التجسيم بعينه» وإن كان ظاهر الأوصاف عندكم إثبات صفة 
(تفارق)("2 في الماهية وتقارب فيما يستحق بمثله الاشتراك في الوصف فهذا هو التشبيه 
بعينه» وقد ثبت بالدليل الجلي إبطال قول المجسمة / والمشبهة؛ وما يؤدي إلى مثل 
قولهم فهو باطل. 

قلنا: الظاهر ما كان متلقى من اللفظ على طريق المقتتضىء وذلك مما يتداوله أهل 
الخطاب بينهم؛ حتى ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك عند من له أدنى ذوق 
ومعرفة بالخطاب العربي واللغة العربية0©» وهذا كما نقول في ألفاظ الجموع وآمثالها: 
إن ظاهر 0 والاستغراق» وكما نقول في الأمر إن ظاهر الاستدعاء 
من الأعلى للأدنى يقتضي الوجوب. إلى أمثال ذلك مما يرجع فيه إلى الظاهر في 
المتعارف. فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مرية على ما بينا أن الظاهر في إثبات صفة هي 
إذا أضيفت إلى مكان أريد بها الحقيقة» أو أريد بها المجازء فإنه لا ينصرف إلى وهم 
السامع أن المراد بها جميع الذات التي هي مقولة عليهاء وهذا مما لا نزاع فيه. والمقصود 
)١(‏ في (ط) وإذا. 
)١(‏ فى (ط) تقارن. 
60) عن معنى الظاهرء وبما يعرف ظهور المعسى. ينظر ابن تيمية: الفتاوى الكبرى (9/ 144) 
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بهذا إيطال التأويل الذي يدعيه الخصم.ء فإذا ثبت هذا وجب أن يكون صفة خاصة 
بمعنى لا يجوز أن يعبر بها عن الذات؛ ولا وضعت لها لا على سبيل التقيقة ولا على 
سبيل المجاز. 

قأما قولهم إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي فلم يعبر بها عن الذات» وجب أن 
تكون عضو وجارحة ذات كمية / وكيفية» فهذا لا يلزم من جهة أن ما ذكروه ثبت 
بالإضافة إلى الذات في حق الحيوان المحدث؛ لا من خصيصة صفة الوجه. ولكن من 
جهة نسبة الوجه إلى جملة الذات فيما يثبت للذات من الماهية المركبة بكمياتها وكيفياتها 
وصورهاء وذلك أمر أدركناه بالحمس في جملة الذات» فكانت (الصفات)0١2‏ مساوية 
للذات في موضعها بطريق أنها منهاء ومنتسبة إليها نسبة الجزء في الكل» فأما الوجه 
المضاف إلى الباري فإنا ننسبه إليه في نفسه نسبة الذات إليه» وقد ثبت أن الذات في 
حق الباري لا توصف بأنها جسم مركب يدخله الكمية» وتتسلط عليه الكيفية / ولا 
يعلم له ماهية» فالظاهر في صفته التي هي الوجه أنها كذلك لا يوصل لها إلى ماهية 
ولا يوقف لها على كيفية» ولا تدخلها التجزئة المأخوذة من الكمية» لأن هذه إنما هي 
صفات الجواهر المركبة أجساماآً والله يتنزه عن ذلك. 

ولو جاز لقائل أن يقول ذلك في الوجه والسمع والبصر وأمثال ذلك من صفات 
الذات؛ فينتقل بذلك عن ظاهر الصفة فيها إلى ما سواها لمشل هذه الأحوال الثابتة في 
المشاهدات لكان في الحياة والعلم والقدرة أيضاً كذلك؛ فإن العلم في الشاهد عرض 
قائم بقلب يثبت بطريق ضرورة أو اكتساب» وذلك غير لازم مثله في حق الباري» لأنه 
مخالف للشاهد في الذاتية وغير مشارك لها في إثبات ماهية» ولا مشارك لها في كمية 
ولا كيفية» وهذا كلام واضح جلي . 

وأما قولهم: إن أردتم إثبات صفة تقارب الشاهد فيما يستحق في مثله الاشتراك في 
الورصف. فهذا هو التشبيه بعينه. فنقول لهم: المقاربة تقع على وجهين: أحدهما: 


)١(‏ في (ط) الصفة. 


- 1585 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
مقاربة في الاستحقاق (لسبب) ١7‏ يوجبه / التمام والكمال ونفي النقص . الثاني: 
مقاربة في الاستحقاق لسبب تقتضيه الحاجة ويوجبه الحسء ومحال أن يراد به الثاني؛ 
لأن الله تعالى قد ثبت أنه غني غير محتاجء ولا يوصف بأن يحتاج إلى الإحساس؛ لما 
في ذلك من النقص. فيقي الأول» وصار في هذا كإثبات الصفات الموجبة للكمال 
ودفع النقص . 

وأما قولهم: إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء. فليس بصحيح» من جهة 
أن الصفة فى حق الحيوان المحدث إنما سميت جارحة من جهة أنه يكتسب بها ما لولا 
ثبوتها له لعدم الاكتساب له مع كونه محتاجاً إليه؛ ولهذا سميت الحيوانات المصيودة 
كسباع الطير والبهائم جوارح لأنها تكتسب الصيود؛ والباري مستغن عن الاكتساب». 
فلا يتصور استحقاقه لتسميته جارحة مع عدم السبب الموجب للتسمية. 

أما تسمية الأعضاء فإنها تثبت / في حق الحيوان المحدث لما تعينت له من الصفات 
الزائدة على تسمية الذات» لأن العضو عبارة عن الجزء» ولهذا نقول عضيت المال أي 
جزأته وقسمته» ومنه قوله تعالى: ظ الْذِين جعلوا القرآن عضين » [الحجر: ]4١‏ أي قسموه 
(فآمنوا)(؟) ببعضه وكفروا ببعضهء وإذا كان العضو إنما هو مأخوذ من هذاء فالباري 
ليس بذي أجزاء يدخلها الجمع وتقبل التفرقة والتجزئة» فامتنع أن يستحق ما يسمى 
عضواء وإذا ارتفع هذا بقي أنه تعالى ذات لا تشبه الذوات» مستحقة للصفات المناسبة 
لها فى جميع ما تستحقهء فإذا ورد القرآن وصحيح السنة فى حقه بوصف تلقي في 
التسمية بالقبول» ووجب إثباته له على ما يستحقه. ولا يعدل به عن حقيقة الوصف / 
إذ ذاته تعالى قابلة للصفات» وهذا واضح بين لمن تأمله. 


)١(‏ في (ط) ولسبب. 
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قد وصف-الباري تعالى نفسه في القرآن باليدين بقوله تعالى: « لما خلقت بيَدي 4 
اص: 0/] وقوله تعالى: 9 وقَالَت اليهود يد الله مغلولة4 - إلى قوله ‏ بل يداه 
مبسوطْتان 4 [للائدة: 14] وهذه الآية تقتضى إثبات صفتين ذاتيتين تسميان بيدين» وذهيت 
المعتزلة وطائفة من الأشعرية إلى أن المراد باليدين النعمتينء وذهبت طائفة من الأشعرية 
إلى أن المراد باليدين هاهنا القدرة29 . 

والدلالة على كونهما صفتين ذاتيتن يزيدان على النعمة وعلى القدرة أنا نقول: 
القرآن نزل بلغة العرب» واليد المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها 
إثبات صفة ذاتية للموصوف,؛ لها خصائص فيما يقصد بهاء وهي حقيقة في ذلك كما 
ثبت في معارفهم الصفة التي هي القدرة» والصفة التي هي العلم» وكذلك سائر 
الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وغير ذلك» وهذا هو الأصل فى هذه 
الصفة؛ وإنهم لا يتتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا 
بقرينة تدل على ذلك» فأما مع الإطلاق / فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندي يد. 
(ويراد)7" بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليدء وإنما فهم ذلك بإضافة اليد إلى 
)١(‏ ذكر ابن تيمية هذا الفصل بتمامه في كتابه بيان تلبيس الجهمية .)78/١(‏ 

(1) عن هذه الصفة ينظر ابن القيم: مختصر الصواعق المرسلة (5/ 1١1‏ - /517)» الأشعري: الإبانة 
»)١5-- 176(‏ القاضي أبو يعلى / إبطال التأويلات لأخبار الصفات / ت محمد الحمود النجدي/ 
مكتبة الإمام الذهبي / ط١ ١5٠١٠‏ ه/ (185-158). الآجري: الشريعة / ت محمد حامد 
الفقي / دار .لكتب العلمية / طكء ”.311ه - ١948‏ م / (ص "7١‏ - 73756), ابن خزيمة: 
التوحيد (ص05 - 0075 الدارمي : رد الإمام الدارمي على المريسي (ص8؟ - 47). 
وعن مذهب الأشاعرة والمعتزلة ابن فورك: مشكل الحديث / ت موسى محمد علي / دار الكتب 
الحديثئة/ (ص 400 -5554). البغدادي: أصول الدين .)1١١117- 1١١١(‏ الجويني: الإرشاد 
(4؛» الرازي: أساس التقديس / الكليات الأزهرية/ ط١. 1١105‏ ه-1985م/ -1١31١(‏ 

(؟) في (ط) فيراد. 
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قوله "عندي' ويقول ذلك وبينهما من البعد والحوائل ما لو أراد اليد الحقيقية لكان 
كاذبا؛ ولهذا (لو)(١)‏ كان بحيث أن يكون عنده يده الحقيقية وهو أن يكونا متماسين من 
الاجتماع ويحيط بهما ثوب أو على صفة يمكن إدخال يده إلى باطن ثوبه فقال حيئئل: 
لفلان عندي يد لا يصرف القول فيه إلا إلى اليد الحسقيقية؛ لان شاهد الحال قد قطع 
عمل القريئة» والإطلاق في التعارف أكثر من شاهد الحال في القرب من جهة أنه قد 
يجور أن يتجور / به للقرينة»؛ لكن غلب شاهد الحال عليه (في القرب)("2 فالإطلاق 
بذلك أحق وأولى. 

وكذلك القول في التعبير باليد عن القدرة إنما يثبت ذلك لقرينة؛ وهو أن يقول: 
لفلان علي يد. فقوله "علي" قرينة تدل على أن المراد باليد القدرة» وهي أيضاً مع 
شاهد الحال لاغية على ما قدمنا في النعمة؛ وهذا جلي واضح. 

ودليل آخر: وهو أنا إذا تأملنا المراد بقوله تعالى: «إما منعك أن تسجد لما حَلَقَتَ 
بيدي 4 1س: 00 امتنع فيه أن يكون المراد به النعمة والقدرة وذلك أن الله تعالى أراد 
تفضيل آدم ‏ عليه السلام ‏ على إبليس حيث افتخر إبليس عليه بجنسه الذي هو النار 
وأنه بذلك أعلى من التراب والطين فرد الله عليه افتخاره وأثبت لآدم من المزية 
والاختصاص ما لم يشبت مثله لإبليس بقوله تعالى: « لما حلفت بيدي4 وفي ذلك ما 
يدل على أن المراد بها الصفة التي ذكرنا من وجهين: 

أحدهما: أن إبليس عند الخصم خلق بما خلق آدم من القدرة والنعمة» فلولا أن آدم 
خالف إبليس في ذلك لا كان فيه إثبات فضيلة» وهذا كلام صدر على سبيل المحاجة 
في إثبات الفضل» فلو تساويا في السبب لما ثبتت الحجة لله تعالى على إبليس في 
ذلك؛ وذلك مما لا يخفى عليه»ء فكان يسعه أن يقول: وأنا فقد خلقتني بما خلقت به 
آدمء فأي فضيلة / له على بما ذكرتهء وما يؤدي إلى تعجيز الله في حجته وإزالة 
(1)سقطت من (ط): 
(1) سقطت من (ط). 
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(التميز)(!2 بين الشيئين فيما (يقصد)(' التميز به بالمخالفة بينهما (فهو)2"7 قول باطل 
ومحال. 

والثاني: أنه أضاف “الخلق" وهو فعل الله إلى يده سبحانه» والفعل متى أضيف 
إلى اليد فإنه / لا يقتضي إضافته إلا إلى ما يختص بالفعل وليس إلا اليد التي ذكرناء 
وهذا جلي واضح . 

ودليل آخر نقول: لا شك أن الرجوع في الكلام الوارد عن الحقسيقة والظاهر المعهود 
إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع يمنع من إجرائها على ظاهر الخطاب. 

والثاني: أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها. 

والثالث: أن يكون المحل الذي أضيف إليه الحقيقة أو المعنى الذي أضيف إليه الحقيقة 
لا يصلح لها فيفتقر إلى الانتقال عنها إلى مجازها. 

فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية التي هي صفة لله تعالى ممتنع لعارض يمنع فليس 
بصحيح؛ من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات (المساوية)!؟) لها في الإثبات؛ 
فإن الباري تعالى في نفسه ذات ليست بجوهر ولا جسم ولا عرضء ولا ماهية له 
تعرف وتدرك وتثبت في شاهد العقلء ولا ورد ذكرها في نقل» وإذا ارتفع عنه إثبات 
الماهية فالكمية والكيفية والجزئية والأبعاض والبعضية تتبع إثبات الماهية. وإذا كان الكل 
م رتفعاٌ والمثل بذلك ممتنعاً: فالنفار من قولنا "يد" مع هذه الحال» كالنفار من قولنا 
ذات» ومهما دفعوا به إثبات ذات مع ما وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد لانه لا فرق 
عندنا بينهما في الإثبات» وإن عجزوا عن ذلك بثشبوت الدليل القاطع الملزم للإقرار 
بالذات على ما هي عليه مما ذكرناء فذلك هو الطريق في تعجيزهم عن نفي يد هي 
(1) في (ط) قصد 


() في (ط) وهذا 
(4) في (ط) المنساوية 
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صفة تناسب الذات فيما ثبت لها من ذلك؛» وهذا ظاهر لازم / لا محيد عنه. 

وإن قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة تدل على صلاحية نقلها عن حقيقتها / إلى 
مجازها. فذلك محال من جهات: 

أحدها: أنا قد بينا أن إضافة الفعل إلى اليد على الإطلاق لا يكون إلا والمراد به يد 
الصفة» وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقية» ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة 
ناقلة عن الحقيقة . 

والثاني: أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد النعمة قال: لفلان عندي 
يد. فعندي قرينة تدل على النعمة. وإذا أريد بها القدرة قال لفلان علي يد "فعلي' 
هي القرينة الدالة على القدرة» وكلاهما معدومان هاهنا. 

والثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه الشاهد من إثبات العضو 
والجارحة والجسمية والبعضية؛ والكمية والكيفية الداخل على جميع ذلك تحصيل مثل 
وشبه. وقد بينا أن ذلك محال في حقه: لأن نسبة اليد إليه تعالى كنسبة الذات إليه 
على ما تقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب المعارض للحقيقة النافي لإثباتها والموجب 
لإبدالها بالمجاز. 

وإن قالوا: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد وهو ذات الباري ‏ لا يصلح لإثبات 
اليد الحقيقة» فهذا محالء من جهة أنا قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة 
الصفات الذاتية على سبيل الحقيقة كالوجود(١2‏ والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من 
صفات الإثبات» على ما قدمنا. 

وإن قالوا: إن المعنى الذي أضيف إلى الصفة لا يصلح إضافة اليد الحقيقية إليه من 
جهة أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان جسمآء وإضافة الفعل باليد إليه يقتضي إثبات المماسة له 
باليد الفاعلة» وذلك محال؛ من جهة أن يد / الباري وذاته لا تقبل المماسة للأجسام إذ 
الإجسام إنما يماسها أمثالها من الجواهر والأجسام. فهذا قول باطل؛ من جهة أنا (إذا)0؟) 
(1) بالاصل (كالوجود والذات) وكلمة (الذات) زائدة لا محل لها هنا. 
(1) في (ط) قد. 


-/ا354- 


-قب/ط 


*ه/ر 


اوامط 


1إب/ط 


اوب/ط 
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أثبتنا اليد التي هي صفة لله تعالى على مثل ما وصفنا انتفت المماسة» والفعل مضاف 
إليها نطق ونصاً ثابتآ بطريق مقطوع عليه» فنفينا ما نفاه الإجماع» وأثبتنا ما أثبته النص 
والنطق / وجرى ذلك مجرى الذات قولا واحداً في الحكم. 

والشاني: إن هذا إنما يلزم إذا كان الفعل في كل الأحوال (باليد)210 لابد له من 
المماسة؛ وقد وجدنا فعلاً يؤثر وجوده (من)2"7 محل في محل آخرء ولا مماسة بيئهما 
مع تساويهما في الجسمية؛ وذلك كما تراه من حجر المغناطيس؛ فإنه يؤثر في حركة 
الحديد وانتقاله عن محله من غير مماسة تقع من الفاعل والمفعول؛ والعلة في ذلك أنه 
قد يكون بين الفاعل والمفعول من الخواص المدوسطة التي يتصل بها الفعل (من)7) 
الفاعل إلى المفعول وتستغني بذلك عن المماسة؛ ومثل هذا ظاهر لا خفاء به. فلما ثبت 
أنه لا سبيل إلى إثبات المماسة أثبتنا الفعل بالنص عليه واستغنينا فيه عن المماسة 
بوايطة: 

قالوا: الأصل في اليد الفاعلة أن تكون جارحة عند التعارف والإطلاق» فانتقلنا عن 
ذلك إلى تأويلها في حق آدم ‏ عليه السلام ‏ 257 بما يصلح له وهو النعمة. واليد في 
اللغة تقال ويراد بها النعمة والمنة؛ ولهذا يقال: له عندي يد. وله عندي (أياد)2*0. 
والله تعالى له في خلق آدم عليه نعمتان: نعمة دين ونعمة دنيا. فاقتضى ذلك اي 
على ما ذكرنا. 

قلنا: قد أبطلنا وجه الحاجة إلى التأويل» إذ الوجه الموجب اعتراض سبب مانع من 
إثبات الكلام على أصله وحقيقته؛ وما / يبدر إليه الفهم والتعارف في عادات أهل 
الخطاب» ولم يوجد ذلك هاهناء ولأنه لو أراد باليد النعمة لقال: لما خلقت بيدي لأنه 





)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) في (ط) بين. 
(5) في (ط) عن. 
(4) سقطت من (ر). 
(0) في (ط) أيادي. 
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خلقه لنعمة لا بنعمه فإن نعمة الدين ونعمة الدنيا خلق لها. 

ومما يحقق هذا أن الخلق بنعم الدين لا يصح؛ لأن نعم الدين: الإيمانء والتعبدء 
والطاعة. وكل ذلك عندهم مخلوق» والخلوق لا يخلق به. وكذلك نعم الدنيا هي 
اللذات ونيل الشهوات» وهذه كلها مخلوقة» وبعضها أعراض وهذا بطريق القطع لا 
يجوز أن يخلق به» (فكان)7١2‏ هذا التأويل من هذا الوجه باطلاً. 

قالوا: إنما أضاف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريفآ / وتعظيما على إبليس» ومجرد 
النسبة في ذلك كاف في التشريف؛؟ ولهذا قال في قصة صالح: (ناقة الله 4 ويقال في 
بكة: بيت الله» فجعل هذا التخصيص تشريفا» وإن كان ذلك لا يمنع من تساوي النوق 
أنها كلها لله (تعالى)7؟2» وكذلك البيوت» ومثله هاهنا. 

قلنا: التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صفة اقتضى مجرد التشريف» فأما 
النسبة إذا اقترنت بذكر صفة أوجب ذلك إثبات الصفة التي لولاها ما تمت النسبة؛ 
(فإن)20 قولنا: خلق الله الخلق بقدرته. لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة (الله)() 
اقتضى ذلك إثبات الصفة» وكذلك قولنا أحاط بالخلق بعلمه اقتضى ذلك إثبات إحاطة 
بصفة هي العلم ولا يوجب مجرد نسبة واجب فيها إلغاء الصفة فكذلك هاهناء لما كان 
ذكر التخصيص مضافاً إلى صفة وجب إثبات تلك الصفة. وهذا لا شك فيه ولا مرية» 
وبهذا يبعد عما ذكروه. 

قالوا: قوله «( بيدي » أي بقدرتي؛ لأن اليد في اللغة عبارة عن القدرة» ولهذا 
أنشدوا من ذلك / : 

(فقمت)20 وما لي بالأمور يدان 

)١(‏ في (ط) وكان. 
(1) سقطت من (ر). 
(5) في (ط) قأما. 


(4) سقطت من (ط). 
(0) في بيان تلبيس الجهمية: فسلمت .)554/١(‏ 


-588- 


0 


7ط 


ل 
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ويحقق هذا ويوضحه أن الخلق من جهة الله إنما هو مضاف إلى قدرته لا إلى يده؛ 
ولهذا يستقل في إيجاد الخلق بقدرته» ويستغني عن يد وآلة يفعل بها مع قدرته. 

قلنا: قد بينا هذا فيما مضى» وأبطلنا وجه الحاجة إلى التأويل به: إذ الحساجة 
مرتفعة» ولأن قدرة الله واحدة لا تدخلها التثنية والجمع» وإذا امتنعت التثنية فيها 
(وضع)(1) امتنع ذلك عنها لفظا. 

قالوا: قد يرد لفظ التثنية والجمع والمراد به الواحد؛ ولهذا “العالم" اسم توحيد 
والمراد به الجمع . قال تعالى: الحمد لله رب الْعَالَمِنَ » [الفاتحة: 7] وقال تعالى: ( ألقيا 
في جهنم كل كَقَار عند » [ق: 44 والمراد به ألق ومثله هاهنا . 

قلنا: إثبات القدرة واحدة لله تعالى أصل ثبت بالأخبار والنقل» وهو مما لا يعتري 
المقصر والمتخصص / فيه الشبهة» وحمل اليد عليه يقتضي إدخال الشك في أصل 
عظيم يكفر مخالف الحق فيه» فكان مراعاة هذا الأصل (بحراسته)(؟2 عن مقام شك 
أولى من إدخال التأويل هاهناء وهذا يكفي في الإعراض عن مثل هذا التأويل. 

وأما قولهم: 'العالم" اسم توحيد. فليس كذلك؛ بل العالم اسم جمع لا واحد له 
من لفظه ولا يقع على الواحد بحال. 

وأما قوله تعالى: «ا أَلْقيا في جهثم 4 فإن ما احتجنا فيه إلى الانتقال عن لفظه لما 
ثبت أن المأمور واحد» فصار قوله (ألقيا) بمعنى قوله أله القٍ. وقد بينا هاهنا امتناع 
التأويل وإبطال سببهء ولأن القائلين بهذه التأويلات يجوزون أن يكون المراد بالقول 
غيرهاء وإنما دخلوا فيها على سبيل الظن» ومحال نفى صفة لله تعالى بطريق هو على 
هذه الصفة. 


)١(‏ سقطت من (ط). 


0( في ١ط‏ بحراسة . 


0ك 
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وقد ورد في القرآن إضافة العين إليه تعالى بقوله: ط تجري بأعينًا 4 [القمر: 4:) 
وقوله: « ولتصنع على عبني » [طله: 9م]ء والمراد به إثبات صفة / هي العين» وتجري 
مجرى السمع والبصرء وليس اراد به إثبات عين هي حدقة ماهيتها شحمة لان هذه 
العين من جسم محدثء (وأما)(1) العين التي وصف الباري تعالى نفسه فهي مناسبة 
لذاته في كونها غير جسم ولا جوهر ولا عرض» ولا يعرف لها ماهية ولا كيفية كسائر 
ما قدمنا من الصفات97؟ , 

وقد امتنعت المعتزلة والأشعرية من أن يقال لله تعالى عين بظاهر هذه الآيات» 
وتأولوا هذه الآيات فقالوا: يحتمل أن يكون المراد بقوله: 9( تجري)7 بأعيننا ». . 
أي بمرأى مناء أي ونحن نراهاء ويحتمل أن يكون المراد بأعيننا أي بحفظناء وكلائناء 
ويحتمل أن يكون المراد به عين الماء» فمعئاه تجري في المياه المذكورة للسفن المذكورة 
بأعين خلقناهاء وفجرناهاء وأضافها إلى نفسه إضافة فعل» وملكهء لا إضافة صفة 
ذاتية» فأما المعتزلة» فيقوى ذلك عندهم لأن معنى قولنا عين وبصر واحدء وهم لا 
يقولون / سميع بسمع بصير ببصر بل يقولون بصير لذاته سميع لذاته» وأما الأشعرية 
فيضعف هذا على قولهم لأنهم يوافقونا على أنه بصير ببصرء سميع بسمعء وإنما 
امتنعوا من تسمية عين لما استوحشوا من معنى العين في الشاهد فالجأهم ذلك إلى 
موافقة المعتزلة في هذه التأويلات. 

00( حي عن اك العين لله جل وعلا. ينظر ابن خزيمة: التوحيد (45 - 2)07 الأشعري: 
الإبانة 2)17١ »1١(‏ وعن مذهب الأشاعرة والمعتزلة. ينظر الجوينى: الإرشاد »)١51(‏ البغدادي:* 
أصول الدين »)١١١(‏ الآمدي:غاية المرام ص »)١4١(‏ عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص 
لا ). 

() سقطت من (ط). 


اقب/ط 


/اة/ر 


دارط 


4ه/ر 
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والدلالة على ما ذكرنا من طريقين: أحدهما: أن إثبات هذه التسمية لا (يمتنع)17) 
إطلاقها على الباري صفة له بنحو (مما)(") تقدمء وذلك أنا قد بينا أن الأمر الموجب 
الانتقال عن ظاهر اللفظ إلى التأويل الذي يفتقر إلى قولهم إنما هو لسبب من أسباب 
الامتناع» فإن خافوا من التشبيه وأن العين في تعارف الحال الحاضرة إنما همي شحمة 
وحدقة يتوسطها ما يحيط به جلدة رقيقة يصدر عنها نور / يتصل بالمرأى. 
(فليست)7) هذه من صفات الباري كما أن بصراً في حقنا يفتقر إلى ما ذكروه» وليس 
ذلك من صفاته تعالى» فإذا ارتفع التشبيه» وانقطع الغائب عن الشاهد في هذا لان في 
الشاهد يرجع ذلك إلى ماهية توجب كمية وتثبت كيفية تستند إلى أجزاء مجتمعة 
منفعلة والغائب بخلافه في جميع ذلكء» (فارتفع)7؟2 بهذا ما جعلوه سببا ناقلأء وأمراً 
مانعاً من الوقوف على الظاهرء وهذا جلي لا خفاء به. 

قالوا: هذا لو كان جائزاً كما ذكرتم لوجب أن تقولوا أنه تعالى جسم تسمية تخالف 
الشاهد فيما ذكرتم» فلما لم يجز ذلك في الجسم» وجب أن لا يصح ذلك فيما جرى 
من الجسم مجرى الأجزاء والأبعاض والأعضاء من جهة أن ذلك يؤدي إلى التناقض في 
اللفظ والمعنى . 

قلنا: هذا كلام لا يلزم من جهة أن حقيقة الجسم إنما يرجع إلى جواهر مؤلفة؛ 
والتأليف عرضء فإذا قال قائل جسم ليس بجوهر مؤلف فهذا تناقض ممتنع» ولأن 
الجسم لابد فيه من إثبات ماهية وكمية وكيفية تحتمل الزيادة والنقصان والتغير» والباري 
قديم فيما يثبت له من ذات وصفة لا يحتمل / شيئاً من ذلك؛» فاستحال في حقه 
تعالى ما يوجب المستحيل في حقه. فأما الصفات فيخلاف ذلك» فإنا قد اتفقنا على 
وصفه بالعلم والقدرة والإرادة وأنه عالم قدير حي فاعل وكانت هذه الصفات مناسبة 


. في (ط) يمتنع‎ )١( 
في (ط) ما.‎ )1( 


() في (ط) فليس. 


اك 
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لذاته لا على (صفة)(٠2‏ المشاهدة من كونها أعراضاً قائمة (بقلب)20 وعضو إلى غير 
ذلك فليكن في مسألتنا مثله؛ ولأن الأصل في هذا إنما هو عندنا اتباع النقل» فإنا لم 
نثبت له تعالى ذلك على طريق الاستخراج (والتخير)7”: وإنها أثبتناها بطريق النقل 
والتلقي بالقبول / وهو الإجماع. 

فإذا ورد نقل يلزم العمل به ويصلح لإثبات العلم بطريقه؛ وكان مما يصح نسبته إلى 
ذاته» ويمكن إجراؤه تحت قوله: ( ليس كمثله شيء » [الشورى: »]١١‏ ولا مانع من ذلك 
وجب القول به من غير تشبيه ولا تمثيل» وامتنع التأويل فيه للغنية عنه. 

الطريق الثاني : هو التعرض لما ذكروه من التأويل بإبطاله. فأما قوله تجري بمرأى مناء 
فلا يصح من جهة أن ظاهر اللفظ يقتضي إثبات الصفة (المدركة)(؟2؛ وما ذكروه يقتضي 
إثبات الإدراك دون الصفة» فلو كان هذا جائزا في هذا الموضع لجار في قوله بصير الذي 
يعبر به عن المدرك» فلما امتنع هناك امتنع هاهنا أيضاً من جهة أنه لا فرق بينهما في 
إثبات الصفة» ولأنه لا يمكنهم نقل اللفظ عن ظاهره إلا لسبب وقد قلمنا إبطال السبب. 

قالوا: من السائغ في لغة العرب أن يعبر بالعين عن الرؤية ولهذا يستحفظ إنسان 
إنساناً شيئاً فيقول هذا بعينك وعينك عليه أي ليكون بمرأى منك؛. ولا يراد به إثبات 
العين الباصرة» وكذلك يقولون عين الله على فلان أي كان بمرأى منه فى الحفظ 
والرعاية فأوجب أن يكون هاهنا مثله. ْ 

قلنا: نحن نطالبكم بالجامع (فيهما)”*2 بين الشاهد (والغائب)217 حتى وجب إلحاق 
أحدهما بالآخر فلا تجدون إلى ذلك سبيلاً» ثم نقول قولهم هذا (بعينك)7" أرادوا به 
(؟) سقطت من (ر). 
(؟) في (ط) التخيير. 
(4) في (ط) المذكورة. 
(4) سقطت من (ط). 
() في (ط) في هذا بعد الغائب. 
(0) في (ط) بعينه 


ا 


لا" 


4ط 


5 6سب/ط 
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إثبات / الصفة الرائية لا إثبات مسجزد الرؤية» وكذلك قولهم عين الله عليك إثبات 
صفة بها يحصل الإدراك» ويقترن بها المقصود من الحياطة والحفظ وهذا بعينه موجودء 
فيما نحن فيه. / وأما قولهم المراد به الحفظ والكلاءة» فالقول فيه كذلك سواء. 

وأما قولهم المراد بالعين الماء الجاري (وإضافتها)7١)‏ إليه إضافة فعل وخلق وملكه 
فليس بصحيحء من جهة أن ذلك يوجب ظاهره أن جري السفيئة في البحر إنما هو 
بالماء» والماء هو الفاعل لجريتهاء وليس كذلك؛ فإنها إنما تجسري بفعل الله تعالى 
وتسخيره لها على هذه الصفة» وهو الذي تمدح به فلو كان مضافاً إلى غيره لزال 
التمدح وارتفع الاقتدار فبطل هذا التأويل. 

قالوا: الباء هاهنا بمعنى "في "» فتقدير الكلام تجري في أعينناء يشهد لذلك أنه 
افتقر إلى هذا القول قوله تعالى: « ومن آياته الجوار في الْبَحرٍ كالأعلام 4 [الشررى: :0 
فعلمنا بهذه الآية أن "الباء" في قوله: «إبأعيننا4 بدل من “في" وقد يقوم أحد 
حروف الصفات عن الآخر على سبيل الاستعارة والمجازء ومثل قوله تعالى: 
« ولأْصلبََكم في دوع النَخْلٍ 4 (لل: )/١‏ ومعناه على جذوع النخل» وهذا سائغ جائز. 

قلنا: هذا نقل الحرف عن حقيقته إلى مجازه لا بداع يوجب ولا ضرورة تحمل» فإنا 
لم نقل: إن «في» في قوله زفي دوع النَخْلِ4 بمعنى على إلا لمانع منع إجراء حقيقة 
الظرفية في المحل الذي وردت فيه وأن ذلك محال في العرف والعادة غير ممكن بطريق 
الحس والضرورةء وهو مما لدركه بطريق المشاهدة فإذا ورد خبر يخالف حكم المشاهدة» 
ويقطع فيه حين حمله على ظاهره بالبطلان افتقرنا إلى نقله عن حقيقته إلى مجازه» 
وهذا معدوم هاهناء لأنا إذا حملناه على صفة اللهء لا تقبل التشبيه والتجسيم» ولا 
يصح فيها التكييف والتمثيل والحقناها / في ذلك بسائر صفاته وصح انتسابها في 
الإثبات إلى ذاته9© / . 


)١(‏ في (ط) واضافها. 
(؟) سقطثت الصفحات رقم ات 17" من (ر)ء رقم 66 من (ط). 
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ا لواف 1 والمواطن بأنها أكبر منه أو أعظم فيفتقر في مجيثه إليها إلى 
الانتقال عما قرب إلى ما بعد وذلك ممتنع في حق الباري؛ لأنه لا شيء أعظم منه. 
ولا يحتاج في مجيئه إلى انتقال وزوال لان دواعي ذلك وموجبه لا يوجد في حقه 
فائبتنا المجيء صفة له ومنعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم في حق المخلوقين (لأنهم)0) 
في حاجة إلى ذلك. 

ومثله قوله تعالى: « وجاء ربك والملك صفًا صفًا 4 «الفجر: :5 ومثل ذلك الحديث 
الذي رواه / (4) عامة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل الله تعالى 
إلى السماء الدنيا في كل ليلة' وفي لفظ آخر في كل ليلة جمعة فيقول هل من سائل 
فيعطى سؤلهء هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له "200. 

فنحن نثبت وصفه بالنزول إلى سماء الدنيا بالحديث. ولا نتأوله بما ذكروه» ولا 
نلحقه بنزول الآدميين الذي هو زوال وانتقال من علو إلى سفل بل نسلم للنقل كما 


)١(‏ سقط أول هذا الفصل من النسخ الثلاث. 

)١(‏ بداية الموجود في (ط). 

(5) بالاصل كلمة لم أستطع قراءتها. 

(8) بداية الموجود في (ر). 

(5) حديث النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا حديث صحيح أخرجه البخاري (رقم )١144‏ (/ 40)) 
(رقم 9495) (1554/17)ء ومسلم (رقم 4هلا) (1/ 2001١‏ ومالك (رقم )١5١15/1١( )7١‏ والترمذي 
(رقم 198؟) (017/5). وأبو داود (رقم اخ )١‏ )ا (رقم ”87/7) 2)٠١1١/6(‏ وابن ماجه 
(رقم 1857) (176/1). وأحمد (15/ 0787 (180/7). (1074/175)ء (5/7 ».)5١‏ والبيهقى فى 
السنن الكبرى (9/ 7) . 7 
أما لفظ النزول في كل ليلة جمعةء فقد روي في حديث موضوع. ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 
)1١١/1(‏ والسيوطي في اللآلئ المصنوعة عر الجوزقاني .)10/1١(‏ فيه أبو السعادات أحمد بن منصور 
كذاب زنديق» كما في ميزان الاعتدال / ط .١‏ الحلبي / ت على محمد البجاري / 1787اه - 1977م/ 
(054/0). لسان الميزان / مؤسسة الأعلمي بيروت / ط 5 184-0ه - 1999م / (08114/1) 


598 - 


أودب/ط 
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وردء وندفع التشبيه لعدم موجبه ونمنع من التأويل لارتفاع سببه» وهذه الرواية همي 
المشهورة والمعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابناء وتعلقوا في هذا (بآن)(21 ما 
ذكروه من الحركة والانتقال والزوال هو كيفية في المجيء يعود إلى إثبات نقص في حق 
ذاته فنحن نمنع من كيفية في ذاته توجب ذلك فكيفية في الفعل تؤول إلى ذلك يجب 
أن يمنع أيضاً منهاء وعلى هذا أسقطنا الكيفية في خلقه الذي هو الفعل» فلا يقال كيف 
خلق؛ لأن إثبات كيفية الفعل إذا أوجبت مماسة في الفاعل أو حركة أو تغيراً من حال 
إلى حال في ذاته فذلك مما يوجب النقص فأسقطناه. ووقفنا مع تسميته فاعلاً تسمية 
مطلقة» وهذا جلي واضح يتحقق فيه التسليم ويمتنع فيه التشبيه (فلا)2'7 نلتفت فيه إلى 
تأويل لسنا منه على / ثقةء من جهة (أنه يجوز)9؟2 أن يكون المراد غيره؛ لأن التأويل 
على ما تقدم إنما هو أمر مأخوذ بطريق الظن والتجويز لا على سبيل القطع والتحقيق» 
فلا يجور لذلك أن يبنى الاعتقاد على أمور مظئونة» ويعرض فيها عن التعلق بقول 
مقطوع به. 

قالوا: هاهنا أمران: أحدهما مجيء ذاتهء وذلك (مقطوع بأنه)(؟2 لا يجوز حقيقة لم 
فيه من الزوال والانتقال وخلو مكان وشغل آخرء فنحن نطالبكم بترك هذا الممستحيل 
قطعا . 

قلنا: قد بينا أن هذا مقطوع به في صفة المحسوس الذي هو جسمء ونحن لا نثبت 
ذلك في حقه لأن هذا صفة فعله وكيفية وقوعه. فجرى ذلك مجرى علمه وكيفية 
وقوع صفة لذاته؛ ونحن / لا نقول صفة علمه أن يكون محسوساً أو معقولاً أو 
ضرورة أو كسباً إلحاقاً لعلمه بعلم العبادء ولا نقول: إنه متعلق بذاته على صفة تعلقه 
بقلوب العباد» بل هو وصف ثابت له يساوي به علم المخلوقين في المطلوب»؛ وهو 
(؟) في (ط) فلا. 
() سقطت من (ر). 
(4) في (ر) مقطوع فأنه. 
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الإدراك والإحاطةء ويفارقه فيما سوى ذلك» فما كان يمتنع هاهنا أن نقول الممجيء صفة 
ذاته أو صفة فعله لكن يخالف فيها (العباد)(١2‏ في الزوال والانتقال لما ذكرنا. 

قالوا: فالذي بمنع من المقام فيه على الظاهر ونقله إلى التأويل « هل ينظرون إلأ أن 
أيهم الله في ظَلَل من الْفَمَام4 البترة: ]٠١‏ و“في* حرف ظرفء والله تعالى لا يكون 
مظروفاً في الغمام؟ لأنه لا يحيط به شيء. 

قلنا: نحن نثبت قوله في ظُلل ولا نقول يراد بها الظرفية المحيطة مثل قوله تعالى: 
( أأمنشم من في السّماء 4 [اللك: 61١‏ وقوله: فإ وهو اللّهُ في السّموات © الانعام: *] والسبب 
في هذا أنه قد تذكر لفظة "في" متعلقه بالعباد ولا يراد بها الظرفية المحيطة» وإنما يراد 
بها غير ذلك. ولهذا يقولون فلان في السطح وإن كان السطح لا سترة له توجب أن 
يكون محاطاً به وإنما المراد به تمييزه بجهة السطح عما سواها من جهات الدار» 
فكذلك (نقول / نحن)() هاهنا (من جهة)7 أنه ليس بمستنكر بطلان ما ادعوه في 
لفظة *في" في الشاهدء فإذا جاز رفعه في الشاهد فالغائب بذلك أولى. 

ولأن قوله: « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلَل من الْعَمَام © [البقره: ٠‏ ليس المراد 
به أن يكون الغمام مكاناً له وظرفاً لهء وإنما المراد به أن يكون ما يرد عليهم من الغمام 
الذي يلحقهم به الأذى وشدة الحر إنما هو مع مجيئه ومقارن له» ومثل هذا ما يقال جاء 
الملك في جنوده ليس المراد به أن جنده ظرفاً لهء وإما المراد به أنهم جاءوا معه. ويقول 
رأيت زيداً في بأسه وقوتهء وليس يراد أن البأس والقوة كل واحد منهما ظرف له. 
وجهة لحصوله وكونه؛ وإنما يراد (و)(؟) قد ظهر غضبه وبأسه وقوتهء وأمثال ذلك» 
وإذا لم يكن المراد بلفظة "في" الظرفية بطل هذا التعلق الذي ذكروا/ . 

وأما الرواية الثانية عن أحمد (رضي الله عنه)2*0 في أنه تأول ذلك ولم يثبت المجيء 
(1) في (ط) نحن نقول. 
() سقطت من (ر). 


(0) سقطت مر (ر) 


لا 5 


كهب/ط 


مر 


لادا/رطذ 
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على ظاهره والإتيان على حقيقتهء فإنه لم يتأوله بما ذكروا من أنه جاء أمره وأتاهم 
بعذابه وظلل الغمام» وإنما المراد بذلك الإتيان والمجيء أنه قصدهم وعمد إليهم فصار 
معناه هل ينظرون إلا أن يقصدهم الله ويعمد إليهم بعذابه وخطابه وحسابهء وغير ذلك 
ما يريد بهم يوم القيامة من أنواع أحوالهاء التي لا تنم إحداهن إلا بتوليه لها في حق 
خلقه. والعمد والقصد هاهنا إنما هو إظهار ما أراده فيهمء (فهذا)0١2‏ أيضآ مما 
يتداول في اللغة. 

لهذا يقال: جئت إلى حجته فأبطلتها وشبهته فكشفتها أي قصدت وعمدت وجئت 
إلى مراده فوافقته عليه أي قصدته وعمدت إليه بإرادتي واختياري ومشيثتي؛ فكان هذا 
التأويل يعود أيضاآ إلى الذات لا إلى ما سواها مما ذكروا. والأول / أشهر في المذهب 
قولأء وأظهر في الأصحاب اتباعً» وعلى مساق هذا البيان مصدر كل تأويل يوردونه 
فى هذا( . 


)١(‏ في (ط) وهذا. 
(1) نقل حنبل عن الإمام أحمد أنه قال في المحنة في قوله: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلل من 
الْعَمامِ4 , قال: إنما يأتي أمره. هكذا نقل حنبل» ولم ينقل هذا غيره تمن نقل مناظرته في المحنة 
كعيد الله بن أحمد. وصالح بن أحمد والمروزي وغيره فاختلف أصحاب أحمد في ذلك. 
فمنهم من قال: غلط حنبل» ولم يقل أحمد هذاء وقالوا حنبل له غلطات معروفة» وهذا منهاء 
وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلا. ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم . 
يقول: إذا كان الله تعالى أخبر عن نفسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق؛ بل 
تأولتم ذلك على أنه جاء أمره فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه هو النائي. 
وذهبت طائفة ثالشة من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذاء وجعلوه رواية عنه» ثم من يذهب 
منهم إلى التأويل كابن عقيل» وابن الجوزي وغيرهم يجعلون هذا عمدتهم: حتى يذكره أبو الفرج بن 
الجوزي في تفسيرهء ولا يذكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها. ولا ريب أن المنقول المتواتر عن 
أحمد يناقض هذه الرواية» ويبين أنه لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره بل يتكر على من 
يقول ذلك. 
راجع" ابن تيمية ' مجموع الفتاوى (949/5 -< 4). أبا يعلى إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
(54-1550) 
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فصيدل 





قد وصف نفسه (سبحانه)(2 بالاستواء على العرش بقوله تعالى: 8 الرَحَمن على 
العرش استوئ » [نله: ه] وقوله: لثم استوئ على العرش الرحمن 5(4) [الفرقان: 04] وهو 
9 سبع آيات من القرآن» وهذا القول (مشتمل)2"0 على فصول: 

أحدها: ما نطق اللفظ به وهو الاستواء على العرش. 

والثانيى: ما هو من مقتضى اللفظ وذلك اختصاصه سبحانه بجهة العلو. 

والثالث: ما ثبت بطريق المقتضى أيضاً وهو (جواز)7؟) السؤال عنه بأين» وهو سؤال 
يدل على ثبوت جهة الاختصاص. 

وذهبت المعتزلة والأشعرية إلى أن لفظة الاستواء لا يحمل على ظاهره؛ لأنه يؤدي 
إلى إثبات الجهة؛ ويسأل عنه بأين الدالة على الجهة والمكان» وتأولوه بالاستيلاء»؛ وقد 
كانت طائفة من الأشعرية يثبتون لفظه» ويمتنعون من تأويله» ولا يثبتون مقتضاه من 
الجهة والسؤال بأين» فأما اللفظ فلا سبيل إلى دفعه لأنه ثابت في القرآن» وأما حمله 
على ظاهره فممكن. 

والدلالة على ذلك أنا قد بينا فيما مضى أن ما ينسب / إليه من الصفات الذاتية إنما 
ينسب إليه على الوجه الذي يليق بذاته» وهو إثبات وصف يوجب الاختصاص بمقصود 
ذلك الوجهء لا على الوجه الذي يليق بالجواهر والأجسام مما يشبت كيفية ولا تتصرف 
العفول فيه بصورة تعرف للنفس تدل على كميةء ولا توجب التصاتقاً ولا مماسة ولا 
حلولاً ولا مقدارأء من جهة أن الالتصاق والمماسة إنما يتصور بين الجسمين. ولهذا لا 
يوصف الجوهر والجسم مع العرض / بأنهما يتماسان. إنما يقال الجوهر يلاصقن 





)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) سقطت من (ط). 
(*) هي (ط) يشتمل 
دق ف (ر) جواب 
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الجوهرء ويماسهء فصار بذلك مجتمعين وجسما إلى غير ذلك مما يشبت للجواهر 
والأجسامء فأما اللون والحركة والاجتماع والافتراق فلا يقال إنه مماس للجسم ولا 
ملاصق له وإنما يقال ثابت لهء وقائم به» (وأما)(١2‏ المماسة والملاصقة فلاء وإذا كان 
ممتنعاً فيما ذكرنا للاختلاف في العلة (و)12؟ الموجب للملاصقة والمماسة» فالاختلاف 
بين ذات اللهء» وذات العرش أكبر وأبعد» فانتفى بذلك المماسة والملاصقة. 

فأما الحلول فإنه يعبر به عن شيثين: أحدهما: الكون المقتضي للمماسة والملاصقة. 
والثاني: الكون الذي بمعنى الصيرورة» وهذا المراد به في الشاهدء وقد أبطلنا المماسة 
والملاصقة على (ما)0© تقدمء فأما الكون الذي بمعنى الصيرورة فإنه في الشاهد 
الانتقال من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة؛ فإن كان بالأمس سائراً فقد صار 
بالحلول مقيماً»ء وما هذه صفته فإن تغير الحال عليه بالحلول والانتقال إنما هو لما هو 
متردد بين الثبوت على الوصف وبين الزوال» وهذا ممتنع في حق الباري (تعالى)9؟)؛ 
لأنه متى ثبيتت له صفة ذاتية أو نسبت إليه صفة فعلية لا يجوز زوالهاء ولا دخول 
التغير عليها بأمر يعود إلى انفعال وكيفية للذات. وعلى ما ذكرنا فالحلول يقتضي إثبات 
كيفية للذات فنفينا ذلك عنه» وبقى مجرد الوصف بالاستواء على العرش على الوجه 
الذي / يستحقه لذاته» مما لا يشاركه فيه المحدث ولا يشابهه ولا يمائله ولا يدل على 
إثبات كمية ولا صفة كيفية» بل على الوجه الذي يستحقه الله لنفسه. وإلى هذا 
الإشارة في حديث أم سلمة "الاستواء / معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة والبحث عنه كفر" . 

قالوا: قد اتفقنا وإياكم على أصل يبطل صحة وصفه بالاستواء على العرش» 
وبيلهما مناقضة ظاهرة؛ وذلك أنا اتفقنا أن الله تعالى كان ولا مكان» وثبت له ذلك 
)١(‏ في (ط) فأما. 
(؟) سقطت من (ط). 
(1) في (ط) فيما. 
(؛) سقطت من (ر). 


0 
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بدليل قاطع ١‏ وهو أنه سيحانه مستغن بذاته عن مكان. وهذه صفة له قديمة. وذلك 
يقتضي أن لا يتغير (عما كان عليه)(١2»‏ فإذا قلتم إنه قد استوى على العرش بمعنى أنه 
تجدد له صفة عند خلق العرش» وهو الاستواء فذلك تغيير عما كان عليه من الصفة 
القديمة الواجبة لذاته» وإذا كان يؤدي إلى هذا التناقض» وجب أن يتأول الاستواء على 
العرش بما يقتضيه لنجمع بين هذا القول المتقول» وبين هذا الأصل المتفق عليه. 

قلنا: اعلم أن الكون الموصوف به الذات الكائنة الثابتة بحقيقة الإثبات ليس من 
شرطها الكون في مكان سواء كانت الذات الكائنة قديمة أو محدثة؛ وإنما من شرطها أن 
تكون قائمة بقوة (الألوهية)(21 إما بطريق الاقتران» وهو أن تقترن القدرة الإلهية بوجود 
الذات الموجودة؛ فتستغنى بها عما سواها من المكان بغير واسطة أو تستغني بها 
بواسطة» وهذا أمر يشترك فيه الخالق والمخلوق» والدليل على هذا الكون الكلي وهو 
الدائر المحيط بالعالم فإنه لا في مكان لاء من قبيل أنه مستغن فيه بنفسه وذاته» ولكن 
لأمرين: شرعي وعقلي. 

أما الشرعي (فما)(© ثبت عندنا من إمساكه بالقدرة الإلهية» وذلك في قوله تعالى: 
إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا 4 اناطر: ]4١‏ وقوله: «« ويمسك السّمَاء أن تقع 
على الأرض إلا يإذنه 4 [الحج: 0) وقوله تعالى: (أن تقوم السماء والأرض بأمره 4 (4) 
[الروم: 8؟) إلى غير ذلك من الآيات» فوجب التسليم لاستقلال / الكون الكلي ثابتاً 
بقدرته تعالى. 

وأما الطريق العقلي فهو أنه قد ثبت في العقل أنه لو احتاج الكون الكلي لكونه ذاتاً 
قائمة بنفسها إلى مكان يحملها ويقلها لافتقر المكان الثاني إلى مكان ثالث» ويتسلسل 
ذلك إلى ما لا نهاية له» فيؤدي إلى أن يكون هذا الموجود معدوماًء وما يؤدي إلى 
)١(‏ فى (ط) عما عليه كان. 
() في (ط) آلهيه. 


() في (ط) قيما. 


/ا7/ار 


ههنس/رط 


4ط 


1/ر 


الإيضاح في أصول الدين. أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





المحال فهو محالء وإذا ثبت هذا واستقر بما ذكرناه من الدلالة الواضحة عليهء علمنا 
بذلك أن ما استحقه من ذلك لم يستحقه لأنه وجب له فيما لم يزل ولا لأنه ذات 
قديمة» ولا أنه استحقه لذاته القديمة وإنما استحقه بمعنى هو وصف لذاتهء وهو أنه 
استغنى بالقدرة الإلهية عن مكان, والغنى والقدرة وصفان من أوصافه لشبوتهما ثبت 
استغناؤه عن المكان. وبهذا الطريق ثبت استغناء الكون الكلى عن مكان. 

فإذا ثبت هذا (بهذا)(21 التعليل الظاهرء والدليل القاطع. فنحن نقول بعد هذا: ما 
ثبت له من الذي أثبسته لنفسه (بقوله)”؟ إذا لم يكن مؤثراً في صحة ما ثبت له في 
وصف القدم من الغنى لا (يمتنع)( أن يكون ثابتآً كما وصف لا بطريق الحاجة» وإنما 
هو بطريق التعريف لاختلاف حال حدث فيما يليق به اختلاف الأحوال لا فيه. وذلك 
أن الله تعالى لما خلق العالم الكلي وأوجده بالإضافة إلى وجوده أوجده بصفة التحت 
فصار بالإضافة إلى الله تعالى بصفة دونه وتحته» وأسفل منهء ومن شأن الذاتين إذا 
كانت أحدهما بصفة التحت ثبت للأخرى بطريق الضرورة استحقاق صفة الفوق 
والأعلى؛ لا لمعنى حدث في ذات الباري اقتضى حدوثه في ذاته أن يوصف بوصف 
الفوق والأعلى ولكن لما اقتضته ذات الإضافة. 

وهذا القول إنما استفدناه نقلاً واستند / إلى ضرب من المعنى . أما النقل فقوله 
(سبحانه)7؟) وتعالى: « سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى: »]١‏ وقوله تعالى(29: «وهر 
القاهر وق عباده 4 [الأنعام: ]1١‏ وقوله تعالى: «إليه يصع الْكلم الطَيّب » [قاطر: 6٠١‏ » 
وقوله تعالى: « بل رَقَعه اللّهِإَِيّه4 [انساه: ه0٠‏ وأمثال ذلك من الآيات الدالة على / أنه 
يوصف (بالارتفاع)207 والعلو والفوقية. 





)١(‏ في (ط) فهذا. 

(١؟)‏ سقطت من (ط). 

قرف في ١ط(‏ يملع . 

(4) سقطت من (ر). 

(0) سقطت من (ط) وكذا في الآيات التي بعدها. 
00( في (ط) يوصف الارتفاع . 


1ن 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزافوني 

وامسا الغرب من المعنى فهو (أنه)(١)‏ استنيطنا من هذه الآيات وعلمنا بطباعنا 
ومعارقتا أن الجهة الممدوحة إنما هي جهة العلو والرفعة» وإن ما كان بوصف التحت 
واليمين والشهال والتلقاءء وما أشبه ذلك مما يقتضي المساواة ويرفع حكم العلو نقص 
بالإضافة إلى جهة العلوء فكان المفهوم من الآيات المذكورة أنه يقتضي إثبات جهة 
المدح؛ لأنه إنما تعرف (إلينا)(؟2 وتمدح إلينا بما نعقله مدحآاء ويرسخ في نفوسنا له 
بوصف التعظيم ويرفع النقص» وهذا يناسب وصف الكمال؛ ولهذا نبهنا الله عليه في 
قصة فرعون لما مدح موسى ‏ عليه السلام 7 ربه عند فرعون المدعي للربوبية بالعلوه 
وأنه فوق السماءء إذ قال لصاحبه: ط وَقَال فرعن يا هَامَانُ ابن لي صرحا أعلي أبلغ 
الأسباب به أسباب السّمُوات فَأطْلع إلى إلَه موسئ » [غافر: 50 67]» ولو لم يكن ثبت عنده 
دعوى موسى - عليه السلام 247 تعظيم الباري الذي أرسله بأنه فوق السموات وبجهة 
العلو الذي لا يقدر فرعون مع دعواه الربوبية على مثله لما احتاج إلى مثل هذاء وهذا 
كلام ظاهر جلي (واضح)7*) لا يأباه ولا ينكره إلا معائد تارك للإنصاف. 

وليس من البعيد عندنا في الشاهد أن يستحق الإنسان اسمآ لحدوث معنى في غيره 
لا فعل له فيه بحال» ولهذا يتزوج أبوه فيولد له ولد فيتجدد له اسم أخء ويتزوج أخوه 
فيولد له ولد فيتجدد له اسم عم. وتتزوج أخته فتلد ولد فيتجدد له اسم خال / وهذا ودب/ط 
الذي نبه الله تعالى عليه بقوله: 8 وهو الذي خَلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا » 
[الفرقان: 604 وإذا كان لا يبعد في الشاهد أن يستحق الإنسان اسم وصفة لمعنى تجدد لا 
في ذاتهء ولا فعل صدر عنها لم يبعد أن يكون في الغائب أن يتجدد له اسم العلو 
لحدوث ذات دونه؛ واسم الاستواء لحدوث العرش أقرب الموجودات إليهء وإذا تقرر 
هذا كان وصفه بالاستواء على العرش من غير أن يتغير عما كان عليه في الأزل من 
الاستغناء بنفسه عن مكان أن يصح إضافة المكان إليه على هذا / الوجه. 0 
(؟) في (ط) عندنا. 
(؟) سقطت من (ط). 


(:) سقطت من (ط). 
(5) سقطت من (ط). 
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وقد وصف الباري تعالى بصفات تقارب هذا وتناسبه لتجدد معنى في غيره لا 
لحدوث أمر في نفسهء من ذلك قوله'تعالى: «طإما يَكُونْ من نُجوئ قلاثة إلا هو رابعهم 4 
إلى قوله تعالى :2١(‏ طههو معهم أن ما كاتوا 4 اللجادلة: /] وقوله تعالى لموسى 
وهارون: ( ني معكما أسمَع وأرئ 4 لله: ىك 

وقوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ليخبر أبا بكر رفيقه في الغار تثبيتا له: < لا 
تحزن إِنْ الله معنا 4 انتربة: 14٠‏ وذلك أن الله تعالى كان في الأزل الذي يستحق ذاته له 
أن توصف قديمة واحداً لا ثاني (معه)(" ولا ثالث» ولكنه لما تجدد وجود غيره فكان 
بالإضافة إليه إما بالذات» وإما بالعلم كيف ثبت فهو رابع في هذاء على غير الوجه 
الذي كان عليه في الأزل. وأنه استحق ذلك حين حدث من جاز أن يكون هو ووصفه 
الثالث والرابع» وكذلك لفظة "مع" تدل على الاقتران في الوجودء وقد كان في الارل 
يوصف بالانفراد لا ينضاف إلى وجوده وجود ما / يتصور أذ يقارنه في ذلك بوصف 
معء وكذلك لفظة "إلى" تقتضي إثبات النهاية والغاية» وقد قال تعالى: 9إِلَيّه يصعد 
الْكَلم الطَّيّب 6 اناطر: ١٠1ء‏ وقوله: ( بل رقعه الله َيه 4 [النساء: 04 

وإنما استحق وصف الغاية بإلى حين وجد مرفوعاً ومصعداً في مكان يتأتى فيه 
الارتفاع والصعودء لكن لما لم يكن ذلك مؤثراً أمر تمجدد في ذاته ولا تغييراً له عما 
استحقه في الأزل كان إضافته إليه إضافة جائزة صحيحة لا يمنع منهاء بل يجب الاقرار 
بها لخبره تعالى عن نفسه (به)20 وهو الصادق في خبرهء فإذا استقر هذا بان أن قوله 
تعالى: طثُم استوئ على العرش الرّحَمّن» . لا يوجب (نقلة)7؟) ذاته عما كان عليه في 
الازل من استغنائه بنفسه وقدرته عن مكانء لكن لما حدث ما يقتضي قربه منه وتشريفه 
له لا على سبيل الحاجة إليه أن يضيفه إليه إضافة تعريف وتعظيم لا إضافة حدث 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) في (ط) له. 
(5) سقطت من (ط). 
(4) في (ط) نقل. 
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وتغيير» وما هو في استغنائه عن المكان في هذا الاستواء مع جواز كونه موصوفاً 


(به06١2‏ تعظيما مألوفآ وارتفاعآ معروفآً إلا مثل قوله تعالى في تعظيم آدم / على إبليس . 


في قوله: «إما مَنَمَكَ أن تَسْجَدَ لما خَلفْت بيَدَي 4 فإن قدرته تعالى المقترنة بإرادته تكفي 
في إيجاد آدم وهو تعالى مستغن في صنعه وفعله عن آلة تقتضي المماسة والملاصقة» إلا 
أنه لما أضاف خلق آدمء إلى ل إضافة على سبيل التعظيم والتشريف». حيث خصه 
دون إبليس بصفة تقريب واخخمتصاص تقتضي إبطال حجة إبليس في التفضيل» وتثبت 
لآدم الفضيلة على التحقيق» وليس ذلك إلا بإثبات صفة ذاتية تسمى يدأ اختصه بأن 


خلقه بهاء فليس / من حيث إنه حصل الغنى في ذلك (والاستقلال بوجود الفعل)9© . 


بأمر مما يمنع أن يضاف إليه ما سواه لما ذكرناء ومثل ذلك موجود في وصفه بالاستواء 
على العرش سواء وهذا جلي واضح . 

قالوا: (فقد)”" أثبتم في الاستواء على العرش أحوالا لا يجوز مثلها في حق 
الباري تعالى في هذا الكلام الذي أوردتموه» وذلك أن هذا الكلام الذي ذكرتموه يقتضي 
إثبات المقابلة والمحاذات» وذلك من صفات الأجسام فإنه لا يتقابل إلا الجسمان ولا 
يتحاذا إلا الجوهران» فأما ما ليس بجسم فلا يجوز أن يقابل ما هو جسم ولا يحاذيه. 

فإن قلتم: أن الباري بصفة الفوق والعلوء والعرش بصفة التحت والدنو فهذا بعينه 
صفة الأجسام والجواهرء وهذا بعيئه الذي دعانا إلى نفي الجهات عنهء وأنه لا يجوز أن 
يتخصص بجهة ولا يشار إليه في جهة ولا بما يتقدر (بتقدير)!4) الجهة بحال للعلة التي 
(ذكرناها)(*2: والذي أوردتم يؤدي إلى ذلك وما يؤدي إلى المحال فهو محال. 

قلنا: دعواكم أنه لا تصح المقابلة والمحاذات إلا إذا اشترك المتحاذيان والمتقابلان في 
الجسمية غير مسلم عندنا؛ لأنه دعوى مسألة الخلاف فما الدليل عليه؟ 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) في (ر) واستقلال وجود الفعل. 
() في (ط) قد. 


(4) فى (ط) تقدير. 
(5) في (ط) ذكرنا. 


الارار 


قط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 

فإن رددتم ذلك إلى الشاهد قلنا إنما يرد إلى الشاهد من الغائب بما الاشتراك منوط 
به أو علة فيه أو سبب لهء وهذا لا تهدونه في حق الباري الخغائب مع الموجود الشاهد» 
ثم لو كان المتعلق في نفي كونه على العرش ما / يقتضيه الشاهد من المقليلة والمحاذاة 
التي تقعضي التساوي بين المتحاذيين في الذاتية» ويكون هذا دفعاً صحيحاً؛ لاقتضى 
ذلك أن نمنع من قولنا إن الباري ذات ثابتة قائمة بنفسها قابلة للصفات / » لان ما هذه 
صفته في الشاهد يجب أن يفتقر إلى مكان؛. ويجب أن يكون محدثا إلى غير ذلك مما 
يوجد في الشاهد للذوات الثابتة القائمة بنفسها الحاملة للصفات؛ وهذا أمر قد قطعنا 
على بطلانه؛ وسد باب الاشستراك فيهء فليكن في مسالتنا مثله. وهذا جلي واضح لا 
خفاء به. 

وجواب آخر: وهو أنه قد ثبت بطريق القطع واليقين» أن كل ذات ثابتة يحقيقة 
الإثبات قائمة بنفسهاء قابلة للصفات المحمولة في الذوات الحاملة أن تكون ذراتها جهة 
لنفوسها حتى يشار إليها بحقيقة الإشارة لحقيقة ما يستحقه من الذاتية الثابتة على ما 
ذكرناء ولا شك ولا مرية أن الكون الكلي ذات ثابتة بحقيقة الإثبات؛ قائمة بنفسهاء 
قابلة للصفات على وجه يصلح الإشارة إليهاء وما سواها ‏ ما خملا الباري جلت 
قدرته عدم لا يسمى بماء ولا يشار إليهء إلا أنه لا يمنع ذلك أن لو تصور يهارجاً 


. عنها ما يجوز أن يشار إليه لما كان واسطة الفصل بينهما بطريق العدم يمئع أن تككون كل 


واحدة من الذاتين جهة لنفسهاء هي غير الجهة الاخرىء فهذا هو الاصل الذي ندركه 


في ذات الباري أنه ذات لنفسه وجهة لنفسه تقبل الإشارة إليهاء وحدوث العالم الكلي 
على ما هو عليه ذات ثابتة بحقيقة الإثبات يشار إليها وهي جهة لنفسهاء ولا شاك 
أنهما يفترقان بالغيرية ويختلفان بطريق الإشارة. فإن الإشارة إلى إحدى الذاتين التي 
هي جهة في نفسهاء غير الإشارة (إلى الذات)7١2‏ في الجهة الثانية؛ وهذا قول لا شك 
فيه ولا نزاعء وهذا الذي نطلقه جهة للباري (تعالى)77. 

(1) سقطت من (ر). 
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فإن العبارة الصحيحة أنا نقول الباري تعالى / بجهة تخصه. وامتنع كثير من 
أصحابنا / أن يطلقوا القول بأنه في جهة لأن لفظة "في" تقتضي الظرفية» والباري 
تعالى منزه عما يوجب له الظرفية . 

وقد أجاز قوم من أصحابنا أن يقولوا إن الباري في جهة إتباعاً لما أطلقه تعالى في 
الإضافة إلى نفسه بقوله تعالى: 9 وهو الله في السّمُوات 4 دلاثعام: +] وقوله تعالى: 
(أأمتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض # (للك: 17 وغير ذلك من الآيات إلا 
أنهم أثبتوا ذلك لفظا فأما معنى بمعنى أنها جهة محيطة توجب إحاطة الظرف 
بالمظروف» فامتنعوا من ذلك لأنه تعالى تنزه أن يحاط به علماً بقوله تعالى: ولا 
يحِيطُونَ به علما 4 الله: والعلم أوسع واعم في الإحاطة وأسهل في التناول» فإذا 
كان هذا ممتنعء فأولى أن يكون الآخر ممتنعاً. 

وقد تطلق لفظة "في" في «الموضع(١‏ التي لا تتعلق به إحاطة» وإنما ينفرد بمعنى 
الارتفاع والعلوء ولهذا يقال فلان في السطح؛ وإن كان السطح لا يحيط به وإما هو 
بوصف العلو عليه لا غير فإذا كان هذا سائغا في المحدث الموجود المشاهد جاز إطلاق 
مثله في الغائب لما اقتضته الدلالة وشهد به الإجماع والحجة. 

قالوا: قد رويتم في الإستواء على العرش أخباراً تدل على التشبيه والتجسيم فرويتم 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "استوى على العرش فما يفضل منه إلا 
مقدار أربع أصابع"(25: وهذا يوهم دخخول الكمية والتقدير على ذاته تعالى» لأن 
(1) أخرجه الخطيب في تاريخ يغداد (ط دار الفكر / بدون / مصورة عن طبعة وزارة المعارف الهندية / 

(8/ 197). من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبدالله بن خليقة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ 

وابن الجوزي في العلل المتناهية (ط دار الكتب العلمية / ط ١‏ / (4-75١ه‏ - 1981م) / (517/1) 

من رواية ابن الزاغوني من نفس طريق أبي إسحاق السابق مرسلاً ومتصلاً. وعبد الله بن خليفة ليس 

من الصحابة» وهو كاتب لعمر من المخضرمين ذكره البخاري في التاريخ الكبير (ط دائرة المعارف 

العثمانية بالهند/ ت المعلمي اليمانى/ ط ١118١ه/(0/ .)8١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلأء وكذا 

ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (ط دائرة المعارف العثمانية بالهند / ط /١‏ الا"1اه - 1987م/- 


ا 


اكب/ط 


الا/ار 


17/ط 


الا/ار 





الذاتين إنما يتسساويان في مساحة العظم وتزيد أحدهما على الأخرى لتساويها في 
الجسمية وانفراد أحداهما (بزيادة كمية) 2١7‏ وأجزاءء وهذا مستحيل في حق الرب تعالى 
إلا على قول المشبهة والمجسمة الذين يثيتون لله تعالى ذاتآً لها كمية وضخامة جسمية. 
وهذا مما اتفقنا على تكفير / القائل به. 

قلنا: أما الحديث فقد رواه عامة أئمة أصحاب الحديث في كتبهم» التى قصدوا فيها 
نقل الأخبار الصحيحة» وتكلموا على توثقة رجاله وتصحيح طرقه؛ ورواه من أصحابنا 
جماعة / أحدهم: إمامنا أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ 217 وممن رواه أبو بكر الخلال9؟) 
وصاحبه أبو بكر عبدالعزيز(؟2» وأبو عبد الله بن بطه*» صاحب عبد العزيز وقد رواه 





- (40/0). وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف. وقال ابن حجر: مقبول كما في (تقريب التهذيب/ 
دار الرشيد / ت محمد عوامه / ط " (١١51١اه-‏ 0م)/ (رقم 70745) "١1١/0‏ ). 
وأبو إسحاق السبيعي الراوي عنه مدلسء» ولم يصرح بالتحديث. وقد اختلط بآخره كما في تقريب 
التهذيب (رقم 2016) .)477"/1١(‏ وقد روى الحديث مرة مرسلاً كما في رواية الخطيب ومرة متصلاً 
إلى ابن عصر كما في رواية ابن الزاغسوني التي ذكرها ابن الجوري. فتبين من ذلك ضعف الحديث 
لجهالة عبد الله بن خليفة» وتدليس أبي إسحاق السبيعي وعدم تصريحه بالسماعء واختلاط أبي 
إسحاق السبيعي أيضاً. 

)١(‏ في (ط) بكمية. 

)١(‏ سقطت من (ر). 

(5) أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال الحنبلي كان تمن صرفب عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن 
حنبل؛ وطلبها وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة وصنفها كتبآ ولم يكن ممن يتتحل مذهب أحمد 
أجمع منه. توفي سنة إحدى عشر وثلاثماثة. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (5/ .)١١7‏ الذهبي: 
سير (797/15)» ابن كثير: البداية والنهاية ١58/١ 1١(‏ )» ابن العماد: شذرات الذهب (751/7). 

(5) الشيخ الإمام شيخ الحنابلة أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي المعروف بغلام الخلال» 
تلميذ أبي بكر الخلال ولد سئة خمس وثمانين ومائتين وتوفي سنة ثلاث وستين وثلاثماثة. (الذهبي: 
سير 2)1١47/15(‏ الخطيب: تاريخ بغداد ».)459/١١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية (١1١/1/8؟1)»‏ ابن 
العماد: شذرات الذهب ("7/ 54). 

(0) الإمام القدوة أبو عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحتبلي مصنف كتاب الإيانةء 
توفي سنة سبع وثمانين وثلاثماثة. انظر الذهبي: سير (514/16 ).ابس كثير : البداية والنهاية 
"6١/1١(‏ )ء الخطيب. تاريخ بغداد .)79/1/1١(‏ ابن حجر: لسان الميزان (5/ ١137‏ ). 
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أبو محمد الخلال الحافظ(١)‏ في كتابه "*كتاب الصفات" ورواه أبو الحسن الدارقطني9) 
فى كتاب الصفات الذي جمعه وضبط طرقه» وحفظ عدالة رواته وكان الدارقطنى من 
أئمة أصحاب الحديث من أصحاب الشافعي وغيرهم» ولولا أنى ضمنت فى هذا 
الكتاب الاختصار والإشارة إلى مقاصد الاحتجاج والمعارضة لأوردته بطرقه 
(وأسانيده)27؟ وكلام الأئمة في ثقة رجاله وصحة روايته» وقد أوردته في غير هذا 
الكتاب على وجه لا سبيل إلى دفعه ورده إلا بطريق العناد ولا طعن فى صحته إلا 
بطريق المكابرة. 
فأما أنه يفيد ما ذكروه من زيادة أحد المتحاذيين على الآخر بطريق الكمية والجزثية 
الدالة على الجسمية فغير صحيح من جهة أنا إذا نظرنا تسمية الفضل على ماذا يقع في 
الشاهد» ثم حينئذ نقر معناه على الوجه الذي يستحقه الله لنفسهء فنقول: قد يطلق 
الفضل على ما ذكرتم للا فى الأجسام من التساوي والتفاضل بطريق الكمية والحزئية» 
وقد يطلق الفضل والمراد به الخروج عن حد الوصف والاختصاصء. ولهذا يقال حقق 
ملك فلان في الأرض الفلانية فلم يفضل منه إلا مقدار جريب (يراد)9؟2 به فلم يدخل 
تحت وصف الاختصاص بالملكية إلا هذا المقدارء وقد يطلق الفضل وامراد به تحصيل 
التشريف والكمال ولهذا يقال تساوت الأرض / في الصفة (والشرب)*؟2: وفضل منها 
(١)“الإمام‏ الحافظ محدث العراق أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي البغدادي 
الخلال. ولد سنة اثنين وخمسين وثلاث مائةء قال البغدادي: كتبنا عنه وكان ثقة له معرفة وتثبه . مات 
في جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وأريعماثئة. انظر الذهبي: سير »)0917*/١1/(‏ الخطيب: تاريخ 
بغداد (9/ 470)» الذهبي: طبقات الحفاظ 457/١(‏ )ء ابن العماد: شذرات الذهب .)١77/1(‏ 
(؟) الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر بن أحمد ين مهدي البغدادي المقرئ المحدث الدارقطني بفتح 
الراء وضم القاف وسكون الطاء نسبة إلى دارقطن محلة ببغداد. توفي سئة خمس وثلاثماثة. انظر 
الذهبي: سير(5١/14).:‏ الخطيب: تاريخ بغذاد(7١7"5/1):‏ ابن كثير: البداية والتهاية 
.)"0377/1١(‏ ابن العماد: شذرات الذهب ( 7/7 ,)١١5‏ 
(؟) سقطت من (ط). 
(4) في (ط) أراد. 
(5) في (ط) والشرف. 


ااب/ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
المكان الفلاني بأنه زكى وأثمرء وتساوى الئاس في النسب وفضلهم فلان بالجود 
والكرمء ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم: *فقضل من الرجال كثيرء ولم يفضل 
من النساء إلا أربع 2١("‏ أي تقدم في الشرف والمنزلة وعلو الرفعة في الدين إلى غير 
ذلك؛ وقد يقال غير ذلك على ما أستقصيت بيانه في غير هذا الكتاب» والذي يقتضيه 
در الحال» ويجوز إضانفته إلى الله تعالى في هذا / أن يقال فما خرج عن الاختصاص 
بوصف الاستواء إلا هذا المقدار. 
ويحقق هذا أنا لا نقول إن الاستواء على الوجه المعقول من المماسة والحلول 
والملاصقة» وإنما المراد به الاختصاص بالتعريف. والدنو والقرب» وله تعالى أن يخص 
ما شاء منه بوصف الاختصاص دون ما شاء فأما ما ذكروه فهو ممتنع لما بينا ووصف 
التشريف والتكملة ممتنع أيضا؛ لأنه يعطي تشريف الأقل على الأكثر وفى هذا بعد 
فبقي ما ذكر. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. وإنما الثابت في كتب السنة: "كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا 
آسية امرأة فرعون. ومريم بنت عمران". أخرجه البخاري )*151١(‏ (4475/5). (91737) 


1/0 ). مسلم [قضدقة (5/لاخحطكا وأحمد (غ/ #935 4 :) 


1م 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ع 


فأما اختصاصه بجهة العلو والفوقية ففيما ذكرناه ما يدل عليه» ونعيد ذكر بعضه 
لذكر اعتراضهم عليه فنقول (و(21 الدلالة على ذلك أنه قد ورد القرآن باختصاصه 
بجهة العلو؛ فمن ذلك قوله تعالى: ( إليه يصعد الْكلم الطب » [فاطر: 216٠١‏ وقوله 
ين «بل رقعه اللّه إليه 4 [الناء: )١58‏ وقوله تعالى: ( وهو القاهر فوق عباده 4 
[الانعام: .65١‏ وهذه الآيات تدل على اختصاصه بجهة العلو وبجهة الفوق. 

قالوا: قوله: وهو الْقَاهِر قوق عبّاده) المراد به فوقهم في الرتبة والمنزلة» ولهذا 
يقال فلان فوق فلان أي في المرتبة)0 والمنزلة والشرف وأمثال ذلك من القدرة 
والعز. 

قلنا: هذا التأويل إنما هو قول مجاز ذكر للتميبز بين المتقاربين والمتشابهين فيما قد 
يكاد / يشكل ويحتاج إلى تفصيل وتمييزء فإن الرجلين قد يتقاربان في الذوات الآلية» 
ويختلفان في الفضائل المعنوية فيقال هذا مع قرينة صارفة عن العلوء وإلا فلو كان 
هناك ما يصرف عن التأويل والرتبة من قرينة الكون المكاني لكان المراد به الحقيقة دون 
المجاز» لكن ارتفعت الحال المقتضية للمكان بعدم الفوقية المكانية» وبقي مقام الاشتباه 
في الحال» فاستدللنا بذلك على أن المراد به الرتبة» وأما هاهنا فلا تقارب بين الباري 
وبين ما سواه من المحدثات / في باب المراتب والأحوال ولا اشتباه؛ لأنه لا يشاركه 
غيره في الذاتية والجنسية والمعنوية» فزالت الأسباب الموجبة للانحراف عن الفوقية 
المكانية إلى ما سواها فبطل بذلك التأويل» لأنه إنما يشبت في مكان يصلح؛ ولآن 
الآيات البواقي يمتنع فيها هذا التأويل فهي حجة فيما ذكرنا(». 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) سقطت من (ر) وكذا في الآيات التي بعدها 
() في (ط) الرتبة 
(4) في (ط) ذكرتاه 


1ط 


و/ا/ار 


ااكاب/رط 


“امار 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


قالوا: الآيات قد وردت في هذا على وجوه تقتضي إما التناقض أو وجوب تأويل 
البعض. فمنها قوله (تعالى)10): ط ثم استوئ على الْعَرشٍ » الفرقان: 04]. وهذا يقتضي 
اختصاصه بالعرش» وقال في آية أخرى: « أأمنتم من في السّمَاء 4 [لللك: 110 والسماء 
غير العرش» وقال في آية أخرى: « وهو معكم أين ما كنتم 4 المديد: 4) وهذا يقتضي 
كونه معنا في الأرض فإن أمررنا هذه الآيات على ظواهرها اقتضى ذلك أن يكون في 
حالة واحدة على العرش في السماء ومعنا وهذا تناقض يفضي إلى القول بالمحال. وإن 
كان بعضها يدخله التأويل دون بعضء» فلما منعتم التأويل من الاستواء على العرش 
وأخرجة_موه في قوله: 8 وهو معكم أين ما كنتم 4. وما تنكرون على من عكس ذلك 
فيقول أحمل هذا على ظاهره وأتأول الاستواء فيتعارض القولان» ويقف ما ذكرتم. 

قلنا: أما وصفه / (") بالاستواء على العرش فإنه لا ينافي قوله تعالى: « أأمنتم من 
في السّماء 4 من جهة أن السماء ما علا ولا أعلى منه ولا أرفع بالإضافة إلى ما يكون 
له سماء ويثبت له فوقية» ولا أرفع من العرش في المخلوقات» ولا أعلى منه» فأما 
قوله: « وهو معكم أن ما كنشم 4 فلعمري إن بينهما مع الحمل لكل واحد منهما على 
الظاهر تعارضاً فإذآ الحاجة واقعة إلى إزالة التعارض بنقل إحدى الاثنتين عن ظاهرها. 

ووجدنا أن قوله: « وهو معكم أين ما كنتم 4 أولى بالتأويل لوجوه منها أنه قد اقترن 
بالآية قرينة تصرفها عن إرادة الذات؛ وذلك أنه قال تعالى: هو الذي / خَلق 
سات والأرض” في سئة فم تون على امرش يلم ما ل في الأرض وما يرج مها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أن ما كشم واللّه بما تَعُملُوكَ بصي (الحديد: 4 
فابتدأ بذكر علم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيهاء فقد بدأ بذكر نفسهء وأنه استوى على العرش وتْنّى بعلمه. ثم عطف عليه قوله: 
«( وهو مَعَكُم4 وإذا كان في الكلام مذكوران ومعطوف حمل المعطوف على أقرب 
المذكورين إلى المعطوفء. وهو هاهنا العلم؛ وهذا أصل في اللغة العربية فاوجب ذلك 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) سقطت ص (14) من (ط) من أول هنا. 


11ت 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


م هم دي يخ 


حمله عليه» وكذلك قال في الآية الأخرى في سورة المجادلة: « ألم تر أن الله يعلّم ما 
في السّمَوات وما في الأرض ما يكُون من تُجوئ فَلاثّة إلا هو رابعهم ولا خَمْسة إلا هو 
سادسهم ولا أَذتئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينَ ما كَانوا 4 اللجامة: . فبدأ في أول 
القصة بالعلم ثم عطف عليه قوله: 8هو معهم أين ما كَانُوا4. فاقتضى ذلك بمقتضى 
العادة في الخطاب أن يراد به العلم لأنه أقرب المذكورين إلى المعطوف» وهذا ظاهر بين. 

ومنها أن كونه بذاته معنا على الحقيقة أمر لا نقول به نحن ولا أنتم» لما قد دلت 
عليه الدلائل المانعة عندنا وعندكم فألزمنا القول بما دلت عليه الدلائل عندنا وعندكم 
على المنع من إلزام استعمال أمر محالء والتزام قول باطل» ويكفي هذا في إبطال قول 
من يعكس ما ذكرنا. 

ومنها أن كونه معنا بذاته يقتضي الكون في جهة محيطة. فإن السموات والأرض 
جهة محيطة بما فيهاء وهو تعالى متنزه عن الإحاطة به علماء فأولى أن يتنزه عن 
الإحاطة به حساً. 

ومنها أنه يستغني هاهنا بالعلم عن الذات المقاربة وهو أعظم في المدحة» وأبلغ في 
العظمة» وهو يناسب ما في العلو وجهة الارتفاع والفوقية من العلو والعظمة. / وإنما 
يمدح بهذه الأوصاف لتعظيم نفسه فيناسب التأويل في هذه الآية» والظاهر في الآية 
الأخرى فوجب الجمع بينهما من هذا الطريق. 

قالوا: فإذا دخلتم في هذا القول فقد أقررتم بصحة التأويل» وهذا مما تمتنعون من 
الدخول فيه» وتدلون على أن مثله في حق الله تعالى غير ممكن» فنقول لكم: ونحن 
نتأول قوله: 8 الرحمن عَلَى الْعَرشٍ استوئ 4 ويكون معنى استوى استولى» وهذا سائغ 
في اللغة» ولهذا يقال استوى فلان على الملك أي استولى عليه» وانشدوا من ذلك: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق(17) 


)١(‏ هذا البيت ينسب في كتب علم الكلام إلى الأخطل التغلبي. لكني لم أجده فيما وقفت عليه من 
شعر الأخطل. انظر شرح ديوان الأخطل / د. إيليا سليم الحاوي / دار الثقافة / بيروت من دون ذكر 
الطبعة أو سنة الطبع. شعر الاخطل / ت د. فخر الدين قباوي / دار الآفاق الجديدة / ط 5 
4ه -1914م. 


3”5*2 ل 


الا/رار 


41/ار 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


وكان الداعي إلى هذا أن الاستواء يعطي كيفية في الاستواء من الاستقرار والقعود 
والجلوس والقيام إلى غير ذلك من الكيفيات» والباري تعالى متنزه عن الكيفية فكان 
هذا سبب داعياً إلى التأويل . 

قلنا(!»: قد سئل الخليل بن أحمد("2: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى 
فقال: هذا بما لا تعرفه العرب ولا هو جار في لغتها سأله ذلك: بشر المريسي29؟. 

وهذا الخليل بن أحمد إمام في اللغة مقدم على ما عرف من حالهء. وإذا أخبر بكون 
هذا ممتنعا في اللغة فحمله على ما لم يعرف في اللغة حمل باطل» وقد روي عن 
جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا لا يتجوز بقوله استوى» والمراد به استولى إلا فى حق 
من كان عاجزاً ثم ظهر أو في حق مغالب قهر كالآدمي» فأما الله تعالى» فلا يعجزه 
شيء» والعرش فلا يغالبه في حالء فامتنع أن يكون قوله: "استوى'" بمعنى استولى 
على ما ذكره أهل اللغة» ولأن اختصاص العرش بالاستيلاء لا معنى لهء فإنه قاهر 
الأكوان الكلية بأسرها غالب لهاء فاختصاص العرش بذلك لا معنى له. 

وأما ما ذكروه / من الداعي إلى ذلك من إثبات كيفية» فقد بينا أنه لا يعطى ذلك 
في (حقه تعالى)7؟) وإنما يعطى ذلك في حق من هو جسم حيث أدركنا ذلك بالمشاهدة 
والحس» والباري لا يناسب الشاهد في ذلك» فامتنع ما يوجبه. 

وأما قولهم: إنكم قد أقررتم بصحة التأويل والانتقال عن الحسقيقة إلى المجاز. 
فنقول: المجاز أصل في اللغة كالحقيقة من جهة أنه مستعمل متعارف إلا أن أحدهما ينصرف 
)١(‏ من هنا موجود في (ط) بداية ص 50. 
(؟) الإمام صاحب العربيلة: واضع علم العروض أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري 

ولد سئة مائة ومات سنئة بضع وستين ومائة. انظر: الذهبي: سير (479/1)» ابن كثير: البداية 

والنهاية »)١11١/١(‏ ابن العماد شذرات الذهب /١(‏ 79/8 7). 
(1) أبو عبد الرحمن بشر بن أبي كريمة العدوي البغدادي المريسي مات في آخر سنة ثمان عشرة وماثتين. 

وقد قارب الثمانين. أطرب يفين: تاريخ بغداد 57 ابن ا البداية والنهاية :)781/1١(‏ 

ابن العماد: شذرات الذهب (54/7). 


(4) في (ط): حق الله تعالى. 


-73١5- 


الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي ابن الزاغوبي 


إليه الخطاب بمطلق القول من غير قريئة والمجاز يعدل إليه بسبب موجب. وإذا ظهرت 
الأسباب الموجبة فنحن لا نرفع السبب مع ثبوته» ولا نعدل عن الحق بعد وضوحه. 

قالوا: من أصحابنا من قال: اسم العرش ليس المراد به السرير» وما يجري مجراه 
على العرش استوى على الملك» وهذا جائز في اللغة» يعبر بالعرش عن الملك2©0. 

قلنا: لا يصح هذا من وجوه: أحدها: أن هذا قول لا يعرف فى اللغة. ولم يوجد 
له أصل يدل عليه؛ فبكم حاجة أن تثبتوا ذلك من أقوال (أثمة)(!) أهل اللغة من كتبهم 
المشاهير» وبالروايات الصحيحة. والثاني: أن هذا قول يرده القرآن» وهو قوله تعالى: 
« وترى الملائكّة حَافِينَ من حول الْعرش » «الزمر: 570 فلو كان المراد بالعرش الملك لكانت 
الملائكة تخرج عن الملك» وهذا قول محال . والثالث: أن الأخبار الواردة فى العرش 
تمنع من ذلك» ولهذا قال تعالى: « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ َمَائية 4 [الحاقة: /317]. 
ومعلوم أن العباد من جملة الملك . 

ويحقق هذا ويوضحه أن الله تعالى أخبر أنه يمسك الملك» (والممالك)9) بنفسه دون 
ملائكتهء ولهذا قال تعالى: إن الله / يسك السّموات والأرض أن تزولا وين رَالَنَا إن 
أمسكهمًا من أحد من بعده © (قاطر: ]4١‏ فهذا يمنع أن يكون الملك محمولا بملائكته . 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن العرش وحملته. فقال: 
)١(‏ وهو قول الزمخشري كما في الكشاف / ت مصطقى حسئين محمد / ط الريان / ط "اء /51اه 

/541ام /( */ 01)» عبد القاهر البغدادي كما في أصول الدين (1/8» :)١1‏ راجع عبد الجبار: 

شرح الأصول الخمسة (771). - 

قال ابن تيمية: *وهذه دعوى مجردة» فليس لها شاهد في كلام العرب» ولو قدر ذلك لكان هذا 

المعنى باطلاً في استواء الله على العرش؛ لأنه أخبر أنه خلق السموات والارض في ستة أيام ثم 

استوى على العرشء وقد أخبر أن العرش كان موجوداً قبل خلق السموات والارفى كما دل على 

ذلك الكتاب والسنة». وحيكئذ فهو من حين خلق العرش مالك له ومستول عليه» فكيف يكون 

الاستواء عليه مؤخراً عن خلق السموات والأرض" . (تفسير سورة الإخلاص ص174). 


(1) في (ط) الأئمة من. 
(5) في (ط) المماليك. 


7١6 د‎ 


ف 
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م 
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“يحمله أربعة من الملائكة» ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في 

صورة ثور وملك في صورة نسر "217 ولهذا أنشدوا لأمية بن أبي الصلت(") في ذلك: 
رجل وثور تحت رجل بينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

(وهذا)9 كان في الجاهلية يعظم الله وينشد الشعر في الثناء على الله؛ وصفاته» 

وسمع النبى صلى الله عليه وسلم جميع شعره» وقال في حديث. وقد سمع قوله: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال: "*صدق"47). وقوله: وكل نعيم / لا محالة 

زائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعيم أهل الجنة لا يزول" . ثم قال: "كاد 

أمية ابن أبي الصلت أن يسلم "(*2. 
وفى حديث آخر أنه أجاز رواية شعره وقراءته ما خلا قصيدته الحائية: فقال النبى 

صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من قرأها" وهي الآن تكتب في ديوانه فلا يقرأها 

مسلم لهذا الحديث. 
وقد روي في العرش أخبار كثيرة تبطل هذا التأويل» وفى هذا الذي ذكرناه كفاية فى 

رد قولهم. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن بطه في الإبانة كما في إبطال التأويلات رقم )١17(‏ ص (/1707) من طريق 
محمد بن إسحاق بن يسار بسئده إلى ابن عباس مرفوعاً ومن طريقه ابن خزيمة في التوحيد ص 
»)١198(‏ والبيهقي في الاسماء والصفات / المكتب الإسلامي للكتاب - ت الكوثري / بدون/ ص 
(*5”). وأورده الذهبي في الميزان (7/ 41/5)ء وابن الجوزي في العلل .)7”17//١(‏ 
قال البيهقي: *'هذا حديث تفرد به محمد بن إسحاق بن يسارء وقد مضى الكلام في ضعف ما 
يرويه إذ لم يبين سماعه فيه. وفي هذه الرواية انقطاع بين ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وبين 
الراوي عنه» وليس بشيء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

0( أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة شاعر جاهلي حكيم. شعره من الطبقة الأولى. وعلماء اللغة لا 
يحتجول به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب. توفي في السنة السابعة أو الشامنة للهجرة . تاريخ 
الأدب العربي لفروخ ,)711/١(‏ الأعلام [فؤاترف ع( 

() في (ط) فهذا. 

(:) كتب على هامش (ط) جعل المصنف هذا البيت لأمية بن أبي الصلت وهمء بل هو للبيد ففي 
الحديث أصدق كلمة قالها لبيد. 


)0( حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أخصرجه البخاري (رقم اموق 7/ م1 فتح)ء (رقم 
/٠١()1/‏ 0ه فتح)ء مسلم (رقم 2)507 أحمد (1/ .)477١‏ (93/95), 


1112م 
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قعل 





والمقتضى الشالث جواز السؤال عن الباري تعالى بأين الدالة على الإشارة إلى جهة 
الحديث المشهور الذي رواه الأئمة منهم إمامنا أحمد ‏ رضى الله عنه  )١(‏ بإسناده عن 
أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش ؟ قال: 
“كان فى عماء فوقه ماء وتحته هواء"(2» والعماء الممدود هو السحاب الرقيق» كذلك/ 
قال أهل اللغة منهم أحمد بن يحيى0؟ ثعلب صاحب الفصيح. وقوله 'فوقه ماء يعني 
السحاب» وتحته هواء يعنى تحت السحابء والدلالة من هذا الحديث أن أبا رزين سأله 
بلفظه أين فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه "بل (أقره)"49) وأجابه. 





)١(‏ سقطت من (ر). 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي (رقم )"١1٠١4‏ (588/0)»: وابن ماجه (رقم 187) 2)560/١(‏ وأحمد 
11/5 والطبراني في الكبير/ وزارة الإعلام العراقية/ ت حمدي السلفي / ط١/‏ 
»)3١17/19(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (رقم 6 الاه) (9/ 19094). 
جميعهم عن أبي رين العقيلي بلفظ "ما تحته هواءء وما فوقه هواء" وفي رواية لأحمد 'ما فوقه 
هواء وتحته هواء" . 
قال ابن قتيبة: (تأويل مختلف الحديث / مكتبة المتنبي / من دون الطبعة أو سنة الطبع/ ص .)١186‏ 
'"حديث أبي رزين مختلف فيه. وقد جاء بألفاظ تستشئع» ووكيع بن حدس الذي روى عنه حديث 
حماد ين سلمة لا يعرف. 
أما قوله: فوقه هواءء وتحته هواءء فإن قوما زادوا فيه (ما) فقالوا: ما فوقه هواءء وما تحته هواء 
استيحاشاً أن يكون فوقه هواءء ويكون بينهما والرواية هي الأولى والوحشة لا يزول بزيادة ماء لان 
فوق وتحت باقيان والله أعلم أ.ه. 

(7) في (ط) أحمد بن أبو يحبى وهو خطأ. 
وهو العلامة المحدث إمام النحو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني البغدادي إمام الكوفيين 
في النحو واللغة؛ ولد سنة مائثتين» وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائثتين. انظر الذهبي: سير 
(0/14)» الخطيب: تاريخ بغداد (4/0 »)7٠١‏ ابن كثير: البداية والنهاية (١١/48)؛‏ ابن العماد: 
شذرات الذهب .)7١9/7(‏ 

(:) في (ط) أقر بذلك. 


كك 


/ 
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وحديث آخر: وهو ما روي عن معاوية بن الحكم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم بجارية حبشية وقال: يارسول اللهء "إني نذرت أن أعتق رقبة مسلمة أو قال 
مؤمنة فما تقول في هذه الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله ؟. . 
فقالت في السماء. 

وفي رواية أخرى فأشارت برأسها إلى السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت 
رسول الله. فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة "(20, وهذا حديث صحيح مشهور رواه 

1ط الأئمة في كتبهم بأسانيدهم». وتلقته الأمة بالقبول» ووجه الدلالة / منه أنها سألها 

النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ وأقرها على قولها أنه في السماء. وهذه 
الأحاديث جلية واضحة» نصوص فيما وردت فيه. 

فأما الآيات التي أوردناها فيما قبل فهي تدل على إثبات الاينية من طريق الظاهرء 
ومعنى الخطاب ودليله وإنما لم نعد ذكرها خشية الإطالة» وطلباً للاختصار وفيما ذكرناه 
من إثبات الجهة وهو الفصل الذي قيل هذا هو الدلالة على هذا بعينه» وقد أشبعنا 
الكلام فيه فيما مضى فأغنى عن الإعادة. 





)١(‏ حديث صحيح ورد عن معاوية بن الحكم بلفظ "قالت في السماء' أتخرجه مسلم (رقم لالاة) 
81/1" ومالك في الموطا / ت محمد فؤاد عبد الباقي / ط دار إحياء الكتب العلمية / (رقم 
7١‏ ). وأحمد (559/0)غ وأبو داود (رقم 4) /1١(‏ 0 (رقم 1) (الر اف 
والنسائي في الصغرى (7/ ,)١4‏ وفي الكبرى رقم /١( )1١51(‏ 757 رقم (8089) .)١94/1(‏ 
وروي عن أبي هريرة بلفظ فاشارت إلى السماء كما في المند ,)١91١/7(‏ وفي أبي داود (رقم 
14» وفي السنن الكبرى للبيهقي (9/ 788): وابن نخزيمة في التوحيد ص ( ١2١‏ 87). 
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ل 





وقد تعلقوا بأشياء يقصدون بالتعلق بها قوة التأويل وصحتهء وتلقي الشبهة في 
صحة حمل آية من هذه الآيات على ظاهرها؛ قمنها قالوا قد قال تعالى: 9 ويُحمل 
قالوا: فإذا كان العرش يحمله ثمانية من الملائكة» فلو كان الباري تعالى فوق 
العرش / لوجب أن يكون حامل العرش حاملاً لمن فوقهء وذلك يوجب أن تكون 
الملائكة حاملين لله تعالى» ومعلوم أن الحامل أقوى من المحمول فصارت (الملائكة)(1) 
غالبة لله تعالى» وقاهرة له بكونها تقوى على حمله وما يؤدي إلى هذا القول المحال 


فهو محال في نفسه(7) , 


قلنا: إنما يكون من فوق العرش محمولا بحملة العرش إذا كان العرش حاملاً له 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) للناس في -حملة العرش قولان: 
أحدهما: أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه. وهؤلاء يقولون: لا نسلم أن من 
حمل العرش يجب أن يحمل من فوقه إلا أن يكون من فوقه معتمداً عليه» وإلا فالهواء والطير» 
وغير ذلك» إنما هو فوق السقف وليس محمولا لما يحمله السقفاء وكذلك السموات فوق الأرض 
وليست محمولة لهاء فإذا لم يجب في المخلوقات أن يكون الشيء حاملاً لما فوقه بل قد يكون وقد 
لا يكون لم يلزم أن يكون العرش حاملاً للرب تعالىء إلا بحجة تبين ذلكء وإذا لم يكن العرش 
حاملاً لم تكن حملة العرش حاملة لا فوقه بطريق الضرورة. 
الثاني: أنهم يحملون العرش ومن فوقه. 
وهؤلاء يقولون لا نسلم أن العرش وحملته إذا كانوا حاملين لله لزم أن يكون محتاجا إليهم» فإن الله 
هو الذي يخلقهم ويخلق قواهم فلا يحملونه إلا بقدرته ومعولته . 
قال الدارمي: "إن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل خلق» ولم يحتمل العرش عظمة ولا قرةء 
ولا حملة العرش بقوتهمء ولكنهم حملوه بقدرتهء ومشيثتهء وإرادتهء وتأبيدهء ولولا ذلك ما أطاقوا 
حملةه". 
راجع: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (1/ 5705. 033)؛ الدارمى: رد الإمام الدارمي على المريسي 
(ص/87). الأشعري: مقالات الإسلاميين /١1(‏ 07884 5845). 


ةا 


ر/م١‎ 


اكب/ط 


ا“ثرار 
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والباري ليس بمحمول بالعرش ولا العرش مستقل بهء وإثما إضافة الاستواء إليه إضافة 
تعريف» عرف الباري بها نفسه للاختصاص بجهة العلوء وأنه فوق العرشء وما ذكروه 
إغا هو من صفات الأجسام المفتقرة إلى كونها محمولة تستقل بما يحملها والباري تعالى 
بخلاف ذلك. 

قالوا: فقد قال تعالى: « وتحن أَقْرَب إِليّه من حب الوريد © اق: 573. وحيل الوريد 
عرق متصل بناء فإذا كان أقرب إلينا من جزء من المتصل بناء كيف يجوز أن يكون له 
منا هذا القرب» / ثم يكون مع هذا بعيدآ فوق العرش؟ لم يبق إلا أن قربه منا إنما هو 
بالعلم والقدرة» (فيكون)7١)‏ قربه أيضاً من العرش واستواؤه بطريق العلم والقدرة. 

قلنا: الآيتان تقتضي تنافي القرب والبعد في حالة واحدة وفي مكان واحدء وذلك 
يقنضي إثبات تأويل إحدى الآيتين ليصح الجمع بينهماء فأما أن يوجب تأويل الآيتين 
جميعاً فلاء وذلك لأنا إذا عدلنا بكل واحدة من الآيتين عن حقيقتها إلى العلم 
والقدرة وأمئال ذلك» استحال تنافي الآبتين في المعنى الذي يوجب التأويل» لأنه إذا 
كان قريباً إلينا بعلمه» وبعيداً منا بعلمه وقدرته امتنع اشتراك الآيتين فيما يقتضي 
التعارض» إذ القرب والبعد في ذلك على حد سواءء فلابد أن يكون في الآيتين من 
التناقض الذي / يجمعه التقارب في المعنى حتى يصح إدخال التأويل على أحدهما 
فيزول بذلك التناقض» وهذا كاف في إبطال قولهم بتأويل الآيتين» ووجوب الاكتفاء 
بتأويل إحداهما. ١‏ 

فإذا ثبت هذا قلنا: إنا قد بينا فساد تأويل الاستواء على العرش بما تقدم فليكن قوله 
تعالى: «إوتحن أَقْرَب إِلَيْه4 هو الذي يدخله التأويل» وهو الأولى بهء ونزيده هاهنا 
توكيداً فنقول كونه أقرب إلى العبد من حبل الوريد بذاته محال» من جهة أن حبل 
الوريد ماس لما يليه من الجسد مماسة ليس بينهما فصل فيرفع المماسةء ويوجب من 
التخلخل والتفرق ما يوجب دخول داخل بينهماء فاقتضى ذلك أن يكون قرب الذات 
ولا مكان لها محالاً؛ لا وجه له؛ ولأن ما له هذا القرب يقتضي وجوب المماسةء 


)١(‏ في (ط) ليكون. 


956”د 
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والباري مستعال عن المماسة؛ فامتنع في حقه هذا القرب / الذاتي لذلك؛ وإذا ثبت 
تأويل هذه الآية على العلم والقدرة وجب بقاء قوله: ظثُمْ استوئ عَلَى الْعَرْشٍ 4 على 
معناه» لأن تأويل هذه الآية يقنع في نفي التناقض . 

قالوا: فقد قال تعالى: 8 واسجد واقتَرب 4 دلمل: 16] ومعلوم أنه أراد الاقتراب إليه 
بالعبادة لا بالذات؛ إذ القائم إلى السماء أقرب من الساجد. وهذا يدل على أن 
الاقتراب إليه بالعبادة والكرامة والطاعة والرحمة والغفران والإنعام. 

قلنا: الجواب عن هذه الآية» كالجواب عن التي قبلها سواء. 

قالوا: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: 'أنت 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء"237. 

قالوا: ومعلوم أن قوله: "ليس دونك شيء' ليس المراد به في المرتبة؛ لأن كل 
الأشياء دونه؛ فعلم أن المراد بقوله ليس دونك في الجهات شيء؛ وذلك ينفي إثبات 
الجهة / في حقه لأن كل ذي جهة فجهته دونه. 

قلنا: قوله: "وأنت الظاهر فليس فوقك شيء' أراد به (ظاهرأ)("2 في المعرفة 
للعارفين؟ لأن دلائل توحيده» وبراهين إلهيته وربوبيته جلية للأفهام» ظاهرة عند ذوي 
المعارف مرتقعة البيان عن إشكالء. متنزهة الدليل عن عارض شبهة عند من أنصف 

وقوله "وأنت الباطن فليس دونك شيء " أراد به وأنت الباطن في الاستتار 
(بذاتك)7" فلا علم يحيط بك ولا علم يقف على كنه معرفتك» ولا فكر يصل إلى 
)١(‏ حديث صحيح ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه - أخرجه مسلم (برقم "717/17) (2)48/54 وأبو 

داود (رقم .)701/5()0.85١‏ والترمذي (رقم )"44١‏ (014/5). والنسائي في الكبرى (رقم 

021-617 وابن ماجه (رقم ١15م")‏ (9/ -175١)ء‏ (رقم “ا/هم) (1754/5). أحمد 

ام (7/له) 


)3( في (ط) ظاهر 
زفرف في (ط) ذلك 


1 


1ط 


“مار 


*م/ر 


0/0 ر 


4/ط 
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جميع ما تستحقه من صفات التمام والكمالء وحقيقة الذات ونهايات الصفات» فليس 
دونك مما هو سواك ما يستر دونك» وهذا لا تعلق له بالجهة ولا بالمكان» ولو كان له 
بالجهة تعلق لم يضر / لأن معناه وأنت الباطن فليس دونك أقرب إلى جهة الاستتار 
منك» وهذا قول حسنء» وقوله *وكل ذي جهة فجهته دونه" ليس بصحيح لان الجهة 
الساترة بالاخفاء هي التي يصير بها المستتر باطنا فأما الجهة فليست باطنة في نفسهاء 
وإنما هي المحل الذي يسمى باطناً بالإضاقة إلى ما سواها مما ظهر. 

قالوا: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'نزل ملك من العلاء 
ومعند ملكا مم الشبرى > قال هذا لهذا من آين ؟ قال من علد الله وقتال الآغر 
لصاحبه كذلك» ولو كان الباري تعالى في جهة لساغ' ذلك لأحدهما دون الآخر» 
فلما اتفقا جميعاً على هذا القول ولم ينكر أحدهما على الآخرء دل هذا على أن الذي 
كان في الثرى سمع كلام الله وأمره وجاء من عنده؛ وكذلك الذي في العلا سمع كلام 
الله وأمره وجاء من عنده» وفي هذا نفي تخصيصه بجهة العلو. 

قلنا: هذا الحديث غير معروفء ولا يعرف له رواية صحيحة» فبكم حاجة / إلى 
أن تثبتوا في أي الكتب الصحاح روي ليقبل؟!» ولأنه لو صح وروي فأكثر ما فيه أنه 
خبر واحد ومثله لا يثبت (به)(21 هذا الأصل؛ لأنه انفرد بروايته الواحد ولم تتلقه 
الأمة بالقبول» ومثله لا يحتج به في إثبات الاصول. 

وما يقوي فساد الاحتجاج به أنه يقتضي أن يوصف بجهتي العلو والسفل» لأن 
المرتقي إلى العلو جاء من عنده» والنازل إلى الثرى جاء من عندهء وهذا محال من 
جهة أنكم تنفون عنه جهة واحدة ثم تثبتون بهذا الحديث جهتين لذات واحدةء وهذا 
أقبح في الإثبات وأبعد من الصحةء وأقرب إلى الإباء والردء ولأنهما لو رأياه في 
الجهتين» وسمعا كلامه وأمره في المحلين» لم يقدح في صحة ما نقول من جهة / أنه 
يبلغ كلامه وأمره أصحاب العلو كما يبلغ أصحاب الثرىء ولهذا أسمع موسى وهو 
على جبل الطور كما أسمع آدم في الجنة» ونبينا صلى الله عليه وسلم حيث أسري به 


)١(‏ في (ط) لا يثبت به في. 
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عند قاب قوسين أو أدنى» وعنده سدرة المنتهى» وكل سامع كلامه وعائد من عنده. 
ومبلغ عنه لا من حيث إن ذاته حالة في الموضع الذي فيه سمع من أسمعه كلامهء فلا 
حجة في هذا. 

قالوا: قد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام( 2‏ أنه قال: 
“الذي أيّنَ الأين لا يقال له أين» والذي كيف الكيف لا يقال له كيف": وروي عنه 
أنه مر بقصاب وهو يحلف فيقول لا والذي احتجب بسبع سموات» فعلاه بالدرة. 
فقال: أكفّر عن بيني فقال: لاء ولكنك حلفت بغير الله فبين أن الله لا أين (له)20 
ولا كيف له ولا يحجبه شيء. 

قلنا: لم يصح هذا عن علي عليه السلام(" ‏ ولا يعرف في كتاب معتمد عليه 
ومما يدل على إبطاله أنه لو لم نقل له أين؟ لأنه أيْن الأين لوجب أن لا يقال له شيء؛ 
لأنه الذي شيا الشيء» ولوجب أن لا يقال له موجود؛ لانه الذي أوجد الموجودء 
ولوجب أن لا يقال له حي ولا سميع ولا بصير إلى غير ذلك من الصفات» وهذا قول 
باطل فكان الآخر كذلك / ؛ ولأنا لم نمنع أن يقال له كيف لأنه كيّف الكيف. ولكن 
لأن ذاته لا تفيل الكيف من جهة أن الكيف تابع للجسم»ء وأنواع صور الكميات 
كيفيات (في)40) الأجسام كالتربيع والتدوير والتشمين إلى غير ذلك من فنون الكيفيات 
التابعة لصور الأجسام ذوات الكمية» فأما لأنه فعل الكيف في غيره فلاء وهذا جلي 
واضح في أنه لا يجوز تعليق الحكم على ما قيل. 

قالوا: إثبات وصفه بالاستواء على العرش أمر / 2*7 يعارضه الإجماع فمنع منه» 
وذلك أنه قد ثبت أنه كان قبل العرش» وقبل الجهات منفرداً بنفسه والجهات معدومة» 
وإذا ثبت هذا له تعالى صفة قديمةء فالصفات القديمة لا يجوز أن يدخلها التغير لأنه 
(؟) سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) رضي الله عنه. 


(4) سقطت من (ط). 
(0) من هنا سقطت ص 59 من (ط) 


برت 


ه8/ ر 


ما“ب/ط 
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استحقها تعالى لنفسه. وما يستحقه لنفسه لا سبيل إلى زواله مع بقاء نفسه» فوجب أن 
يستحق ذلك ولا يزال ما ثبت له في أزله. 

قلنا: هذا كلام إذا تأملنا وضعه رأيناه مقابلاً لقوله تعالى "فيما أخبر به عن نفسه أنه 
مستو على العرشء» وكل اعتراض على الباري في قوله وإخباره عن نفسه لا يلتفت 
إليه» ولا يعول عليه؛ لأنه رد لنص الخبر المقطوع بثبوتهء لنوع قياس مستنبط قلبته 
الآراء ولا يجوز الالتفات إليه؛ ولو تكلمنا عليه على سبيل التبرع قصداً لشفاء النفوس 
من أمراض الشبه فنقول هذا السؤال بعينه قد ورد في الفصل الأول وإن اخمتلفت 
العبارة. 

وقد أشبعنا في الإجابة عه بما فيه كفاية فأغنى عن الإعادة» (إلا أن)0) نزيد هاهنا 
جواباً آخر. فنقول: الاستواء صفة استحقها الباري لذاته وظهورها اقترن بإيجاد فعل 
في غيره» ومثل هذا جائز لأنا نصفه بالخالق والرازق والوهاب والتواب» وأمثال ذلك 
من قولنا صانع وفاعلء وهو يستحق ذلك صفة قديمة لنفسه إلا أنها ظهرت هذه الصفة 
لوجود فعل في غيره؛ وهو المخلوق والمفعول والمرزوق وهو التخليق / والتصوير. 

وقبول الانفعال والإغناء بالرزق إلى غير ذلك من صفات الفعلء» فالمتجدد ظهورها 
بوجود فعل في غير ذات الباري» وذلك لا يوجب تغيراً في ذات الباري يخرجه عما 
كان عليهء ولا يمنع عدم وجود الخلق والفعل في القدم أن يكون ذلك مضافاً إليه 
وداخلاً تحت قدرته. وإن لم يكن في القدم فاعلاً ولا موجداء وعلى هذا قال بعض 
أصحابنا إن الاستواء صفة فعلية ليساوي بين قوله استوى وبين قوله: «(خالق كل 
شيء »4 [الأنعام: 6٠١7‏ وقوله تعالى: <«( فَعَال لما يريد »© [هود: ]٠١7‏ وأمثال ذلك من صفات 
الفعل» وقد قال قوم من أصحابنا إن الانتواء على المركن يمن فاك الذات وإنما ظهر 
بفعل في غير ذاته تعالى. والمعنى في القولين يتقارب لأنهما يرجعان في التحقيق إلى 
مورد واحدء وهذا جلي واضح ولا محيد لهم عنه. ْ 

قالوا: لو كان الباري مستو على العرش» وكان ذلك على سبيل المكان له لم يخل 
)١(‏ بالأصل ولانا. 


ررك 
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ما أن يكون مثله أو أكبر منه أو أصغر منه. وكل واحد من ذلك يقتضي أن يكون 
الباري محدوداًء لذاته غاية ونهاية. 
قالوا: ولأن ذا المكان لابد أن يكون المكان بقدره؛ لأنه إن فضل عن المكان فزادت 
مساحته عليه»ء قليس بمكان له وكذلك ما نقص عنه» فثبت أن حقيقة المكان ما كان 
قابلاً للتمكن بقدرة في مساحته وحده وهذا مما يستحيل في حتق الباري تعالى» فبطل 
وصفه بالاستواء على العرش على سبيل المكانية والآأينية . 
قلنا: هذا السؤال بعينه قد تقدم مضافاً إلى الخبر الذي ذكرتموهء وقد قدمنا الإجابة 
عنه بما فيه كفاية فأغنى عن الإعادة» إلا أنا نزيده جواباً آخر. فنقول: اعلم أن الدليل 
القاطع دل على وجود الباري وثبوته ذاتاً بحقيقة الإات» وأنه لا يصلح أن يعاس 
المخلوقين» ولا تماسه المخلوقات» وإنه لابد من فصل يكون بينه وبين خلقه يمنعم من 
جواز مماسته للأجسام والجواهر / ويقفتضي انقراده بئفسه . وهذا بعينه هو (الحد) / (1) 
والنهاية29, وإنما يغتر الأغمار الذين لا خبرة عندهم بصعوبة إضافة الحد والغاية 
والنهاية إليه تعالى » مع إقرارهم بأنه لا يماس الخلق ولا يعاسونه. وأنه متميز بذاته 
منفرد مباين لخلقه متنزه عن المماسة والامتزاج» وهذا مناقضة منهم فى العقيدة 
)١(‏ من هنا موجود في (ط). 
() اختلف المتكلمون في نسبة الحد إلى الله تعالى: فنفاه الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ممن قال بتفي علو 
الله تعالى واستوائه على العرش. وأئمة السلف على إثباته وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم 
والدارمي وابن المبارك وغيرهم . قال الدارمي : والله تعالى له حد لا يعلمه غيره ولا يجوز لاحل أن 
يتوهم لحده غاية في نفسه ولكن نؤمن بالحد وتكل علم ذلك إلى الله تعالى ولمكانه حد. وهو على 
عرشه فوق سماواته؛ وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين أن الله تعالى في السماء وحدوه إلا 
تعالى محمول على معنيين: أحدهما: على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو ذاهباً في 
الجهات الستة يل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات . الثاني: 
أنه على صفة يبين بها من غيره ويتميز ولهذا يسمى البواب حناداً؛ لأنه يمنع غيره من الدخول' . 
"1ص لل1) 
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يسندونها إلى جهل بالأمر ووقوف مع الأنس» وما هذا سبيله فلا يعول على قائليه ولا 
يوثق بمرتكبيه . 

والقول الحق والحتم الفصل أن الباري تعالى ذات ثابتة بحقيقة الإثبات» يحيط الباري 
بها علماً وإنه لا يجهل نفسهء بل يعلمها علمآ حقآ ثبت (به)(21 انفصالها 50 
سواهاء وأنها جهة لنفسها قائمة بذاتها مستغنية بقدرتها عمايقوم بهاء ويقلها 
ويحملهاء وهذا بعينه يعطي الحد والنهاية لما ينتهي إليناء أعني الكون الكلي الدائر 
المحيط بالعباد» وما يحيط به علمه تعالى من غايات ذاته فإنه محدود بعلمهء معلوم 
عند نفسهء لا يتنهي إلى جهة أخرىء فإن ما عدا الكون الكلي» وما خلا الذات 
القديمة ليس بشيء ولا يشار إليه ولا يعرف بخلاء ولا بملاء وانفرد الكون الكلي 
بوصف التحت؛ لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلو» وتمدح به» ولا مزيد عندنا على 
هذا وهو كاف في صحة العقيدة» ومقئع في قبول ما ورد به الشرع من وصفه بالعلو 
والاستواء على العرش على ما تقدم ذكره. 

قالوا: الذي يمنع أن نقول (إن)0؟ الباري بجهة العلو أنه قد ثبت أن كل كائن في 
جهة ومكان يوصف بفوق وأعلى يجوز أن يتبدل بجهة الأسفل فيصير بجهة تحت بعد 
أن كان بجهة فوق» وقد ثبت أنه لا يجور أن تتبدل في حقه الجهات» وإنما ذلك 
لامتناع اختصاصه بإحدى الجهات. 

قلنا: المستحق للصفة ينقسم؛ فمنهم / من د يستحقها لنفسهء ومنهم من 
يستحقها / لعلة وسبب وداع» ومنهم من يستحقها لاختيار مختار وإرادة مريد» وإذا 
كانت الصفات لاختلاف الموصوفين» يستحق كل واحد منهم صفته التي يشاركه فيها 
غيره مع الاختلاف في المسبب الموجب» فقياس أحد المختلفين على الآخر في إيجاب 
التساوي مع الاختلاف الموجب قول باطلء إلا أن تقولوا: لا (اختلاف)0"© في 
)١(‏ سقطت من (ط). 


(؟) سقطت من (ر). 
(8) في (ر) لاختلاف. 
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الأسباب (و2100 المسبب واحدء والكل يتساوون في ذلك القديم والمحدث فهذا قول لا 
نسلمهء ونجد الأمر في الموجود على خلافه: والقديم استحق ما استحقه لا بالطريق 
الذي استحقه المحدث. وهذا الكلام كاف في رد هذا السؤال»؛ وقطع التعلق به. لا 
يحتاج معه إلى غيره. 

غير أنا نقول ما استحقه الباري من الصفات استحقه لنفسهء ووجب له وجوبا 
قديماء وما هذا طريقه لا يتصور فيه الانقلاب (والتحويل)(2 والتغير» وما يستحقه 
الخلق من الصفات فتارة لأجل الحاجة وتارة لإرادة المريد» وتارة لعلة وغرضء؛ وهذا مما 
يقبل التحويل والزوال» ويعتريه من الحوادث ما يلزم التغير والانتقال ففارق بهذا القديم 
المحدث» ولأنه لو (اشتركت)20 جهة الفوق وجهة التحت في صفة الكمال وزوال 
النقص لكانا جميعاً جائزين عليه غير ممنوع من أحدهماء وهذا مع ما نقول إن الاستواء 
صفة فعلية» فإن كل ما عاد إلى الفعل حصل الوصف به على سبيل الكمال ومنع 
التققص» وكان بوصف القدرة فيه على الإبدال والتغيير إذا تساوى الأمران في زوال 
النققص وعوارض الفساد في ألوهيته وقدرتهء ولهذا جاز إحكام ما (بناه)() وجاز مع 
تمام ذلك نقضه وإفساده حتى يوجد الإنسان على أكمل حال وأتمهاء ويهب له العلم 
والمعرفة / (والرأي)2؟ والحيلة والفهم واليقظة إلى غير ذلك من الصفات الدالة على .«ب/طا 
قدرة صانعه» وصنعته وحكمتهء ثم ينقض ذلك مرة أخرى فيعيده / تراباً ويسلبه هذه ه/ ر 
الصفات الجليلة» فإن كان في صفة جهة التحت ما في صفة الفوق والعلو من المدحهء 
ولا يوجب نقصاً كانا جائزين عليه فعليهم ببان التسوية بينهماء ولا سبيل لهم إلى ذلك 
بحال فإن قدروا عليه قلنا به. 





)١(‏ في (ر) بل. 
(1) في (ط) والتأويل. 

(7) في (ط) اشترك. 

(4) في (ط) ما بيناه. 

(0) في (ط) والرأي والمعرفة . 


-7117- 


ارط 


ار 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 

قالوا: قد ثبت وتقرر أن الجهات ست: فوق يقابلها تحث؛» ويمين يقابلها يسار 
وقدام يقابلها وراءء فإذا كان الشيء في جهة وكانت الجهة له بوصف التحتء كان لها 
بوصف الفوق فيكون ذلك الشيء جهة (لتلك(١؟‏ الجهة؛ وهذا يؤدي إلى أن يكون 
الباري جهة الفوق لما هو بصفة جهة التحت. وهذا مما لا يجور على الله تعالى» وإذا 
امتنع هذا بطل أن يكون الباري في جهة9). 

قلنا لهم: ولما إذا وجب ذلك وجب أن يكون ممتنعاً؟ وما العلة المانعة من ذلك؟ ومعلوم 
أن الباري تعالى جهة لنفسه بمعنى أنها ذات يشار إليها لكونها ثابتة بحقيقة الإثبات» فإذا 
كان جهة لنفسه وجب أن يكون بالإضافة إلى ما فوقه بجهة التتحت. وبالإضافة إلى ما تحته 
جهة الفوق فهذا لازم بطريق الضرورة لا محيد عنهء ولا مانع منه. 

ومما يحقق هذا أن الكون الكلي لا قي جهة؛ لان الجهة عبارة عن المكان والكون 
الكلي لا في مكان» فلما عدمت الأماكن من جوانبه الخمس لم يقل إنه يمين» ولا 
يسار ولا قدام» ولا وراء» ولا فوق والعلة في ذلك عدم ما ينسب بالإضافة إليه جهة 
مشار إليهاء فأما هي بالإضافة إلى الباري (فهي)7؟2 موصؤفة بجهة التحتء والباري 
بالإضافة / إلى الكون الكلي بصفة الفوقء وإلا فلو عدم أحدهماء وانفرد الآخرء 
وعدمت الإضافة والاقتران (بطلت)47) تسميته بإحدى الجهات» وهذا جلي واضح . 

قالوا: يدل على أنه لا يجوز على الباري الجهة أنه قد ثبت أن كل من كان في جهة 
من / جهات العالم كان جهة من جهات العالم» وكيا عاد بن ات الالح لهل 





)١(‏ في (ط) لذلك. 

(؟) لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما هو معدوم» ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق 
والمخلوق: فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره شيء ولا 
يحيط به شيء من المخلوقات؛ وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله 
وحدهء فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهر صحيح ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات 
فهر فوق الجميع عال عليه (ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ص .)١5‏ 

() في (ط) فهو. 

(4) في (ط) بطل. 
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من العالم» والعالم مخلوقء فيؤدي ذلك إلى أن يكون الباري مخلوقاء وهذا محال. 
قلنا: وما معنى قولكم: في جهة من جهات العالم؟ (أتريدون)(١2‏ به أنه يحل في 
جهة مخلوقهء (وهي)2"0 محيطة به أم تريدون أنه جهة بالإضافة إلى ما سواه من 
العالم؟ . فإن أردتم أنه فى جهة من جهات العالم محيطة به؟ فهذا لا نقول به ولا هو 
معنى قولنا في الاستواء على العرشء ولا أنه بجهة العلوء وإن أردتم أنه جهة 
بالإضافة إلى العالم فكيف يجوز أن يكون من العالم أو جهة من جهات العالم؛ وهو 
غير ذلك؟ ولأنا قد بينا أن الجهات في الحقيقة إنما هي بالإضافة والاقتران» وذلك لا 
يمنع أن يكون ما تحته بالإضافة إليه جهة التحت. وما فوقه بالإضافة إلى ما تحته جهة 
الفوق» وهذا غير ممتنع في إضافته إلى الباري تعالى لأنه جهة لنفسه؛ والكون الكلي 
جهة هي غيره» وليس في هذا ما يعطي المساواة والمماثلة» ولا يوجب كون المخلوق 
قديماء ولا القديم مخلوقا فلا وجه للمنع منهء ولا يؤثر فسادا ولا يغير حقاً. 
قالوا: ما تقولون: هل يقدر الله تعالى أن يخلق فوق العرش عرشاً آخر أم لا؟. 
فإن قلتم: لا يقدر على ذلك فت عتعوق وكيك بتناهمي مقدوراته» وهذا هو 
عين صفات الخلق؛ وإزالة صفة الألوهية عنه تعالى وهذا قول / محالء وإن قلتم يقدر ١ماب/ط‏ 
على ذلك قلنا لكم فهذا يزيل (صفة الاستواء)2 على هذا العرش الأول وينقلها إلى 
العرش الثاني؟ أو يبقى وصفه بالاستواء على (هذا)7؟) العرش الأول فيكون العرش 
الثاني فوقه؟ وهذا محال ولأنا نسألكم هل ينتقل إلى الثاني بحركة وزوال أم لا. 
فإن قلتم: ينتقل بحركة وزوال / فهذه صفات المخلوقين؛ وإن كانت لا بحركة ولا ١4/ر‏ 
زوال فهذه لا (تسمى)220 نقلة» وهذا ظاهر في إبطال قولكم بأنه مستو على العرش. 
)١(‏ في (ر) تريدون. 
(1) في (ط) فهي. 
(9) في (ر) صفته بالاستوى. 
(4) سقطت من (ط). 
(65) في (ر) فهذا لا سيما. 
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قلنا: هذه المعارضة متوجهة نحو الباري في قوله: ثم استوى على العرشء» والتأويل 
الذي ذكرتموه (قد)(١2‏ أبطلناهء وإذا كانت معارضة لله في كلامه كانت قولا باطلاً لا 
يلتفت إليه؛ ولأن هذه مسألة من مسائل الأصول أن ما لا يكون هل يدخل تحت علم 
الله أن لو كان كيف كان يكون؟ 

فمن الأصوليين من يقول هذا الممتنع وجودهء المعدوم كونه» ليس له معلومء 
(ولا)('2 يدخل تحت العلم إدراكهء فعلى هذا الطريق ليس لهذا السؤال جواب؛ لأنه 
سؤال عما لا سبيل إلى تعلق بالعلم به» وذلك يوجب إحالة هذا السؤال وإسقاط 
تكلف الجواب عنه. 

ومن الأصوليين من يقول إنه يدخل في علم الله أن لو كان كيف كان يكون؛ فعلى 
هذا نقول هو قادر على ذلك؛ لان القدرة في ذلك تحت حجر العلم فيه أنه لا يراد» 
ولا يكونء غير أنه لو كان مما يكون لوجب أن يكون بالإضافة إلى الله تعالى بوصف 
التحت» فأما انتفاء وصفه بالاستواء على العرش الأول إلى العرش الثاني» فالذي 
يقتضيه الحال في ذلك وفي الأخبار ما يشهد له لأنا قلد روينا في حديث أبي رزين 
العقيلي أنه قال: 'يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش"؟» قال: "كان في 
عماء فوقه / ماء وتحته هواء ثم نخلق العرش "2©9: فإذا جاز أن ينتقل وصف علوه على 
السحاب إلى العلو على العرش جاز إذا تجدد عرش (آخر)*؟2 فوق هذا العرش» وقد 
أوجب لنفسه أنه الأعلى الذي لا يعلوه شيء أن ينتقل وضفه بالاستواء إلى الثاني على 
ظاهر الخبر المذكور. ْ 

فأما الانتقال الذي هو الحركة والزوال فإن هذا: أمر نشاهده في الجواهر / والأجسام 
لعلة قائمة بهما توجب ذلك فإن كان الباري مشاركا لهما في ذلك»؛ وفي العلة الموجبة 
)١(‏ في (ط) فلا. 
() سبق تلخريجه . 


(4) سقطت من (ط). 
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له قلنا بذلك» وإن كان الباري يخالفهما في ذلك ويباينهما في علتهما الموجبة لذلك» 
فإنا نمنع من أن يكون بانتقال صفته والانتقال بحركة وزوال» وأمثال ذلك لامتناع ما 
يوجب ذلكء فإنا إنما نعرف ذلك وأمثاله نقلاً وتتصفحه هل يوجد فيه معنى يدرك 
بالقياس فيه محالا أم لا؟. فإذا امتنع القياس وقفنا مع النقل» وهذا من جملة ما يوقف 
فيه على النقل» ويقطع فيه ياب القياس والإلحاق لنع المشابهة بين الشاهد والغائب في 
هذا الحكم وفي علته. 

قالوا: ما تقولون في العرش هل يقدر الباري على إجراء الروح فيه فيصير بذلك 
حيا أم لا؟ 

فإن قلتم: لا يقدر على ذلك فقد عجزتموه وهذا محال» وإن قلتم يقدر على ذلك 
(اقتضى)70١2‏ أن يكون مستوياً عليه بطريق المماسة للحيوان» وهذا محال لأن التماس لا 
يكون إلا بين الأجسامء والله تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

قلنا: هذا السؤال مطابق للسؤال الذي قبله» والجواب عنهما واحد فلا وجه 
لإعادته» ولأنا نقول لهم من القائل بأن الباري مستو على العرش بطريق المماسة حتى 
إذا صار العرش حيوانآ صار مماساً للحيوان» فإن كنتم تدعون علينا أنا نقول ذلك فمعاذ 
الله؛ بل هذا تخرص وكذب يتقوله المبطلون علينا /) حتى يوهموا العوام أنا نقول ما 
تنفر منه النفوس وتأباه القلوب» ولا يضر الكذب إلا قائله؛ ولا مبالاة فى مقام 
التحقيق بكثير من الصادقين فكيف بالكذابين» وناهيك وحسبك بجاهل ينتصر بالكذب. 
وإن كان يعني به غيرنا من المجسمة الذين نبرأ منهم ونكفر القائلين بقولهمء فهذا أمر 
الضير فيه على قائله» ولا نصيب لنا فيه فليعد الكلام على قائله دون المتنزهين عنه./ 

قالوا: قد قال الله تعالى: ظ ثم استوئ على الْعرّشٍ © الاعراف: 4ه] وقال تعالى: « ثم 


استوئ إِلَى السماء وهي دخان » [نصلت: 60١‏ فهل تقولون: إنه مستو على العرش أم. 


مستو على السماء أم هو مستو عليهما جميعا؟ فإن قلتم إنه على العرش أبطلتم قوله: 
ثم استوئ إِلَى السّماء » وإن أوجبتم له الاستواء عليهما جميعاً اقتضى أن يكون في 


)١(‏ في (ط) أفضى إلى. 
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مكانين في السماء وفي العرش وهذا محال. 

وإن تأولتم قوله: 8ثُمْ استرئ إِلَى السّمَاء4 فما الفرق بينكم وبين من تأول ثم 
استوى على العرش أو تأولهما جميعاًء وهذه معارضة تبطل مذهبكم؟!. 

قلنا: اعلم أنه عدي الاستواء في أحد الموضعين بحرف "على" وهو الاستواء على 
العرش» وفي الموضع الآخر عداه بحرف 'إلى' . 

فنقول لكم: هل التعدي بحرف *على" يوجب ما يقتضيه التعدي بحرف "إلى' أم لا؟ . 

فإن قلتم: المراد منهما واحدء (فهذا)(2 محال لإبطال مقاصد الحروف في تغايرهاء 
فإن "على" تراد للعلو والارتفاع و” إلى" تراد للغاية والنهاية» وما يؤدي إلى إبطال 
الحروف فيما وضعت له من التغاير في المعاني» وإقامة أحدهما مقام الآخر لا بسبب 
يوجبهء ولا بداع يدعو إليهء كان ذلك مخالفاً للخطاب العرفي» وخارجاً عن العادة 
النُغوية» وما يؤدي إلى ذلك فهو قول باطل لا يلتفت إليهء وإن قلتم تداعي الحجة أن 
أحدهما يراد به ما لا يراد بالآخر / ولابد من ذلك ولا محيد عنه. 

قلنا لكم: فإذا علمتم تباين ما هما عليه من المعنى (وانفراد)("2 كل واحد منهما بما 
لا يشاركه الآخر فيهء فلم ألزمتمونا من المناقضة بينهما في القولين ما التزمتم؟ بل بان 
بهذا أن ما ذكرتموه إلزام باطل لا يحل قبولهء ولا يجور العمل عليه» وما يؤدي إلى 
هذا يبطل في نفسه لفساد وضع السؤال فيه فهو بذلك مستغن عن الإطالة في إجابة أو 
تكلف لمعذرة» وهذا جلي واضح. 

وجواب آخر: وهو أن ذكر الاستواء يقع على وجهين: 

أحدهما ه' يتم الكلام فيه من غير / صلته ببحرف جرء وذلك مثل قوله استوى 
النبات؛ واستوى الطعام» والمراد به إذا تم وكمل . 

ومنه قوله تعالى: «ولما بلَعْ أشده واستوئ » [القصص: ]١4‏ أي تم وكمل» وقد كن 
الاستواء بغير حرف جر يوجب التعدي إلا أنه يحتاج إلى مقارنة توجب كون معنى 
(؟) في (ط) انفرد. 
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استوى أي ساوى أحدهما الآخرء فصارا معاً فيما وضع الخطاب لهء ومنه قولهم 
'استوى الماء والخشبة' ومعناه تساوى الماء والخثسبة في العلو فتساويا معأء وتقدير 
الكلام استوى الماء مع الخشبة . 

وهذا باب من أبواب العربية يعرف بما نصب لإسقاط الحرف الخافض فيه» وهو 
أصل من أصول العربية» وما يشبهه في المعنى ما زيل قائماً؛ لأنه يحسن فيه ما زيد 
بقاتم. فلما أسقط حرف الخفض انتصب قائماًء ولهذا ما لا يحسن فيه حرف الخفض 
يسفى على الرفع في الإعراب ومنه قولهم ما زيد إلا قائم رفم لأئه لا يدخله حرف 
المتمص . 

والوجه الثاني: ما لا يتم الكلام فيه إلا بإثبات صلته بحرف جر» وذلك يختلف 
باختلاف الحروف تارةء وباختلاف الأسباب تارة فمن الحروف الواصلة *على' / مثل 
قوله طثُم استوئ عَلَى الْعرْش © فهذا ينقسم بالمعنى المقارن لهء فإن كان المراد به جهة 
الشرف والفضيلة وأمثالهماء فالمراد به تحقيق المكان والجهة مثل قوله في الفضيلة: 
« الرحمن عَلَى الْعَرضٍ استوئ 4 ومثله "استوى الملك على سرير مملكته"» ومنه قوله: 
9 فإذا استويت أنت ومن مُعْكَ على الْفلّك 4 (للؤمنون: ؟] ومثال ذلك ما يقصد به الجهة 
والمكاد. وإن كان المراد به الاقتدار والبسطة فذلك المراد به تحقيق القدرة والغلبة مثل 
قونهم استوى فلان على المملكة واستوى الملك على البلادء والمراد به القهر والغلبة. 
ومنه قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق / 

ودلك أن بشراً مع معرفة حَدَه في ذاته» استواؤه بطريق المكان والجهة على العراق 
أمر بعيد يستحيل مثله. ويبعد تحققه» فانتقل بطريق القرينة المانعة من أحد المرادين إلى 
الآخرء فبقي أنه أريد به المعنى الآخر وهو الأليق به؛ والأولى بحصولهء فحملتاه عليه 
بطريق الحاجة وتحقيق الصحة لا غير ومن الحروف الواصلة "إلى" مثل قوله تعالى: 
« تو استوى إلى السماء © فإلى تجعل معنى استوى قصد فصار معناه ثم قصد إلى 
السم. فعملها وسواها وأحكم بناءها. 
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ومن الحروف الواصلة "مع" مثل قوله: استوى الماء مع الخشبة» أي صارا على 

سواء في الرفعة والمقابلة» ومن الحروف الواصلة 'الباء" وذلك مثل قولنا: استوى البناء 
بزيد» واستوى الامر برأي الأميرء المراد به استقام الأمرء وصح البناء برأيه» ومن 
الحروف الواصلة 'اللام* مثل قولنا استوى لفلان الحال أي اعتدلت الحال لهء وكذلك 
ما أشبه هذا من الحروف التي يصح إيصالها باستوى للمعاني المطلوبة فيهاء فإذا كان 
كذلك وجب أن يكون كل حرف على ما هو له ولا يراد به لا يصرف عنه إلا بسبب» 
إما مانع من إجرائه / على أصلهء أو بحال يقتضي نقله له عن ظاهرهء فأما غير ذلك 
فلا. 

ومما يقوي هذا ويحققه أن تعدي استوى بحرف على إما يراد به المكان والجهة أو 
القهر والغلبة (على ما بيناء ومحال أن يراد بقوله طثُم استوئ عَلَى الْعَرش 4 القهر 
والغلبة) 217 من جهة أن المغالب ما عز في نفسه» وصعب في تمنعه والعرش (بالإضافة 
إلى الباري)!") جلت قدرته لا غلبة له ولا قوة لأنه صئعه ومفعولهء فإضافة الغلبة 
والقهر إليه بعيد أن يضاف إليه» فبقي أنه أراد به الجهة والمكان لا غير. 

قالوا: معنى قوله: ظثُم استوئ عَلَى الْعرّش 4 أي استوى على المملكة أو على الملك 
لأن العرش / يعبر به عن الملك (ولهذا يقال تل عرشه أي هدم ملكه. قلنا: العرش 
يعبر به عن الملك)29 على سبيل المجاز في موضع مخصوصء فإنه يقال: 'ثُّلّ عرشه 
أي هدم ملكهء ولا يقال بنى عرشه إذا استوى ملكه لأن القول المجاز منقول لا يتعدى 
النقل فيه. فإذا قيل ذلك في الهدمء ولم يقل في البناء دل على أنه مجاز في محل 
الاصطلاح الناقل عن الأصل؛ فما سواه يجب أن يحمل على الأصل إلا أن يقارنه 
دليل ينقله. ولأنه إذا هدم ملك فلان فمن ملكه استواؤه على عرشه» فدخل الكل تبعاً 
للأصل فجار أن يتجوز بهء فأما في مسألتنا فلا حاجة بنا إلى ذلك فامتنع فيه هذا 
)١(‏ سقطت من (ط). 


(؟) في (ط) بإضافة الباري. 
(”) سقطت من (ط). 
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التأويل وبقي على أصله. 

قالوا: فما معنى قول أم سلمة: "الاستواء معلوم والكيف مجهول” إذا كان معلوماً 
فكيف يكون من المتشابه والمتشابه ما لا يعلمه إلا الله تعالى ؟ . 

قلنا: المراد بقولها الاستواء معلوم أي هذه الصفة مضافة إلى الباري تعالى ثابتة له؛ 
ندرك ذلك علماً بطريق مقطوع عليه» وهو أنا علمنا استحقاقه لهذه الصفة بالقرآن 
الثابت بالتواترء فنحن نعلم ثبوت هذه الصفة له بالقرآن الذي يقبت بمثله العلم» فأما 
الاطلاع على معناه والوقوف على حقيقته فذلك أمر يعود إلى الكيفية وهو الذي قالت 
فيه والكيف مجهولء والجهالة منه من جهة أنه / لا سبيل لنا إلى إثبات ما يتعلق :«ب/ء 
الكيفية به» فإن الكيفية تبع للماهية» ولا سبيل لنا إلى إثباتهاء فجهل الأمر في الكيفية 
لذلك. 
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١ 7 





اعلم أن الصفات الذاتية الواجبة لله تعالى على ضربين: 
١ 5 5‏ 0 212 و 3 

منها ما هي راجعة إلى معنى »2 وذلك مثل قولنا: حي وعالم وقادر وسميع وبصير 
ومريد وأمثال ذلك. فهذه تسمى / صفات المعاني » فالباري تعالى موصوف بها لثبوت معانيها 
له فهو حى بحياة» قادرة بقدرة» عالم بعلم صميع بسمع» بصير ببصر» مريد بإرادة . 

والضرب الثاني: ما لا يرجع إلى معنى مثل قولنا باق وقديم» فهذه لا نقول فيها 
باق ببقاء وقديم بقدم فأما الأشعرية فجعلوا اتميع من صفات المعاني 217 . خسن 
قالوا: هو (قديم)20 بقدم باق ببقاء كما هو عالم بعلمء وأما المعتزلة فإنهم يقولون ما 
يستحقه الباري تعالى من الصفات يستحقه لنفسه لا لمعنى فهو عالم لنفسه لا بعلم 
وحي لنفسه لا بحياة وقادر لنفسه لا بقدرة9©). 

فنبدأ بالكلام على المعتزلة» فنقول: الدلالة على ثبوت المعاني في حقه من طريقين: 
أحدهما: النقل» والثاني: المعقول. 

فأما النقل فمئه قوله تعالى: أنزكه بعلمه » [الساء: 6157 وقوله تعالى: ولا 
يحيطون بشيء ص علمه » [البقرة: 06760 فأثبت لنفسه علما؛ فدل على أنه لما ثبت له 
)١(‏ اختلف الأشاعرة في هذا الضرب الثاني من الصفات على قولين: فمنهم من أثبتها من صفات 

المحاني» زائدة على معنى الوجود بمثابة العلم في حق العالم» فقالوا: باق ببقاء» وقديم بقدمء 

وينسب إلى القلانسي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. ومنهم من قال: إنها ليست زائدة على نفس 

الوجود واسته راره» وهو مذهب الأشعري والجريني والباقلاني والآمدي. راجع: البغدادي : أصول 

الدين ص (40).» الجويني: الإرشاد ص (177)» الآمدي: غاية المرام ص (175)» الرازي: المطالب 

العالية (”7/ ١51؟).‏ 
(؟) سقطت من (ط). 
() سقطت من (ط). 


(4) انظر عبد الجبار: المختصر فى أصول الدين .)5١١ 8.7٠١ /١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص 2)1917 
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المعنى الذي هو العلم ثبت له استحقاق الصفة» وهو كونه عالماً (بعلم)0©. 

قالوا: قوله: طأَنزله بعأمه 6 المراد به أنزله وهو يعلمه أو أنزله بإذنه وأمرهء فليس 
في هذا ما يدل على أنه عالم بعلم ويحقق هذا ويوضحه أن ما تعدى من الأفعال 
بحرف الباء فإنه يراد به أن يكون المنعدي بالباء هو الفاعل» كما تقول ضربت زيداً 
بالسوط وأخذت المنديل بيدي» ومعلوم أنه إنما أنزله بقدرتهء وأحاط به علمآء فأما أن 
يكون / العلم هو الذي به نزل فلا. 

قلنا: كل ما يظهر ويحصل بالقدرة فالعلم محيط بهء كما إنه وإن كان بالقدرة إلا 
أنه لا ينفك عن إرادة» فتقديره أنزله وعلمه محيط بهء وأنزله وهو عالم به بعلمه ولأن 
إسنادهم أنزله إلى القدرة أمر لا (يقولون)!'2 بهء لأنه تعالى عندهم قادر لا بقدرة وإنما 
هذا شيء (يستقيم)29 على قولنا. فإذآ قد حملوا الكلام / على ما لا يقولون به. 

والطريق الثاني : المعقول وفيه أدلة منها أنا نقول لو كان الباري عالاً لذاته لأوجب 
ذلك أن تكون ذاته علمآ؛ لأن في الشاهد أن ما كان العالم لأجله عالماً كان علماء إذ 
العلم هو العلة في كونه عالما ألا ترى أن ما كان الأسود به أسود كان سواداً وما كان 
المتحرك لأجله متحركاً كان حركة فكذلك ما كان العالم لأجله عالاً كان علما لأن 
اقتران أحدهما (بالآخر)2) يجري مجرى العلة والمعلول الذي لا يجوز انفكاك أحدهما 
عن الآخرء وإذا ثبت هذاء وقد اتفقنا على أن ذاته تعالى ليست علماً بطل أن يكون 
عالاً لذاته. 

قالوا: لم قلتم إن العلم في حق الشاهد علة في كون العالم عالاً في الغائب» وما 
الدليل على ذلك؟ . 

قلنا: الدليل على ذلك أنا وجدنا الإنسان يختلف الخال به فتارة يكون عالماًء وتارة 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) في (ط) نقول. 


(5) في (ط) ينقسم. 
(4) في (ط) (بالأخرى). 


سوير 5 


امل 


1/ر 


هلاب/ط 


03 /ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


يكون جاهلاً» وأول أحواله عدم العلم في حقهء ويشهد لذلك قوله تعالى: « والله 
أَخْرَجَكُم من بطُون أُمهَاتَكُم لا تَعلمُونَ شيئًا 4 [لدحل: +/6. فإذا كان غير عالم ثم صار عالاً 
فلا يخلوا إما أن يكون عالاً لذاته من جهة أن ذاته كانت موجودة قبل العلم كما هي 
موجودة بعد العلم» ولو كان عالماً لذاته لاقتضى ذلك أن يكون عالماً ما كانت ذاته 
قائمة» وقد اتفقنا على كون ذلك باطلاً فإذا بطل هذا ثبت أنه إنما كان عالماً لمعنى زائد 
على ذاته / وهو العلم الذي ذكرناه. 

قالوا: فما يؤمنكم أن يكون ذلك المعنى أمراً آخر هو غير العلم» فما الدليل على أنه 
يجب أن يكون هو العلم. 

قلنا: من جهة أنا قد وجدنا الإنسان قادراً ومريداً وحياً إلى غير ذلك من صفات / 
المعاني ولا يوجب ذلك ولا شيء منه أن يستحق لأجله أن يكون عالاً مع عدم العلم 
في حقهء فإذا ثبت هذا تعين أن يكون العلم لا غير» وهذا يرجع إلى معنى صحيح. 
وهو أن كل معنى إذا وجد في محل اشتق لمحله اسم أو صفة منه. فإذا وجدت فيه 
القدرة استحق أن يسمى قادراًء وإذا وجدت فيه الإرادة وجب أن يسمى مريداء وإذا 
وجدت فيه الحياة؛ وجب أن يسمى حياء فكذلك العلم ولا فرق؛ وهذا جلي 





(واضح)0' بين. 

قالوا: إذا صح لكم هذا في الشاهد فنقول: ما ذكرتموه لا يلزم من جهة أنا لم نجعل 
ذاته موجبة لكونه عالاً إثبات صفة لموصوف غيره»ء ونحن لا نقول: إن ذات الباري 
توجب العلم لغيره التي هي ذات أخرى» وإنما وجب لها كونها عالمة بها لا بشيء 
آخر. 

قلنا: قولنا عالم صفة حقيقة لذات فالصفة قائمة بالذات قيام سائر الصفات فصار 
قولنا عالم كقولنا أسودء وليس يجوز أن تكون ذات سوداء لذاتها لا لهيئة هي عليهاء 
وذلك يوجب أن يكون كون الذات سوداء لعلة هي السواد؛ وكذلك العلم ولا فرق 
)١(‏ سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوبي 

قالوا: ما تنكرون على قائل إن العالم هو من فارق الجاهل بمفارقة ما وتميز عنه 
بكونه عارفاً متثبتاء فأما كون العالم عالاً بعلم فذلك أمر يقف على الدليل» وكون 
الشاهد كذلك فليس يجوز أن يكون حجة من جهة أن في الشاهد لم يثبت العالم عالاً 
بعلم من جهة كونه عاللء وإنما علمناه (نما)(١)‏ تقدم / ذكرهء وهو أنه قد يكون مرة 
جاهلاً ومرة عالمٌ وقد نرى شخصين يتساويان في وجود الذات ويختلفان فأحدهما 
عالم» والآخر غير عالم» فلما تساويا في جواز عدم العلم وتساويا فى وجودهء وافترقا 


في حصوله مع التساوي في الذاتية» علمنا أنه إنما كان عالاً لمعنى هو العلم» / وهذا . 


معدوم في حق الباري تعالى؛ فإنه لما لم يجز عليه الجهل في حال مع وجود ذاته» 
علمنا أنه كان عالماً بذاته لأنه لن يفارق علمه لذاته. 

قلنا: قولكم هو من فارق الجاهل وتميز عنه صحيحء لكنه بماذا فارقه وتميز عنه أبذاته 
أم بمعنى وجد بذاته استحق لأجله صفة بها فارقه؟. 

فإن قلت : بذاته فقد أبطلنا ذلك» وإن قلت لمعنى استحق لأجله صفة فارقه بها فهو 
الذي نقوله ولا سبيل إلى إثبات غيره؛ وقولكم إن العالم في الشاهد لم يشبت عالاً 
بعلم من جهة كونه عالماً فلا نسلم هذاء وقد بينا أن العلم كالعلة في صفة العالم بأنه 
عالم على ما قدمنا بيانه» وما أسندتموه إليه من جواز تعاقب العلم والجهل في حقه 
ومن تغاير الإنسانين في العلم فذلك قد جعلناه حجة لنا فيما تقدم بما فيه كفاية؛ ولأن 
دخول التعاقب عليه في العلم والجهل من جهة أن علة كل واحد منهما جائزة عليه 
ممكنة في حقهء فدخلها التعاقب من هذا الطريق؛ لأنه متى ارتفعت علة أحدهما ثبتت 
علة الآخرء وإنما لم يجز مثل ذلك في حق الباري تعالى من جهة أن الباري يستحق 
صفات التمام والكمال ويتنزه عن صفات النقص والعجز (واستحقاقه للكمال والتمام 
مقترن بذاته» فأوجب ذلك أن(" يكون العلم ثابتأ في حقه بثبوت ذاته. 

وجواب آخر: وهو أنا نقول ما تنكرون على من يقول إنا لما علمنا أنه واجب له 
)١(‏ في (ر) وبما 
(9) سقملك من إل 


2 


1ط 


الاب/رط 


ر/٠١‎ 


/الاأ/ ط 


مر 
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تعالى صفة العالم وجب أن يكون له علم من حيث / الوجوب ولا يوجب وجوب 
كونه عالاً آن لا يكون له علم كما لم يوجب كونه ذاتاً واجبة أن لا يكون له ذات. 

قالوا: / الفرق بين العلم والذات في هذا أن العلم اسم مشتق والذات اسم علم 
غير مشتق. 

قلنا: فهذا هو الحجة لأنه لما كان العالم اسماً مشتقاً من العلم وجب اقتران أحدهما 
بالآخر اقتران الفاعل بالفاعل فإنا لا نعلم فاعلاً لا فعل له» كذلك لا يوجد عالم لا 
علم له؛ ولأن كونه عالماً لا يحتاج إلى معنى يثبت لأجله يوجب أن لا يحتاج في إثباته 
عالماً إلى ذاته فإذا كان لا بد من ذات يقوم بها وصف عالم فكذلك لابد من علم يثبت 
به استحقاق وصف عالم» ولا فرق بينهما. 

ودليل آخر: لو كان الباري عالاً لذاته أو عالاً بذاته لا يعلم لوجب أن يعلم بما به 
يقدر ويقدر بما يعلمء وهذا محال من جهة أن العالم استحق صفة عالم لا بما استحق 
به صفة قادر إذ لو كان كذلك لوجب أن يكون كل قادر عالماً وكل عالم قادراً وهذا 
محال؛ لأنه قد يكون القادر قادراً ولا يكون عالاً وكذلك في العلم» وإذا ثبت هذا 
وجب أن يكون عالاً لمعنى ليس هو ذاته» وليس إلا ما ذكرناء وهذا في الشاهد جلي" 
واضح لا خفاء به فيجب أن يكون في الغائب مثله لا ذكرنا. ١‏ 

ودليل آخر: قد ثبت أن الباري يوصف بأنه فاعل وصانع» وثبت أنه يوصف بإحكام 
الصنع واتساق الفعل» (ولا)(١2‏ يخلو أن يكون إحكام الصنع دالا على ذاته أو أن 
يكون دالا على أمر زائد على ذلك» وهي صفة لأجلها صدر الإحكام» ومحال أن 
يكون دالاً على ذاته لأن نفس الفعل يكفي في الدلالة على الذات / الفاعلة والإحكام 
أمر زائد على الفعل» فإذا بطل هذا القسم وجب أن يشبت القسم الآخرء وهو أن 
يكون / الإحكام دالاً على أمر زائدء وهو إثبات العلم والحكمة كما إنه يحتاج 
الإحكام إلى إثبات حكيم عالم وهذا واضح جليء لا محيد لهم عنه. 

قالوا: إثبات الافعال المحكمة تدل على ذات عالمة حكيمة؛ وهذا كاف في إثبات 





)١(‏ في (ط) فلا. 


74ت 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 
العمل المحكمء ويه نستغني عن الدلالة به على أمر زائد» وهو العلم» وإذا استغنينا 
عن ذلك وجب أن لا يثبت ذلك إلا بدليل آخر. 

قلنا: كيف يجوز أن يقال قد استغنينا عن ذلك مع كون هذه الأسماء مشتقة مأخوذة 
من معاني يتعلق بها تعلق العلة بالمعلول» وقد بينا ذلك فيما تقدم بما فيه كفاية. 

واحتج المخالف أنه لو كانت صفاته تحتاج إلى معاني زائدة على الذات؛ لوجب أن 
يوصف بالاحتياج» وهذا محال لأنه قد ثبت أنه غنيء وعلى قولكم أنه يحتاج إلى 
غير ذاته من العلم والقدرة وغير ذلك. ولأن ذلك يوجب أن يكون أمثالاً له» فيوجب 
ما ذكرتم أن يحتاج إلى مثله؛ وكلاهما محال. 

والجواب: أن الباري ذات ثابتة بحقيقة الإثبات بصفاتها الواجبة لهاء وبمجموع 
الذات والصفات وجب أن يكون إلهاً واحداً فلا يجور أن يقال إنه محتاج إلى ما هو 
ذاته» وما يثبت لهء وما هذا إلا كما نصفه بأنه فاعل فنقول المصحح لكونه فاعلاً كونه 
حياً فيقال: هو محتاج إلى المصحح وهذا محال بل نقول» هو فاعل وهو موصوف بما 
يصح معه الفعل وهو الحياة» وكونه حيآء ولا يؤدي ذلك إلى إثبات الحاجة / في حقه 
إذا كان التمام لهء والكمال والغنى بذاته وصفاتهء ومثله هاهناء فاستقر بما ذكرنا أن 
الحاجة إنما يتحقق إثباتها إذا كانت مستفادة من الغير فأما إذا عدمت الحاجة بصفة ثابتة 
للنفسء فلا يقال إن هذا من باب الحاجة. 

وأما قولهم / إن ذلك يوجب أن يكون العلم والقدرة والحياة وسائر المعاني أمثتالا له 
قديمة معه فهذا باطل من جهة أن ما يستويان في الوجود لا يوجب التساوي في المثلية 
فما الدليل على ذلك وما الموجب له ونحن نعلم أن الأجسام تشارك الأعراض في 
الحدث وليس أحدهما مماثلاً للآخرء وكذلك السواد يشارك (الأسود)7(١2‏ والبسياض 
يشارك الأبيض والحركة تشارك المتحرك في التساوي في الحدث والوجودء وليس 
أحدهما مشابها للآخر» ولا مائلاً له ولأن (تساوي) 217 الصفة والموصوف محال من 
)١(‏ في (ط) الاييض. 
(؟) في (ط) التساوي. 


1 


لالاب/ ل 


ر/٠١*؟‎ 


ارط 


الريضاح في أصوا ل الدين أبو الحسن علي ابن الزاغو ني 





جهة أن الصفة قائمة بالموصوف وهي معه في مقام المحمول» وهي تنسب إليه نسبة 
البعض والجزء من الكل» وذلك يرفع الممائلة والمساواة ويحقق هذا أنه لو كانت الصفة 
التي هي العلم توجب المثلية والمساواة لوجب أن يكون مثل ذلك في صفة (العالم)(١2‏ 
وقد اتفقنا على ارتفاع المثلية هناك بعلة كونها صفة ومثله هاهنا.. 

واحتج بأنه لو جاز أن يكون عالاً بعلم جاز أن يكون عالماً بعلمين وأكثر ألا ترى أن 
المخلوق لما كان عالماً بعلم كان عالاً بعلمين وعلوم. 

والجواب: أنا نطالبهم بصحة الجمع» ونقول لم إذا وجب إثبات علم وجب إثبات 
علمين؟ وليس هذا هو العلة في الشاهد ولآن المخلوق علمه عرض يستند إلى ضرورة 
أو استدلال والعرض يزول ويخلفه غيره / فلهذا احتاج إلى علوم؛ والباري تعالى 
علمه ليس عن ضرورة ولا عن استدلال ولكنه صفة واجبه لذاته؛ فلهذا لم يفتقر إلى 
أكثر من علم واحدء وإذا ثبت ما ذكرناه في العلم ثبت في غيره من الصفات المعنوية . 


)١(‏ في (ط) العلم. 
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فصل 


فأما القول بأنه باق وقديمء فلا نقول إنه ببقاء وقدم: وقد ذكرنا أن الأشعرية يقولون 
باق ببقاء قديم بقدم» والدلالة على ما ذكرنا أنا نقول حقيقة / الباقى هو ما بقيت ذاته 
على ما هي عليه زمانين وأزمئة» وكذلك قولنا القديم عبارة عما تقدمت ذاته على 
غيرها بوجودها وثبوتها. 

فنقول لهم: ما تعنون بقولكم البقاء أتشيرون به إلى الذات أم إلى تعاقب الأوقات 
مستمرة عليها؟ فإن أردتم الأول فمحال لأن الذات هي الباقية» ومحال كون الباقيى هو 
البقاء كما إن من المحال أن يكون العالم هو العلم والحياة هي الحي. وعلى هذا جميع 
الصفات المعنوية. وإن أردتم به الثاني وهو تعاقب الأوقات مستمرة على الذات فمحال 
من جهة أن الأزمان وتكرارها أمر منفصل عن الذات وليس بصفة لها ولا هو قائم 
بالذات وإنما هو أمر منفصل عنهاء فالزمان ظرف للموجودات منفصل عنها كما إن 
المكان ظرف يثبت له حكم الانفصال عن المدمكن» وهذا جلي واضح يمنع أن يكون 
الباقي والقديم من صفات المعاني . 

قالوا: ومعلوم أن البقاء مصدر يشتق منه الماضي فيقال: بقي» والمستقبل فيقال 
يبقى» والفاعل فيقال باق» والمفعول فيقال مبقي» وذلك (مثل)(١‏ العلم» فإنه يقال 
علم يعلم علماً فهو عالم» وإذا تشاركا في الاشتقاق وتساويا في إثبات المصدرء 
فالمصادر أسماء المعاني التى يستحق بها إثبات الصفات لكل موصوف / . فإذا وجب أن 
يكون عالاً بعلم وجب أن يكون باقياً ببقاء. 

قلنا: اعلم أن الخطاب جار في المصادر والاشتقاقات على الأعم والأغلب» وقد 
يدخل مثل هذا فيما لا حقيقة لهء ولا وجود من ذلك العدمء فإنه بما يدخله ذلك» 
فيقال للماضي عدم وللمستقبل يعدم وللفاعل معدم » وللمفعول مَعَدُوم وللمتفعل 
معدم » والمصدر المشتق منه العدم» وإن كان ذلك مما لا حقيقة لوجودهء ولا هو صفة 
)١(‏ في (ط) مثال. 
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يتعلق بموصوف. فإذا ثبت هذا بطل التعلق بمثل هذا التصريف في إثبات / حقيقة 
الذاتية لما قصد بيانه به» والمرجوع فيه على الحقيقة إنما هو إلى ما ذكرنا وهو جلي 
واضح. 5 
ودليل آخر: الباقي كلمة تقال على ذات تكرر عليها زمانان وأكثرء (فإذا)(21 زاد 
تكرر الزمان عليه قيل عتق» فإذا راد تكرر الزمان عليه قيل قَدْمٌء فإذا سبق غيره قيل 
أعتق منه وأقدم منهء فإذا تقدم على غيره مطلقاً قيل قديمء وإذا كان ذلك عبارة عن 
ذات تكررت عليها الأزمان وسبقت الكائنات بوجودها (فذاتها)(!2 ليست بقاء لهاء 
والزمان ليس من ذاتها في شيء فيقال إن الزمان هو بقاؤهاء وإذا بطل القسمان امتنع 
أن يكون ثم ما يشار إليه ويسمى ببقاء وقدمء وهذا جلي واضح ظاهر لمن تأمله» فإن 
أعادوا معنى السؤال الأول فقد أسلفنا الجواب عنه. 

قالوا: اعلم أن قولنا سابق» وباق وقديم يجري مجرى قولنا ظاهر وخفي ومستترء 
وذلك أن الظاهر هو ما ارتفعت الموانع من إدراكه والمستتر هو ما غطاه الحجاب؛ ولم 
يمنع ذلك الذي هو إضافة إلى معنى لا يعود إلى ذاته / أن يقال ظاهر بظهوره مستتر 
باستتارء ويكون ذلك اسماًلمعنى زائد على الذات المستترة والظاهرة فكذلك البقاء 
والقدم ولا فرق. 

قلنا: (لو قلنا)(© في الظهور والاستتار ما نقوله في البقاء والقدم جاز. فعلى هذا 
يسقط السؤال ولو أنا سلمناه على سبيل النظر فنقول الظهور عبارة عن زوال الموانع بعد 
ثبوتها والزوال معنى يشار إليهء وهو حركات تظهر إما في الظاهرء وإما في الساترء 
فلذلك أثبتناه فأما في مساألتنا فالبقاء والقدم قد بيناه؛ وأنه ليس بمعنى يشار إليه فلهذا 
افترقا وتحقق هذا/ . 





)١(‏ في (ط) وإذا. 
)١(‏ في (ط) بذاتها. 
() في (ط) وأما. 
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0 


كلام الله تعالى ليس يجسم » وكذلك سائر الكلام» وهو قول عامة الناس» وذهب 
8 
إبراهيم النظام(١2‏ إلى أن الكلام جسم لطيف7©: والدلالة على ذلك أنه لو كان الكلام 
جسماً لدخلت عليه صفات الأجسام» وهو أن يكون قائماً بنفسه وأن يكون متحيزاً 
(وأن يكون)(") محتملاً للألوان» وأن يكون مفتقرا إلى الأكوان» ولدخل عليه الزوال 
والانتقال بنفسه. والخصم في هذه المسائل بين أمرين: أحدهما: تسليمها وأنها لا تجور 
على الكلامء وهو الحق الذي لا ريب فيهء وفي ذلك إبطال لقوله قطعاً ويقينآً على 
وجه لا محيد لهم عنهء والثانيى: أن يمنع ذلك ويقول كل ذلك حائز على القرآن فهذا 
فيه ركوب جهالة تغني إدراك ذوي العقول لها عن الاشتغال بالدلالة عليها إلا أنا نشير 

إلى ذلك بما لا يستغنى عنه أهل البدايات. 
فنقول هذا قول يقتضي ويوجب أن ينتقل الكلام بنفسه من بلد إلى بلد وإن بعد 

وهذا أمر لم يدركه أحد لانا لم نجد أحداً كامل العقل يقول أنه انتقل إليه كلام من 

بغداد / إلى مكة. أو أن له صديقاً بالمشرق وهو بالمغرب فانتقل كلامه إليه حتى 
سمعة» وكل واحد منهما في مكانه؛ ولاأنه لو صح ذلك فيه لوجب أن يجور عليه 
الحياة فيكون حياً كما إن سائر الأجسام يجوز أن تكون حية بحياة يجريها الله فيهاء 

وهذا محال أيضاً قطعاً ويقيئاً. 

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ النظّام شيخ المعتزلة صاحب التصائيفء تكلم في القدر وانفرد 
بمسائل وهو شيخ الجاحظء توفي سنة بضع وعشرين وماثتين (الذهبيى: سير ٠١‏ /051) الخطيب: 
تاريخ بغداد (5/ /91). ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ (صشُ37١)»‏ الشهرستاني: الملل والنحل (07). 

زه4 ذهب النظام إلى أن كلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلّف مسموعء وهو فعل الله 
وخلقه. وأحال أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو في مكانين في وقت واحدء وزعم أنه في 
المكان الذي خخلقه الله فيه. (الأشعري: مقالات الإسلاميين .)١518/١‏ وقارن رد المصنف برد 
القاضي عبد الجبار في المغني / ت إبراهيم الإبياري / ط 3١‏ ٠9"8اه‏ - اكذام/ ( لاروك 
67) والشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص8١"7).‏ 

(”*) سقطت من (ط). 
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ودليل آخر: قد ثبت أن كل حاسة خصت بإدراك محسوسء ومعلوم أن إدراك 
الاجسام تارة يكون بالنظر (عند )١()‏ حملها للألوان وتارة يكون باللمس» واتفق 
(العلماء)(1) والعقلاء من عند آخرهم أن السمع حاسة لا سبيل إلى إدراك الأججسام 
(بها) 229 وإغا در ك الأصوات دون الأجسام والجواهر» وإذا ثبت هذا بطل أن الكلام 
جسم لأنه لا يدرك بالنظر ولا باللمس / وإنما يدرك بالسمعء فإن تجاهل فخاصم وقال 
الأسماع تدرك الأجسام فقد ركب ما يخالفه العقلاء كلهم عليه؛ ونستغني عن إطالة 
قول في الرد لقوله غير أنا نشير إلى إيضاحه كالسؤال الاول فنقول: إن جار أن يقال 
السمع يدرك الأجسام جاز أن يقال النظر يدرك الأصوات وكذلك اللمس» وجاز أن 
يقال يدرك الأرائج فإن جوز هذا سقطت مكالمته للمحال الذي ركبهء وإن امتنع من 
ذلك بطل قولهء وهذا جلي واضح يغنى عن الإكثار والإطالة فيه. 

ودليل آخر: قد ثبت عند العقلاء قاطبة أن الأجسام قائمة بنفسهاء لا تفتقر ذواتها 
في إثباتها إلى (ما تقوم)(؟) به» وأنها حاملة للصفات» وأنه يستحيل أن تكون 
محمولة؛ وأن تكون صفة لغيرهاء وقد ثبت أن الكلام يفتقر إلى ما يقوم به وأنه ليس 
يقوم بنفسه» وهذا جلي واضح في مفارقة الكلام للأجسام . 

ودليل آخر: لو كان كلام الآدميين جسماآ لوجب أن يكون باقياً / زمانين أو أكثر؛ 
لان الأجسام لا تنفك من بقاء زمانين وقد علمنا قطعاً ويقينآً استحالة بقاء كلامهم 
زمانين وأكثرء بل يفنى مقترناً بوجوده وإذا ثبت هذا بطل' ما ادعاه الخصم قطعاء ولم 
نجد للخصم شبهة تصلح أن تورد ونتكلم عليها في عموم كتب النظر إلا ما ذكرناه من 
ارتكاب ممانعات قد ذكرنا بعضهاء ويستذل بما ذكرنا على باقيها؛ لأنها يجمعها نوع 
واحد وهو الدعوى. 





)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟١)‏ سقطت من (ط). 
(6) في (ط) به. 

(4) في (ط) ما تقدم. 
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فصنل 


وكلام الله تعالى ليس بعرض» وذهيت المعتزلة والقدرية والجهمية والنجارية(١2‏ إلى 
أنه عرض يجوز وجوده في أماكن كثيرة وفي وقت واحدء وبنوا هذا على أصولهم» 
منها أنه صفة فعلية» ونحن نقول الكلام صفة نفس لا صفة فعل25(7» ومنها أنه مخلوق 
ومحدثء. ونحن نقول كلام الله قديمء ومنها أن الكلام يدخله السرتيب في ثبوته / 
ووجوده» فلا يوجد حرف إلا مع عدم غيره من الحروف» ويشبت الثاني بعد عدم 
الأولء وعلى هذا سائر الكلام» ونحن نقول ما ثبت كلامآ لله تعالى فإنه لا يدخله 
الترتيب في وجوده وأنه لا يسبق شيء منه شيئاً. 

فأما القول بأن القرآن قديم فهو أكشر الفصول وأظهرها كلامآ وأكثرها حججاً 
وشبهاً ونحن نورده عقب هذا الفصل إن شاء الله ويبقى الكلام في هذا الفصل على 


)١(‏ النجارية: أتباع الحسين بن محمد النجار المتوفى 77٠‏ هء ويطلق عليهم الحسيئية وكان له مع النظام 
مجالس ومناظرات» وافقوا المعتزلة في نفي الصفات, ووافقوا الصفاتية في تلق الأعمال؛ كان 
النجار يقول إن كلام الله تعالى إذا قرئ فهو عرض وإذا كب فهو جسم. عنهم ينظر (البغدادي: 
الفرق بين الفرق 7١!‏ )»2 (الشهرستاني: الملل والنحل 88): (الأشعري: مقالات الإسلاميين 
0 © ا(الإسفرائيني: التبصير 51). 

(؟) اختلف الناس في كلام الله تعالى هل هو صفة ذات أم صفة فعل؟ ذهبت المعتزلة إلى أنه صفة فعل 
فإذا أراد الله أن يتكلم خلق الكلام فى محل فصار كلام له سبحانه» وأتكر عليهم السلف ذلك 
وقالوا إن من خلق صفة في محل لم تكن صفة له وإنما هي صفة من قامت به وإلا لزم أن يكون كل 
كلام في الوجود كلام له تعالى؛ لأنه خلقهء وقالوا إن الله تعالى موصوف بالكلام أزلاً وأبداً فهو 
صفة له سبحأنه؛ وما كان صفة للخالق فليس بمخلوق إلا أنه يتعلق بمشيئته وقدرته» فإذا شاء تكلم 
وإذا شاء لم يتكلم. فجاء عبد الله بين سعيد بن كلاب فقال: إن الكلام صفة نفس غير متعلقة بمشيثته 
وقدرته؛ فأنكر عليه السلف ذلك وقالوا: إن كلامه يؤول إلى قول المستزلة. والمصنف هنا قريب من 
قول ابن كلاب وإن اخحتلف معه في التفصيل. انظر عبد الجبار: المغني (/ / (7)» شرح الأصول 
الخمسة ( ص057)» الأشعري: مقالات الإسلاميين ( ؟/508)» اللعرجاني: شرح المواقف 
»)3٠١ /8(‏ الآمدي: غاية المرام ( ص88)» السفاريني: لوامع الأنوار /١(‏ 174)» ابن أبي العز: 
شرح الطحاوية (ص؟5). 
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ثلاثة (فصول)(20: 

أحدها: أن الكلام ليس بصفة فعل» وإنما هو صفة نفس. 

والثاني: أن كلام الله لم يدخله الترتيب في وجوده وثبوته صفة لله تعالى. 

والثالث: يدل على عين الفصل وأنه ليس بعرض. 

وفي الاحتجاج على كونه قدياً ما (يبطل التعلق )210 منهم بهذه الأصول غير أنا 
نقصد تخصص الفصول بالأدلة» وإخراج النفوس عن مقامات الشبهة فيما / يتعلق به 
الزاعم أن كلام الله مخلوق. 

والأولى أن نبدأ هاهنا بالكلام على عين الفصل وهو أنه ليس بعرض. فالدلالة على 
ذلك من طريقين: أحدهما النقل» والثاني أدلة النظر والعقل. 

أما الطريق الأول فقوله تعالى: 9 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه » [يونس: »]1١‏ فوجه الدلالة أنه فرق بين 
التلاوة والعمل ولو كانا جميعاً شيئآ واحدا لَمَا احتاج إلى التفرقة المذكورة» ولكانت 
عي من القول (وإطالة في)2©0 غير فائدة والأصل في كلامسه تعالى خاصة؛ وفي سائر 
كلام السقلاء الحكماء عامة؛ أن يوضع لفائدة وإلا صار أكنه في الكلام» وهذا دليل 
يصلح أن يكون نافياً لكونه فعلاً» ونافيآ لكونه عرضاً» لأنه إذا انتفت عنه الفعلية خرج 
أن يكون عرضاً لأنه لا عرض إلا مفعول. 

والطريق الثاني: النظر المعقول / وهو أنا نقول لو كان اكلام عرضاً يوجد في محل 
واحد؛ ويجوز أن يوجد في محل غير ذلك المحلء فهلا قلتم إنه يجوز أن يكون 
متحركاً إلى المكان الذي وجد فيه فإن قالوا لا يجوز ذلك لأنه موجود في المكان الأول 
قلنا: وكذلك لا يجوز أن يكون كائناً في مكان آخر لأنه موجود في المكان الآول. 

ويقال لهم: إذا قلتم: إنه عرض يجوز أن يكون في مكان ثم يصير في مكان آخر 
)١(‏ في (ط) أصول. 
(1) في (ط) التعليق. 


() في (ط) والإطالة من. 
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غيره» فهل له كون أم لا ؟ فإن قالوا: لاء قلنا لهم وكذلك يتسحرك ولا حركة له 
ويسكن ولا سكون لهء وإن قالوا له كون في غيره فيقال لهم: إذا جاز أن يكون الكائن 
في المكان كائنأء يكون في غيره في وقت كونه فيهء فلم لا يجوز أن يتحرك المتحرك 
بحركة في غيره ويسكن بسكون في غيره. 

ودليل آخر: يقال لهم: إذا قلتم إن الكلام عرض يجوز وجوده في مكانين» فلم لا 
يجوز كلام لمتكلمين» وقدرة لقادرين(؟ / وإذا قلتم أو قال بعضكم يجوز اجتماع في 
مكانين» فلم لا تثبتون حركة لمتحركين وقدرة لقادرين؟. 

ودليل آخر: يقال لهم إذا جاز وجود كلام واحد في مكانين» فلم لا يجوز وجود 
حياة واحدة وإرادة واحدة في مكانين؟ فإن قالوا: لأن الأعراض مختلفة الأجناس فلا 
يقاس بعضها على بعض. قلنا لهم: فهلا قلتم هذا؟ وقلتم: إنه يجور وجود حياة 
واحدة في مكانين» ولا يجوز وجود كلام واحد في مكانين. فإن قالوا: إنما منعنا من 
ذلك لأنه قد يبلغ الكلام إلى أماكن كثيرة» ويسمع فيها مجازاً أن يكون في الأماكن 
كلها في وقت واحدء والحياة بخلاف ذلك. 

قلنا لهم: فما تنكرون على من يقول: إن الجسم (قد)(2 يذكر في أماكن كثيرة 
وكذلك القدرة والإرادة والحياة» وذلك يوجب أن يكون الجسم والقدرة في أماكن كثيرة 
فى وقت / واحدء فلما لم يجز ذلك في هذه المواضع فكذلك في الكلام. 

قالوا: قد أسلفتم فيما تقدم أن الكلام أمر يختص إدراكه بحاسة السمع والذي يدرك 
بحاسة السمع إنما هو الصوتء والأصوات أعراض» فإن الأصوات التي يتأدى بها 
حروف القرآن هي الأصوات التي يتأدى بها كلام الآدميين ولا محيد ولا مدفع عن 
كون كلام الآدمين عرضاًء إذ هو مختص بحاسة السمع فليكن القرآن كذلك لأنا لا 
نجد بينهما فرقاً. 


قلنا: قد كان القياس يقتضى هذا لكن قد ثبت بالأدلة القاطعة الجلية أن القرآن قديم 


)0غ( في (ط) بقادرين. 


(؟) في (ط) قد يكون. 


4ط 


ر/٠‎ 


ااب/رط 
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غير محدث ولا مخلوق» وإذا ثبت قدمه امتنع أن يكون جسم أو عرضاً لأنا نحكم 
بخلق الأجسام والأعراض. هذا جواب ذكره بعض أصحابنا. 

وذكر آخصرون جواباً آخر فقالوا السمع آلة يدرك بها الكلام؛ وليس كل الكلام 
محدثاً ولا كله قديماً بل /. كلام الله وحده قديمء وهي آلة يسمع بها الكلام سواء كان 
قدعاً أو محدثاً. 

وجواب آخر: وهو أنا ]نما قلنا كلام الآدميين وأصواتهم محدث مخلوق» جميع 
ذلك من جهة أنه مفعول لله خلقآء لأن عندنا الأصل في هذا أن الأشياء التي تظهر 
عند حركات آلات العبد في محل قدرته ليست مضافة إلى العبد إلا على سبيل 
التعريف؛ ولا هي متولدة عنهء وإنما هي مضافة إلى الله تعالتى بما تقتضيه الإضافة» 
فإن كان كلام الآدميين كان مضافا إلى الله تعالى بطريق الخلق والإحداث» وإن كان 
مضافاً إلى الله تعالى إضافة كلامه الذي هو القرآن» وما يجري مجراه من كلامه 
وكتبهء فإنه يكون كلامه الذي يستحقه» وكلامه قديم غير محدث. وهذه مسألة عظيمة 
تعرف بمسألة التولد» وقد ذكرناها في موضعها من الكتاب مستوفاة / بحسب ما 
يقتضيها هذا التحرير والاختصار. 
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فصل 


قأما الدلالة على أن الكلام صفة نفسية(١2»‏ وليست بصفة فعلية وأنه ليس من جنس 
الأفعال فمن طريقين أحدهما: النقلء والثاني: المعقول. 

فأما النقل فمنه الآية التي تقدم ذكرهاء وهي قوله تعالى: (إومًا تَكُونَ في شَأن وما 
تتلو منه من قرآن ولا تعمَلُونَ من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذْ تفيضون فيه © ايرنس: .]-١‏ 
ففرق بين الكلام والقراءة وبين العملء ولو كان أحدهما الآخر لما فرق بينهما. 

قالوا: قد يجوز أن يكون عطف العمل على التلاوة وإن كان كل واحد منهما من 
جنس الآخر. لكنه أراد تفضيل المعين على المطلق» وذلك مثل قوله تعالى: «فيهما 
فاكهة وَنَخْل ورمّان» االرحمن: 4< فأعاد ذكر الرمان والننخل وإن كانا من جملة الفاكهة. 
وقوله تعالى: « من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وَمِيكَال 4 [البقرة: 4]» وإن كان 
جبريل / وميكائيل من جملة الملائكة لكنه أعاد ذكرهما تشريفاً وتفضيلا. 

قلنا: الأصل في الخطاب العربي اختصار الكلام: وإنه لا يعطف (بشيء )220 على 
شيء إلا وأحدهما غير صاحبه. ومن الأصل في لغة العرب أنه لا يعطف الشيء على 
نفسهء إلا ويكون ذلك هجنة في الكلام؛ وعيب في الخطاب» ولكنه إنما يخرج عن هذا 
في بعض المواضع لحاجة تدعو إليه وسبب يقتضيهء وذلك غير موجود هاهنا. 
وقرانه »4 [القيامة: 15 117 فوجه الدليل أنه جعل الفعل إثما هو تحريك اللسان وذلك عين 
القراءة»؛ فدل على أنه ليس بمفعولء إذ لو كان مفعولاً لقال لا تحركه بلسانك» ليضيف 
الفعل إليه . 


قالوا: هذه الآية حجة لنا من وجه وهو أنه إنما يحرك به لسانه ليظهر بتحريك / 


)١(‏ انظر ص 5١5‏ والمؤلف هنا قريب من قول المعتزلة والأشاعرة. 
() في (ط) شيء. 


”ل 
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لسانه وإظهاره فعل فيه» والمظهر إنما هو القرآن فوجب (لذلك 2١٠00)‏ أن يكون مفعولة. 

قلنا: قولك إن تحريك اللسان هو الذي يظهر به القرآن ليس كذلك عندنا؛ لأنه إنما 
يظهر به إذا كان متولداً عنه»ء وحادثاً بسببهء ونحن لا نقول بالتولد» وهذه مسألة 
عظيمة من مسائل الأصولء وإنما نقول العبد يتولى بقدرته حركات آلاته في محل 
قدرتهء وما يظهر عند ذلك من كلام وغيره» فلا يضاف وجوده وثبوته إلى العبد؛ وإتما 
يضاف إلى الله وينسب إليه بما يستحقه من النسبة فإن كان مفعولا كان خلقاً لله يظهره 
قرين فعل الآدمي ويخلقه» وإن كان قرآنآ تبين أنه كلام الله القديم الذي تكلم الله به 
قرين ظهوره إلى أسماعئا عند حركات هذه الآلات المخصوصة:؛ وهذا أصل قد حققنا 
الكلام فيه في موضعه. 

والطريق الثاني: وهو المعقول فنقول: الحياة مصنححة لكون المتكلم متكلماًء والكلام 
يدل على أن المتكلم حي كما / يدل العلم على أن العالم حي» وكما تدل القدرة على 
أن القادر حي فهذه الصفات كل واحدة منها تدل على حياة الموصوف والحياة شرط 
مصحح لكل واحدة منها على وجه واحد ووتيرة واحدة ثم هذه الصفات ذاتية وليست 
بفعلية فليكن الكلام أيضاً كذلك ولا فرق7©. 

وما يحقق هذا ويوضحه أن الإنسان يجد نفسه في حال كونها متكلمة على خلاف 
ما يجدها ساكتة وتنفصل إحدى (الحالتين)7؟ عن الأخرى انفصالاً لا ريب فيه ولا 
مرية؛ وهذا يدل على أن الكلام صفة ذاتية. 

قالوا: فإذا قلتم إنه من صفات الذات والنفس تركتم قولكم أن الكلام هو الحروف 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) بل الفرق ظاهرء فإن العلم والحياة والقدرة إن لم يتصف بها الموصوف لكان موصوفا بضدها من 

الجهل والموت والعجز فلا يعلم في وقت دون وقت ولا يقدر فى وقت دون وقت وهكذا. 

أما الكلام فمن قدر عليه ولم يتكلم فلا يخرج عن وصفه متكلما ولا يوصف بالخرس والعجز عن 

الكلام» والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازماً لف وهذا مستند السلف في أن 

الكلام من صفات الأفعال. انظر ابن أبي العز شرح الطحاوية (ص77) 
(9) في (ط) الحالين 
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والأصوات / لان الحروف و(الاصوات )(21 إنما تظهر عند الفعل» وهي من نتيجته 
ومتولدة عنه فأنتم بين ترك مذهبكمء وبين التزام المناقضة في هذا القول على وجه لا 
يصح إثباته . 

قلنا: هذه الدلالة إنما نصبناها لبيان متعلق الكلام» فنحن نقول هو متعلق بالنفس 
والخصم يقول هو متعلق بالفعل» وما ذكرناه دلالة ظاهرة على تعلقه بالنفس؛ ولأنا قد 
بينا أن هذه الحروف والأصوات ليست من نتائج الفعل فى حق الآدمي؛ وإنما هي أمر 
يظهر عندما يوجد من الفعل المخصوص في المحل المخصوصء وإنها (منسوبة)7؟) 
الوجود إلى الله تعالى» فإن كان مخلوقاً كان فعلاً له» وهو كلام العباد» وما كان 
كلام لله تعالى وهو القرآن وما يضاهيه من كلامه الذي أنزله على عباده» فإنه يكون 
الله تعالى مظهراً له (لا70© فاعلاً لذاته» وهذا مما بينا تحقيقه في مسألة القول بالتولد 
وهو مشروح في موضعه بما فيه بلاغ وكفاية / . 

واحتج المخالف بأن قال: قد وجدنا أن الإنسان إذا وجدت منه الأفعال المخصوصة 
وهي حركات اللسان ظهر منه الكلام» ووجدء فهو متعلق بذلك تعلق العلة بالمعلول 
والدليل بالمدلول» والفعل بالفاعل ولا يجوز أن ينفك من هذه الحركات المخصوصة» 
مع وجودها كما لا يجوز انفكاك الفعل من الفاعل. 

ومما يحقق هذا ويوضحه أنه يقابل ذلك أنه إذا عدمت الحركات عدم الكلام الذي 
هو الحروف والأصوات» وما ثبت وجوده بوجوده» وعدمه بعدمه وجب أن لا ينفك 
عنهء ولا ينفصل منهء ومما يحقق هذا ويوضحه أنا إذا وجدنا آلات الكلام صحيحة» 
وحركاتها مستقيمة ظهر الكلام؛ وصح وجودهء وإذا حدث في هذه الآلات آفة أو مانع 
ظهر به فساد الآلة عن أن تكون / سببا مظهرا للحروف والأصوات سمي الإنسان 
أخرس؛ وذلك إنما هو عارض آفة على آلة الفعل لا على آلة (هي)!؟2 النفس» ولهذا 
(؟) في (ط) مستوية. 


(7) سقطت من (ط). 
() سقطت من (ط). 
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ل 
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نجد نفس الأخرس سليمة كما نجدها في حق الطفل الذي لا يتأتى منه الكلام» وإذا 
كان كذلك دل على أنه فعل لأنه إغا هو الصحة في آلات الفعل (أو 2١()‏ الفساد في 
آلات الفعل» وهذا يبين أنه فعل حقيقة . 

و('2 الجواب: أما ظهور الكلام بوجود حركات الآلات فقد بيناه فيما تقدم. 
وكشفناه بما يغنى عن الإعادة» (وأما )(؟) سبب الخرس فإنما هو من جهة فساد يحدث 
في النفس لا في الآلة» وهذا عندنا سبني على أصلء وهو أن الكلام عندنا لا يقف 
على بنية مخصوصة ولا على آلة مخصوصة من جهة أن الله تعالى متكلم وهو غير 
مفتقر إلى آلة ولا إلى بينة مخصوصة:» ونحن نورد في هذا دليلاً مختصرا لثلا يخرج 
هذا الجواب / مخرج الدعوى المجردة عن حجة فنقول ما يوجب الأحوال للنفس» 
ليس من شرطه بنية مخصوصة بدليل العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات النفسية 
المتعلقة بالحجي تعلق التصحيح . 

ويحقق هذا أو يوضحه أن جميع ذلك لا يحتاج إلى بنية مسخصوصة أنه لو وجب 
ذلك لم يخل إما أن يوجب7*؟) لوجوده وحدوثه أو لأجل أنه صفة للحي أو لأنه 
يوجب الحكم للجملة؛ ومحال أن يكون ذلك لأجل وجوده أو حدوثه؛ لأن الأكوان 
والألوان موجودة ولا تفتقر إلى بنيةء ومحال أن يكون ذلك لأجل أنها من صفات 
الحي؛ لأن علم الله وإرادته لا تفتقر إلى ذلك» وهي من ضفات الحي التي تصححها 
الحياة» وكونه تعالى حياً. ومحال أن يكون ذلك لأجل أنها توجب الأحكام والأحوال؛ 
لأن العلم والقدرة / واللون يوجب حكماً وحالاً ولا يفتقر إلى بئية مخصوصة. وإذا 
ثبت أنه لا يحةاج إلى بنية مخصوصة هي الفم والمخارج بطل تعلقه بالآلات والادوات 
فصار بذلك من صفات النفس» وهذا جلي واضح لمن تأمله. 

)١(‏ في (ط) و. 
(؟) في (ط) ف 
() في (ط) فأما. 


(4) في (ط) يوجبه 
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قأما الدلالة على أن كلام الله لا يدخله الترتيب فى وجوده» وأنه لم توجد سورة 
منه قبل سورة ولا آية قبل آية» ولا حرف قبل حرف» بل جملة كلامه صفة له ثابتة 
يستحقها لنفسه استحقاقاً على السواء» لا يتقدم أحدها على ما سواه ولا يتأخر عنه» 
فنقول: الترتيب إنما يحصل فيما يقع وجوهه بطريق الاختيارء فأما فيما كان صفة 
للنفس فذلك لا يشبت للموصوف بطريق الاختيار والإرادة ولهذا ينبت للنفس قرين 
وجودهاء ولا يتميز عنها فهي في ثبوته تجري مسجرى العلة مع المعلول الذي لا يجوز 
انفكاك الموصوف به عنه فى حال من الأحوال/ . 

وقد ثبت بما قدمنا من الدلائل أن كلام الله صفة لنفسه (ولناته )(١2؛‏ ولهذا لا 
يجوز أن توجد الذات خالية من وصفها بأنها متكلمة إذ لو كان كذلك لشيت ضد 
الكلام وصفآً للذات وهو السكوت والخرس57), أو ما يعرض على المتكلم فيمنعه من 
(الكلام )(© فيستحق لأجله أن يسقط وصف الكلام عنه» ولو كان ذلك في حق الله 
تعالى لامتنع زواله» ولاستحال (تغيره)(24» لأن ما كان وصفاً قدي يستحيل ذلك فيه 
فلابد بهذا البيان أن يكون كلام الله تعالى موجوداً بوجود ذاته غير متأخر ثبوته 
ووجوده عن وجودهاء وبهذا الطريق وجب أن نقول إن كلامه تعالى قديم غير محدث 
)١(‏ في (ط) وذاته. 
)١(‏ ومن قال إن الكلام يثبت بطريق الإرادة والاخمتيار يقول: إن الذي يتكلم في وقت دون وقت مع 

قدرته على الكلام: لا يكون في حال عدم تكلمه موصوفاً بضده من الخرس. 

وأما كون السكوت ضداً للكلام فغير مسلم» فالساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوة بمعنى أنه يتكلم 

إذا شاىء وفى حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل» ومع ذلك فإن الله تعالى لا يوصف بالسكوت وإما 

يقال إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم كما نطق بذلك سلف الأمة. انظر قسم الدراسة من هذا البحث 

(ص .)٠١6‏ 
() سقطت من (ط). 
(4) في (ط) تغبيره. 


دا لاه” - 


/1 
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ولا (مخلوق )207: وإذا ثبت هذا فالقرآن في / عدد سوره (وآياته)(؟) وحروفه كل 
واحد من ذلك مضاف إليهء وصفة الله (تعالى)29 إضافة الجمعء ولهذا تساوى جميع 
الكلام في استحقاق وصفه أن يكون قدياء وما يضاف إلى الله تعالى على هذه الصفة 
فيستحيل أن يتقدم بعضه على بعض في الوجود فاقنضى ذلك أن يمتنع وجوده من 
وصف الترتيب والتقدم والتأخر إذ ذلك إنفا هو موقوف على الزمان؛ (فإذا)(؟) عدم 
الزمان امتنع ذلك . 

وبما يحقق هذا ويوضحه أن ما دخله الترتيب وجب أن يكون ثبوته مرتباً بطريق 
الإرادة والاختيار» وما ثبت مرادآً ومختاراً تعاقب عليه العدم والوجودء وما كانت هذه 
صفته لم يستحق أن يوصف بأنه صفة للنفسء ولا أن يوصف بأنه قديم» ومما يحقق 
هذا ويوضحه أنه لما ثبت أنه وصف لله تعالى يستحقه لنفسه لم يكن ثبوته ووجوده 
واستحقاقه موقوفا على إرادته تعالى واختياره» ولهذا يستحيل في حقه تعالى انقلاب 
صفاته النفسية / إلى ضدها وما سواهاء ولهذا لما كان يوصف بالعلم والقدرة والإرادة 
والحياة إلى أمثال ذلك من الصفات النفسية وكان يستحقها لنفسه وذاته استحال في حقه 
زوالها وعدمها وإبطالها وتغييرها عما هي عليه. 

ولهذا لو أراد أن ينقلب ما ثبت له من وصف العلم جهلاً أو القدرة عجزاً إلى غير 
ذلك من انقلاب الصفات الثابتة له كان ذلك مما يستحيل وقوعه ويمتنع تغييره» وكذلك 
يستحيل في حقه تعالى أن يكون أخرس أو غير متكلم بعد أن كان متكلما وإذا كان / 
ذلك مستحيلاً في حقه» وإنما استحال لأنه متى وجد على صفة تعذر نقلها وتحويلهاء 
(فهذا)0* بعيئه موجود في كلامه» وهذا جلي واضح لمن تأمله. 
)١(‏ في (ط) وايه. 
) سقطت من (ر). 


(5) في (ط) وإذا 
(0) فى (ط) وهذا. 
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قالوا: فهذا الذي ذكرتموه مع قولكم إن القرآن حروف وأصوات مستحيل ممتنع؛ 
وذلك أنا إذا تأملنا الحروف وجدنا أحدها سابقاً والآخر لاحقاء وأن أول الكلام غير 
آخره وآتخغر الكلمة غير أولهاء وإذا كان ما ذكرتموه قضية تخالف ما الكلام عليه 
(عندكم)(7 2 وجب أن يكون ما ذكرتهوه غير صحيح. 

قلنا: ما ذكرتموه ترتيب لا يعود إلى وجودهء وإنما هو ترتيب يعود إلى ذاته» وقد 
تتعدد الموجودات بتعدد أسمائها ولا يدل تعدادها على ترتيبها فى وجودهاء وتقدم 
بعضها على بعض في ذلك ألا ترى أن الصفات الذاتية مترتبة في ذواتها بطريق العدد 
فإنك مهما بدأت بذكره منهاء كان التالي للمبتدأ بذكره ثانيا بالإضافة إليه ذكراً. فأما 
أنه على ذلك وجوداً فلاء فإنا نقول إنه تعالى موصوف بالعلم والقدرة والإرادة إلى 
غير ذلك من صفات الذات فهي تتعدد ذكراً بظهور تسمية وعدد فأما أن يدل ذلك على 
أنه سبق العلم والقدرة في / الوجود واستحقاق الذات القديمة له صفة فلا. 

ولأان الكلام إنما هو مجموع حروف على صفات مخصوصة لتحقيق معاني مطلوبة 
من اسم وفعل وحرف إلى تفاصيل ذلك وأقسام المطلوب منه فمتى تمت الصيغة 
وحصلت الإفادة سميناه كلاماًء ومتى خلا عن ذلك فكان لا يفيد معنى ولا يحصل 
مطلوباً لم يسم كلامآ فالذي ذكرتموه / إنما هو أمر عائدٌ إلى ذاته ليحصل له بذلك 
تسمية خاصة هي الكلام وعند عدمها لا يسمى بذلك» فإذا كملت له الصفة سميناه 
كلامآ وذلك الذي أشرتم إليه وذكرتم ذاته بوقوع الاسم عليها إذا وجد على صفة 
مخصوصة هو الذي وقع النزاع في وجوده تسمية» ووجوده تسمية لا يعود إلى ذاته 
فذلك شيء آخرء وهو غير ما اختلفنا فيه. 

وجواب آآخر: وهو أنا نقول ما ذكرتموه من ترتيبه أمر يعود إلى وجوده الذي امتنع 
معه نفيه أم يعود إلى صفة ظهوره ووصوله إلى أسماع السامعين له» وتعلقه بالذوات 
التي هي آلات فاعلة يظهر الكلام عند فعلها ؟ 


)١(‏ في زفق علذدة. 
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فإن(١‏ قلتم إنه يعود إلى وجوده الذي امتنع معه نفيه فهذه دعوى مساألة الخلاف 
وذلك غير مسلم» وإن قلتم إنه أمر يعود إلى صفة ظهوره ووصوله إلى أسماع المحدثين 
السامعين له وتعلقه بالذوات التي هي آلات فاعلة يظهر الكلام عند فعلها في محال 
قدرهاء فذلك هو أمر غير الكلام الذي نصبنا الدلالة عليه» وليس هو المطلوب بالتنازع 
بيننا في هذا المقام» وذلك مما لا نمتنع من القول به من جهة أن الظهور أمر لا يؤثر في 
الترتيب الأصلي والوجود الأول. 

قالوا: معلوم أن هذا القرآن الذي نتلوه ويظهر على ألستتنا هو كلام الله القديم 
عندكم» الذي / تكلم الله به في حال وجوده فإن كنا نتكلم به على الصفة التي تكلم 
الله به فإنا تكلم به مرتباً في وجوده فالألف يسبق اللام» واللام تسبق الميم» وذلك 
يقتضي أن يكون مرتب الوجود في حق الله تعالى فقد خرجت / المسألة من أيدي 
وتركتم قولكم. 

وإن(2 قلتم: إنا نتكلم على خلاف ما تكلم الله به فذلك يوجب أن يكون هذا 
الترتيب الحاصل في القرآن محدثاء وذلك محال من جهة أنا بتلاوتنا له لم نغيره عما 
كان عليه في (الأزل)2©7؛ ولأنا لو غيرناه لكان غيره» ومن جهة أن القرآن دل على 
كون الإعجاز فيه إنما هو بنظمه وترتيبه ولهذا أعجز جميع الخلق أن يأتوا بمثله وجعلتم 
هذا دليلاً على كونه قديماء فلو كان هذا من أفعالناء وليسن بقديم لكان فيه بطلان ما 
تذهبون إليه من قدم الكلام الذي يظهر على ألستتنا وإبطال حجة كونه قديمكء فإنه لا 
يدل ما هو محدث منه على كونه قديماً فبطل ما ذكرتموه. 

قلنا: ما تريد بقولك نتكلم به على الصفة التي تكلم الله تعالى به؟ أتريد بقولك 
نتكلم وجود أمر من جهته تعالى في ذاته كوجود ذلك في حقنا فهذا أمر لا يعود إلى 
نفس الكلام» وذلك أنه قد ثبت أن الكلام من جهتنا يظهر بآلات يوجد فيها أفعال» 


(؟) في (ط) فان. 
() في (ط) الاول. 
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وهي التركات الدافعة (للهواء)(١)‏ إلى خارج على صفة مخصوصة:ء فهذا معنى قولنا 
في حقنا إن الواحد منا يتكلم. وهذا بجملته بما اتفقنا (على)9؟) أن الباري تعالى منزه 
عنه من جهة أن ذلك إنما هو فعل آلة محتاجة إلى بنية مخصوصة فبطل هذا من هذا 
الوجه» وإن أردتم بقولكم على الصفة التي تكلم الله تعالى به أنه في / ذاته مترتب 
فذلك أمر لا يعود إلى وجودهء وإئما هو أمر يعود إلى ذاتهء ونحن لا نتنازع في ذاته» 
وإنما تنازعنا في وجودهء وأن بعضه سابق لبعضء وهذا غير ما/ (نصبنا له 
الدلالة)29 . 

وقولهم إنا نتكلم به مرتبً في وجوده فالالف تسبق اللام واللام تسبق الميم» فليس 
هذه حالة وجودهء لآن حقيقة الوجود ما كان عن عام يتعقبه فيرفعه» والقرآن قديم لا 
يتأتى عدمه؛ وإنما ذلك هو حال ظهوره ووصوله إلى أسماعناء وذلك غير (ما 
نصبت)47) الدلالة عليه ولأن ذلك تختص إضافة ظهوره إلى متعلقات الآلات 
وكيفيات الذوات التي يتعلق بها ظهوره الواقف جميع ذلك على الإرادة والاختيار 
والأسباب الداعية التي يوجد فيها (الإنفعال)*©2؛ والباري تعالى لا يفتقر في الكلام 
إلى شيء من ذلك». ولا يقف وجود كلامه واستحقاقه أن يكون صفة له. ووجود 
الصفة التي يستحقها لنفسه على الإرادة والاختيار لآن ذلك مما يستحيل به أن يكون 
صفة لنفسه وقد أبطلنا ذلك فيما تقدم بما فيه كفاية. 

وقولهم لو أنا تتكلم به على خلاف ما تكلم الله به لوجب أن يكون هذا الترتيب 
محدثاً وتبطل حجة الله تعالى في التحدي به لإثبات قدمه؛ الذي دل هذا الترتيب على 
انفراده بأنه قديم دون سائر الكلام فليس بصحيح من جهة أنا نقول هذه الصيغ هي 
(1) سقطت من (ط). 
() في (ط) *نصبئا الدلالة له . 


(4) في (ط) ما نصينا 
(0) في (ط) الأمعال. 
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مر 
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الكلام بعيئه» ولو انعدمت هذه الصيغة لزال مقصود الكلام» وهو أن الكلام عبارة عن 
جملة مفيدة لمعنى» وما يكون عائدا إلى نفسه لا يوصف بأنه ترتيب في الحقيقة؛ وإنما 
هو نفس وذات ومسمى (فكأنه)7١2‏ جملة إذا / كملت عدتها وثبت مقصودها كان 
مسمى بالكلام وليس للكلام حالتان حالة يسمى فيها كلام وحالة يمتئع أن يسمى فيها 
كلام لأن الحالة التي (يمتنع )6 تسميته فيها كلاما / يرتفع (فيها)) ثبوته» ويثبت 
عدمهء والقرآن ممتنع العدم لازم الشبوت فوجب أن يقترن لذلك البناء الذي تسمونه 
ترتيباً بوجوده حتى لا يقع إلا وهو كلام» وهذا بعينه يرفع وجوب الترتيب العائد إلى 
الوجوب رفعاً قطعيا . 

وبما يحقق هذا ويوضحه أن الحروف في الكلام التي إذا كملت تم حصول جملته؛ 
واستحق أن يسمى كلاماً يجري مجرى الذات القديمة التي لما اتصفت بالتمام والكمال 
الخالص عن ثبوت النقائص (تسمى)7؟) إلهآء وذلك إنما هو جملة من ذات وصفات 
تقوم بها ويستحقها لنفسه منها الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة والذات إلى غير 
ذلك من الصفات الذاتية» فالصفات الذاتية المعدودة بمجموعها المستحق لها أن تسمى 
إلها ورباً اقترن وجودها وثبوتها بالذات اقتراناً امتنع فيها سبق بعضها على بعض» إذ لو 
دخلها التقدم والتآخر لاوجب ذلك ثبوت النقص لذات القديم في حال ماء وهذا 
محال؛ لانها ما وجدت إلا والتمام والكمال يقارنها حتى اسنتحقت ما (استحقته)(*) 
من الاسم والصفة» ومثل هذا الكلام ولا فرق بينهماء وهذا بعينه مبطل لوجوب 
الترتيب في كلام الله تعالى وجودا وهذا بين واضح جلي . 

قالوا: قد أقررتم بأنه مترتب في ذاته والترتيب في وجوهه تابع للترتيب في ذاته 

)١(‏ في (ط) فكان. 


(1) في (ط) تمنع. 
() سقطت من (ر). 
(4) في (ط) سمى . 
(0) في (ط) إستحقه. 
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فما كان في ذاته غير مترتب فهو في وجوده غير مترتب؛ وما كان في ذاته / مترتبآ #ااط 
فهو في وجوده مترتب» وهذا الكلام في ذاته مترتب فالوجود أيضاً تابع له ألا ترى 
أن المصنوعات لما كانت في ذواتها مترتبة كانت في وجودها مترتبة» فإنها لم توجد 
جملة واحدة بل وجدت أجزاء معدودة» واختص كل واحد منها بصورة ومحل وجانب 
ومقدار إلى غير ذلك مما يوجب الترتيب» فكان وجوهه معتبراً بذاته» ولما كانت ذات 
القرآن مترتبة وجب أن يكون وجوده كذلك. 

قلنا: هذا كلام باطل من جهة أن الترتيب الواجب / للذات أمر يعود إلى حقيقة 7١١/ر‏ 
التسمية المطلوبة» ومثل ذلك يقف الاسم الواقع عليه على ثبوته؛ فإذا كان المسمى 
واجب الثبوت يمتنع عدمهء وجب إبطال القول بوجوب الترتيب الواقع في وجوده؛ 
لأن ذلك يوجب تأخر الاسم عنه لعدم شيء منه»؛ ويوجب أن يكون بعضه قدياً 
وبعضه محدثاء وهذا محال من صفة القديم» من جهة أن القديم قديم بذاته وصفاته» 
وجميع مأ يجب لنفسهء فلا يوصف في حال من الأحوال بالتجزي والانفصال ووقوف 
الذات خالية عن صفة تامة (ثابتة)(!2 بحقيقة الإثبات مقارنة للذات وجوداً وثبوتاء 
وهذا (جلي ظاهر)(2' . 

وبهذا الذي بينا فارق المصنوعات والمحدثات» فإن تلك تتصرف بين الوجود 
والعدم؛ ويتصور فيها النقص الذي يتأخر معه الاسم لعسدم البعض إلى وجود الكمال 
والتمام» والقديم بخلاف ذلك ولآأن ترتيب المصنوعات (على)7؟ ترتيب جواهر أو 
ترتيب أعراض» فالجواهر تترتب بالمكان والنهايات والابعاد والأعراض تترتب بالزمان. 
والقرآن عندنا (قديم)!» وليس بجوهر ولا عرض على ما قدمنا ذكره فارتفع / أن "اباط 





)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) ظاهر جلي. 
(؟) سقطت من (ط) . 
(4) سقطت من (ر) 
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ودليل آخر: الترتيب الداخل على الكلام في الجملة على ضربين: أحدهما: ترتيب 
استحق لأجله أن يسمى كلاما. والثاني: ترتيب يستحق أن يكون الكلام به واصلاً إلى 
السمع مدركا بالآلة المدركة. 

فالترتيب المستحق الذي لأجله يجب أن يسمى كلام هو ترتيب الحروف بعضها على 
بعض بطريق الاقتران المفيد للمعنى ومثاله: أنا إذا قلنا زيد فهذا اسم مشتمل على ثلاثة 
أحرف دخله الترتيب في ذاته ليحصل مقصودا هو اسم مفيد تعريف شخص على صفة 
مخصوصة متى دخل الخلل في انتظامها زال المعنى المقصود بها. فهذا ترتيب متى / 
قدرناه زائلاً خرج الكلام عن المقام الذي لأجله يسمى كلامء من جهة أن الكلام في 
العموم إنما يطلق على ما يفيد دون ما لا يفيد فهذا ترتيب لارم لزوما مقارنآ لاستحقاق 
التسمية ولو عدمت لم يكن كلاماً. 

ومعلوم أن كلام الباري تعالى لم يكن له حالتان» حالة انتظم فيها تاليه بحالة لم 
يكن (فيها)() كلاما منتظما؛ لأنه لو لم يتم انتظامه على الصفة اللخصوصة لما سمي 
كلاماء ولو عدم الانتظام المخصوص في حال لاقتضى عدمه أن يكون الكلام في حق 
الباري له حالتان حالة ثبوت» وحالة عدم. وهذا محال؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون 
كلامه محدثأء» ومتى كان كلامه محدثاً اقتضى أن يوجد حالة لا يوصف الباري فيها 
بأنه متكلم: إذ الذي لأجله يوصف بالكلام لم يوجدء وذلك يقتضي إثبات ضد الكلام 
في حقه صفة قديمة» وهو الخرس أو ما يجري مجراه مما يمنع من استحقاقه الوصف 
بأنه متكلم؛ وما ثبت صفة قديمة للباري لا سبيل إلى زوالها بحال / وهذا في حقه 
تعالى محال. 

وهذا بعينه يوجب أن يكون انتظام كلامه الذي استحق لأجله الكلام لا على طريق 
السبق وجوداً وثبوتاء وإثما هو على طريق تحقيق الصفة لهء وهذا الذي لأجله وجب 
زوال الترتيب في وجوده» وهذا جلي واضح. 

وأما الترتيب الذي يستحق بكون الكلام واصلاً إلى السمع ومدركا بآلة الإدراك 


)١(‏ سقطت من (ط). 
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فذلك ينقسم إلى ضربين أحدهما: ترتيب من جهة تعود إلى المتكلم. والثاني: ترتيب 
يعود إلى السامع . 

فأما الترتيب العائد إلى المتكلم فذلك كيفية تعلق بالآلات المؤدية للكلام وذلك 
معدوم في حق الباري تعالى من وجوه: 

أحدها: أنه لا يفتقر في إثبات الكلام لنفسه إلى آلة من جهة أن الآلات إغا تكون / 
لوجود الأفعال التي يظهر معها الكلام» والباري متنزه عن إثبات آلة له يفتقر في 
المفعول إليهاء بل الكلام مضاف إلى ذاته إضافة صفة يستحقها لنفسه لا لاختصاصها 
بأداة مخصوصة وآلة مخصوصة. 

والثاني : أن الباري لا كيفية له في ذاتهء ولا لشيء مما يستحقه من صفاته إذ الكيفية 
تابعة للصور الخاصة في الأجسام والجواهرء والباري ليس بجسم في ذاتهء فإذا ارتفع 
وصفه بالجسم ارتفع في حقه إثبات الكيفية التابعة للأجسام» فلما استحال ذلك عليه 
استحال الترتيب العائد إلى إثبات ذاته متكلماً إذ ما يفتقر إلى الكيفية الذاتية أمر ينفي 
عنه تعالى قطعاً. 

والثالث: أنا قد بينا أن الكلام في حقه تعالى صفة (نفسية )(21. والكلام إذا افتقر 
إلى الآلات (المنفعلة)!'2 بصور الكيفيات ليظهر عنها الكلام هو من قرائن الفعل» 
ومسبباته ونتائجهء وذلك يوجب أن الكلام ليس بصفة ذاتية» وهذا مما قد حققنا القول 
فيه وأبطلنا دعوى كونه فعلاء وهذا جلي لا محيد / عنه . 

فأما الترتيب العائد إلى السامع فذلك مرتبط بالظهور تارة» (و)7© بصفة الفهم المراد 
منه أخرى» وذلك أمر لا يوجب تقترانه بالكلام؛ لأن ذلك أمر ليس بعائد إلى نفس 
الكلام؛ وإنما هو عائد إلى إدراكه وإلى أسباب ظهوره؛ وذلك أمر مترتب على وجوده 
فذلك هو المرتبة الشانية التي لا علاقة لنفس الكلام بهاء وإذا ثبت هذا وجب نفي 
(؟) فى (ط) المتعلقة. 
() سقطت من (ل). 


756 


0/ر 


حذب/ط 


ه/ر 


4ط 
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الترتيب عنهء وجوداً لما ذكرنا. 

قالوا: الترتيب أمر دل عليه الشرع» ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
لما خترج إلى السعي بدا بالصفا وقال: "ابدأوا بما بدأ الله به "2307 

وأراد بذلك قوله تعالى: « إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 [البترة: 0164 فبدأ بذكر 
الصفا على ذكر المروة وهذا مخالف للا قلتموه من نفي الترتيب. 

قلنا: إن أردتم أنه بدأ به استحقاقا / لنفسه صفة فإثبات الترادف للتالي يوجب 
عدمه قبل وجود السابق عليه» وذلك يوجب افتراقهما في إثباتهما صفة نفسية في حالة 
واحدة» وهذا مما قد بينا إبطاله» واستحالته في حق الباري بما تقدم» وإن أردتم أنه بدأ 
به ترتيباً ذاتيً في نفس الكلام حتى صار الكلام به (جملة)(21 مفيدة» فإذا عدم الترتيب 
الناظم للمعاني فهذا أيضاً مما قد بينا بطلانه؛ لأنه يوجب إثبات جزء لجملة في حقه 
على وجه لا يسمى كلاماً مرة ثم يصير ثانياً كلام بتمام الجملة» وكلام الباري يستحيل 
فيه ذلك من جهة أنه ليس للصفة الثابتة له إلا حالة واحدة؛ وهي حصول الكلام 
والتمام من غير مسابقة سابق ومسبوق» وإن أردتم أنه بدأ به ذكراً تثبت الجملة المنظومة 
وجودآ عليه فذلك أمر يعود إلى ذات الكلام؛ وذلك لا يوجب ترتيب الوجود / ونحن 
لا نمنع من ذلك ولا هو مطلوب الخلاف في هذا الفصلء وإثما الخلاف منصرف إلى ما 
سوأه. 

قالوا: ما تذهبون إليه أمر مخالف للمعقول والمحسوس . أما المحسوس فإنا نرى 
ونعلم ونتحقق أن الكلام سورة وآيات وكلمات وحروف يدخلها العدد؛ ومعلوم أن كل 
(معدود)2"9 لا شك أن له أولا وآخراً وسابقآ ولاحقآء وإذا قيل ما أول سور القرآن 
(1) حديك متليم اعرييه مالك قن الرزيلا (رقم )١77‏ (١1/1ل"3),‏ أحمد (9/ )77١‏ (1"88/1) ومسلم 

(111) (481/1)» أبو داود )١19-05(‏ (5094/7)؛ ابن ماجه 223١171 /7( )7”١41(‏ الدارمي في 

السئن :)١861/(‏ (79/5/7), ابن حبان / بذل الإحسان / ط الرسالة / طكء 1508١ه‏ - 19848م/ 

06١ (و/‎ "9445 


(1) في (ر) حكمه. 
(7) في (ط) فلا 


-7056 ل 
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قلنا: الفاتحةء وما أول الآيات منهء قلنا الآية الفلانية» وما أول الكلمة قلنا الكلمة 
الفلانية» وما أول حرف قلنا الحرف الفلاني. وكل ما قطعنا له بأول حكمنا لتاليه 
بالثاني إلى آخر عدده وهذا ترتيب حسي لا يمكن دفعه. والذي ذكرتموه يدفعهء وما 
يدافع الحس أمر لا يلتفت إليه. 

وأما المعحقول فإنه لابد من إيراد سوره وآياته؛ وكلماته وحروفهء على ما هو به في 
ذاته» وذلك هو ظهوره ووجودهء فإن كان على ما ذكرنا وأنه تابع / للنظام الذاتي 
والترتيب النفسي اقتضى أن يكون مرتبآاء وهذا هو المعقول» وهو خلاف ما تقولون به 
وإن كان على ما ذكرتم من نفي ترتيبه في حال وجوده. فذلك أمر لا يعقل لأنه خلاف 
لنظام القرآن وخلاف لما نعرفه ونجده من ظهور الكلام المفيدء وإذا كان ما ذكرتموه 
يخالف المحسوس والمعقول لم يعتمد عليه. 

قلنا: قد بينا أن ترتيب نفسهء وما يعود من ذلك إلى ذاته فإنه ترتيب استحقاق 
التسمية (الخاصة)(١2‏ لمعنى مطلوب» وهو أن الكلام عبارة عما يفيد وزوال الترتيب 
الذاتي يرتئفع مع حقيقة التسمية غير أنا قد بينا أن هذا بعينه يؤجب نفي الترتيب العائد 
إلى / الوجود في حق الباري تعالى على ما قررناه»؛ وذلك يحتاج إلى جواب وإلا فهو 
لازم لا محيد عنه بوجه» ولأن ما ذكرتموه من الترتيب بين السابق واللاحق والمتوسط 
في (مثل)(2 حروف قولنا زيد فإنا قد بينا أن ذلك ترتيب معنوي يستحق لأجله صحة 
التسمية المخصوصة»ء فإذا ارتفع ذلك خرج أن يكون ذلك هو المسمى بالكلام» وتسمية 
الشيء لمعنى غير وجوده لمعنى آخر فإن الوجود للإثبات والمعنى للمقصود وكل واحد 
منهما غير الآخرء فلا يستدعي أحدهما صاحبه» ويحقق هذا ويوضحه أن كل واحد 
منهما يستفاد بدليل يخصه وإثبات أحدهما لا يدل على الآخر. 

وأما ما ذكروه من المعقول في الظهور والوجودء وأنه تابع للترتيب النفسي الذاتي 
فإنهم إنما يعقلون ذلك في الكلام المنسوب إلى جسم يفتقر في ظهور الكلام منه إلى 





)١(‏ في (ط) الحاضرة. 
0( في (ط) مثال. 


لام 


11/ر 


9/ب/ط 


/1/ر 


1ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فعله بأداة وآلة» وهذا إنما هو من صفات المخلوقين فأما في حق الباري تعالى (من 
الصفات)0١)؛‏ فقد بينا أنه بخلاف ذلك. 

وجواب آخصر: وهو أن ما أثبتناه في حق الباري تعالى / من الصفات إنما أثبتناه 
نقلأء وقررناه نظراً واستدلالاً» ووقفنا فيه موقف المتسلمين (له)2'0 من قبل المخبر 
الصادق؛ لأنا لو أثبتنا له صفة بطريق غير ذلك لافضى ذلك إلى وجوب حدث جميع 
الصفات في حقه النفسية والفعلية نظرأ إلى محسوساتنا في الصفات» وعادتنا في 
الوجودء لأنا ما نجد عالماً اقترن علمه بوجوده بل إنما حدث علمهء ولا حيا إلا بعد 
عدم الحياة» فإن الكائن من شيء فإنه يكون حيا لا من حي إذ الحي إما من تراب أو 
نطفة» وهو في كونه ترابآ أو / نطفة جماداً كالموات والحياة حادثئة فيه» (وعلى )70) 
هذا جميع الصفات. 

والباري في جميع ذلك بخلاف ما (ندرك)(؟) بالوجود ونعلم بالحس» ويتصرف فيه 
العقل؛ وهذا جلي واضح لا محيد عنه ولا انفكاك للخصم منهء وفيما نورده من 
الدلالة على أن القرآن قديم ما يغني عن الإطالة في هذه الفصول فلهذا أفردناه بطريق 
الاختصار. 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) لها. 
() في (ط) فعلى. 
5( في (ط) ندركه. 


-318 ل 
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دن 





فأما الدلالة على أن كلام الله تعالى قديم غير محدث ففيه طريقان أحدهما: النقل» 
والثاني: المعقول. 

فأما النقل ففيه آيات وأخبار فمن ذلك قوله تعالى: 8إنما قلا لشيء إذا دناه أن 
تقول لَه كن فَيَكُون 4 (السل: .4] وقوله تعالى: «إنَمَا أمره إذا أَرَاد شيعًا أن يقول له كن 
فيَكُونَ 4 ليس: ا 

فوجه الدلالة أنه تعالى أمبر أن تكوين المكونات إنما هو بقوله كن» ولو كانت 
"كن * مكونه مخلوقة لافتقرت في وجودها إلى مثلها ومثلها إلى مثله ويتسلسل ذلك 
إلى ما لا نهاية له» وما يتسلسل كذلك فهو محال. 

قالوا: هذه الآية تدل على كون القرآن محدثا و'كن" محدثة من جهة أن المحدثات 
تكون إما مع قوله على سبيل الاقتران فتجري (منه)(١2‏ مجرى المعلول مع العلة؛ وأما 
أن تكؤن المحدثات عقيبها .بيسير؛ لأنة ظاهر حككم الفاء-في-قوله ا فيكون 6 وما يقارن 
وجوده المحدث أو يسبقه بزمان يسير فهو أيضاً / محدث. 

قلنا: هذا لا يصح من جهة أن الله تعالى لم يخبر أنه يكون الأشياء بقوله إلا إذا 
كان قوله مقترناً بإرادة إيجاد ذلك الشيء» وإنما أراد الإيجاد لما يوجده من المحدثات في 
حالة ظهورها وإخراجها من حيز العدم إلى جانب / الوجودء وهذا (يدل)9 على أن 
خطاب التكوين يكون متأخراً على استحقاقه صفة الكلام» وأنه متكلم لأن صفات 
الباري تعالى التي يستحقها لذاته يقترن وجودها وثبوتها بوجود ذاته واقترانها بهاء على 
حالة لا فصل بينهما فظهر من هذا أنه إذا أراد التكوين خاطب المكون خطاب تكوين 
وإيجاد بقوله كن الذي هو حرفان من كلامه القديم»؛ وذلك يوجب إعادة الخطاب عند 
إرادة الإيجاد» ووجود المكون قرين خطابه بأمر التكوين أو متعقباً له بقليل» وذلك لا 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) سقطت من (ط). 


1 


1714/ر 


حب/ط 


11/ر 


ط/1١‎ 
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يقتضي أنه ليس بسابق له وإنها تكون "كن" جارية مسجرى السبب والعلة (في)17) 
المكونات عند إرادة الإيجاد والتكوين» لا سابقا على ذلك ولا متأخراً عنه»ء وحالة 
الإعادة والتكرار لا ترفع حكم حالة الابتداء ولا توجب أن يكون هذا المكرر غير ذلك 
الأول بل هو هو. وهذا جلي واضح. 

وهذا جواب أيضاً عن قولهم إن الفاء تقتضى التعقيب. ونزيده جواباً آخرء وهو أنا 
نقول الفاء في بعض المواضع ترد والمراد بها التعقيب كما قالواء وقد ترد في بعض 
المواضع ولا يراد بها التعقيب وفي فى القرآن من ذلك كثيرء ومنه قوله تعالى: «وكم من 
0 فجاءها 00 انا ل غراهم | إِذ 0 م باسنا 0 
ا : - ب] الفقرله: فجن 59 هذه الفاء لا تقتضى 
التعقيب؟ لأن مجيء الباس سبب للهلاك» والسبب يجب 'أن يكون متقدماء الفاءات 
الثلاث ليس اراد (بها)9© عقيب الهلاك؛ وإنما المراد (بها)(؟) في وقت الحساب 
والمسائلة وهو / يوم القيامة فإذا اختلفت أحوالها باختلاف / مواضعها حمل كل 
موضع على مقتضاه إما الحقيقة وإما المجاز لا يوجب ذلك فإما أن يقع على طريقة 
واحدة فلا. 

قالوا: في الآية ما يدل على أن "كن" مخلوقة من وجه آخرء وهو أن "إذا" حرف 
من حروف الشرط وتدل على الاستقبال فيما جعل وجوده معلقاً بشرط مقارن لإذا وقد 
جعل الشرط هو الإرادة وذلك يوجب أن يكون القول بعده وما تقدمه غيره دل على 
كونه محدثاً. 

قلنا: الجواب المتقدم عن السؤال الأول يرد هذا ويرفعه» وذلك أن قوله الذي يقترن 
)١(‏ في (ط) في ذلك. 
)١(‏ سقطت من (ر). 


() في (ط) بهن. 
(5) في (ط) به. 


وير ك” 


الإريضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


به شرطه»ء وهو الإرادة هو أمر التكوين وخطاب المكون» وذلك إنما هو إعادة القول 
للمراد عندما يقتضيه» فأما أن تكون (تلك)(21 الحال هي التي كان فيها قوله كن بعد أن 
00 

يحقق هذا ( أنه)(2)1 قال: طِإِنْما ولا لشيء إذا أردتاة 4 ولم يقل إنما أكون متكلماً 
0 الذي منه كن بعد (إرادتي)20» وذلك لا يوجب أن لا يكون سابق الوجود 
على هذه الحال. وأما قولهم أن إذا حرف من حروف الشرط يوجب أن يكون المشروط 
(وأجزاه)(*4) مستقبلين. فنقول: قد تقع إذا كذلك وقد ترد والمراد بها الماضي لا 
الاستقبال» ومنه قوله تعالى: < وإذا راك الْذين كَفَرَوا إن يعحذْوتَك إلا هوا 4 (الانياء: + 
وأراد به الرؤية الماضية (لا )220 المستقبلة (وأنشدوا)29 من ذلك: 


إذَا ما غنيتم كنت حقا عدوكم وأَدعى إذَا ما غص بالماء شارية 
والمراد به الماضي» لأنه لو أراد به المستقبل لقال يغص الموضوع للاستقبال» ولم يقل 


قالوا: إذا صرفتم الفاء عن حقيقتها في إرادة الاستقبال» وإذا عن الشروط والأجوبة 
المستقبلة انتتقلتم في اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. فنحن نقول: ذكر القول كن هاهنا 
مجاز لا حقيقة لأدلة أحدها: أن / القدرة في إيجاد الموجودات / مستغنية ومستقلة 1/ د 
بالإيجاد و اتات دون القولء (فإذا)©2 استغنى عنها بذلك وجب أن يكون ذكر 5 
القول مجاراً لا حقيقة . 
والثاني: أن قوله للمعدوم كن إنما هو خطاب للمعدوم وخطاب المعدم أمر مستحيل 
(1) في (ط) أنه لو. 
(5) فى (ر ) إرادتى فلا. 
(4) في (ط) وأجزاؤه. 
(0) في (ط) كا. 
(0) فى (ر) وأنشد. 
) في (ط) وإذاء 


ون 


أ/ط 


“لمر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
بل العرف والعادة في الخطاب أن ينصرف إلى موجود يعقل ويفهم» والعقل والفهم 
وصفان للمخاطب» والمعدوم لا يوصف» وهذه الصفات علة في توجه الخطاب نحوه» 
فاستخال لذلك صحة الخطاب. 

والثالث: أنه قد يقع ذكر القول والكلام في حق من لا يوجد ذلك منهء ومن ذلك 
قوله فى حق السموات والأرض: ج قَالتا أتينا طائعين » [فصلت: 2١١‏ أرادا لو تكلمت 
لقالت ذلك» ومنه قول الشاعر: 


امتلأ الحوض وقال قَطْني مهلا رويد قد ملأت بطني 
وهذا يوجب أن يكون تكوينه بقوله كن على سبيل المجاز فأما وجود حقيقة الكلام 


منه فلا . 

قلنا: ظاهر الخطاب يقتضي أن المذكور يقع على سبيل الحقيقة إلا أن يعارضه دليل 
يوجب نقله» والدليل الموجب للنقل» (إنما)(١)‏ يكون ذلك باسبتحالة المحل الذي نسب 
إليه القول أن يكون قائلاً كلاماً حقيقة» والباري تعالى لا يستحيل في حقه الكلام 
الحقيقة؛ فارتفع السبب الموجب للمجاز فبقي الأمر فيه على الحقيقة» ثم لو ساغ لهذا 
القائل أن يقوله جاز أن يسوغ مثله لمدعي ذلك في كونه مريداً له وفي كونه قادراً عليه . 
فيقال: إنما أضافه إلى إرادته وقدرته على سبيل المجاز»ء ويستشهد على ذلك بأن الله 
أضاف الإرادة إلى من ليس بأهل لهاء ومن ذلك قوله تعالى: :ل قَوَجَدَا فيها جدارا يريد 
أن ينقَض فَأقَامَه )4 اتعيف: /6. وهذا إنما هو على سبيل المجاز وذلك مما اتفقت الأمة 
على بطلانه / واستقر عندهم ثبوت الخطاب فيه على الحقيقة» وما (كانت)17) العلة 
فيه إلا ما ذكرنا / . 

فأما الوجه الأول: وأنه قد يستغني بالإرادة والقدرة عن الخطاب بقوله كن (في)9) 
الإيجاد والخلق. فنقول: ما تنكرون على من يقول ليس الأمر كذلك بل لما وجب 


زفق في (ط) ما كأن. 
(*") سقطت من (ط). 
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اقتران القدرة بالإرادة ولم يسجز إيجاد محدث مع انقصال أحدهما عن الآخر فكذلك 
وجب اقتران الوجود أيضاً بالقول وهو خخطاب التكوين أخذاً بظاهر الآيةء (فلة)(1) 
ينتقل عن هذا إلا يدليل موجب للتفريق بين قوله كن» وبين الإرادة والقدرة» ولأنه 
ليس إذا وقع الاستغناء عن أمر ما في مكون ما مما يدل على أنه (دَكَرَ) (20 مجازاً بل 
يجب أن يتبع فيه الإخبار بأسباب وقوعه دون مواقف الاستغناء عنه. 

ومن ذلك قوله تعالى: : « ولقد حَلقنا الإنسان من سلالة من طين 6 [للومنود: )] وأراد 
به آدم» وقوله: <ثُمْ جعلناه نطف في قَرارمكين» [الؤمنون: 61 اراد به ذريته. 

ونحن نعلم أن الباري جلت قدرته مستغن بإرادته وقدرته عن وجود عنصر تسمية 
الفلاسفة وأمثالهم الهيولي الذي منه تطبع المصنوعات؛ لأنه قادر على إيجاد شيء لا 
من شيء» وهذه مسألة عظيمة كبيرة اختلف فيها أهل التوحيد وأرباب الإلحاد فلما 
(جاز)0" إثبات عنصر لآدم وذريته كونهم منه مع استغنائه عنهم» ولم يكن جواز 
الغنى عنه إخراجا له عن حقيقته إلى مجاره فليكن هاهنا مثله أنه لم يقرنه اقتران 
احتياج» وإما ذكره لوقوع الأمر عليهء وهذا جلي واضح لا محيد عنه. 

وأما الوجه الثاني: وهو أنهم قالوا: يستحيل خطاب المعدوم فهذا باطل من وجهين: 
أحدهما: أن خطاب المعدوم بشرط إسماعه الخطاب حين وجوده ليس بمحال عندنا / 
وهو أصل من أصولنا فلا نسلم هذاء وهذه مسألة مذكورة في أصول الفقهء وقد 
استوفينا القول فيها هناك بما فيه كفاية. 

والثاني أن الخطاب على ضربين: خطاب تكوين: يظهر الاقتدارء وخطاب تكليف: 
وهو الإلزام والتعبد / . 

فالأول لا يجوز أن يكون مسن شرطه كون المخاطب لأن الشرع أخبر بأن تكوينه به 
فامتنع وجوده قبله أو معه. فأما خطاب التكليف والتعبد فذلك أمر آخرء والخلاف فيه 
على ما تقدم. 
)١(‏ في (ط) ولا. 
(0) في (ط) ذكر. 
(©) في (ط) اخبتار. 
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وأما الوجه الثالث: وهو قولهم قد يضاف القول مجازاً إلى ما ليس بقائل» فقد 
افتتحنا بالإجابة عنه. 

دليل آخر: قوله تعالى: ( ألا له الخلق والأمر» [الأعراف: 04] فوجه الدليل أن الخلق 
هو ما أظهره وابتدعه واخترعه من العالم يأسره: فلو كان أمره مخلوقا لكان من جملة 
مبتدعاته فيصير تقدير الكلام ألا له الخلق والخلق: وهذا فيه هجنة في الخطاب ولكنه 
في الكلام وكلام الله منزه عن ذلك فاقتضى ذلك أن يكون أمره ليس من خلقه؛ وليس 
ذلك إلا كلامه. 

ودليل آخر: قوله تعالى: «طإلله الأمر من قبل ومن بعد » (لروم: 4] فوجه الدليل أن 
الآية تقتضي أن أمره يجب أن يكون قبل كل ما له قبل» وهذا هو القبل المطلق» 5 
كل ما له بعد وذلك يقتضي أن يكون قبل كل محدثء» وبعد كل محدث؛» وليس 
كذلك إلا الله تعالى وصفاتهء ومنها كلامه الذي هو أمره. 

قالوا: الأمر هاهئا ليس المراد به القول والخطاب» وإنما المراد به الأمر من الأمور الذي 
هو تنفيذ مراده في الخلق بالإيجاد والتغيير والإحالة والإعدام إلى غير ذلك من الأمور. 

قلنا: ظاهر الآية في ذكر القبل والبعد إنما هو ما ذكرنا حيث ذكر ذلك ذكراً مطلقاً 
ونحن / لا ننتقل عن الظاهر إلى ما ذكروه إلا لسبب يوجب النقلء ولأن ما ذكروه 
جزء ما ذكرنا فإن ذلك جزء من جملة المحدثات» والباري تعالى أثبت أمره سابقاً لكل 
ذي قبل وبعد كل ذي بعدء فإذا ذكروا هم البعض وافقونا في المعنى وخالفونا في 
الإطلاق» وذلك لا يثبت إلا بقريئة تدل عليه. 

دليل آخر: من جهة السنة / يشتمل على أحاديث روتها المشايخ في كتب الأصول 
وتلقتها الأمة بالقبول» وشاعت شياعاً يقارب التواتر وارتفع في صحتها النكير. وأنس 
عامة الرواة بنقلها ولها أسانيد مشهورات بالصحة!١2‏ قد حققناها فى غير هذا الكتاب 
واقتضينا هاهنا متونها للاختصار منها: ْ 

ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضل كلام الله 
)١(‏ أنَى لها الصحة فضلاً عن التواتر» وهي تدور بين الوضع. والضعف الشديدء والضعف كما سياتي. 
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على سائر الكلام كفضل الله على خخلقه "237 

وروى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إن فضل القرآن على 
سائر الكلام كفضل الله على خخلقه"('2. وذلك أن القرآن منه خرج وإليه يعود. 

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *“فضل القرآن على مسائر 
الكلام كفضل الرحمن على خلقه "29 . 

وروى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “فضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه "257. 

وروى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تقرب العباد إلى 
الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه وهو القرآن©». 





.07371//5( ضعيف: أخرجه الترمذي (7977) (184/6) وقال حسن غريب» والدارمي (89؟)‎ )١( 
)778( وفيه عطية العوفي ضعيف, وكذا في الرد على الجهمية (80)» البيهقي في الأسماء والصفات‎ 
من طريق محمد بن الحسن.‎ 
قال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ /7171): منكر الحديث. قال الذهبي في الميزان (7/ 018) عقبه حسنه‎ 
.)584 /8( الترمذي فلم يحسن. وضعفه الحافظ في الفتح‎ 

(1) أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات' (ص/777). وذكر البخاري في خلق أفعال العباد بقوله 
'قال أبو عبد الرحمن السلمي "(7/4) ص (74)» وأشار إلى أنه لا يصح مرفوعاً. 
قال ابن حجر (فتح الباري 8/ 584): وأخرجه ابن الضريس أيضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
عثمان رفعه؛ وقد بين العسكري أنه من قول أبي عبد الرحمن السلمي. 

(؟) أخرجه البيهقي في 'الأسماء والصفات* (ص )١١4‏ وقال: تفرد به عر الأبح وليس بالقوي» 
والدارمي في السان مرسلاً عسن شهر بن حوشب (1750) (718/7). وفي الرد على الجهمية 
مرفوعاً عن أبي هريرة من طريق شهر بن حوشب وهو ضعيف. وأخخرجه ابن عدي من رواية شهر 
ابن حوشب عن أبي هريرة مرفوعا وفي إسناده أيضآ عمر الأشج “كما في فتح الباري' (8/ 384). 

(5) لم أقف عليه من رواية أبي بن كعب. 1 

(5) ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده (518/6)» والطبراني في الكبير /77841) (2)17/9/14 والحاكم 
في المستدرك :)44١/7(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم "2371 (ص١94)‏ ): (رقم 75) ص5 :2)١٠١‏ 
وأخرجه الترملي )79١7(‏ (177/6). وقال؛ 'حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وبكر بن 
خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه آخر أمرهء وقدر روي مرسلاً عن جبير بن نفير' . 


ني 2 


#حب/ط 


ار 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ودوى جبير بن نفير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن ترجعوا إلى الله 
عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه 003 (يعني)7) القرآن» والاأخبار في هذا كثيرة 
اقتصرنا منها على هذا . 

دليل آخر: إجماع الصحابة فمن ذلك ما روي أن قريشاً لما نزلت سورة الروم قالت 
لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ / لعل هذا من كلام صاحبكء قال لا ولكنه 
كلام الله عز وجل9 . 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال في قصة التحكيم: "ما حكمت مخلوقاء 
وإنما حكمت القرآن"9©). 

وروي عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى: «إقرانا عرَبًا غيْرَ ذي عوج 4 قال 
غير مخلوق*2. وعن مجاهد قال: سئل ابن عمر فقيل له: أجائز لنا أن نقول إن 
القرآن مخلوق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال القرآن 
مخلوق فقد كفر"(2. وروي عن ابن مسعود / أنه قال: "من حلف بالقرآن فعليه 








)0( حديث مرسل أشحرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 008), والطبراني في الكبير (7/1605) (8//الا١).‏ 
قال البخاري في خلق أفعال العباد عقبه: "لا يصح لإرساله وانقطاعه" رقم )5٠5(‏ (ص١15).‏ 

(؟) في (ط) وهو. 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص 6) عبد الله بن أحمد في السنه رقم (؟1١١)‏ (ص17). 

() أخرجه البيهقي في 'الأسماء والصفات (141)» واللالكائي (118/1)» قال البيهقي: هذه الحكاية شائعة 
بين أهل العلمء ولا أراها شاعت إلا عسن أصل. ٠‏ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفستاوى (1191/11) 
قال: رواه ابن أبي حاتم» وابن شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البيهتي في الأسماء والصفات )١47(‏ والآجري في الشريعة (ل/ا/ا): وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور/ ط دار المعرفة / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع / (777/65) إلى ابن مردويه. 

)0( حديث موضوع: أخرجه الخطيب في 'تاريخ بغداد" (1/ 0789 (891/17). وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات )٠١1//1١(‏ عن جابرء والسيوطي في اللآلئ المصنوعة /١(‏ 0): والكناني في تنزيه الشريعة 
(1/غ"0). 
قال البيهقي في 'الأسماء والصفات" : تقل إلينا عن أبي الدرداءء وروي أيضاً عن معاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود. وجابر بن عبد الله مرفوعاء ولا يصح شيء من ذلك أسانيد مظلمة» لا ينبغي 
أن يحتج بشيء منهاء ولا أن يستشهد بشيء منها' . 
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بكل آية منه كفارة20» ومعلوم أن الكفارة لا تجب بالحلف بالمخلوق وهذه الأقوال 
سارت في الصحابة وانتشرت.». وشاعت ولم ينكرها منه نكير» وتلقاها الناس عنهم 
بالموافقة والقبول» والروايات عن الصحابة فى هذا كثيرة» وقد اكتفينا بما ذكرنا. 
والطريق الثانى المعقول: وفيه أدلة نذكر منها الجلى من معتمداتهاء فمن ذلك نقول: 
لو كان كلام الله مخلوقآ لم يخل أن يكون مخلوقاً في محل أو لا فى محل . فإن كان 
فى محل فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري أو (ذاتا)2'0 غير ذاته مخلوقة» ومحال 
أن يكون خلقه تعالى فى ذاته؛ لأن ذلك يوجب كون ذاته تعالى محلاً للحوادث» 
وهذا محالء اتفقت الأمة قاطبة على إحالته؟2؛ ومحال أن يكون فى محل هو 
(ذات)240 غير ذاته تعالى» لأن ذلك يوجب أن يكون كلامآ لتلك الذات» ولا يكون 
كلامآ لله تعالى» ولأنه لو جاز أن يكون كلامآ لله (يفارقه)22 كلامه وصفته لماز أن 
يقال مثل ذلك فى سائر الصفات» مثل الكون. واللون» والإرادة والحركة والسكون إلى 
غير ذلك من الصفاتء وهذا مما قد اتفقنا على بطلانه. ومحال أن يكون خلقه لا فى 
محل من جهة أن الكلام صفة والصفات لابد لها من محل تقوم به. ولو جاز/ أن 
يقال كلام لا في محل» لجاز أن يقال إرادة وشهوة وحركة وفعل ولون لا في محل ٠‏ 
)١(‏ أخرجه اللالكائي فى شرح أصول السنة (رقم 71/4) (5/ 73)ء (رقيم19”) (9/ ”073717 
(1) في (ط) أو ذات. 
() نقل اتفاق الأمة على أن الله تعالى ليس محلا للحوادث محل نظرء لان المتكلمين يطلقون القول 
ينعي حلول الحوادث بالله تعالى ويريدون نفي اتصاف الباري تعالى بالصفات الفعلية كالاستواء إلى 
السماء والاستواء على العرش والاتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك من الصفات المتعلقة بمشيئة الله 
وقدرته التي يفعلها في وقت دون وقت. 
ونحن نرفض القول بحلول الحوادث نفيآ وإثباتآ لأن هذا القول يوهم حقا وباطلا ولأننا نلتزم بألفاظ 
النصوص التي تدل على الحق ولا توهم الباطل. ومن ثم فنحن لا نوافق المصنف على قوله أن نفي 
حلول الحوادث متفق عليه لأن هذا قد يفهم منه نفي الصفات الفعلية من النزول والاستواء والمجيء 
وغيره 
(5) سقطت من (ط). 
(6) في (ط) يقارنه 
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وهذا مما يعلم إحالته قطعاً وإذا بطلت هذه الاقسام ثبت أنه غير مخلوق. 

قالوا: قد وصفنا الباري بأشياء حدثت في غيره ألا ترى أنا نصفه محسن بإحسان 
أحدثه في حق عباده» ونصفه بأنه كاتب لوجود كتابة أحدثها في اللوح المحفوظء. فما. 
كان يمتنع أن يكون هاهنا مثله. 

قلنا: الإحسان صفة قائمة بنفس المحسنء وليس يقف وصفه بهذه الصفة / على 
وجود الإحسان (منه)(١2»‏ وإذا ظهر إحسانه على خلقه كان ذلك أثر وصفه بالإحسان» 
لا أن ما فعله هو (صفته)(27 وجرى ذلك مجرى وصفه بأنه صانع فإنه يوصف بذلك؛ 
لأنه عالم بحقيقة المصنوع (لا أن الصنعة هي المصنوع)27: وكذلك القول في وصفه 
بأنه كاتب لأن الكتابة تجري مجرى الصنعة في أنها نوع من أنواع العلوم بكيفيات 
المنفعل في إيجاد فعله» وذلك أمر غير المصنوعء وهذا بين واضح. 

ودليل آخر: لا يخلو كلام (الباري)7؟) تعالى إما أن يكون محدثا أو قديما لا يجوز 
أن يكون محدثا مخلوقآ لأن ذلك يوجب أنه تعالى ليس بمتكلم فيما لم يزل وإنما 
حدث له الكلام في حقه بعد عدمه؛ وذلك ينفي أن يكون متكلماً في القدم وذلك 
يوجب أن يكون امتناع الكلام في حقه إما لآفة مانعة» وهي الخرس أو لغير آفة وهو 
السكوت ولو ثبت ذلك وصفاً قديماً لامتنع ارتفاعه من جهة أن القديم يجب دوامه 
وبقاؤه؛ ويمتنع زواله وارتفاعه؛ وذلك يوجب أن لا يوصف بأنه متكلم بحال» وهذا 
من المحال الذي اتفقنا على ضده؛ وقامت الدلالة على فساده وبطلانه» وإذا امتنع بهذا 
أن يكون كلامه محدثاً وجب أن يكون / كلامه قدياً. 

قالوا: الآفات والموانع من الكلام إنما يعود إثباتها إلى الجوارح والآلات التي تقع بها 
الاعتمادات التي يظهر معها الكلام وذلك أمر يعود إلى الشاهد في حق من يتكلم بأداة 
(؟) في (ط) صفه. 


(") سقطت من (ط). 
5( في (ط) الله. 
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وآلة» ويحتاج إلى اعتماد فأما من كلامه لا بآلة ولا بأداة فلا يكون ذلك ثابتاً في حقه؛ 
ولا يكون وصفه بالسكوت والخرس ضداً لوصفه بأنه متكلم. 

قلنا: الكلام صفة تعود إلى نفس الموصوف به فيقال هو متكلم وذلك لوجود الكلام 
منه والخرس والسكوت هو ضد الكلام / ؛ لأن كل موصوف فإنه إما أن يوصف بأنه 
متكلم أو غير متكلم؛ وغير المتكلم إما أخرس أو ساكت وهذا كلام لا شك فيه ولا 
مريةء فأما اتصال هذا الوصف بالموصوف قهو أمر يعود إلى ذاته فإن كانت الذات 
أدوات وآلات يتصور في حقها الاعتماد ودفع الهواء كان ذلك سبباً في استحقاق 
الوصفء. وإن كان ذلك في حق من لا ينصور منه ذلك أضيف الوصف إلى نفسه لا 
غيرء وجرى ذلك مجرى وصف العلم والقدرة والإرادة» وغير ذلك من الصفاتء فإنا 
نثبتها لنفسه ولا تكون تعلقاتها على نحو ما نعلمه من الشاهد الذي هو جسم مثل أن 
يكون ضرورة وكسبآً ومتعلقاً بقلب إلى غير ذلك» وكذلك أمر الجهل الذي هو ضده 
فنقول إما أن يوصف بالعلم» وإما أن يوصف بالجهل» وإذ كل واحد منهما ضد الآخر 
ولا يحتاج مع ذلك إلى المساواة في متعلقات العلم والجهل وأسبابها في دفع كل واحد 
منهما وضدهء ومثله هاهنا. 

قالوا: كون السكوت والخرس ينافي في الكلام لا يدل على أنه ضد له آلا ترى أن 
الموت ينافي العلم / والفعل والإرادة بمعنى أنه لا إثبات لشيء من ذلك مع الموت» وإن 
كان ليس بضد لها فكذلك الخرس والسكوت هو ضد لما هو شرط الكلام وهو صحة 
الآلة وإنما الموت ضد الحياة. 

قلنا: لا يخلو أن تقولوا الكلام له ضد أم لا تقولون ذلك. فإن قلتم: لا ضد له 
فهذا محال تشهد به العادات والمعارف وأرباب العقولء وإن كان له ضد فبينوا غير 
الخرس والسكوت ولا تجدون إلى ذلك سبيلاً» ولأنه لو جاز أن يقال (هذا الكلام مع 
السكوت والخرس لجاز أن يقال)(١)‏ مثل هذا في العلم والجهل فيقال الجهل ليس بضد 
العلم من حيث أنه يمتنع اجتماعهما كالموت مع العلم / وقد وقع الاتماق أنه فول باطل 
فكذلك هاهنا ولا هرق بسهما. 
)١(‏ سقطت من (ط) 
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قالوا: قد يجور أن يخلو الباري من الشيء وضدهء ولهذا لا نصفه بالعقل ولا 
بضده ولهذا الماء ليست له رائحة كريهة ولا ضدهاء وكذلك الجماد لا نصفه بأنه متكلم 
ولا أنه أخرس ولا ساكت. فهذا أمر قد استقر حكمه في الشاهد والغائب. 

قلنا: الذي يوصف بالكلام وضده الحي القادر» فمتى وجد منه الكلام سمي 
متكلماء ومتى عجز عن الكلام ثبت فيه ضده من السكوت والخدرس والآقات17) 
الموجبة لذلك» وهذا أصل مستقر مستقيم لا اختلاف فيه. 

فأما نفي وصفه بالعقل وضده فلأمرين: أحدهما: النقل وذلك أنه لم يأت النقل 
بذلك فتبعناه فيه. والثاني: أن العقل إنما هو من صفات الآدمي؛ لأنه يعقله ويحبسه 
عما لا يجوز على ما يجوزء والباري لا يصدر منه فعل يوصف بأنه لا يجورء. 
(ولا)(') يحتاج إلئ حابس يحبسه عما لا يتصور وجوده منه» ولا إلى ضدهء ولأنه قد 
ثبت استغناء الباري عن العقل بالحكمة» وهاهنا بخلافهء وأما الماء فإن له رائحة لطيفة 
على ما ذكر / فما خلا من رائحة غير أنها تقل في إدراك الحس كما أن له لون لطيف 
يدق عن الحسء» ولان الرائحة ليست من تمام الكمال فجاز خلو المحال عنهاء وعن 
ضدها وهاهنا بخلافه. لأن الكلام من تمام الكمال وعدمه نقص فافترقاء فأما الجماد 
فالكلام وضده ليس من خصائصه ولا من صفاته فهو كالعلم في حقهء والجهل ٠‏ وفي 
الحي الأمر بخلاف ذلك. ١‏ 

واحتج المخالف بقوله تعالى: «إِنَا جعلتاه قرآنا عربيًا 4 اترعرف: ٠+‏ وكل مجعول 
مفعول» وكل مفعول مخلوق. 

والجواب9) أن الجعل قد ورد في القرآن وليس المراد به الخلق والإحداث ومنه/ قوله 
تعالى: «إولا تجعلوا الله عرضة لأَيمائكّم » (ابترة: 04" ]ليس المراد به تخلقوا الله 
(تعالى)9©) . 
)١(‏ في (ط) الأداة. 
(1) في (ط) فلا. 


قرف في ١ط‏ فالجواب. 
(14) سقطت من (ر). 
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وقوله تعالى: « الذين جَعلُوا القرآن عضين4 1سسجر: :4١‏ 9 وجعلُوا الملائكة الذين هم 
عباد الرجمن ِنَانا 4 [الزخرف: 6194. وقوله: « وجعلني مباركا أين ما كنت 4 آمريم: »]١‏ 
رب اجعل هذا الْبَلْد آمنا4 اإيرسيم: ه. .وهذه المواضع كلها ليس المراد بها الخلق 
والإحداث فيطل ما ذكروا. 

والثاني: أنه إذا ثبت أن الجعل يراد به الخلق مرة» ويراد به غيره مرة فنحن نقول 
معنى قوله هاهنا جعلناه أي أظهرناه وأنزلناه» وسميناه ووصفناه بدليل ما ذكرنا. 

قالوا: معلوم أنه أخرج هذا الكلام مخرج الامتنان عليئا في أنه جعله مفهوماً لنا 
بلغتنا (ولو)(21 لم يكن ذلك بفعل منه لما ثبت له فيه المنة وإذا ثبت أنه فعله فهذا هو 
الخلق بعينه»ء ويحقق هذا ويوضحه أنه إنما يمتن علينا بأفعاله لا بصفاته» ولهذا ما امتن 
علينا بعلمه وقدرته (وعظمته)20 إلى غير ذلك؛ لأنه لا منة له علينا في ذلك لم يبق 
إلا أنه من علينا بفعله» وهو جعله قرآناً عربياء وهذا هو حقيقة الخلق» ومما يقوي هذا 
أنه سماه عربياً» واللغة العربية إنها (هي)9) من أوصافنا وصفة كلامنا فسوى بين كلامنا 
وكلامه في ذلك وهذا / يقوي أنه مخلوق. 

قلنا: لا يصح هذا لوجوه: أحدها: أن الامتنان علينا في ذلك بكونه مفهوما لنا ون 
لنا من الصفة ما يوجب لنا إدراك فهمهء فالمة له في أنه جبلنا على لغة توافق لغة 
القرآن حتى يحصل لنا فهمه»ء وإنما أضاف الجعل إليه على سبيل التجوزء وإن كان مما 
لا يتصور فيه الجعل» ولأن معنى هذا الكلام أنه لو كان القرآن ثما يجعل لجعلناه قرآناً 
عربياء ومثل هذا قد ورد به القرآن ومنه قوله تعالى: «إلَو أَردنا أن نُتْخد لها لأتُخذنَاه 
من لَدنًا 4 الانياه: 617 والمراد (به)7؟) لو أردنا أن نتخذ ولد لاتخذناه من عندناء وإن 
كان اتخاذ الولد على الله (تعالى)2*0 محالا / ومثله هاهنا. 
(؟) في (ط) وعطيته. 
() في (ط) هو. 


(4) سقطت من (ر) 
(0) سقطت من (ر) 
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ويحقق هذا ويوضحه أن جعل الكلام العربي غير عربي» ويكون هو هو من المحال 
الذي لا يمكن وقوعه فبان بهذا أن الامتنان منه بأنه خصنا بإنزال هذا الكتاب الذي 
نفهمه بلغاتنا لأنه مما لا يتصور وقوع الجعل فيه بحال. 

واحتج بقوله تعالى: «وما موف لأ مط عرد 6 فسمى 
الذكر محدثاء والذكر هو القرآن فدل على أنه محدث. 

والجواب(١)‏ أن هذا ذكر منكر ليس فيه ما يدل على (أنه)!') ذكر مسخصوص فما 
الدليل على أنه أراد به القرآن؟ ويحقق هذا أن الذكر يشتمل على (معان)2 منهاء الذكر 
الذي هو الكلام إما القرآن أو غيره ومنه قولك: ذكرت الله (تعالى)!2» وذكرت كذاء 
ومنه الذكر الذي هو ضد النسيان؛ وهو علم القلبء ومنه الذكر الذي هو الشرف» ومنه 
قوله تعالى: «وإنه لذكر لَك ولقرمك » [الزخرف: 44] أي وإنه لشرف ومنه الرسول- ومنه 
قوله تعالى: قد أنزل الله يكم ذكرا 1:2 رسولا يلو عليكم 4 الطلاق: 501-٠١‏ وإذا كان 
الذكر منكراً فيحتمل أنه أريد به أحد هذه الوجوهء أو الأذكار المحدثة غير القرآن» وأجاب 
إمامنا أحمد ‏ رضي الله عنه 20 بهذا وأنه منكرء وليس معه ما يدل (على)20 أنه أراد 
به القرآن وإلا فالقرآن جاء بالذكر المعروف في قوله: «إصن والقرآن / ذي الذذكر» 1ص: .6١‏ 

وأما قوله محدث فيحتمل أنه محدث نزوله وإظهاره دون نفسهء وهذا جائز. 
ويحتمل أن يريد بقوله محدث: أي جلي واضحء وقد تقول العرب محدثء. والمراد به 
الواضح الصقيل الجلي» وأنشدوا منه: 

ضربت به عند الأمير فأرعشّت يداك وقالوا محدّث غير صارم 

أي جلي صقيل . 
)١(‏ في (ط) فالجواب. 
(1) سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) معاني. 
(؛) سقطت من (ر). 


(1) سقطت من (ر). 
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واحتج بقوله تعالى: « وَكَانَ أَمر الله معولاً4 الاحزب: “0]ء والامر هو القرآن الذي 
هو في قوله: « ألا له الخلق والأمر» [الاعراف: 04] فقل أخخبر أنه مفعول» والمفعول 
مخلوق. 

والجواب(١2:‏ أن الأمر هاهنا أراد به قضاه / (وتقديره)77) ولهذا قد فسره في الآية 4١/ر‏ 
الاخرى (وهي)29) قوله تعالى: «إوكان مر الله قدرا مقدورا » [الاحزاب: 6*8 وبمما يبين 
هذا أنه قال في أول الآية: 8 فَلَمًا قُضئ زيل منها وَطَا زوجناكها لكي لا يكرت على 
المؤمدين حرج 4 الاحزاب: 557 فبين أن قوله وكان أمر الله (تعالى)7؟) ما قضاه له من 
تزويجهاء وما أراد من تشريع جواز نكاح زوجات الأدعياء إذا قضوا منهن وطراء ولأنا 
نحمل قول الأمر على الشأن والقصةء وذلك يعود إلى المفعولات والمقدرات 
والمقضيات» وما يظهر من شئون عباده في تصاريفهم» ومثله قوله تعالى: 9 وما أُمرُ 
فرعون برشيد» [هود: /91]. 

واحتج بقوله تعالى: «( ومن قبله كتاب موسئ 6 [الاحقاف: 1١‏ فأخبر أن له ما هو 
قبله. وهو كتاب موسى وقوله تعالى: «مصدقًا لما ا يديه 4 [الاحقاف: 6٠‏ يعني لما 
سبقه من الكتب «(السالفة)20 . 

والجواب(21: أن المراد بالسبق والتقدم في الظهور والإنزال لا في الوجودء كما روي 
أن الله تعالى كتب في كتابه سبقت رحمتي غضبي» ليس المراد به سبق صفة من صفاته 
للأخرى وإما المراد به سبق سببها وموجبها الذي أظهرته لعبادي من إنزال الكتب 
والنذارة والدعاية» والحجة على العذاب والعقاب. 
(؟) فى (ط) وتدبيره. 
(5) في (ط) وهو. 
(4؛) سقطت من (ر). 


(5) فى (ط) السابقة 
(1) فى (ط) فالجوات 
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واحتج بقوله: طالله نزّلَ أحسن / الحديث © للزمر: ٠55+‏ وإنما يسمى الكلام حديثاً 
لأنه حدث بعد أن لم يكن. 

والجواب(١2:‏ أن الحديث عبارة عن الكلام الذي تقع به الأخبار مأخوذ من المحادثة, 
وهي المفاوضة في الكلام بالأخبار» والقرآن خخبر أنزله الله إلى عباده» ولأنه أضاف إليه 
5 الحديث لمكان قرب ظهوره إلى عباده (لإنزاله)(؟2 فأما (بما)0© يرجع إلى نفسه 
وحدوثه في ذاته فلا. 

واحتج بقوله تعالى: ( كناب أحكمت آيائه ثم قُصْلَتْ من لَدْنْ حكيم خَبير6 [هود: ]١‏ 
والإحكام والتفصيل فعلان» وما يحله الفعل فهو مخلوق. 

والجواب7؟) : أن المراد به أحكم معناه وما حواه / من الأحكام والأوامر والنواهي 
إلى غير ذلك؛ أو المراد بإحكامه إثبات حكمهء وأنه لا يجوز أن ينسخ بجملته ويرفع 
حكمه كما فعل بالكتب قبله؛ فأما لآن يكون مفعولا في (نفسه)20؟ فلا. 

واحتج بما روي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان 
الله (تعالى)77) قبل أن يخلق الذكر ثم خلق الذكر (فكتب)7) فيه كل شيء "0. 

والجواب: أن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: "لم يروه خخلق الذكر إلا الطنافسي عن 





)١(‏ في (ط) فالجواب. 

(؟) في (ط) بانزاله . 

(7) في (ط) "أن * 

(5) في (ط) فالجواب. 

(0) في (ط) في نفسه مفعولا. 

(1) سقطت من (1). 

0) في (ط) وكتب. 

(4) أخرجه أحمد (471/4) عن أبي معاوية عن الأعمش بإسناده "كان الله تبارك وتعالى قبل كل 
شيء؛ وكان عرشه على الماء. وكتب في اللوح ذكر كل شيء'. وأخرجه بألفاظ متقاربة عن عمران 
ابن حصين البخاري (71941) (741//5)ء (418/) 177" قا النسائي في الكبرى )١81-(‏ 
الفسرنهف وغيرهم. ويستدل المعتزلة بلفظة *ثم خملق الذكر " على أن القرآن مخلوق وهي باطلة 
مخالفة للروايات الصحيحة للحديث. راجع عبد الجبار: المغني (0/ 01). 
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الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران ووهم فيه» والصحيح 
ما رواه أبو معاوية عن الأعمش بالإسناد أن الله كتب الذكرء وقد قيل: إن الذكر هاهنا 
أراد به اللوح الذي كتب فيه الذكر فسماه ذكراً على سييل المجاز لقربه منه» كما سمى 
الرسول ذكراً لوصوله على يده فسمى اللوح ذكراً كما يسمى المصحف قرآناً بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؟(١2‏ أي ما فيه القرآن. 
واحتج بأن كلام الله تعالى يجب أن يكون متنزهاً عن النقص والعيب» وما يوجب 
النقص» وقد ثبت أن القرآن فسيه خطاب الأمة بالتكليف» وإسماعهم الأخبار 
والقتصصء وإلزامهم الامر والنهى ووجود ذلك من غير سامع / لا يكون مفيداٌء 
والكلام الذي لا يفيد يكون عبئثاً وهذيان» وذلك يوجب نقصاً في المتكلم والكلام 
جميعاً؛ فاقتضى ذلك أن لا يكون كلامه موجوداً إلا عند خطابه» وذلك يوجب أن 
يكون محدثاً ومخلوقاً. ومما يقوي هذا أن الله تعالى أخبر عن أقوال الذين حكى عنهم 
من الرسل ومن أرسل إليهم من فرعون وهامان وغيرهم من الأمم وأخبر عن الشيطان 
أنه قال والنملة وغير ذلك وقوله ذلك عنهم قبل وقوعه كذب» وذلك لا يجور. 
والجواب: أن الكلام إنما يكون عبثآ إذا خلا عن فائدة» فأما انفراد المتكلم به / فلا 
يوجب ذلك أن يكون عاطلاً عن إفادة» وكلام الله منفردآ بوحدانيته يفيد فوائد منها: 
أنه يثبت له استحقاق صفة الكلام في القدمء وأن لا يكون الكلام في حقه صفة حادثة 
(وحدث)() بعد أن لم يكن» وهذه من أكبر الفوائد» ومنها أنه يغبت له تحقيق العلم 
بأحوال المصنوعات من خلقهء (وحقق)() ذلك بقولهء ولأنا قد وجدنا أن الآدمي 
ينفرد بكلامه ولا يخرج بذلك عن الفائدة؛ ولا يدخل في حيز العبث ولهذا ينفرد 
1١‏ سلية مسو كرض انض مرفوعاً. أخرجه البخاري (59940) (177/5): ومسلم (1859) 
.)١1:91١/(‏ أحمد ( ؟/لاء هه 237 2١١8‏ وأبر داود )7531١(‏ (9/ 641 ابن ماجه (781/4) 
(؟/١1كة).‏ 


(1) في (ط) وجدت. 
(") في (ط) وحقوق . 
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بدراسة العلم» وأمثال ذلك (ولا)27) ينسب بذلك إلى العبث والهذيان؛ إذ فيه معنى 
مطلوب تدعو إليه الحاجة أو غير ذلك من الأسباب الموجبة فمن طريق الأولى أن يكون 
في الغائب مثلهء إذ الفائدة التي أثبتناها أقوى. 

وأما تعلقهم بأن فيه خطاباً للمعدوم فذلك لا لان تقدم الخطاب على وجود 
المخاطب إذا كان ذلك مشروطاً بوجود المخاطب أمر صحيح جائز» ولهذا إنما حصلت 
المواجهه بالخطاب لمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنا دخخلنا في الخطاب وإن 
كان وجودنا بعد الخطاب بزمان طويل» فإذا جاز تقدم الخطاب على بعض المخاطيين / 
معلقاً بشرط وجوذه فكذلك الكل ولا فرق. 

وهذه مسألة قد استوفيناها في أصول الفقهء وقد تأكد هذا بقوله تعالى: ( لأندركم 
به ومن بلغ » [الأنعام: 15] معناه أنا نذيركم بالقرآن» ومن بلغه القرآن ممن حدث فيما بعد 
فأنا نذيره» وبهذا ثبت صحة قوله تعالى: 9 وما أَرَسلْنَاك إلا كافَة لئاس 4 اسبا: :0 . 

ومما يحقق هذا ويوضحه أنه قد يوجد في خطاب أهل التكليف بعضهم لبعض بأوامر 
يكون اللأمور بها في حالة الأمر معدوماً؛ ولهذا يوصي أن ينصب لاولاده من ينظر عليهم 
إما فلان باسمه أو من كان من قبيلة فلان بنسبه» أو من كان عالاً أو قاضيا أو أمين حكم 
لصفته وكذلك في الوقوف / فيمتثل أمره» ويعمل به بعد ثبوته بالسنين الكثيرة. 

وقد أجاب بعض الموافقين لنا في هذه المسألة بجواب زعم أنه كاف في رد شبهة 
الخصمء وفيه بيان للضعف فيما قلمنا من الأجوبة» فقال إنما يطلب التعليل في إثبات 
ما إثباته ووقوعه يكون على حسب الاختيار» فأما صفات النفس فتلك تثقبت واجبة 
لنفسه كثبوت العلم والقدرة» وما يثبت للنفس فلا يطلب لإثباته علة في حق الباري 
تعالى» (وأنا)!'2 متى طلبنا علة مصححة للوصف أفضى ذلك إلى ثبوت الصفة على 
طريق الاخشيار فيكون مراده ومفعوله» وكل مراد ومفعول يجب أن يكون محدثاً 
مخلوقاً لافتقاره إلى مريدء وفاعل. 
)١(‏ فى (ط) فلا. 
(0) في (ط) فإنا. 
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وما طلبوه في حق الباري إنما يحسن أن يطلب في حق الآدمي؛ لأن صفاته موقوفة 
على إرادة فاعلها واختيارهء وإيجاده؛» وهذا الكلام فيه ضعف من جهة أن الصفات 
الثابتة لله تعالى الواجبة لنيفسهء فإنها وإن خرج إثباتها عن مقام الاختيار إلا أنها 
محروسة عن إلحاق نقص»؛ بل يجب إثباتها على سبيل الكمال» فصار إثباتها مشروطاً 
بما ذكرنا / . 

ولا خلاف بين أهل الإثبات عامة أنه لا يجوز أن يلحق به صفة تدعو إلى نقص» 
ولهذا نفينا عنه الجسمية والجوهرية والكيفية والكمية» وامتنعنا من إثبات ماهية يتصرف 
فيها العقل ل في ذلك من نقيصة؛ ولهذا المعنى دخل أرباب التأويل فيما استجازوا 
تأويله من نقل ظاهر الخبر عن أصله وصرفه عن حقيقته لعارض نقص يلحق من بقاء 
على الظاهر والحقيقة»ء فصار هذا الذي قيدنا به الصفات فيما (اتفقت)!١)‏ عليه الأمة 
مبطلاً لما ادعاه هذا القائل ولأن إظهار الفائدة في الصفة وتحصيل المطلوب بهاء وتأهيل 
الحاقها وإثباتها بما ينبه على صحة الاستحقاق ويمنع (من)10) نفور النفس والعقل عنها 
أمر مطلوب فيما يراد علمه في الشاهد / والغائب والقديم واللحدث؛ ليكون الإثبات 
على بيئة؛ والمنع على سبب موجب أو أمر مانع على ما يقتضيه النفي والوثبات. 

وأما قولهم إن كلام الله صدق وإخباره عن النملة والهدهد وفلان وفلان بأنهم 
قالوا وأجابوا وملوا إلى غير ذلك قبل وجوده كذب قول ليس بصحيحء وذلك أن 
الأخبار قد تقع على وجهين: أحدهما: سابقة لما أخبر به فذلك نجعله من أقسام العلم 
إذا كان حقاء ومن أقسام الجهل إذا كان كذباً. والثاني: قد تقع تابعة بعد وجود المخبر 
عنه فتكون من أقسام الصدقء وإن كان صادقاً وهو الذي يكون عند السبق علماً أو 
يكون من أقسام الكذب» وهذا الذي يكون عند السبق جهلاًء وهذا أمر صحيحء ولأن 
الأخبار من أقسام الكلام الداخل في مقترنات التضايف. وهو أنه إعلام من المخبر 
(به)”" العالم إلى الْمخْبّر به (فإذا)(؟» كان سابقا على اللخبر فقد وجد فيه 78 


)١(‏ فى (ط) اتفق. (؟) سقطت من (ط) 
(*) سقطت من (ر). (5) في (ط) وإذا 
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المتضايفين وبقي / اجتماع التضايف على شرطه في وجود المخبر به» وصار ذلك 
كالامر المتقدم وجوده على وجود المأمور سواءء وهذا صحيح ظاهر لا شبهة فيه. 

وجواب آخر: وهو أن تضايف الأخبار إلى (الخبر والمخبر)(؟ في حقه تعالى يجري 
مجرى العلم فإنه يتعلق بالمعلوم بشرط دخوله في حيز العلم» ولا يقال إنه لما عدم 
المعلوم الذي يتصور وجوده يجب أن يرتفع العلم» وكذلك القول في القدرة لا تتقدم 
بجنسها ولا (نثبتها)() إلا عند وجود المقدور وكذلك القول في الإرادة؛ وغير ذلك من 
الصفات؛ بل نقول تأخخر المقدور عن القدرة لا يدل على عدمها فليكن في الخبر أيضاً 
كذلك ولا فرق بينهما. 

واحتج بأن قال: قد اتفقنا على أن الكلام هو الحروف والاصوات» ومعلوم أن ذلك 
من جملة المفعولات» ولهذا نقول في كلامنا لما كان فعلاً كان مخلوقاً» لانه من نتائج 
أفعالنا وحركاتنا / في محال قدرنا . 

والجواب27: أن الحروف والأصوات المحدثة مفعولة لأنها من العباد ومضافة إليهم» 
فأما كلام الله تعالى فلا يجوز أن يقال كلام الله مفعول لاتفاقهما في حد الكلام» ألا 
ترى أنا نتفق والباري في حد العلمء ونختلف في ماهيته؛ فعلمنا عرض ومكتسب أو 
ضروري؛ وعلم الباري تعالى ليس بعرض ولا مكتسب ولا ضروريء وكذلك يتفق 
القديم والمحدث في حد الوجود والبقاء والحياة وإن اختلفا في ماهية ذلك ومثله هاهناء 
ولأنا قد بينا أن كلام الله تعالى غير مرتب في وجوده وكلام الآدمي مرتب في 
وجوده. لأنا نتكلم بآلات وأدوات ولا يمكننا الإتيان به جملة واحدة؛ لأن ذلك يوجب 
إثبات حركتين وأكثر في حالة واحدة بآلة واحدة» وذلك محال» وكلام الله لا يحتاج 
الباري فيه إلى آلات وأدوات وحركات على / ما قدمنا بيانه فلذلك افترقا. 





(1) في (ر) اللخبر والنخبر. 
(1) في (ر) لن تقدم ولا نثبتها. 
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000 


كلام الله تعالى القرآن وغيره من كلامه هو الحروف والأصوات وهو قول عامة 
العلماء؛ وذهب الأشعري إلى أن الكلام من الله ومن غسيره من العباد (معنى)7) قائم 
في (النفس)0) وأن الحروف وأصوات عبارة عنه وهي غيره29» واخختلفت الرواية عن 
الأشعري في الحروف والأصوات هل تسمى كلاماً حقيقة في حق العباد أم لا. فقال 
يا 
أخرى هي كلام حقيقة في حق العباد. 

والدلالة على ذلك طريقان. أحدهما: النقل والآخر المعنى المعقول. 

فأما النقل فمنه قوله تعالى: «لا تَحَرَك به لسائك لتَعجَل به به 027 إن علينا جمعه 


د سه 


وقرآنه 4 [القيامة: 217 17ا» والذي يتحرك به اللسان إنما هو الحروف والأصوات وذلك 
أن هذه الآية وردت على سبب» وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم / "كان إذا مسمع 
القسرآن من جبريل قرأه معه حرصا على حفظه فأمر ل 
باستماعه من جبريل ثم إنه يقرأه بعد (ذلك99» على سبيل الاتباع له في ذلك 
(وهو)2*7 ظاهر واضح في أن الذي يتحرك به اللسان هو القرآن الذي سمعه من 
جبريل» وليس ذلك هو المعنى القائم في النفس. 


)١(‏ في (ط) بمعنى. 

(؟) في (ط) بالئفس. 

() ذهبت المعتزلة إلى أن حقيقة الكلام هو الحروف المنظومة» والأصوات المقطعة. وقالت الأشاعرة 
والكلابية إن كلام الله تعالى هو معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت وهذه الحروف والأصوات 
هي حكاية عن كلام الله على قول ابن كلابء وخالفه الأشعري في ذلك فقال: لا يجوز أن يقال 
إنها حكاية لآن الحكاية تحتاج أن تكون مثل المحكي. ولكن هي عبارة عن الأمر القائم بالنفس. 
راجع عبد الجبار: المغني (5/1. 1):» شرح الأصول الخمسة (018, 69© الجويني: الإرشاد 
»)٠١8 6٠١1‏ ابن تيمية: الفتاوى الكبرى (0194/7)» الجرجاني: شرح المواقف (8/ 97). 

(4) سقطت من (ط). 

(5) في (ط) وهذا. 
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وليل آخر: قوله تعالى: لوقا سمو ما أل إلى الول قرط أيهم فيض من 
الدمع 4 [اثائدة: 47] وقوله تعالى: «وإذا قر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا » [الأعراف: 
وقوله تعالى: «وقَال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن4 انصات: +15 وقوله 
تعالى: « وَإِذْ صرفنا ليك تفرا من الجن يستمعون القرآن4 «لاجقاف: 514 وقوله تعالى: 
«قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فَقالوا إِنَا سمعنا قرانًا / عجبًا 4 (لجن: .6١‏ ولهذه 
الآيات نظائر كثيرة تدل على أن القرآن هو المدرك بحاسة السمعء وذلك أمر يختص 
(بالكلام)7١2‏ الذي هو الحروف والأصوات ولا يتعلق بما في النفس. 

ودليل آخر: قوله تعالى: «قَقَال إن هذا.إلاً سحر يؤثر 52 إن هَذَا إلا قول الْبَشَر» 
[لدثر: 214 70] وهذا فيما حكى أهل التفسير أنه أراد به الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن 
قال: إن هذا إلا قول البشرء وهذه الإشارة إنما هي إلى الحسروف والأصوات التي هي 
التلاوات ولا يجوز أن تكون إشارة إلى ما في نفس الباري وهذا حسن واضح. 

ودليل آخر: قد وصف الله تعالى (كلامه)("2 بأنه نداء في مواضع من القرآن منها 
قوله تعالى: ط وإِذْ نادئ ربك موسئ أن انت الْقَوّم الظالمين) «الشعراء: ٠١‏ » وقوله تعالى: 
١‏ وناديناة من جانب الطُورٍ الأيمن وقريتاه تجيًا » امريم: ٠60١‏ وقوله تعالى: «إوما كت 
بجانب الطُور إِذ نادينا 4 [القصص: :4] ومعلوم أن النداء خطاب هو حروف وأصوات 
تصدر من المنادي فتصل إلى سمع المنادى بها تشتمل على اسم المنادى وبهذا فسّر الله 
نداءه لموسى فقال: « أن يا موسئ إِنَي أنا الله رب العالّمين 4 7القصص: «١ +٠‏ يا موسئ 402 
إني أنا ريك فاخلع تعليك > لط: 0١‏ 001 / «إيا موسي إِنّه أنَا اللّه العزيؤ الحكيم » [النمل: 
4 وقوله تعالى: « إِنني أنا اللّه لا لَه إل أنا قاعبااني 4 لله: 56 وأمثال ذلك. وهذا 
يبين أن كلامه نداء» وحقيقة النداء كلمات هي حروف واصوات تشتمل على خخطاب 
المنادى باسمه . 

ودليل آخر: وهو أن الله تعالى سمى نفسه قائلاً وأخبر أنه خاطب بقوله مواجهة في 





)00( في (ر) الكلام . 
(4) سقطت من (ط). 
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مواضع منها قوله تعالى: « وإِذ قَال ربك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خَليقة 4 (البقرة: 
٠‏ القصة بطولهاء وقوله تعالى: «اقَال يا مومئ إِنِي اصطَفيئك عَلَى الئاس برسالاتي 
وبكلامي فَخذ ما اتيتك 7 سن الشاكرين » [الأعراف: 1١44‏ ء وقوله تعالى: « وإذ قُلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا / إل إبليس © [البقرة: 1*5 وقوله تعالى: « وقُلنا يا آدم ٠٠ب/‏ 
اسكن أنت وزوجك الْجنّة [البقرة: 70] والآيات في هذا كثيرة. وحقيقة القول عند أهل 
الخطاب إنما هو كلام حروف وأصوات إذا وجدت من المخاطب سمي بها قائلاً كما 
يسمى متكلماء ولا نزاع في هذا عند جميع أهل اللغات العربية وغيرها. 

ودليل آخر: وهو أن الله تعالى سمى القرآن منزلاً وتنزيلاً وأخعبر بإنزاله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فمن ذلك قوله تعالى: 9إطه «ج4 ما أَنزَلنا ليك 
الْقرّآن لتشقئ © الله: ١‏ 11اء وقوله تعالى: « ونه لكتاب عزيز 625 لا يأتيه الباطل من 
ولا من قف يل من حكيو ميد اصد: .0٠‏ 4؛ وقوله تعالى: و 
تيل رب العام 62 قزل به الروح الأمن «675 علَئ قليك كود من الْسَِِينَ 58 
بلسان عربي مبين » [الشعراء: 187 - 148 . 

وقوله تعالى: « تزيل الكتاب من الله الْعريٍ الحكيم » [الزمر: 1١‏ وقوله (تعالى) 217 : 
تنزِيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعالَمِينَ 4 [السجدة: والآيات في ذكر التنزيل كثيرة 
والمنزل الذي أتى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحروف والاصوات» 
وقد سماه الله تعالى قرآناً وهذا جلي واضح . 

ودليل آخر: وهو أن الله تعالى أخبر / أن الكفار يريدون تبديله» واللغو فيهء» ومن 2؛٠/‏ ر 
ذلك قوله تعالى: «طإيريدون أن ييدِنُوا كلام الله4 الفتع: »5٠١‏ وقوله تعالى: «انْت 
بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبَدله من تلقاء تسبي © (يونس: ١‏ وقوله تعالى: 
«وقَالَ الذين كفروا لا تَسمعوا لهذا القرآن وَالْعَوًا فيه لَعلَكُمْ تَغلبُونَ4 دنست: +. وإنها 
أشاروا بذلك إلى هذه الحروف والأصوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه 
ولي 
(1) سقطت من (ط). 
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ودليل آخر: (وهو)0١)‏ أن الله تعالى تحداهم حين زعموا أنه من كلام النبي صلى 
الله عليه وسلمء وأنه مفترء وأنه شعر وإنه سحرء على أن يأتوا بمثله في قوله: «قُل 
قأتوا بعشر سور مثله مفتريات » [هود: 611 وقوله: قل فأتوا بسورة مَثْله 4 [يونس: 188 _ 
وفي موضع آخر «ل بسورة من مثله 6 [البقرة: 7 » وقوله تعبالى: (ثل/ أكن اجتمعت 
الإنس والجن عَلَى أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 4 [الإسراء: 48]. 

وأخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: طما هذا إلا إفك مفترى © (مبا: *4] وقالوا : «إن 
هذا إلا سحرٌ مين » الاثمام: 60 وقال تعالى() «أم يقولون شاعرٌ تتربئص به ويب 
المنون » [الطور: 17٠‏ . 

وإنما الإشارة في جميع هذا إنما (هي إلى)0) الأصوات والحروف لا إلى ما هو قائم 
في النفس. لان ما في النفس لم يصلهم ولا سمعوهء ولا عرفوه» وإنما عرفوا هذه 
التلاوات وإليها أشاروا بالشعر والسحرء وقول البشر وتعليم البشر حيث أخبر الله 
تعالى عنهم أنهم قالوا: «إِنمَا يعلّمه بشر لسان الذي يلحدون إلَيه أعجمي وهذا لسان 
عربي مبين » [التحل: 83١‏ 

قالوا: هذه الآيات تضمنت ما أضيف إلى الله تعالى» وتسمية القرآن ونحو ذلك 
على سبيل المجاز من جهة أنها عبارة عن كلامهء لا أنها كلامه على سبيل الحقيقة 
فتقديره يبدلون عبارة كلام الله» فأتوا بمثل عبارته وعبارة عن قوله وإن هذا تنزيل عبارة 
كلامه فأما أن يريد به كلامه الحقيقة فلا. 

قلنا: الأصل في الخطاب الحقيقة فمن نقله إلى المجاز يحتاج إلى دليل فأما بمجرد 
الدعوى فغير مقبول» ولأن تبديل العبارات أمر ليس بمُمنوع منهء وإثما الممنوع منه / 
(إغها(» هو تبديل نفس كلامه تعالى» ويحقق هذا أن (العبارة)(*» عن الأشياء إنما 





)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) سقطت من (ر). 
(؟) سقطت من (ر). 
() سقطت (ر). 

(0) في (ط) العبارات. 
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تكون لتحصيل الأفهام والتقريب من النفس فهو يجري مجرى التفسير فهو مثل قولك: 
ذهب وزال ومر وانتقل ومضى إلى نحو ذلك مما يدل على معنى الكلمة لتحقيق 
فهمهاء فعلمنتا أن المنهي عنه إنها هو تبديل كلام الله» وتغييره ولأن الله تعالى إنما 
تحداهم بكلامه لعلمه أنهم يعجزون عن الإتيان بمثله . 

وإنما عجزوا عن الإتيان بمثل هذا الذي سمعوه فصار بذلك علمآ دالاً على صدق 
(الرسول)7١2‏ صلى الله عليه وسلم / ولو كان عبارة عن كلام الله لما كان قد عجزوا 
عن كلامه القديم (وإنها)(؟2 عنجزوا عن العبارات المحدثة» والحروف والاصوات المحدثة 
ومثل هذا لا يجوز أن يعير بهء لأنه لو عيرهم بذلك لحسن أن يقال في جواب ذلك 
هذا الذي تقرعنا بالعجز عنه ليس هو صفة لك. وإنما هو من جنس كلامنا ومخلوق 
كسائر الكلام وهذا مما لا يجوز لأنه تقريع لهم بما هو كلامهمء ومن جنس كلامهم 
فبان أن هذا كلام باطل لا يجوز الاعتماد عليه. 

ودليل آخر: وهو أن الله تعالى افتتح كثيراً من سور القرآن بحروف مشل قوله 
(الم4 طالر» «للص» «إطسم» «إكهيعص» «إحم» «إعسق» «ص» (إق» 
«ن4 ونحو ذلك ومعلوم أن الحرف لا يعبر به إلا عن معناه» ومعنى الحرف إنما هو 
أحد أجزاء الكلمة لا غير» ولهذا إذا قيل ما الحرف من ريد قلنا زيد ثلاثة أحرف» 
فكل واحد منها جزء من كلمة هي الاسم فلا يخلو إما أن يكون القرآن في الاصل 
حروفا فهو هذه الحروف كما قلناء وإما أن يكون ليس بحرف فوجب أن لا تكون هذه 
الحروف عبارة عن كلام الله لأنها إنما يعبر بها عن الحروف» وهذا قول باطل. 

وقد احتج علماء التفسير من هذه الحروف / بوجه آخخر وهو أنهم قالوا إنما افتتح 
الله أوائل السور بالحروف ليبين أن جميع الكتاب إنما هو من هذه الحروف المقطعة» 
واستدلوا (على)29 ذلك بقوله: «الع <) ذلك الكتاب» [البقرة: ١‏ 7] أراد به أن 


)١(‏ في (ط) رسول الله. 
)١(‏ في (ط) ثما. 
(7) في (ر) عن. 
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هذه الحروف هى أجزاء من ذلك الكتاب الذي وعدت به» وكذلك قوله: «المصّ 

412 كتاب أنزل إلَيِك فلا يكن في صدرك حرج منه لذر به وذكرئ للمؤمنين4 7الاعراف: 

١‏ وقوله: «#الر تلك آيات الْكتاب وقرآن بين [هجر: 210. ونحو ذلك من 

الآيات (كشير)(2 (تخبر)20 أن هذه الحروف هي الآيات» وهي الكتاب الذي أنزل 

إليك» وهذا طريق حسن من الاستدلال واضح / : 
رويت أخبار صحاح تلقتها الأمة بالقبول منها ما يشتمل على ذكر الخروف في 

القرآن» ومنها ما يشتمل على أن كلام الله تعالى صوت. 
أما فى الحروف فما روي عن أبن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

'اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون في كل حرف منه عشر حسناتء أما إني لا أقول « الم 4 

حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فذلك ثلاثون حسنة "(ك وروي عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يأتي على الناس زمان يقرأ أحدهم القرآن لا 

يسقط منه ألفآ ولا واوآ22("1 وساق الحديث. 
وأما المروي في الصوت فما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

)000( وفي الأصل (تلك آيات القرآن وكتاب مبين). 

(؟) سقطت من (ر). 

(") سقطت من (ط). 

(5) أخرجه الترمذي بسند صحيح مرفوعاً عن ابن مسعود (رقم )19٠١‏ (176/0) والدارمي موقوفاً 
)51١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف فضائل القرآن (رقم )448١‏ موقوفاً عن ابن مسعود 
ومرفوعاً عن عوف بن مالك الأشجعيء وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )١87/١(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير )7177/١(‏ مرفوعاً عن ابن مسعودء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع / المكتب الإسلامي / ط"ا. 4-87١اه-‏ 
1م (رقم ه/ا١١) /١(‏ /ال"7) وفي السلسلة الصحيحة / المكتب الإسلامي / من دون / (رقم 
/11111). 

(6) لم أقف عليه مرفوعاًء وإنما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )١19/6(‏ موقوفاً عن حذيفة» وكذا 
ذكره الجوهري في الصحاح (١/708؟)‏ مادة لفتء وذكر الزبيدي في تاج العروس / المطبعة الخيرية / 
طاء 1805ه - ١188م‏ / (281/1) أنه في الغريبين للهروي؛ وفي التهذيب للأزهري. 


وك 
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'إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا" وفي لفظ آخر "سمع 
صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفا فيخرون سّجداً حتى إذا فرع عن قلوبهم 
يعني سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء أهل السماء ماذا قال ربكم فينادون الحق قال 
كذا وكذا"0(2), 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه)("2 قال: 'إذا جمع الله تعالى الخلائق 
في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب آنا الملك أنا 
الديان"*9©, والأخبار في هذا كثيرة وإنما (اقنصرنا)(2») على هذا لأنه كاف لمن أراد 
الله/ هذايته. : 

وأما الدلائل المعقولة فمن ذلك أن أهل اللغة العربية عامة قسموا الكلام ثلاثة أقسام: 
اسم وفعل وحرف» وحد الاسم بأنه يئادى» ويعبر به عن شسخص ومن خصائصه 
التنوين» والحروف الخنافضة إلى غير ذلك. والفعل ما تصرف (للماضي)22 والحال 
والاستقبال واسم الفاعل والمفعول إلى أمثال ذلك والحروف أدوات وصلات تدل على 
معان في غيرها نحو هل وبل ومن ونحو ذلك» وهذا اتفاق منهم أن ما خرج عن هذه 
القسمة فليس بكلام ومرد هذا إلى أن الكلام عندهم إنما / هو المفيدء والمفيد يقع تارة 


)١(‏ أخرجه بمعناه من دون التصريح بنسبة الصوت إلى الله -تعالى- وهو ثابت في غيره من الاحاديث. 
أبو داود (3778) (6/ )١6‏ عن ابن مسعود مرفوعاء وابن حبان (/1") (1/ 02777 والبخاري معلقآ 
عن ابن مسعود (17/ 077 5) وقد خرجه موصولا )18٠٠(‏ (8/ لا"ا0) بلفظ إذا قضى الله الأمر. 
وكذا ابن ماجه (454) )54/1١(‏ وغيرهم. 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) صحيح: روي عن جابر. أخخرجه اليخاري في '"خلق أفعال العباد" (ص/177). وذكره في صحيحه 
معلقأً بصيغة الجزم (551/11): وفي الأدب المفرد / فضل الله الصمد فى شرح الآدب المفره / ت 
محبي الديى الخطيب / المكتبة السلفية / طثاء لا 5١ه‏ / (رقم ,)177/١( )91/١‏ والناكم في 
'للستدرك : (؟/لا؟:. 178). (1/١1له.‏ دلاه). وأخرجه أحمد ("/ 596). وابن أبي عاصم / 
السئة / ت ممحمد ناصر الالباني/ المكتب الإسلامي / طا. 4-00١ه‏ - .198م/ (118/1) 

(4) في (ط) فإنما اختصرنا. 

(5) في (ر) الماضي . 


دوع 
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مفرداً وهو ما ذكرنا ويقع مركب وهو الجمل الجامعة للاسم والفعل نحو قام زيد والاسم 
والحرف نحو قوله: من زيد؟ وأمثال ذلك وهذا جميعه يختص بالحروف والااصوات 
لاغير. 

قالوا: العرب إنما سمت هذا كلاماً على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة ونحن لا 
تمنع من ذلك وإنما خلافنا في الكلام الحقيقة فمن أين لكم أن هذا هو الكلام الحقيقة ؟ 

قلنا: لا خلاف بين أهل العربية أن الكلام ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثئة» والظاهر 
من كلامهم الحقيقة فلا ينتقل عن الحقيقة إلا بدليل يوجب ذلك . 

قالوا: إنما سموا الحروف والاصوات كلاماً لقربه من الكلام وأنه يظهر معناهء وقد 
يسمى الشيء باسم ما هو متعلق به؛ ولهذا يسمون ما في الكتاب علماً» وإن لم يكن 
العلم في الحقيقة في الكتاب» وكذلك تسمون الحروف والأصوات التي تظهر على 
لسان المتكلم علماًء وإن كان العلم هو ما في القلب» وليس هو الحروف والاصوات 
الظاهرة على الالسن. 

قلنا: إن ما كان كذلك في العلم رجوعاً إلى حدهء وذلك أن حد العلم عند أهل 
اللغة إنما هو معرفة / المعلوم (على ما هو به)(27» والمعرفة أمر يختص بالقلب فجاز أن 
يكون ما عدا ذلك مما هو منه بسبب أن يسمى علمآ على سييل المجازء وكذلك حدوا 
الكلام بالانقسام إلى هذه الأقسام الثلاثة» وإنما يرجع هذا التقسيم إلى الحروف والأصوات 
دون ما عداها فبطل ما قالواء ولأن أهل اللغة قد فرقوا بين إضافة الكلام (وبين)7") 
إضافة العلم» ولهذا قالوا في الفقيه الساكت أنه يسمى عالماء وكذلك العالم بأنواع 
العلوم ولم يسموا الساكت متكلماً فيجوزون في الساكت أنه يسمى عالماً» ويمنعون من 
نفي العلم عنه مع سكوته. والكلام بخلاف ذلك فإنهم / إذا سكت لا يسمونه 
متكلماً وكذلك يسمون النائم عالاً ولا يسمونه متكلمآ فبان الفرق بين الكلام والعلم. 
وهذا الجواب ذكره قوم من أصحابناء وقد يتخرج منع هذا السؤال وذلك أن من أصولنا 
)١(‏ سقطت من (ر). 


(؟) سققطت من (ط). 
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أن الكلام قسم من (أقسام)7١)‏ العلم ولهذا قال إمامنا أحمد ‏ رحمة الله عليه 27 أن 
القرآن من علم الله عز وجلء وقد (نبه)0© الله عز وجل على ذلك بقوله: «وقد 
آتيناك من لَدنًا ذكر 404 له: وه]ء وأراد به القرآن. 

وإذا ثبت هذا فنحن نقول في المصحف كلام مكتوب» فلا نمنع أن يقول القائل 
كتاب فيه علم أن يكون ذلك قولاً صحيحاً ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ( الرحمن 
<(خ> علّم القرآن» 7ترحمن: .١‏ 1 وإنما يعلم العلمء وقوله: طاقْرأ باسم ربك الذي 
خلق 4 إلى قوله: #8 عَلّم الإنسان ما لم يعلم » [العلق: ١‏ - ه50. وما علمه الله رسوله 
صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة القرآن. 

قالوا: هذا الجواب يخالف القرآن لقوله تعالى: 8 أْنزَلهُ بعأمه» [انساه: 1 فدل 
على أن علمه غيرهء وهذا مخالف لا ذكرتم من الإجماع عل ان حكة ادا حر عد 
الكلام فيجب لذلك أن يكون باطلا . 

قلنا: أما قوله تعالى: ا أَنرلَهُ بعلمه 4 / فقيل معناه أنزله وهو يعلم بإنزاله» وقبل 7٠6‏ د 
أراد به أنزله جبريل عليك يا محمد بعلمه»ء وأيهما كان فليس المراد به ما ذكرواء وما 
يحقق هذا ويوضحه أن الإنزال إنما هو فعل» والفعل إنما يكون معلوماً لا مفعولاً 
بالعلم» وإنما يفعل الفعل بالقدرة والإرادة وتما يحقق ذلك أن عادة أهل الخطاب ذلك» 
وهو أن الرجل يقول خخرج فلان بعلمي أي وأنا عالم به وهذا جلي واضح . وأما 
التفصيل بينهما في الحد فنقول؛ ليس كل علم كلام ولا كل كلام علماً فجاز لذلك أن 
يكون لكل واحد منهما حد جامع جخنسه. 

قالوا: فقد ورد في لغة العرب ما يدل على أن الحروف / والأصوات الظاهرة على ١٠ب/طإ‏ 
اللسان إلى السمع دلالة على الكلام» وليست بكلام وأنشدوا من ذلك قول الأخطل: 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(7) في (ط) رضي الله عنه. 


(5) في (ط) بينه. 
(5) بالاصل "وقد آنيناك من لدنا علما" . 
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إن الكلام من الفؤاد وإثما جعل اللسان على الفؤاد دليلة(1) 
قلنا: المحفوظ من شعر الأخطل غير ما قلتم» وهو أنه قال: 
. إن البيان من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفوا اد دليلا 


فلا نقيل ما حرف عن قولهء ومما يحقق هذا أنا نعلم أن الاخطل من جملة أهل 
العربية ومن قسم الكلام الأقسام (التي)2"7 ذكرنا. 

قالوا: فاكثر ما في هذا أن أهل اللغة سموا الحروف والأصوات كلامآ ونحن نقول 
بذلكء» وعندنا أن الحروف والاصوات كلام حقيقة» وهو في حق العباد» ومن يفتقر 
في الكلام إلى آلات وأدوات» فأما أن يكون ذلك جميع الكلام؛ وفي حق كل متكلم 
فلا. والباري تعالى متكلم وكلامه صفة لنفسهء فجاز أن يكون كلامه معنى قائماً 
بالنفس» وليس بحرف ولا (بصوت)9© . 

قلنا: هذا القول يتضمن الإقرار بأن الكلام حقيقة هو الحروف والأصوات» وذلك 
إقرار مقبول. فأما ادعاؤكم أن الباري لا يكون كلامه كذلك فهذه دعوى / لا نسلمهاء 
فما الدليل على ذلك؟ فأما قولكم إن الحروف والأصوات تفتقر إلى مخارج وأدوات 
فاعله» وكلام الباري لا يحتاج إلى ذلك . 

فنقول: هذا الذي ذكرتموه إنما هو في حق العباد عرفاً وعادة ووضعاً وجبلة» فأما أن 
الكلام في الأصل يفتقر إلى ذلك فلاء ولهذا قد وجد الكلام من غير آلات ولا 
أدوات ولا مخارج يدفع فيها الهواءء وكهذا كلام الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم 
وتسبيح الحصا في يده؛ وقول السماء والأرض: 8 أتينا طائعين4 إلى غير ذلك من 
)١(‏ هذا البيت ينسبونه فى كتب علم الكلام إلى الأخطل التغلبي» لكني لم أجده فيما وقفت عليه من 

شعر الأخطل. 

انظر: شرح ديوان الأخطل / د. إيليا سليم الحاوي / دار الثقافة؛ بيروت /» شعر الاخطل / ت 

د. فخر الدين قباوي / دار الآفاق الجديدة / ط7. 1914م - 7494اه. 


(1) في (ر) الذي. 
() في (ط) صوت. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الكلام الموجود في حق غير العباد فبطل ما ذكروه ولأن ما ذكروه من الآلات والأدوات 
والاعتماد على دفع / (الهواء) 2١7‏ ليقرع الجسم وما أشبه ذلك مما يظهر معه الكلام 
ليس هو الكلام ولا الكلام الذي هو الصوت والحرف من فعل العبد ولا هو متولد عن 
فعله عندنا وعند (الأشعرية)(؟) . 

وقد اتفقنا على صحة الأدلة الجلية على إبطال القول بالتولد؛ء وإنما ذلك أمر 
يوجده الله ويظهره عند حركات آلات العبد في محل قدرته» وإذا ثيت هذا علمنا أن 
الكلام غير مفعول للعبد وإنما هو مضاف إلى الله تعالى» وإذا ثبت هذا بطل أن يكون 
الكلام عندنا فعلاً» أو أن يكون متولداً عن فعل» وكل صفة أضيفت إلى موصوف». 
فإما أن تكون صفة نفسية أو صفة فعلية» وقد بطل أن يكون (الكلام)20 في المشاهدة 
فعلاً أو نتتيجة فعل فوجب أن يكون في الغائب كذلك؛ لأن الحقائق لا تختلف في 
شاهد وغائب . 

قالوا: فهذا الذي ذكرتم يوجب أن يكون الكلام ليس بصفة للنفس ولا بصفة 
للفعل» لأنه إذا كان أمراً يوجده الله ويظهره قرين هذه التركات على الوجه المخصوص 
ولا علاقة له بالآدمي؛ فذلك بمنع أن يكون وصفا للآدمي» فيجب أن لا يوصف / 
الإنسان بأنه متكلم حقيقة» وما يؤدي إلى مثل هذا فهو قول باطل. 

قلنا: هذا الاعتراض إنما (يسع)7؟؟ ذكره من يخالفنا في مسائل التولدء فأما من 
يوافقنا على إبطال أقوال أهل التولد فكيف يحتج علينا بما يعكس على نفسه صحة 
مذهبه الثابت عنده بالأدلة الجلية القاطعة» التي يِكَفْر بصحتها مخالفيه فيهاء وكفى بهذا 
جواباً ميطلاً لهذا الاعتراض» ولأنا نقول قد يجوز أن يكون أمرآ يوج ده الله تعالى 
عند فعل أو ما يجري مجرى الفعل فيتعلق وجوده بمحله تعلق الصفة بالموصوف. 


)١(‏ في (ط) الهوى. 
(؟) في (ط) الاشعري. 
() سقطت في (ط). 

(4) في (ط) يمنع . 
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ط٠‎ ١4 
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ط/ب٠١‎ 5 


65م ر 


ط/٠6‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ولهذا نقول إن الطعام إذا وصل إلى المع على وجه مخصوص تجدد معه بفعل /. الله 
تعالى وخلقه للجائع الشبع . فيقال: إنسان شبعان ونفسه موصوفة بالشبع؛ ما دام المعي 
ملوءا بذلك الطعام المخصوص فهو وإن كان فعلاً لله تعالى. إلا أنه جعله وصفاً 
للنفس: وكذلك في الري بالماء» والقطع بالسيف» واندفناع السهم د الاق والحجر 
عن الكف عند الرمي وأمثال ذلكء. ولأن المراد بهذه الإضافات إنما هو النسبة بطريق 
التعريف وإضافته إلى وجود العلامة كإضافة المسبب إلى السبب لتعليق الأحكام عليه» 
فاما لكونه مفعولا للنفس فلاء وهذا كما يسمى القاتل إذا زهقت النفس عند الآلام, 
الحادثة بالجراحة قاتلأء وإن كان رهوق النفس ليس من فعلهء ومثله هاهنا. ‏ . 

امير :شيع لفل اللضة على راسف الأكلم روما لمكتل تلض زننا 
(4ا)17) يق يقتضي أن الكلام عندهم هو (الحروف)27 والاصوات لا غبير» فأما صبفات 
الإثبات ل فقالوا لمن وجدت منه الحروف والأصوات متكلمء ومدحوا الكلام بيأنه 
مختصر صجيح النظم مليح الترتيب وجيز مطول مكرر جلي بين بليغ, إلى أمثال ذلك» 
ووصفوا.التكلم به بأنه / خطيب وبليغ ومصقع ومعرب إلى أمثال ذلك» وأم! صفات. 
الم فقالوا فيمن عدمت منه الحروف والاصوات أخرس وسباكت وعاجز عن الكلامء ْ 
وقالوا في ذم الكلام ركيك ورديء وفاسد إلى نحو ذلك. .وقالوا في ذم المتكلم آفة,. 
وألكن والثغ وأقطع إلى نحو ذلك وقسسموا الكلإم (أيض])(" إلى مور ومنظوم 
ومسجوع ومطابق ومجانس ؛ .وكل هذه الصفات .تسود إلى. الجروف والأصوات؛ وإلى 

من تثبت في حقه أو تعدم في حقه / . فدل هذا وأبثاله على أن الكلام عندهم إها هر 
الحروف والاصوات لإغيرء وهذا جلي" واضح لا خفاء به لمن تأمله. 

واحتج المخالفب بأن الله تعالى سمى ما في النفس :كلام بفي قوله 57 <,ويقولون, 
في أنفسهم لولا يعَدذينا الله بما تقول 4 [الجادلة: 6] فإذا ثبت أن ما-في: النفس: يسمى كلام . 





)0غ( سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) الحرف. 
شرف سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
دل على أن حقيقة الكلام هو ما قام في النفسء» وأن الحروف والاصوات عبارة عنهء 
وعلى هذا جرت عادة أهل اللسان» فإن الإنسان يقول لصاحبه فى نفسي كلام أريد أن 
أطلعك عليه.. ولهذا روي. عن عمر بن الخطاب أنه قال في يوم السقيفة : 3 وكلت قد 
زورت في نفسي مقالة أقوم بها بين يدي أبي بكر (فاتي)7١)‏ في بديهته بما كنت زورته' 
وهذا يوجب أن يكون معروفاً في لغة العرب. وسائغاً مشهوراً. 

والجواب2)77: أما الآية فلا: حجة فيهاء لأن المراد (بها)0" ويقولون في أنفسهم 
بحروف وأصوات خبفية» وإذا كان ذلك مكنا فالدلالة (بها) 2 مشتركة؛ .بل جانبنا 
أرجح من :جهة أنا نجمع بين هذه الآية وما قدمنا من الآيات» ونعمل بالجميع . 

والثاني: لو لم يرد به الحروف والأصوات الخفية لقلنا إنه سماه قولاً على سبيل 
إلى بلد كذاء / وفي نفسي محاربة بني فلان» وإن ,كان يعبر بذلك عن النية والإرادة 


والعزم على ذلك لا أن البناء حقيقة في؛ نفسه. ولا السفر ولا القتال». ونحن لا نمنع من. 


تسميته مجازاً وإنما المعمول عليه الحقيقة.. 


الثالث: أنه يجوز أن يريد بذلك ما يستخيله الإنسان ويفكر' فيه ويخطر على باله. 


بتأمل الفهم .والتدير». وسماه قولاً على ؛سبيل المجاز ../ 


نقوله قائماً في النفس. وبين ما يخطر.على القلب ويعتمده المتذكر المتفكر من تأمله . 


بالفهم إلى أنواع العلوم بتذكر أسمائهاء والفكر في تناهئ أدلتها». وجل. ما.يتصفجه من 
شبهها لم يجد بينهما فرقآء وإذا وقعت'البالغة في: ذلك: إلى مقام التحقيق عللم أن الذي 


/١61/‏ و ء 


إط/ب٠6‎ 


يشيرون إليه ويسمونه كلامآ قائماً في النفس أحد ما سميناه من (التدبز)9*). والتفكر. , 


)١(‏ في (ط) فاتى بها. 
(؟) في (ط) فالجواب. 
©) في (ر) به. 

(4) في (ط) منها. 
(45) في (ط) التذبير . 


04/ر 


كعلقم/ط 





والتأمل والتصفح» والخواطر التي تنتهي (بصاحبها)(!؟ إلى النظر والاستدلال فيما لعله 
يريده من إصلاح أمر وتقديم حال إلى غير ذلك مما هذا موضوع له ولتحصيله. وما 
ينتهي بصاحبه إلى هذا المقام يدل على أنه لم يقف على حقيقة المسألة المطلوبة ولا 
يفصل بينها وبين أغيارهاء وأما قول الناس بعضهم لبعض في نفسي كلام فإنما يراد به 
المجاز على أحد الوجوه المقدم ذكرها وكذلك قول عمر بن الخطاب. 

(واحتج بقول تعالى : <(آيتك ألا تكلم الثاس قَلاثة يام إلا رمزا © [ال عمران: ١4؟‏ فاستطنى 
الرمز من الكلام وعادة العرب أن يستثني الشيء من جنسه؛ لأنه إخراج بعض ما شمله 
اللفظ. والرمز ليس من جنس الحروف والأصوات فدل على أن جنس الكلام غير 
ذلك)20, 

والجواب7©: أنا إذا تأملنا ما تذهبون إليه لم يصلح أن يكون الاستثناء مما يدخل 
عليه لأنكم تقولون الكلام من الله تعالى شيء واحد / » وأن أمره هو نهيه وخبره» 
وجميع أنواع الكلام وأقسامهء فإن عندكم أن قوله: ظإإِنَي أَنا الله وهو قوله: 
«أقيموا الصّلاة4 وهو قوله: « وآثوا الرّكاة 4 وهو قوله: يا أَيهَا الذي آمنُوا» وهو 
قوله: «إيأيّهَا رول وهو قوله: وإ ولا روا الزن . 

وإذا كان الكلام عندكم شيئآ واحدا لا يدخله التعداد ولا الانقسام ولا التبعيض ولا 
التجزئة (كان)7؟2 الاستئناء منه باطلاً؛ ولآن الاحتجاج بهذه الآية لا يصح عندكم من 
وجه آخرء وهو أنكم لا تقولون الرمز كلام لأنه فعل وهو حركة وإشارة / على وجه 
مخصوصء وقد اتفقنا على أن الكلام ليس بصفة فعلية» وزدتم أنتم بأن قلتم هو معنى 
قائم في النفس» والمعنى القائم في (النفس)”2 ليس برمز ولا من جنس الرمز فبطل 
تعلقكم بهذه الآية. 
)١(‏ في (ط) بصاحبه. 
(؟) سقطت من (ط). 
(6) في (ط) فالجواب. 
(4) في (ط) وكان. 
() في (ط) بالنفس. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
جواب آخر: أن الاستئناء حقيقة هو إخراج بعض ما شمله اللفظ فأما هذا الموضع 
وأمثاله فليس باستثناء حقيقة لأنه من غير الجنس ومنه قوله تعالى: «إما لهم به من علْم 
إل اتباع الظّن 4 [التساء: /إها] وإن كان الظن ليس من جنس العلمء ومن ذلك أنشدوا: 
ويلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير (وإلا)210 العيس(5) 
واليعافير والعيس ليسا من الانيس في شيء» وأنشدوا من ذلك أيضاً 
وقفت (فيها)7”) (أصيلاناً أسائلها)©) (عيت)060) جو ابا وما بالر بع من أحد 
إلا «الأواري)20 لأيآ ما أبينها والنؤيُ كالحوص بالمظلومة الجلد() 
ومثل هذا كثير في القرآن وأشعار العرب» واهل الكوفة يسمونه الاستثناء المنقطع. 
واحتج بأن قال: لو كان القرآن وكلام الله حرفا وصوتا لوجب أن يكون محدثا من 
جهة أن (التروف)20) إنما تفيد إذا دخلها الترتيب» فإذا قلنا: زيد فلا بد أن تكون الزاي 
قبل الياء» والياء قبل الدال» ومتى زالت عن هذه الصورة والترتيب رالت عن إفادة» 
لأنا لو جعلنا الزاي في موضع الدال لكان ديز» وكذلك أقسام / التغيير ولو أننا /١69‏ ر 
قدرناها جملة واحدة فزال عن الإفادة لم يكن كلام صحيحاً؛ وما يدخله الترتيب 
والتقديم والتأخير (يجب)2؟) أن يكون محدثاً مخلوقآء وقد ثبت بالدليل القاطع أن 
)١(‏ في (ط) ولا. 
زفق من شواهد النحاة على الاستثناء المنقطع وينسب اران العود عامر بن الحارث, واليعافير: أولاد البقر 
الوحشي » والعيس: الربل يخالط بياضها صفرة. 
(*) في (ر) بها. 
() بالاصل أصيلاً لا أسائلها والتصويب من الديوان وكذا ما بعده. 
(5) بالأصل أعيت. 
إف4ق كتب على هامش ,م( اللأصيلا تصغير أصيل » وهو واحد الآصال والأواري جمع أري وهو الذي يشد 
فيه مقود الدابة والنؤى كالحوض يحغر حول الخيمة يستقر فيه الماء والمظلومة الأرض الصلبة. 
والابيات للنابغة الذبيانى راجع ديوانه (ص14١١ )١١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / ط دار المعارف. 
(8) في (ط) الحرف. 
(9) في (ط) وجب. 


ير 5 


1 اب/ط 


مر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


القرآن قديم غير محدث. 

والجواب(21: أنا قد بينا هذا في فصل يخصه وقلنا إن كلام الله في حال وجوده 
واستحقاقه أن / يكون صفة لله تعالى لا يثبت فيها الترتيب» وإنما الترتيب واقع في 
ذاته ليصح وصفه بكونه كلاماء وإذا نفينا هذا بطل ما تعلقوا به. 

وما يحقق هذاء وهو أن مقصود الترتيب فيه أن يكون على صفة تحصل به الإفادة 
وهذا يعود إلى ذاته» وقد أوجبنا ذلك؛ أو أن يكون مقصوده إفهام السامع له أو ظهوره 
بواسطة الآلات والادوات وذلك أمر (ل200 يعود إلى نفسه؛ وإنما يعود إلى الآلات 
201" إلى تحصيل الفهم (للسامع)9؟؟ المحدث» وهذان الأمران غير عائدين إلى 
وجوده وإنما يعود إلى أمر آخر لا علاقة له ببداية الوجودء وأول غايات الثبوت» ولأنا 
قد بينا أن الترتيب (إنها)*2 يعود إلى ما ثبت بطريق الاختيار والإرادة» وما ثبت صفة 
نفسية لله تعالى فثبوته غير موقوف على الإرادة والاختيار» وإنما ثبت وجودها مقترناً 
بثبوت نفسه ووجودهاء لا متقدمآ ولا متأخرآء وإذا خرج عن الإرادة وجب أن يكون 
الترتيب غير مستحق في وجوده» وهذا جلي واضح لا محيد للخصم عنه. ولا جواب 
يعارضه بحال. 

ومما يحقق هذا ويوضحه أنه قد ثبت أن القرآن والكلام صفة لله تعالى» وأن كل 
سورة وكل آية وكل كلمة وكل حرف ينسب إلى الله تعالى نسبة الصفة إلى 
الموصوف» فجرت أجزاء الكلام في أعدادها مجرى الصفاث المتعددة من العلم والقدرة 
والإرادة والحياة وغير ذلك )000 هذه الصفات كلها / ثابتة لله تعالى مستحقة لنفسه 


لا يتقدم وجودها على وجود ذاتهء ولا يتأآخر وجودها عن وجود ذاته» فانتفى الترتيب 





)١(‏ في (ط) فالجواب. 
(؟) سقطت من (ط). 
(5) في (ط) و. 

(5) في (ط) السامع. 
(5) في (ط) إلى ما. 
)١(‏ في (ط) من. 
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الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


في وجودها لهذا التعليل فليكن الكلام أيضاً كذلك ولا فرق بينهما. ولأن دخول العدد 
فيما تتضمنه صفة الكلام كدخول العدد فيما يتضمئه العلم من المعلومات والقدرة / من 7١٠/ط‏ 
المقدورات والإرادة مع المرادات» ثم ثبت أن ما دخل تحت العلم من المعلومات وإن 
كان مترتباً في وجوده إلا أنه غير مترتب في تعلقه بالعلم إدراكاً من جهة أن كل معلوم 
ينسب إلى علمه كنسبة كل حرف إلى كلامه» وهذا أيضا ظاهر جلي لمن تأمله. 
وجواب آخر: وهو أنا نقول لا شك أن الكلام الواصل إلى السمع يجري مجرى 
الكلام القائم بالذات في أنه إنما يوجب استحقاق وصفه بأنه كلام إذا كان مفيداً. 
والكلام المفيد إذا كانت جمله منتظمة الترتيب» وهو أن يكون الاسم مرة متقدماً على 
الخبرء والحرف تارة يتقدم على الاسم» وتارة يتأخر عنه» وتارة يكون حرف الأداة 
مفتاح الفعلء وتارة يكون لاحقا بالفعل» ومتى خلا عن هذا وجب أن لا يكون 
مفيداء ويخرج (عن)70١2‏ أن يكون كلامآء وكذلك يجب أن يتميز الأمر عن النهي 
والخبر عن الاستخبارء ويكون الناسخ غير المنسوخء والمجمل غير المفسرء والمطلق غير 
المقيد» وإذا (كانت)2'7 كل جملة من هذه الجمل بالإضافة إلى الأخرى غيرآ» والأغيار 
عند الاجتماع لابد من سابق ولاحق أو مساوي مقارنء ثم قد قلتم إن هذا لا يوصف 
به الكلام القائم بالنفس لاست حقاقه صفة القدم» وأنه ليس بمحدث, وإنما ذلك يكون 
في ظهوره وعبارته حتى ركبتم في ذلك أمرأ مستحيلاً فقلتم إن كل جملة من هذه 
الجمل هي نفسها وصواحباتهاء وأن أولها آخرها وأوسطهاء وكذلك في الأخير 
والأوسط ولم تستبعدوا / أن يكون ذلك ممتنع الترتيب في ابتداء الوجود لعلة كونه 
قدياً فكيف منعتم من مثله بعلته. 


_-ه 


5 


وجواب آخر: وهو أن هذا الترتيب الذي ذكروه أمر يعود إلى كيفيات تثبت في 
المتكلم وإلى الموجود المقترن وجوده بزمان» فأما إذا قلنا يجب أن تكون الزاي في قولنا 
زيد سابقة / للياء والياء سابقة للدال لمعنى يرجع إلى كيفية في المتكلمء وهو وضع ا انس/ط 
)١(‏ سقطت من (ط). 
)١(‏ في (ط) كان. 


1/ر 


ط/٠١4‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


آلات الكلام على صفات مخصوصة وكيفيات يظهر عنها التقدم والتأخمر وكذلك 
الزمان» وهو أن الزاي توجد في زمان ثم الياء في زمان آخر بعده ثم الدال في زمان 
آخر بعدهء (فكلام)(21 الباري تعالى ليس يظهر عن آداة تفتقر إلى كيفية لأجلها يظهر 
الكلام؛ ولا يفتقر إلى رمان لا يتم ظهور الكلام إلا بتقصيه؛ وهذا مستحيل في حق 
الباري تعالى» وإذا بطل هذا بطل وجوب الترتيب في كلامه تعالى عند وجودهء وإذا 
امتنع ذلك بطل أن يوجد في كلام الله الذي هو حروف وأصوات ما يوجب الحدث. 

قالوا: إذا (تأملنا)("2 الكلام الذي هو حروف وأصوات وجدناه أصواتا تتقطع تقطيعاً 
مخصوصا بحركات مخصوصة ليبين بتقطيعه الحروف مثل الهمزة والآألف والميم 
والكاف والعين إلى غير ذلك من الحروف. 

قلنا: (إن عنيتم)" أن التقطيع إنما هو حركات الآلات التي يظهر بها انحراف 
الآلات عن كيفية إلى كيفية ليظهر ذلك الحرف المقصود بالحركة المخصوصة:ء فهذا إنما 
يكون في حق من يتكلم بآلة» وذاته لها ماهية تقبل (الكيفيات)9؟؟ المتغايرة عليها 
لتحصيل الحروفء. والباري تعالى ليس له ماهية توجب لذاته آلة يدخلها الكيف». 
ويتصور فيها التغير والانفعال» وإما يتم هذا الذي ادعيتم بأنه لا سبيل إلى تحصيل 
الكلام إلا مع وجود / بنية مخصوصة تستدعي كيفية في المتكلم ليثبت الكلام في 
حقه. وهذا مما لا نسلمه. 

وقد بيئا مواضع وجد منها الكلام لا لكيفية تعود إلى آلات (تحمرك الصوت)0* لما 
يراد من تحصيل حروف مثل كلام الذراع المسمومة؛ وكلام السموات والأرض حيث 
قالتا: «( أتينا طائعين » وكلام جهنم حيث تقول: هل من مُزِيدٍ» إلى أمثال ذلك من 
الكلام الذي يوجد مسموعاً بحروف وأصوات»/ وهو غير مفتقر إلى ما ذكرتم فبطل 
)١(‏ في (ط) قلنا. 
(6) سقطت في (ر). 
(5) في (ر) الكيفيا. 
(0) في (ط) بحرف وصوت. 
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بهذا ما أصلتم» ولأنا قد بينا أن هذا إما يصح على قول من يزعم أن الكلام متولد من 
فعل الآلات والأدوات» وقد بينا الاتفاق منا ومنكم على القول بإبطال التولد على ما 
قررناه فيما سلف فأغنى عن الإعادة . 

قالوا: معلوم أن الصوت هو اصطكاك الأجسام الصلبة ولهذا إنما هو الهواء المدفوع 
بالطبيعة على صلابة وشدة من محل مخصوص - وهو المخارج ‏ إلى مسحل 
مخصوصء وهو أن يقرع (الهواء)(١2‏ الخارج بالهواء المتبعث من منافذ البدن ‏ الذي هو 
قصبة الرئة ‏ إلى الفم على ما يجده الإنسان في نفسه ويحس به عند حركاته. 

وبما يحقق هذا ويوضحه أن اصطكاك الأجسام اللينة لا يوجب وجود صوت؛ ولهذا 
القطن المحلوج وما شابهه إذا ضرب بعضه بعضاء واصطك بعضه ببعض لا عدم فيه 
الصلابة والقوة امتنع وجود الصوت (فيه)(2»: ويحقق هذا أنه إذا ضرب الحديد بعضه 
بعضاً والخشب بعضه بعضاً ظهرت الصوت وتفاوتت الأصوات بقدر شدة الآلة في نفسها 
والاعتماد في دفع الهواء فيكون بعضها أرفع من بعض حتى تبلغ الشدة إلى الفظاظة» 
وترتقي إلى أن تكون صاعقة إلى ما زاد على ذلك من الأصوات (المستقبحة)7؟2: وقد 
وقع الاتفاق على أن / الباري (تعالى)0؟2 ليس بجسم يوصف بالصلابة ولا الرخاوة 
فامتنع أن يضاف الصوت إليه . 

قلنا: هذا الكلام لا يخرج على أصلنا ولا على أصل الأاشعري على ما قدرناه من 
إبطال القول بالتولد» وإنما الصوت هو أمر يظهره الله تعالى ويوجده وجعله في العادة 
مقترنآ باصطكاك الأجسام» فإما أن يكون منها أو هى هوء فهذا قول محال عندنا 
وعندهم فبطل بهذا أن يكون متعلقآ لهم صحيحاء ولأن من المحال أن يقال إن الصوت 
إنما هو اصطكاك الجسمين أو / احتكاكهما من جهة أن الاصطكاك إنما حقيقته المماسة 
(1) فى (ط) منه. 
(5) فى (ر) المتقحة . 
تل بن ل 


1/ر 


/ب٠‎ 


1/ ر 


ط/٠8‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوتي 


والصوت إما هو غير التماس» وإذا ثبت هذا (وأنه)(21 أمر زائد على التماس بطل ما 


| ادعوه . 


وما يحقق هذا أن الاصطكاك هو التقاء بشرتي الجسمين على وجه مخصوص» 
وذلك 5 وصفآ نفسياء وهو ما يقع من المماسة والاعتمادء وذلك مما يوصف 
بالاختصاص بالذات» ولا يصلح للتعدي» والصوت مما يحصل فيه التعدي. ويحقق 
هذا أن دوام التماس أمر داخل تحت القدرة والإرادة» والأصوات لا تدخل تحت القدرة 
والإرادة. فإن روج الصوت عن المتكلم كخروج السهم عن يد الرامي» وهو حين 
مفارقة الآلة التي وجد منها الفعل قد خرج عن قدرة الرامي» كما أن الصوت يخرج 
عن قدرة الجسمين المصطكينء» وإذا ثبت هذا بطل أن يكون أحدهما الآخرء ولان هذا 
إنما يقدرون على تحقيقه في الذوات المحدثة التي تفتقر في الكلام إلى آلة وأداة وفعل» 
(و)("2 الباري ليس من هذا القبيل» ولا يشاركه في العبلة الموجبة لذلك فبطل إلحاق 
أحدهما بالآخر. 

قالوا: إضافة الصوت إلى الباري تعالى محال من جهة أنه عرض لا يقوم بئفسه. 
وإنما يحتاج إلى محل يقوم به»ء ومما يحقق هذا أنه يختلف باختلاف محاله التي يقوم 
بها فتدخله الزيادة والنقصان (والتضاد)0؟ والحسن والوحشة؛ ولأنها تتضاد من وجه 
آخر» وهو من جهة المخارج / والحركات فإن لكل حرف مخرجاً غير مخرج صاحبه 
ولأن الأصوات لا يمكن جمعها لذي صوت واحد فيوجد كل واحد من الأصوات 
بدلاً عن صاحبه أو مقترنا بمثله» وما هله صفته لا يكون إلا مخلوقاء وإضافة المخلوق 
إلى الباري صفة له قديمة محال. 

قلنا: كل ما ذكرتموه / إنما (هو)(؟» صفات أصواتنا وكلامنا وذلك إنما هو يقض به 
)١(‏ في (ط) بهذا أنه. 

(1) سقطت من (ط). 


(2) سقطت من (ظ). 
2( في ١ط(‏ هي . 
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الشاهد عندناء فأما الباري تعالى فهو من الغائب الذي لا مساواة بينه وبين الحاضر في 
قيام الأعراض بهء وما هذا إلا كما نقول في وصقه بالعلم» وأنه عالم» والقدرة» وأنه 
قادر فإن العلم في الشاهد إنما هو عرض يوصف بالضرورة والاكتساب قائم بقلب وجد 
وصفاآ للذات العالمة بعد أن لم يكن ولم يوجب ذلك أن يكون علم الله تعالى كذلك» 
فإنه ليس بعرض ولا ضرورة ولا مكتسب بل هو شيء قديم ثابت صفة لنفسه تعالى 
اقترن (في)7١2‏ وجوده بوجود الذات اقتران العلة بالمعلول الذي لا يجوز أن ينفك 
أحدهما عن الآخرء فإذا كان ذلك في سائر الصفات فليكن الكلام أيضاً كذلك ولا 
فرق. 

وأما اختلافه باختلاف محاله في الزيادة والنقصان والتضاد والحسن والوحشة فإن 
ذلك لا يدل على أنه من فعل العبد. ولا أنه قد حدث منه وهذا كما نقوله فيما يحدث 
من الشبع ودونه وأكثر منه مما يحصل (من)22 التخمة والأذية فإن ذلك ليس من نفس 
الطعام وإنما هو أمر يفعله الله ويظهره عند اخخمتلاف الأكل لا به» ولكنه يجري مجرى 
العلامة في إظهار ما يظهره الله عقيبه من (إحدى)9؟ هذه الأحوال» وكذلك القول في 
جميع ما يزعم أرباب القول بالدهر والطبائع والتولد مما نخالفهم نحن والخصم فيه. 

وهذا باب قد أحكمت القاعدة في إبطال ما ينتحله من هذه الشبهة لا محيد له عنهء 
وهذا أيضاً جواب عن التضاد الواقع / بطريق المخارج وهو كاف حسن مفحم عن 
الخروج عنهء ولأنا قد بينا الكلام على المخارج فيما تقدمء وإن هذا إنما يقال في حق 
المحتاج إلى الآلات في تحصيل الكلام صفة له» والباري (تعالى)7؟2 بخلاف ذلك / 
ولأن تضاد الحروف فيما يعود إلى الحركات أمر لا يعطي التضاد في النفسء كما أن 
التضاد في العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك فيما يعود إلى مطلوبها ومقاصدها لا يعطي 
)١(‏ سقطت في (ر). 
(؟) سقطت من (ط). 


() في (ط) أحد. 
(4) سقطت من (ر). 


4#8- 
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/ب٠١‎ 


مر 


ط/٠٠‎ 


الإيضاح في أصو ل الدين أبو الحسن علي ابن الزاغو في 


التضاد فى نفوسها فيجب أن يكون العلم ضد القدرة والقدرة ضد الإرادة وكذلك القول 





في بقية الصفات. 

وأما قولهم: إنه لا يمكن جمع الأصوات كلها لذي صوت واحد فإن أرادوا بذلك 
جمع القوة عند الاشتباك والارتفاع والانبساط في (الهواء)(١»‏ حتى يصل إلى المكان 
البعيد ويهول عند القرب فهذا ليس بصحيحء فإن الصائح ذا (الصوت)27 الشديد 
الرفيع ينطوي في صوته مقادير أصوات كثيرة من محال ضعيفة» وإن أرادوا بذلك 
جميعها مع استقلال كل واحد منها بذاته عن ممازجة صاحبه فإنما كان كذلك. لان 
الأصوات المتفرقة المضافة إلى جماعة جهات يمتنع اجتماعهاء واجتماع أسبابها في جهة 
واحدة وفي آلة واحدة فلهذا كان ذلك متنعاً. 

قالوا: إذا قلتم: إن القرآن صوت ندركه بأسماعناء فالذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة 
التالي إنما هو صوته الذي يحدث عنه وهى عرض وجد بعد علمه وعدم بعد وجودهء 
وهو ما يقوم به» ويتقدر بقدر حركاتهء وإن قلتم: هذا هو القديم فنقول لكم: هذا هو 
صوت اللهء فإن (قلتم)27 نعم فهذا محال لانا نعلمه ونتحققه صوت القارئ وإن قلتم 
إنه صوت القارئ فقد أقررتم بأنه محدث» وهو خلاف قولكم. 

قلنا: قولكم إن الصوت الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي / للقرآن إنما هو 
صوته الذي يحدث عنه على ما ذكرتم (ثم)40) هو دعوى مسألة الخلاف. بل نقول / 
إن الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي هو الكلام القديم فلا نسلم لكم ما قلتمء 
وما ذكرتموه من العدم والوجود بعد العدم والفناء بعد الوجود ليس الأمر كذلك بل 
نقول إنه ظهر عند حركات التالي بآلاته في محل قدرته» فأما عدم قبل وبعد فلا. وأما 
قولكم إنه يتقدر بحركاته فقد أسلفنا الجواب عنه في السؤال الذي قبله بما فيه كفاية. 


)١(‏ في (ط) الهرى. 
(1) في (ط) والصوت. 
(؟) سقطت من (ط). 
(4) سقطت من (ر). 
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وأما سؤالكم لنا: هل هذا الذي نسمعه هو صوت الله تعالى أو صوت الآدمي؟ فقد 
ذكر أصحاينا في هذا جوابين: 

أحدهما: أنا إنما قلنا إن ما يظهر عند حركات آلات الآدمي في محل قدرته من 
الأصوات فإنما هي القرآن الذي هو كلام الله» وليس هو بالعبد ولا منهء ولا هو 
مضاف إليه على طريق التولد والانفعالء ونتائج الفعل» وإنما يضاف إلى الله تعالى 
بقدر ما توجبه الإضافةء (والذي توجبه الإضافة)(١2‏ أن يكون قرآنا وكلاما لله تعالى» 
وقد اتفقنا على أن القرآن هو كلام الله قديم غير مخلوق فوجب لذلك أن نقول إن ما 
يصل إلى السمع هو صوت الله تعالى لأنه لا فعل للعبد فيه وهو جواب حسن مبني 
على هذا الأصل الذي قد ثبت بالادلة الجلية القاطعة. 

والجواب الثاني: أنهم قالوا لما جرت العادة أن زيادة الأصوات تكثر عند كثرة 
الاعتمادات» وقد يختلف الناس في الاداء فمنهم من يقرأ القرآن على وجه لا زيادة 
فيهء بل هو كاف في إيصاله إلى السمع على وجه إن نقص لم يصلء وإن زاد أكثر منه 
فضل عما يحتاج إليه إما في رفع الصوت وإما في الأداء من المد والهمز والتشديد إلى 
غير ذلك من حلية التلاوة وتصفية الأداء بالقوة والتحسين. 

فما لا غنى عنه في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم / فذلك هو القديمء وما قارئه /١707‏ ر 
مما اقتضى الزيادة على ذلك ما لو أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج / إليه من الاستماع ١١٠ب/.‏ 
والفهم فذلك مضاف إلى العبدء فهذا يبين (أنه)('2 اقترن القديم بالملحدث على وجه 
يعسر تمبيزه إلا بعد التلطف والتأني في التدبرء ليصل بذلك إلى مقام الفهم والتدبر لما 
ذكرناه وهو عند الوصول إليه مضيء للعقل بتحصيل مطلوبه. 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(") سقطت من (ط). 
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فمنل 





والتلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء» والكتابة هي المكتوبء وذلك لان التلاوة 
والقراءة هي الحروف والأصوات؛ وهو القرآن عندنا على ما بينا. وذهب ابن كُلاب 
والأشعري إلى أن التلاوة مخلوقة والقراءة والكتابة» واختلف عنه أصحابه في المقروء 
(والمتلو)(١‏ والكتوب فروي عنه أنه قال هو قديم وروي عنه أنه قال هو محدث؛» وهذه 
الرواية عنه توجب رجوعه عن قوله بأن القرآن قديم (لأن)0؟؟ المتلو هو المعنى القائم 
بالذات» فإذا عاد وقال إنه محدث فقد رجع إلى قول مشايخه المعتزلة9" . 

والدلالة على ما قلنا من طريقين: أحدهما: النقل» والثاني: الدليل العقلي. 

أما المنتقول فمنه قوله تعالى: «إلا تحرك به لساتك لتعجل به (5) إن علَينا جمعه 
وقُرآنَه 22> فَإذا قرَأنَاهُ َائع كآنه 4 اانتيمة: ١+‏ - 514 فسمى القراءة قرآنً والقراءة عندهم 
التلاوة والقرآن هو المعنى القائم بالذات» وإنما سماء باسمه لأنهما من الأسماء المترادفة 
على مسمى واحدء وما يحقق هذا وأنه أراد بالقرآن القراءة السبب الذي وردت الآية 
عليه» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن مع جبريل حين يقرأه عليه 
فأمره الله بأن يسمعه فإذا فرغ جبريل من قراءته اتبعه بعد ذلك بقراءته. 

دليل آخر: قوله تعالى: « وقرآن الفجر إِنْ قُرآنَ الْفجر كَانَ مشهودا 4 الاسرء: م0 
والاحتجاج / من هذه الآية كالاحتجاج من التى قبلها وهو أن الله تعالى سمى القراءة 
في الفجر قراناً. ْ 

ودليل آخر / قوله تعالى: «قل لَِنٍ اجتمعت الإنس والجن عَلَئ أن يَأنُوا بمثل هذا 
القرآن لا يأنُونَ بمثله » [الإسراء: 44] ومعلوم أن الذي تحدى به الله ورسوله البرية إنما هو 
بالتلاوة وقد سماها قرآناً. 
)١(‏ سقطت من (ط). 


(1) سقطت من (ط). 
2 انظر ص 287. 85 من هذه الدراسة. 


1ت 
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ودليل آخر قوله تعالى إنكار على الوليد بن المغيرة حيث قال لما سمعه: «إن هَدَا إلا 
قَول البشر» فتوعده بقوله: ( سأصليه سقر» [للدثر: ه؟ء 55] وإنما أشار إلى التلاوات 
التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. 

ودليل آخخر: من السنة: روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في الموقف» فيقول: هل من رجل 
يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً قد منعتني أن أبلغ كلام ربي "237 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"57) فأخبر أن قراءة القرآن 
ليس من كلام الآدميين. 

ودليل آخخر: وهو أن الله تعالى سمى نفسه تاليآً فمن ذلك قوله تعالى: 8« طسَّم 
72> تلك آيات الكتاب المبين 42 نتلو عليك من ثب موسئ وفرعون 6 [القصص: ١‏ - +] 
وقوله (تعالى)0©: تلك آيات الله تتلوها ليك بالحق 4 البقرة: 07؟] فوجه الدليل أن 
الله أضاف التلاوة إليه وجعلها صفة لهء وصفات الله تعالى قديمة غير مخلوقة . 

قالوا: الباري تعالى أضاف التلاوة إلى نفسه إضافة مجاز. والدليل على هذا اتفاقنا 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع القرآن عن الله» وإنما سمعه من جبريل 
-عليه السلام- وإنما أضاف التلاوة إليه لأنها بإذنه وبأمره» فاما أن يكون هو التالي 
فلا. 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 2)» البخاري في خلق أفعال العباد رقم )١51/(‏ (ص 2)08 وأبو 
داود (75/ا8) (0/ »)١١7‏ والترمذي (5975؟) (١/5/ا١)؛‏ وابن ماجه ,)9/“/١( )٠١١(‏ والدارمي 
في السنن (لاه 0 (75/ 17ص وفي الرد على الجهمية (ص8608)., والحاكم في المستدرك (11/7) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)2( حديث صحيح ورد عن معاوية بن الحكم. أخرجه مسلم رقم (لالة) .)7781/١(‏ وأحمد 
(5/ 107 58؛) وأبو داود (-97) /١(‏ -017). والدارمي 0)197/١( )151١(‏ والطبراني في 
الكبير (9456: 4475. 941 44) (04-1/19 4-7)ء والبيهقي في السنن الكبرى (؟7/ ,)56٠0‏ 

(*) سقطت من (ط) 
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ط/با1١‎ 
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/ط 
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قلنا: الأصل في الإضافة إنما هو الحقيقة فمن عدل إلى المجاز / فلا يقبل منه إلا 
بدليل» والمحقق (أنه)(١2‏ إنما أراد الحقيقة دون المجاز أنه قد ثبت أنه متكلم / موصوف 
بالكلام على سبيل الحقيقة» ولا قيام للكلام بالمتكلم إلا بوجود التلاوة منه وإنه متى 
عدم في حقه إثبات التلاوة عدم إضافة الكلام إليهء فأما استدلالهم بأنه سمعه من 
جبريل - عليه السلام ‏ فإنه يما كان جبريل الواسطة في تبليغ كلام الله تعالى» والذي بلغه 
هو ما تلاه الله عز وجل في قدمه وأسمعه جبريل حين أمره بتبليغه وإنزاله إليه (صلى الله 
عليه وسلم)(2 وذلك الذي سمعه (هو)7" كلام الله على الحقيقة وهو التلاوة. 

قالوا: تسمية القرآن قرآنا إنما هو على سبيل المجاز (لا على سبيل الحقيقة)7؟) لأنه 
قد يسمى الشيء باسم ما يقاربه أو هو منه بسبب كما تسمى المزادة راوية» وإنما الرواية 
الجمل؛ وكما يسمى النجو الخارج من الإنسان غائطاء وإنما الغائط هو المكان المطمئن 
من الأرض لكن لا (كانت)22) العادة أن الإنسان يرتاده لقضاء حاجته مكانا ساتراً فإنه 
(يقصد) 7 المكان المطمئن الذي يستره عن أعين الناظرين» فسميت حاجته باسم المكان 
الذي يرتاد لها على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة . 

قلنا: الأصل في كلام العرب الحقيقة والمجاز عارض بسبب. فلا ينتقل عن الأصل 
ما أمكن المقام على الحقيقة. ووجه الحقيقة فيه أنه في بيانه على صورة المصدر والمصادر 
لا تقع إلا على سبيل الحقيقة؛ لأن المصادر أسماء الأفعال كما أن الأسماء أسماء 
الصورء وإنما سموه مصدراً لأنه عنه يتفرع أقسام التصريف. والقرآن مصدر قوله 
قرأت» كما أن القراءة مصدر قرأت فنقول قرأت قراءة وقرأت قرآناء وأنشدوا من 
ذلك: / 





)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) سقطت من (ر). 
() سقطت من (ط). 
(4) سقطت من (ط). 
(0) في (ط) كان. 
2( في (ط) يعتقد. 
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ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا(» 

وقد ثبت أن المصادر أصول في التصريف الذي يستخرج منها ويصدر / عنهاء من 
قوله قرأت». فأنا أقرأ وأنا قارئ وسأقرأ واستقرأت القارئ» والأصل الغالب فيه 
والاعم أن يقع على سبيل الحقيقة إلا في مواضع نادرة» وقال أبو عبسيدة معمر بن 
لمثنى2"7: تقول العرب: قرأت قراءة وقرآنآً بمعنى واحدء ولأن قولهم قراءة وقرآنا مثل 
قولهم معرفة وعرفان» وكلاهما مصدر عرفت» وهذا جلي واضح. 

قالوا: نحن نقول (إن)20 القرآن والقراءة كل واحد منهما موضوع لأمر غير ما 
الآخر موضوع لهء فهو حقيقة فيما (وضع)7) لهء فإن قوله قرأت مثل قوله فعلت» 
وذلك يستخرج منه مفعول الفاعل» ومحل الفعل وذلك أن الإنسان إذا قال ضربت» 
فإنه يرجع ذلك إلى مصدرين. أحدهما: مصدر الفعل وهو قوله ضربآء وذلك مثل 
قوله قراءة. والثاني: محل الفعل وهو قوله مضروباآً مثل قوله قرآنآ فهو وإن كان لفظه 
لفظ المصدر في بعض المواضع إلا أنه اسم المفعول في هذا الموضع» فدل هذا على أن 
المراد بأحدهم غير المراد بالآخر. 

قلنا: المفعول ليس بمصدر وإنما المصدر ما اشتق منه الفعل. فإذا ثبت هذا كان ما 
ذكروه رداً على أهل اللغة» ودعوى أنه غير مصدرء وما هذا سبيله من الكلام لا يقبل 
من قائلهء ولا يعول عليه إذ المرجع في التصريف وأبنية المبئيات من الكلام إلى ما قاله 
أهل اللغة» (ولانه)0* إنما يقال هذا فيما يقع الفعل فيه مفتقراً إلى فعل في مفعول هو 
)١(‏ البيت لحسان بن ثابت من قصيدة له يرثي عثمان بن عفان. راجع: شرح ديوان حسان / البرقوقي/ 

ط المكتبة التتجارية الكبرى بالقاهرة / ط 41 ١ه‏ - 1159م / (ص0٠15).‏ 
(1) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي» صاحب التصانيف» ولد سنة عشر ومائة» 


ومات سنة تسع وماثتين وقيل عشر وماثتين. راجع الذهبي: سير أعلام النبلاء (9/ 540)» الخطيب:, 


تاريخ بغداد (17/ 7017): ابن العماد: شذرات الذهب (774/1). 
() سقطت من (ط). 
5( في (ر) أوضع . 
)0( في (ر) ولا أنه. 
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ب/ط 
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غيره» فأما إذا كان الفعل هو المفعول ولا يتعدى إلى مفعول ثالث» فإنه يكون المصدر 
هو الفعل الحقيقة وهو المفعول لا غير. / وهذا يذكر رسمه دليل في المسألة. 

والطريق الثاني: الأدلة المعنوية فمنها أن قولنا قراءة ومقروءء وقرأت وتلوت أمر 
مضروب على صفة التصريف الواقع في الافعال الحقيقية» والأفعال / منقسمة فمنها ما 
يكون الفعل هو المفعول» ومنها ما يكون الفعل فيه غير المفعول. فأما الأول فهو ما وقع 
على صفة الفعل اللازم وذلك مثل قولك: قمت وقعدت ونمت وأمثال ذلك. وأما الثاني 
فهو ما وقع على صفة الفعل المتعدي, مثل قولك ضربت وأكلت وأخذت وأمثال ذلك» 
فما وقع من القسم الأول يكون الفعل هو المصدر لا غير مثل قولك قمت قياماء وقعدت 
قعوداًء ونمت نومآ» وتكلمت كلامآء وتلوت تلاوة» وقرأت قراءة من هذاء وليس من 
المتعدي الذي هو القنسم الثاني» فإنك تدخل عليه المصدر فتقول: أكلت أكلاً وتدخل 
عليه المفعول الذي هو الغير فتفسره (به)(١2‏ فتقول أكلت لحبزآ وأخذت ديناراً إلى أمثال 
ذلك؛ وقد ثبت أن (في)('2 اللازم يكون قوله فعلت هو المفعول» وذلك أن قوله قرات 
أي أتيت بالحروف والأصوات التي هي القرآن والقراءة؛ وقوله قراءة وقرآنآً لم يأت فيه 
زيادة على ما هو قوله قرأت» وهذا يبين لك أن القراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو. 

قالوا: قوله تلوت على مثال قوله فعلت. فإذآ التلاوة هي الفعل والمتلو والمقروء هو 
غير فعله؛ وهذا أمر آخخر وجرى ذلك مجرى قولك ذكرت ذكراً ومذكوراً فإن المذكور 
غير الفعل الذي هو (قولك)9؟ ذكرت وكذلك حفظت محفوظاًء والحفظ غير 
المحفوظ. وهذا يبين أن التلاوة غير المتلو. 

قلنا: أما معيار التصريف فلعمري أن قوله تلوت على (ورن)2)*7 قوله فعلت غير أنا 
قد بينا بالدليل الواضح أن الحروف / والاصوات (ليست)2 من فعل التالي» وإنما 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(1) سقطت من (ط). 
() في (ر) قوله . 
(5) بالاصل وران. 
(5) في (ط) ليس. 
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الفعل الموجود من التالي هو(١)‏ حركاته / (وسكناته)(") واعتماداته في محل قدرته 
وما زاد على هذا قليس بفعل له لأنا قد بينا أن الصوت المقطع بالحروف أمر يظهره 
الله ويوجده قرين الفعل الذي ذكرنا لا به ولا منهء ولا منسوباً إليه نسبة الجزء من 
الكل فبان بهذا أن التتصريف إنما دخل عليه على سبيل التجوز تقريباً من الفهم بطريق 
النسبة لا بطريق حقيقة الفعل» (فصار)(" مغنى قوله تلوت: اعتمدت إظهار التلاوة» 
والمتلو والقراءة والمقروءء وبهذا تخالف الذكر والمذكور» فإن الذكر إنما هو كلام هو 
حروف وأصوات لمذكور هو جسم وصورة وذات أخرى غير الكلام الذي هو الذكرء 
وكذلك الحفظ أمر هو الإحراز وتحصيل الصون لمصون محرز هو المحفوظء. فظهرت 
بهذه المغايرة والتعدي وثبت في الأول اللزوم واشتراك الاسماء؛ ومما يحقق هذا أن 
القائل يقول تذكرت ذكري وتذكرهء ويقول تذكرت مذكوراً فتكون الذكرى 
(والتذكره)7؟2 هو التذكر بعينه ويكون المذكور غيره» والفرق بينهما أن هذا على وصف 
الغير» فافتقر إلى تعدي الفعل إليه والأول بخلافهء وهذا جلي واضح لمن تأمله. 
ودليل آخر: قد أثبتنا للتلاوة من الميزة على كلام الآدميين ما يقنضي إفرادها عنه 
وإخراجها عن حد المحدث إلى حد القديم بأشياء من الأحكام؛ منها: أنه لا يجوز 
للمحدث الحدث الأكبر قراءتها وتنعقد بها الصلاة والخطبة» وإثبات المعجز بهاء وأنه لا 
يقدر أحد على أن يأتي بمثلهاء ولو كانت القراءة محدثة مخلوقة لبطل تخصيص القرآن 
القديم بالإعجاز عن الإتيان بمثله إذ هذا كلام محدث مخلوق» والإعجاز به قائم» فإذا 
ثبت هذا وجب / أن تخرج عن قسم كلام المخلوقين» وليس ذلك إلا بأن تكون 
(قديمة)2*0 وهذا من الترجيح بالأحكام / والظاهر الذي لا يمكن دفعه. 
قالوا: أما منع المحدث الحدث الأكبر كالجنب والحائض والنفساء من قراءتها فذلك 
)١(‏ في (ط) إنما هي. 
(؟) في (ط) سكاته. 
() في (ط) صار. 
(4) في (ر) لتذكرة. 
(6) في (ط) قديم 


لاا 


الاام/ار 


7 آاس/ط 


امار 


4/ط 
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نوع ا وتعظيم رذلك لا يختص بالقديمء لأنه قد يحترم المخلوق مصثل الإنسان 
وأشخاص من الناس كالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق (رضي الله عنه)7١)‏ 
والصالح وأمثال ذلك. وقد يحترم البيت الحرام والحرم ولا يجور دخصوله إلا بإحرام 
على سبيل التعظيم ولا يرجع ذلك إلى كونه قدياً وكونه محدثا فبطل التعلق يهذا 
التعظيم . . 

قلنا: الكلام على ضربين: أحدهما كلام الباري. والثاني كلام الآدميين» ومهما 
ارتفع كلام الآدميين في التعظيم إذ كان منه أقسام علوم القرآن والفقه» وغير ذلك من 


العلوم المحترمة» قإن جميع ذلك لا يشترط في شيء منه أن يمنع من التكلم به الجنب 


والحائض والنفساء وإنما اخنتص بهذا القسم من الكلام لأنه منسوب إلى الله تعالى بأنه 
كلامه فبان الفرق بينهماء وأما احترام الكعبة والحرم في اعتبار دخموله بإحرام بأحد 
النسكين وأمثال ذلك. فإنه لا يقتضي الدوام»ء بل إنما يجب ذلك في حق من لم يتكرر 
دخوله إلى (هناك)220» (فأما من تكرر دخوله)20 وطال مقامه» فإنه يسقط اعتبار ذلك 
في حقهء والقرآن تعظيمه بما ذكرنا تعظيما لازم لا ينخرم. 

قالوا: اتعقاد الصلاة به لا يدل على تفضيله على ما لا تنعقد الصلاة به» ولهذا عند 

من اعتبر قراءة سورة الفاتحة لا يقوم مقامها جميع القرآن في الإجزاء في الصلاة» وإن 
تساويا في كونهما قديمين وكذلك في حق من اعتبر آية كاملة» فإن ما دون الآية يجري 
مجرى الآية في أنها تشاركها في وصف التعظيم / وحم اجيم تجري به الصلاة 
والأخرى لا تجزي. 

قلنا: / لا شك ولا مرية أن الصلاة تختص من الكلام بالقراءة» وأن غيره لا يجزي 
بحال سواء قل أو كثر» ا 
وذلك لا يمنع أن يكون هو (المشروع)9؟2 في الجملة دون ما سواه» ومما يحقق هذا 
(') سقطت من (ط). 
() سقطت من (ط). 
(4) في (ط) الشرع. 


 عغا١8-‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
ويوضحه أن ما ألحق به من التقدير والتيير يجري مجرى الشرط في الحكمء وذلك لا 
يمنع أن تكون العلة عاملة بنفسها في (إيجاب)7١)‏ مقتضاها. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: «إ فلا أُسم بما تُبْصرون به وما لا تينصرون » إِنَّه لول 
سول كَرير» (لداقة: <+- .4] فأخبر أن هذا المسموع من الرسول قوله وهو التلاوة. 

والجواب7©: أن المراد بالقول هاهنا ادعاء التبوة والرسالة وإضافة ما يضيفه إلى الله 
تعالى من الشرع أنه ليس بقول كاذب. وإفا هو قول رسول كريم» وقد قيل: معناه 
"إنه لقول رب رسول كريمء؛ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ ومثله في 
القرآن كثير» ومنه قوله تعالى: فإ وجئة عرضها السموات والأرض 4 ال عمرن: +08 » 
ومعناه كعرض السموات والأرض» وقوله تعالى: 9 ذلك عيسى ابن مريم قول الحق» 
[مريم: 84] معناء صاحب قول الحق» وقوله تعالى: « فَما بت عَلَيْهم السمَاء والأْض » 
[الدخان: 19] أراد أهل السماء والأارض. 

وما يحقق هذا ويوضحه أنه قال في سياق الآية 9 وما هو بقل شاعر قَليلا م تؤْمنُونَ 
42 ولا بقول كاهن قَليلاً ما تَذَكرون 4 [الحاقة: :4١‏ 649 وهاتان الآيتان تقوي الجواب 
الأول. وقوله: تنزيل من رب الْعَالّمين 6 [الواقعة: 4١‏ وهذه الآية تقوي الجواب الثاني. 

وجواب آخر: نقول لهم إضافته إلى الرسول بمعنى أنه اخترعه وابتدأه» أو بمعنى أنه 
نقله وبلغه. والأول محال لأن الرسول ما اخترع ولا ابتدعء لم يبق إلا أنه نقله 
وبلغهء ولا يكون ذلك قولا له. وإنما هو قول الله تعالى / فبطل ما ذكروه . 

واحتج بأنا / نجد التلاوات تختلف فمنها طيب حسنء ومنها مكروه رديء» وقد 
يكون خطأ ويكون صواباء والقرآن القديم شيء واحد لا يجوز عليه الاخختلاف ولا 
الفساد. ولا الخطأ ولا الرداءة» ولا الزيادة ولا النقصان. فبان بهذا أن التلاوة محدثةء 
والاصل في هذا قوله تعالى: «إ واختلاف ألْستتكم وألْوانكم 4 فدل هذا على أن التلاوة 
ليست بالقرآن. 
)١(‏ فى (ط) أيجار. 
() في (ما) 520 
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(والجواب)0١2‏ أنا قد بينا أن كلام الله تعالى هو ما لا غنى عنه في وصوله إلى 
السمع واشتماله على المطلوب بالفهم من المعنى الصحيحء وهذا أمر لا يدخخله التغيير» 
وإما التغبير أمر غيره» وهو ما (تنحرف للتالي فيه عنه)('): ويزيد عليه من تحسين 
وتطريب وتمديد وتشديد»ء وجهورة وما يلحق بذلك» وليس هذا هو الذي نسميه القرآن 
القديم» وأما قوله: « واختلاف الستتكم وألْوانكُم 4 فإنما يريد بذلك أن ما يظهر من 
(الواننا)7؟) وتجري به السنتنا إنما ذلك بفعل الله وقدرته وتسخيره وتسهيله ليظهر لنا ٠‏ 
بذلك آثار نعمه عندناء وذلك لا يعود إلى التلاوة» بل إلى أمر آخر. 

قالوا: لو (كانت)7؟) التلاوة كلام الله وقديمة» لما جاز أن تنسب إلى غيره» ومعلوم 
أننا ننسبها إلى القراءة فنقول هذه قراءة أبي عمرو وهذه قراءة نافع فنضيفها إلى القراءء 
ولو كانت كلامه لما أضيفت إلى غيره. 

قلنا: معنى قولنا قراءة أبي عمر والمراد بها موافقة اللغة التي يختارها أبو عمرو 
(والتي)00) جرت ععادته أن يتكلم بها وأنها لسان قومه وعادتهم؛ وذلك يكون في 
أحرف مخصوصة:؛ ولا يدل ذلك على أنها تضاف إليه إضافة خاصة به وإنما هي إضافة 
(تعريف)217 باختياره. 

قالوا: فنحن نرى القراء اختلفوا / في حروف وحركات» فبعضهم يقرأ بالإمالة» 
وبعضهم بالتفخيم وبعضهم / بالتاء وبعضهم بالياء ونعضهم بالرفع» وبعضهم 
بالخفض» وبعيد أن يكون الله تعالى تكلم بكل ذلك في حالة واحدة. 

قلنا: إنما يستبعد هذا في الشاهد في حق من يتكلم بأداة وآلة» فيحتاج إلى أن يكون 
حرفا بعد حرف أو حرفا بدل حرف أو حركة عوضاً عن حركة. فأما الباري تعالى فإن 
(؟) كذا بالاصل. 
() في (ط) آلوانها. وسقطت من (ط). 
(4) في (ط) كان. 


)( في ١ط‏ والذي. 
(5) في (ط) تعرف. 


لك 
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الأمر في حقه بخلاف ذلك ولأنهم قد ارتكبوا في القرآن مثل هذا الذي يستبعدونه؛ 
ولهذا قالوا إن كلام الله شيء واحدء وإن قوله: يا موسى هو قوله: يا عيسىء ويا 
محمدء ويا يوسفء ويا إبراهيم» وهو قوله أيضاآ: «أقم الصلاة4. وهو قوله: «ولا 
تقربوا الزنئ 6 وجميع القرآن والكلام في حق العباد بخلاف ذلك فإن كل واحد منها 
غير الآخر في حق العباد ولا يجوز أن يكون قوله: « وصل عَلَيهم © هو قولهم: <« ولا 
تصل علئ أحد منهم 4 وجعلوا:الافتراق بالنسبة إلى الله (تعالى) 217 وإلى العباد» فما 
كان يبعد أن نقول نحن هاهنا مثله. 

قالوا: قد يقرأ القارئ القرآن فيكتسب به الشواب» وهو إذا أراد به التعبيد» وقد 
يكتسب به الإثم. وهو إذا (قرأه)(؟2 جنب أو على سبيل الهزء واللعب» ولو كانت 
القراءة صفة لله تعالى لما أثيب عليها ولا أثم بها كالعلم (و)0) القدرة والذات والحياة 
إلى ما سوى ذلك من الصفات. 

قلنا: لسنا (نقول إنه يكتسبه)27 وإنما هو سبب لحصول التعبد»ء وسبب لحصول 
الإثم» والصفات الذاتية قد تكون أسباباً في حقنا لمثل ذلك؛ كالإرادة صفة لله تعالى» 
وقد يحصل بها بعض العباد مكتسباً للشواب بأن يراد منه الطاعة» وبخلاف ذلك 
(في)220 الأثم» ولان (الكسب) 2 إنما يقع به الثواب بقصودنا ونياتنا وتعبدناء وكذلك 
الرثم؛ وذلك أمر غير نفس القرآن» وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم / (على ١٠١١ب/ط‏ 
ذلك)7"؟ بقوله:/ تؤجرون فيه بكل حرفء وإنما يؤجر الإنسان بما (ذكرنا)20 . ا 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(0) في (ر) قرا. 
() في (ط) بالقدرة. 
(5) في (ر) نكتسبه. 
(4) سقطت من (ر). 
(1) في (ر) السبب. 


)2 في (ط) ذكرناه. 


ا د 
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ولأنا لو فرقئا بين القرآن وبين سائر الصفات لجاز ذلك أنا نقول سائر الصفات التي 
ذكروا إنما هي من صفات الاختصاص واللزوم» وليس لها تعد من محل الوصف إلى 
ما سواه بطريق الإدراك والتعلق والكلام بخلاف ذلك» فإنه قد يتعدى إلى سمع غير 
المتكلم ويتصل بغير من ظهر منه» وقد تكون بعض صفات النفس تخالف (بعضا(1) 
في الاختصاص والتعدي (ومثال)7" ذلك الصور مع الروائح فإن صورة التسربيع 
والتدوير والبياضء (ونحو)9" ذلك لا يتعدى محله؛ والرائحة يتعدى محلهاء فإذا 
جاز أن يكون ذلك في المحسوس الحاضر جاز أن يكون مثله في المعلوم الغائب. 


)١(‏ في (ط) بعضها. 
(؟) في (ط) وأمثال. 
(؟) في (ط) وغير. 
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يدل 





ونشخص الكتابة والمكتوب بالدلالة وهى من طريقين: أحدهما النقل والثانى: المعنى . 
فأما النقل» فمنه قوله تعالى: ( إنْه لقران كريم 47202 في كتّاب مكنون © [الواقعة: الا 8/ا] 
فأخبر أن القرآن فى الكتابء وليس فى الكتاب إلا الكتابة» وهذا يدل على أن الكتابة 
هى القرآن المكتوب. 

ودليل آخر: روف ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو"(١2‏ (والقرآن الذي يناله العدو)() هو 
المكتوب في المصاحف, وهذا يدل على أن في المصحف قرآناً. 

ودليل آخخر: روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم انه9© قال: "اكتبوا 
القرآن ولا تكتبوه في حجر واكتبوه فيما يمعحى ولا نمحوه بالبزاق "29 , وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يمحو لوحا برجله فنهاه. وروي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن فمن كتب عني شيئاً سوى 
القرآن فلعيحة 100 

ودليل آخر: إجماع الصحابة: روي عن علي بن أبي طالب / أنه قال: "ما حكمت 
مخلوقآ وإنما حكمت القرآن"(2 وأراد به القرآن الذي في المصحف. وروي عن 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سقطت من (ط). 
(؟) سقطت من (ر). 

(5) حديث صحيح ورد عن أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم )"٠١5(‏ (2)7798/4 وأحمد (17/7, 
7) والدارمي (505) 4)48/1١(‏ والخطيب في تقييد العلم / ت يوسف العش / دار إحياء السنة 
النبوية / طا3 4لاوام / (ص 6 3"*0).ء وابن عدي في الكامل (ه4/ )ل والحاكم في 
المستدرك )١171//1(‏ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين 


7ن 


1174/ار 
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ابن عباس أنه قال / لا (تمح)17) القرآن يرجلك2'7. وروي عن ابن عباس أنه قال *لا 
وحي إلا القرآن ولا وحي إلا ما في المصحف" . 

وروي عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يقرأ في المصحف ويبكي ويضعه على عينيه 
ويقول: كلام ربي (عز وجل)20. 

ومما يحقق هذا أنه جرى الناس عليه إلى وقتنا هذا فيقولون حفظت القرآن من 
الملصحف» ويحلفون بما في المصحف» وإذا نظروا إلى ما في المصحف قالوا: نظرنا 
(إلى)7؟) القرآن» وقرأنا من (المصحف)22 القرآن» ولا نكير في ذلك (فصار)("2 ذلك 
دالا على الإجماع منهم . 

والطريق الثاني: (المعقول)9") وهو أنا نقول قد ثبت أن كلام الله تعالى على ما بيناه 
مشتمل على الكلام الذي هو الأمر والنهي والخبر والاستبخبار» وأقسام الكلام على 
اختلافهاء وذلك بعينه موجود في المصحف» ومما يحقق هذا أنا قد بينا فيما تقدم أن 
القرآن حروف تبتى عن مطلوب الخطاب وكذلك الكلام» وهذا بعيئه موجود فيما في 
المصحف. 

قالوا: إقراركم بأن القرآن في المصحف يؤدي إلى إبطال الأصل الذي قدمتمء لأتكم 
قد بينتم أنه لا يجوز أن يكون الكلام كلاماً حتى يكون جامعاً للصوت والحرف» وأنه 
متى عدم أحدهما اختل الكلام» ومعلوم أن المصحف إغا فيه الحروف» وليس فيه 
أصوات» فإذا أجزتم أن يكون الكلام حروفاً لا أصوات معها بطل الأصل السالف. 
)١(‏ في (ط) لا تمحو. 
)١(‏ لم أقف عليه» وكذا الذي بعذه . 
() سقطت من (ر). 
(4) سقطت من (ر). 
(5) سقطت من (ط). 
(3) في (ط) فكان. 
(5) في (ط) المعنى. 


1ه 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


قلنا: الكلام الواصل إلى السمع هو السروف والأصواتء فإذا كتب الكلام في 
الصحيفة اختل السبب الموصل إلى السمع. فأما أن يقع الاختلال في أن القرآن في 
المصحف فلاء وصار هذا كما قالوا في المتلو إنه قديم» ومن شرط / ظهوره وجود 
التلاوة لتوصله إلى السمعء ولأنا قد بينا أن القرآن لا يعدم بعد وجوده وأن الحروف 
والأصوات الظاهرة إلى السمع لم تكن بوصف العدم وإنما خفيت عن السمع / تارة» 
وظهرت قرين حركات آلات الإنسان القائمة بذاته» ومحل قدرتهء» ومثله هاهنا. 

واحتج المخالف: بأن الكتابة توجد بعد أن لم تكن» ويدخلها المحوء فتعود إلى 
العدم بعد الكون وقد تختلف الكتابة فتكون مرة بالحبرء (ومرة بالذهب)0١)‏ ومرة 
بالفضة ومرة بالحمرة إلى غير ذلك من الألوان» والآلات كالحجارة والخنشب» ولو 
كانت الكتابة هي المكتوب لأدى إلى أن يكون القرآن مرة حبراً ومرة حجارة ومرة ذهباًء 
وهذا محال. 

والجواب217: أن قولكم إن الكتابة توجد مرة وتعدم أخرى محالء وإنما هي تظهر 
مرة وتخفى أخرى» وذلك على ما بيناه في التلاوة سواء فهذا الذي ذكروه قول غير 
مسلمء وأما قولهم إن الكتابة تكون بالحبر مرة وبغيره مرة من الألوان والآلات فإذا قلنا 
(إن)27 الكتابة هي المكتوب أدى إلى أن يكون القرآن حبراً وحجراً وغير ذلك فهذا قول 
باطل يصدر ممن لم يعرف قول أهل السنة» والحق في الكتابة. وذلك أن هذه الأشياء 
آلات تحصل بها الكتابة» والكتابة ما وراء ذلك فإنا لا نقول إن الكتابة هي الأجسام 
الممثلة على الكيفيات المرئية»ء بل هي علامات تدل على أمر وراء ذلك وهي الكتابة؛ 
وذلك أن هذه الأشياء في إظهار الكتابة» كما أن اليد وحركاتها آللات في إظهار الكتابة 
سواء. ومن هاهنا أخطأ الذين جالوا في ميدان المناظرة معناء لأنهم ألزمونا مذهباً لا 
نقوله؛ ودلوا عليه بما لا ضير علينا في بطلانه. 
)١(‏ سقطت من (ط). 


0( في (ط) فالجواب. 
(؟) سقطت من (ط). 
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ومما يحقق ما ذكرنا / ويوضحه أنه قد يجوز أن يعمد الكاتب والصانع إلى لوح أو 
قرطاس فيحزمه على هيئات (الصور)17) الدالة على الحروف فيكون ذلك الفراغ هو 
الكتابة» فلو كان ما ذكروه صحيحاً لوجب أن تكون هذه الكتابة عدمآء (وهذا)("2 قول 
محال / فبان بهذا وظهر أن ما أشاروا إليه ليس هو الذي نقول إنه الكتابة والمكتوب» 
لأن الكتابة مع ما ذكرتم من الآلات والأدوات وحركات الأدوات تظهر لها الصناعة 
المحكمة والحكمة الرائقة العجيبة» وذلك معنى يزيد على نقش الحجر في البناى 
ونقش المداد في الخط والأشكال. 

قالوا: معلوم أنه قد يكتب القرآن بالحسبر النجس أو بالدم أو غير ذلك من الآلات 
النجسة؛ ولو كانت الكتابة هي المكتوب لأدى ذلك إلى أن يكون القرآن نجسأء وهذا محال. 

قلنا: هذا الكلام مبني على الشبهة التي قبلها حيث اعتقدوا أن الحبر هو القرآن وهذا ما 
لا نقوله نحن. ولا يقوله من يعرف القرآن ولا من يقول إن القنرآن قديم ثم يرى (أنه) 7 
الحبر المحدث؛ وهذا يدل على أنهم قصدوا بالطعن على ما ليس بموضع الخلاف. 

قالوا: لا شك أنكم قد قلتم إن الكتابة تجري مجرى الصناعة فيجب أن يكون 
المكتوب يجري مجرى المصنوع ولا شك أن أحدهما غير الآخرء ومما يحقق هذا 
ويوضحه أن هذا مما يدخله التصريف» فيقال: كتب يكتب فهو كاتب ومكتوب» 
وكذلك يقال تلا يتلو فهو تال ومتلوء وإذا وجد فيه التصريف هكذا دل على أن 
أحدهما غير الآخر. 

قلنا: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم» وقلنا إن التصريف قد يدخل فيما الفعل فيه هو 
المفعول» وفيما أحدهما غير الآخر وقد أسلفنا بيانه بما فيه كفاية» وإنما كانت الصنعة / 
غير المصنوع لان الصنعة معنى قائم بالمصنوع فهي (بطريق)9©؟ التحقيق محمولة» 
(5) في (ط) وهو. 
5 في (ط) أن. 
(4) في (ط) طريق . 
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والمصنوع حاملء فجاز أن يكون أحدهما غير الآخرء فأما فى مسالتنا فكلا. الكتابة 
والمكتوب والتلاوة والمتلو / يستويان في كونهما صفة محمولة تفتقر إلى حامل ومحل 
تقوم به» ومعلوم أنه لا قوام للكتابة بالمكتوب ولا للقراءة بالمقروء» وكذلك العكس» 
وهو المقروء بالقراءة والمكتوب بالكتابة» وإذا ثبت هذا وجب أن يكونا وصفين 
محمولين على موصوف وقد ثبت أن المكتوب والمتلو هو القرآن القديم عندنا وعندكم 
في أصح القولين» وإذا لم يتميز أحدهما عن الآخر من الوجه الذي ذكرنا في تصريف 
الأفعال اللازمة والأوصاف القائمة بالملوصوف وجب أن يكون أحدهما الآخر على ما 
قدمنا بيانه» وهذا بيان شاف لا محيد للخصوم عنه بوجه. 

قالوا: أليس قد ثبت أن الكتابة تزيد تارة بالتكرار» وتنقص بالمحو والإزالة ويلحقها 
الاحتراق والغرق» ولو كانت الكتابة هي القرآن لم يجز وجود شيء من ذلك يكون 
وارداً عليها. 

قلنا: وهذا السؤال من جنس ما تقدمء وهو أن الكتابة لا يدخلها الزيادة» ولا 
يدخلها النقيصة ولا الفسادء والزيادة والعدم والوجود إنما يتكرر في الآلات والأدوات 
والحركات التي هي الخبر وغيرهء وهذا كما تقولون أنتم في المكتوب (الذي هو القرآن 
لا يزيد ولا ينقص ولا يعدم ولا يتجدد. فكل أمر يقولونه في المكتوب)!21 والمتلو هو 
الذي نقوله في الكتابة بعينه لا غير. 

وقد ذكر بعض المنصوم عقيب كلامه في مسألة الكتابة والمكتوب كلاماً يدل على 
أحد أمرين: إما أن يكون جاهلاً بحقيقة الأمر في المسألة ومقام الخلاف المتداول بيننا 
وبينهم» وما ذلك ببعيدء فإن من اعتقد أنا نقول الكتابة هي الحبر والورق لا يبعد أن 
يكون / جاهلاً مقلداً. وأما أن يقصد به اجتلاب قلوب العوام البطالين عن / الاشتغال 
بما يوجب التحقيق (وتحصيل)("2 الفهم» وهذا (أيضا)0" ليس ببعيد من المبتدعة؛ 
لأنهم يقصدون تدليس بدعتهم على الرعاع والعوام حتى يستفزوهم عما أنسوا به من 


)١(‏ سقطت من (ر). (؟) في (ط) ويحصل. 
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إجماع الأمة بقول يظهرونه يقارب ما هم (مستأنسون)(١2‏ بمعرفته لثلا ينفروا عنهم عند 
فهم ما هم عليه وذلك أنه قال: نقول إن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على 
الحقيقة محفوظ في القلوب على الحقيقة مقروء بالألسن على الحقيقة. فيا سبحان الله 
من يقول الكتابة غير المكتوب هل يمكنه مع هذا أن يقول الكتابة هي القرآن إلا على 
سبيل التدليس والحيلة بأهل الغرة وأرباب البداية. 

ثم عاد بعد هذا فقال: "أليس قد قال الله تعالى: 9 الرّسول الي أي ادي 
يجدونَه نه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 4 [الاعراف: 151] فسمى النبي مكتوبآء ولو كان 
الكتابة والمكتوب واحداً لكان النبي صلى الله عليه وسلم بجسده في التوراة والإنجيل وهذا 
محال؛ قال ويقال الصك فيه الدار مكتوبة ولا يجوز أن تكون الدار في الصك على الحقيقة 
وإنما ذكرها واسمها وهذا أيضاً أعجب من الأول (مع)2'7 كونه ناقضاً لهء والأول قال فيه 
إن المكتوب في المصحف» وعاد فثنى بهذاء وأن المكتوب ليس في المصحف؛ وهذا تخليط 
يظهر عن تخبيط ولأنه يقال له: أتظن أنه أراد أن ذاته مكتوبة في (التو راة) 03 أو ذات الدار 
في الصك أم أريد بهذا اسمه واسم الدار (ونعتهماء وصفتهما)9؟». 

فإن أردت أن الذات تظهر في الكتابة حتى (تكون هي)27؟ المكتوب» اقتضى ذلك أن 
تتعدد الذوات بتعدد أسمائهاء وكتابتهاء وذكرهاء وهذا قول شنيع يقبح بأرباب الفهم 
ومن له (أدنى)2007 ذوق أن ينتتحله قولاً إذ هو / من المحال المستحيل وقوعه. أم يظن 
أنه / أراد اسمه (وذكره)7") وصفته فذلك المكتوب هو الكتابة' لاغير» وكفى بهذا وهنا 
في دين هذا الخصم بتمويهه (أو)7؟2 في تعرقه وعلنه وكادىا بلية ومحنة نعوذ بالله 
من ذلك . 





)١(‏ في (ط) مستأنسين. 

(؟) سقطت من (ط). 

() بالاصل «التورية) وهو خطأ. 
(4) في (ط) ونعتها وصفتها. 
)0( في (ر) يكون هو. 

(1) سقطت من (ر). 

0) سقطت من (ر). 

لك في (ط)و. 
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فل 





وكلام الله تعالى ‏ منزل أنزله الله تعالى على يد جبريل عليه السلام إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم (وسمعه جبريل من الله تعالى ‏ وسمعه النبي صلى الله عليه 
وسلم من جبريل وسمعته الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم 2١()‏ ولم يزل الناس 
يسمعه بعضهم من بعض إلى وقتنا هذا وإلى غاية بقائه بين ظهراني الأمة حتى يرفعه 
الله عز وجل . 

وقال الأشعري القرآن غير منزل ولا مفارق لذات الله (تعالى)!!2: ولا سمعه أحد 
من أحد وإنما يسمعون التلاوات فأما القرآن فلاء وحقيقة النزول إنما هو لجبريل لا غير. 

والدلالة على ذلك من طريقين: أحدهما: النقلء الثاني المعنى المعقول. 

فأما النقل؛ فآيات كثيرة من القرآن منها قوله تعالى: 9 وَإنه لتتزيل رب الْعَالَمين 4807 
زّل به الروح الأمين ج639 عَلَئ قَلبِكَ لتكون من المنذرين 659 4 [الشعراء: 197 - 184]. 
وقوله تعالى: « الم <> تتزيل الْكتّاب لا رَيْبْ فيه من رب الْعَالَمنَ 22) 4 [السجدة: 231 
22> تنزيلا مَمَنْ خلق الأرض والسّموات الْعلَى > 4 للد: ١‏ - 4 . وقوله تعالى: 
(١‏ وكذلك أنزلناه قرآنا عرييًا » تطه: 26117 وقوله تعالى: « الله نَزّل أحسن الحديث كتَابا 
متشابها مثاني 4 [الزمر: 77]. وقوله تعالى: «إنا نحن تَرلْنَا الذكر ونا له لحافظون » 
الحجر: 264 وقوله .تعالى: «إِنا أنزلنا ليك الكتاب بالحق © [الساء: .6١6‏ 

قالوا: هذه الآيات كلها ذكر فيها تنزيل القرآن على سبيل المجازء والمراد به نزول 
(من)0© أنزل إليك بعبارته» وهو جبريل» فأما نزوله بعينه فلاء وهذا ما / يستند إلى 71١5‏ 
تحقيق وهو أن القرآن صفة ذاتية» والصفات الذاتية لا تنتقل عن محلها الموصوف بها. 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(1) سقطت من (ر) 
() في (ط) أي 
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قلنا: القرآن نص على أنه منزل وحقيقة الإضافة بالنصوص المذكورة تدل على / أنه 
حقيقة لا على سبيل المجازء ولأنه قد قال: ا تر به الروح الأمين > [الشعراء: 5 
وهذا يدل على أن الفاعل للنزول به غيره» وأن المنزل به غير المنزل» ومثل هذا لا 
َع مقه محال اكور بها 

وأما قوله إنه أنزل بعبارته فعبارته غيره لأ عيارتة كتفسيره إذ هو بيان معتاه بغير 
لفظه» والقرآن هو الكلام بعيئه فلو نزل بعبارته لكان منزلاً بغيره وهذا خلاف ما 
نطقت به الآيات. 

وأما قولهم إن القرآن صفة ذات» والصفات الذاتية لا تتتقل عن (محالها)(١2.‏ وإذا 
لم تتتقل عن محالها امتنع إنزالهاء فنقول: هذا هو القول في الصفات اللازمة فأما 
الكلام فهو من الصفات المتعدية. ولهذا يتعدى إلى السمع فينتقل من محله الذي هو 
مقارنة الذات إلى الاتصال بالأسماع لا على وجه النقلة القاطعة» وأقرب الأشياء به 
مثالاً نور الشمس فإنه يمتد ويتعدى من الشمس إلى (الاتصال)2207 بالذوات حتى تحصل 
الاستنارة والحرارة لما يلاقيه الشعاع والنور» وإن كان ذلك (ليس)9"© بمنفصل من 
الشمس وكذلك النار طبيعتها الحرارة والخرارة صفة نفسهاء ثم تتعدى إلى ما تتصل 
ذواتها به الحرارة فيصير الطعام وغيره مما يلاقيه نضيجاً شديد السخونة» وتلك الحرارة 
المتعدية هي جزء من الحرارة الطبيعية في النار» وإن كانت (سخونة النار)24» وحرارة 
طبيعتها بذلك لم تزل عن محلها الذي هو نفس النارء فإذا كان في الشاهد مثل ذلك 
فلا يمتنع أن يكون في القرآن والكلام مثل ذلك وإلى هذا أومى الرسول صلى الله عليه 
وسلم / بقوله: "القرآن حبل الله المتين طرف بيد الله؛ وطرف بأيديكم لن تضلوا ما 
تمسكتم به *2*0: فدل على أن الكلام يجوز أن يكون الأمر فيه على ما ذكرنا. 
)١(‏ في (ط) محلها. 
(؟) في (ر) الأبصار. 
(9) سقطت من (ط). 
(4) في (ر) السخونة من النار. 
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والطريق الثاني / المعنى: وهو أنا نقول قد ثبت أن الكلام قد يكون واصلا بعينه 
من المحل الذي هو كلام له وصفة لذاته إلى محل آخر وهو سمع سامعه المخاطب بهء 
ومن يجري مجراه في سماعه. وهذا هو الأصل الكلي في فائدة الكلام فإنه ينادي 
فيفيد النداء اتصال النداء بسمع المنادى» والخطاب بسمع المخاطبء ولو كان الكلام 
لكونه صفة ذاتية يتصل بمحل غير الذات المتكلمة» ولا يكون ذلك مما يمئع منه فوجب 
أن يكون ذلك هو المراد بالإنزال» وهو أن الله (تعالى)20 أوصله إلى سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم وسمع من أسمعه مقترنا بسبب يتعلق به الإظهار وهو جبريل» 
وإيصاله إلى السامع نقله للكلام إليه» وإن لم يوجب ذلك إنفصال الصفة من 
(الموصوف("2: وهذا بعينه هو إنزال القرآنء وهذا مسجَوّر صحيح المعنى» لا يأباه إلا 
معاند ومكابر لا يلتفت إلى قوله. 
واحتج المخالف: بأن القرآن صفة» والصفات لا تكون قائمة بنفسها ولابد لها من 
ذات تقوم بها وتضاف إليهاء وتوصف بهاء فلو كان منتقلاً بالدزول لم يخل أن يكون 
منتقلاً بذات الباري أو بذات غيره. فإن كان متتقلاً بذات الباري فذلك باطل من 
وجهين: أحدهما: أن ذات الباري لا توصف (بالانتقال)9 , والثاني: أن ذلك يرفع 
صحة الانتقال في القرآن لأنه إذا كانت الذات المتكلمة هي المنتقلة فهو لم يزل عن 
محله فعدم فيه الانتقال. وإن كان منتقلاً بذات غيره؛ فالكلام القائم بذات هو كلام/ 
لتلك الذات لا لغيرها إذ الصفات إنما هي صفة للمحل الذي قامت به لا غير» وإذا 
.« الدمس الابرس كوه ركنا فلل الدع كي طة.:اه -9548ام/ 
(رقم "44) (١/6/ا١).‏ وابن حبان فى صحيحه كما فى بذل الإحسان ( /١‏ 789 ) (رقم 2)177 
والطبراني فى المعجم الكبير (رقم .)188/١7( )59١‏ ابن منده فى التوحيد / ت علي ناصر 
الفقيهي / الغرباء الأثرية / ط7ء 414١ه‏ - 1444م/ (رقم 11) (8/ 10/6) ولم أجله بلفظ 
المصنف . 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) في (ط) انفصال الصفة عن الموصوف. 
() في (ر) الانفعال. 


م7١‎ 


مر 


ط٠‎ 


ىمر 
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ثبت هذا امتنع أن يوصف بالانتقال. 

والجواب37©؛ أنا قد بينا أن الكلام يوصف بالانتقال إلى سمع المخاطب» واتصاله به 
وإن لم يوجب / ذلك انفصال الصفة عن الموصوف. وأن قيام الكلام بسمع السامع لا 
يوجب أن يكون صفة لمن اتصل الكلام سمعه. 

وهذا بعيئه ينقض ما ذكروه من الاقسام. ولأنا قد بينا له مثالا وهو نور الشمس 
وشعاعها وحرارتهاء وحرارة النارء المنتقلة إلى الأجسام المجاورة» وإن لم يكن ذلك 
يوجب الانتقال» وإخخراج الصفة عن الموصوف إلى اللمنتقل إليه ومثله هاهنا. 

وأما قولهم: إن الكلام القائم بالمحل هو وصف للمحل ليس (صحيحا)(2 وذلك 
أنا قد بينا أن الحروف والأصوات إنما هو أمر يظهره الله عند حركات التالي٠‏ وتصرفه 
في محل قدرته لا أنه حادث منه» ولا هو مضاف إليه إضافة حقيقية» وإنما يتعرف به 
لاقترانه به أو لوجود (سببه)27 مما يليهء (وهو)(؟2 كزهؤق الروح عند الجرح ويسمى 
به الجارح (مزهقآ للروح)”*) إضافة المسبب إلى سببه لا إضافة الفعل إلى فاعله على ما 
قدمنا بيأنه. 





زفق في (ط) فالجواب. 


(؟) في (ط) بصحيح . 
(©) في (ر) سبب. 

(4) في (ط) فهر. 

(5) في (ط) مزهق الروح . 
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فال 





اتفق أصحابنا على أن الحروف في القرآن قديمة» واختلفوا فى الحروف المتداولة في . 


كلام الناس هل هي قديمة أم(١)‏ محدثة على وجهين: أحدهما: أنها قديمة» وإنما يتعاور 
عليها النظام المحدثة. والوجه97؟) الثاني: أنها مخلوقة» وهذا إشارة إلى حروف المعجم 
المتداولة في صيغ الآدميين» وهو قول المعتزلة والأشعرية9©. 

والدلالة على الوجه الأول قوله تعالى: « الج 2( ذلك الْكتاب / لا رَيْبْ فيه 4 
[البقرة: ١‏ 7]. وقوله تعالى: «طسع 2[ تلك آيّات الكتاب المبين» [الشعراء: ١ء‏ 7]. قال 
يعقوب بن (السكيت)7؟) هذا إخبار من الله تعالى بأن الكتاب الذي أنزل إليك إنما هو 
من جنس هذه الحروف التي هي الألف واللام والميم والطاء والسين» فصار تقدير 
الكلام أن حروف المعجم هي ذلك الكتاب» واستدل بذكر بعضها على ذكر جميعها. 
قال: وهذا مستفيض في تعارف أهل الخطاب أنه يستدل / بذكر البعض على ذكر 
الكل» ولهذا يقول الإنسان تعلمت أ ب ت ث ولا يريد أني تعلمت هذه الأربعة أحرف 
فقط وإما يريد (تعلمت)!20 جميع حروف المعجم غير أنه لما طال الإخبار بجملتها في 
حالة واحدة استدللنا بالأقل في الذكر على الكل» وهذا كلام حسن صحيح. 

قالوا: قد قيل إن هذه الحروف وردت لاستفتاح الكلام ولا معنى لها وإنها من 
المتشابه» وقد روي أنها (فواتح)217 أسماء من أسماء الله تعالى» وهذا خلاف ما ذكرتم 
(1) في (ط) وجه. 
(5) وهذا مبني على أصلهم أن الحروف ليست من كلام الله وأن الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت. 
(4) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي المؤدب مؤلف كتاب إصلاح المنطق. 0 

البغدادي: كان من أهل الفضل والدين موثوقاً بروايته (الذهبي: سير »)١17/١7‏ (الخطيب: تاريخ 

بغداد 71/7/14). (ابن كثير: البداية والنهاية »)27537/١‏ (ابن العماد: شذرات الذهب .)1١5/9‏ 
(0) سقطت من (ط). 
(1) في (ط) من فواتح. 

لان 


/با٠١‎ 


/ا14/ ر 


اقلامط 
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فتعارض الوجهان فوقف الاحتجاج. 

قلنا: هذا الذي ذكرناه قول مدلول على صحته بعادة أهل الخطاب فيما يتداولونه 
بينهم» وذلك يوجب ترجيحه على ما ذكرتم فزال بهذا التعارض وثبت التقديم لما 
(قلناه)(!2: ولأنه لو كان كما قلتم فلا شك أنه فهم معناه أو لم يفهم أنها حروف ثابتة 
من حروف المعجم» وهي من جملة القرآن» وهذا كاف في إثبات ما نريده. 

قالوا: فلو كان (في ذلك)27) إثبات حروف في القرآن فنحن لا نمنع من ذلك؛ بل 
نقول: إن القرآن قديم وحروفه منهء فأما كلام الآدميين وحروفهم الموجودة في كلامهم 
فذلك أمرّ آخر تحتاجون إلى الدلالة عليه وإنه قديم. 

قلنا: إذا ثبت أن الحروف التي في القرآن قديمة فهي بعينها حروف المعجم؛ لانها 
التي ينتظم بها الكلام / » ويقصد بها بيان المعاني وسوق الأخبار» وتبليغ الأوامرء فهي 
تدور في الكلام دورانآ واحداً وعلى صفة واحدة» وبمعنى واحد على وتيرة واحدة 
لا غيرء فإذا ثبت أنها قديمة فمن ادعى أن في الكلام حروفآ أخر غيرها فعليه الدلالة 
وإلا فالأصل ما ذكرنا. 

ودليل آخر: وهو ما روي / عن وهب بن منبه7" أن الله تعالى اوحى إلى آدم عليه 
السلام حروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة تسعة وعشرين حرفاء وإنما يوحي 
(الله)!) إلى نبيه كلاما لا ما يتداوله النبي في كلامه؛ ويعرفه بطريق (العادة 
والعرف)0*؟ والطبيعة» لأن الوحي يلتمس منه زيادة على ما يعلمه العباد ليتعلموه من 
الله تعالى ويعلموه تخلقه. 

قالوا: هذا يدل على أنها أنزلت إليه؛ وأوحيت إليه» وليس في هذا ما يدل على أن 
)١(‏ في (ط) لما قلنا. 
)١(‏ في (ط) ذلك في. 
(6) في (ط) بن أميه. 


(4) سقطت من (ط). 
(5) في (ط) العرف والعادة. 
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الحروف قديمة؛ لأن الله تعالى قد أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً من 
الأخبار المروية في السنة ولم يوجب ذلك كونها قديمة كالقرآن. 

قلنا: قد بينا أن فائدة الوحي من الله تعالى إلى نبيه أن يعرفه ما يزيد على معرفته» 
ولا يعلمه بطبيعته وعادته» وفيما ذكروه ما يدل على خلاف ذلك» وهذا خلاف ما 
وضع التشريع عليه والتعليم (له)(21 وأما ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما 
نقل الرواية عنه فهذا قد اختلف أصحابنا فيهء (وكان)27 أبو بكر عبد العزيز بن جعفر 
يقول: هو قديم كالقرآن» فإذا ارتكبئا هذا بطل ما تعلقوا بهء ولو سلمناه على ما 
اختاره غيره من أصحابنا فنقول ذلك لم يحفظ فيه صصيغة الوحي الذي لا تجور الزيادة 
فيه والنقصان فلما نقل إلينا المعنى فيه جاز أن نقول إنه مخلوقء ومما يقوي ذلك أنا إذا 
اعتبرناه لم يقم مقام القرآن في حصول الإعجازء وإنما يستدل على أنه كلام الله وقديم 
بأحد أمرين إما أن ينقل (بصيغته / وصورته)20 ولا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه». ١١اب/ء‏ 
وإما أن يكون ما (يثبت)47) فيه الإعجاز» فإذا ارتفع الأمران جميعاً استدللنا على أنه 





من كلام الآدميين . 

ودليل آخر: وجدنا أن حروف القرآن وحروف سائر الكلام على حقيقة / التماثل /١46‏ ر 
والتساوي في الذات والمرادء لا ينفصل أحدهما عن الآخر بوجهء وذلك أن كل واحد 
منهما هو أحد أجزاء الكلمة وهو يدور على المعاني المطلوية من الاسم والفعل والحرف 
والاتصال والانفصالء وهذا ما لا نزاع فيه ولا شك. فإن المراد في الألف في قولنا الله 
هو المراد في الألف في قولنا: افعل (واذهب)0") وكذلك اللام والهاءء (فهي)220 على 
الممائلة في كونها تارة أصلاًء وتارة وصلاًء وتارة ملحقة» وتارة مفارقة» وغير ذلك. 


)١(‏ سقطت من (ط). 

)١(‏ في (ط) فكان. 

(؟) في (ر) الصيغة بصورته. 
(١‏ في (ط) يثبت. 

(0) في (ط) فاذهب. 

)١(‏ في (ط) وهي. 
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(و)(١2‏ حقيقة المتمائلين إنما هما المتساويان الذي ينوب كل واحد منهما مئاب الآخرء 
ويقوم مقامه في جميع أحواله الذاتية والمعنوية» وقد ثبت أن القديم لا سبيل إلى إثيات 
مثله لأن القديم لا مثل له. 

ومما يحقق هذا وأن ماله مثل فواجب أن تقع المساواة بينه وبين ما يماثئله من الوجه 
الذي وقع التساوي والماثلة فيه. ولهذا قلنا: إن الله (تعالى)7") لا مثل لهء ولا شبه له 
لآن إثبات المثل له والشبه يوجب مشاركته ومساواته فيما وقعت فيه المثلية وفيما لأجله 
حصلت الثلية؛ وإذا ثبت هذا وجب أن تكون الحروف كلها قديمة لما ذكرناء إذ لو كانت 
إحداهما غير الاخرى لوجب افتراقها فرقاً يوجب رفع المماثلة وامتناع المساواة والمشابهة. 
كما افترق القرآن وغيره من الكلام؛؟ من جهة أنه لو أراد الكل من المتكلمين من الملائكة 
والناس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً / » ومعلوم أنا 
قد جعلنا هذا دليلاً على أن القرآن قديم» لأن الله (تعالى)29 تحدى الكل بالإتيان بمثله 
فعجزوا عن ذلك . 

قالوا: نحن نوجد بين حروف القرآن وحروف سائر الكلام فروقاً» منها أن القرآن 
ينعقد به الصلاة» والخطبة للجمعة. ولا يجوز للجنب / النطق به» ويجب على 
الحالف به الكفارة» ولا يجوز أن يهان» وحروف غير القرآن يجوز فيها جميع ما ذكرنا 
بخلاف ذلك. فقد بان ارتفاع التساوي بينهما. 

قلنا: التساوي الذي ذكرناه هو الذي يطلب في إثبات الماهية (والصفات الذاتية)40) 
ومثله يصلح للتقريب؛ وضده يصلح للمباعدة فأما ما ذكروه فتلك أسباب حكمية» 
وقد يختلف الحكمان في المثلية» ووجه البيان في ذلك ما ذكروه من أن انعقاد 
الصلوات لا يوجب التفريق المثلي في (القدم والحدث)9© . 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) سقطت من (ر). 
(7) سقطت من (ط). 


(4) سقطت من (ط). 
)5( في ١ط‏ في القديم والمحدث ,. 
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ولهذا اتفق الناس كلهم أنه لو قرأ أقل من آية بكلمة أو بحرف لم تنعقد الصلاة» وقال 
الأكثرون إن صحة الصلاة يتعين لها الفاتحة؛ حتى لو أتى بجميع سور القرآن لما قام 
مقام القاتحة في حكم الصلاة» وإن كان الكل في أنه قديم سواءء وكذلك القول في 
الخطبة» فإن نصف أآية لا تجزي في الخطبة وهي مساوية وممائلة للآية» وما زاد على 
ذلك في أنهما قديمان» وكذلك فيما يتعلق بالجنب فإنه يجوز له أن يقرأ بعض آية ولا 
يجوز له أن يقرأ آية كاملة» ومع هذا فهما سواء على ما ذكرناء ولأن السكوت في حق 
الأخرس يساوي القراءة في حق القادر عليها في صحة الصلاة ولا يدل ذلك على 
المثلية؛ لأن التساوي في الأحكام لا يدل على التساوي في الذاتية» وإثبات حقيقة 
المثلية . 

وأما الكفارة في القسم به فلا نسلم» ونقول لو حلف بحروف المعجم (وحنث)227 / اباط 
(وجبت)27 فيه الكفارة كما لو حلف بقوله: «الم4 وإطس946) وحم » 
وعسق 2407# . 

وأما قولهم إن حروف المعجم تهان فلا نقول هذا بل يجب (تعظيمها)*2 كما يجب 
تعظيم سائر حروف القرآن» فإذا ارتكبنا هذا بطل ما قالواء ولأنا لو سلمنا هذا / وأنه /16١‏ ار 
يجوز ابتذالها فلا يقدح فيما قلنا. وذلك أن ما يدخلها من الابتذال بقدر ما يحتاج 
الناس (إليها)("2: وتلحق المشقة في اعتبار تعظيمهاء ولهذا قلنا إن الرجل البالغ لا 
يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو طاهرء ولو أن صبياً صغيراً كتب القرآن في ورقة 
وأمسكها ليتعلمهاء وهو محدث جاز له ذلك لأن اعتيار وضوء الصبيان فيه مشقة 


عظيمة فسومح فيه لأجل المشقة فيه. ومثل هذا أن قوله بسم الله وغيره من التسسببح 
)١(‏ سقطت من (ر). 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(5) في (ط) طسم. 

زفق في (ط) عيسق. 

(05) في (ط) تعظيما. 

(7) سقطت من (ط). 


-/77ة - 
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والتكبير والتحميد الذي صيغته في القرآن قديمء وإن كنا لا نمنع الجنب منها لما تدعو 
الحاجة إلى ذلك فبطل ما ذكروه»ء ولأن (التوراة)(21 والإنجيل والزبور وسائر الكتب 
المتقدمة كلام الله تعالى وهي قديمة» (و)7') لكن ما اعتورها من التغسبير والتبديل أزال 
احترامهاء ولم يدل ذلك على كونها محدثة. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: «إما يأنيهم من ذكر من رهم محداث © [الانياء: ؟). وقد 
اتفقنا على أن القرآن ليس محدثاء فدل على أن ما عداه محدث» ومنه حروف المعجم . 

والجواب9©: أنا قد تكلمنا على هذاء وقلنا يراد به محدث النزول؛» وقلنا: محدث 
أي صقيل جلي» وقد استوفينا ذلك فيما مضىء ولأن المراد به محدث النظم 
والتأليف. 

واحتج بما روي عن النبيى صلى الله عليه وسلم (أنه قال)0؟2: "إن صلاتنا هذه لا 
يصح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"220. 

قالوا: ومعلوم أن كلام الآدميين هو الحروف والأصوات فدل على / أنها محدثة 

والجواب(21: أن الكلام يضاف إليهم لما كان نظمه وصيغته تقف على إراداتهم. فإما 
(لآن حروفه تقف9" على إراداتهم فلا يدل على أن ما يضاف / إليهم إنما هو ذلك 
لا غير؛ ولان المراد بقوله كلام الآدميين أي ما يخاطب به :الآدميون بعضهم بعضاء 
فيكون بإرادة خطاب الآدميين معرضاً عن انتظام أجزاء الصلاة من غير فصل وتفريق بما 
يراد به غيرهاء ولهذا إذا قال صيغة من صيغ القرآن مخاءطبا ولم يرد به السقراءة 
)١(‏ بالاصل التورية. 
(1) سقطت من (ر). 
() في (ط) فالدواب. 
(؛) سقطت من (ط). 


(0) سبق تخريجه. 
زفق في ١ط‏ فالجواب. 
(0) في (ط) (أن يقف) . 
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(وإنها)17) أراد به الخطاب مثل (قوله)2»7: « ادخلوهًا بسلام 4 لق: 4*) وقوله: ( فاخرج 
منها فنك رجيم 74 [مجر: 6.4. فإنا نحكم ببطلان الصلاة لا (لعنى)29) يعود إلى أن 
هذا محدث,. ولكن يعود إلى أنه قطع استمراره على ترتيب الصلاة» وأدخل بين 
جزئين منها ما لا يريدها به قتفرقت فبطلت من هذا الطريق . فأما لما ذكروا فلا. 
واحتج بأن الحروف لو كانت قديمة لما جاز عليها النظم والتأليف المحدثان؛ لأن 
القديم ليس بمحل للحوادث فلما جاز ذلك عليها كما يجوز على الجواهر والأجسام دل 
على حدثها. 
والجواب*2: أنهم يشيرون بالنظم والتأليف إلى الاقتران بين الحرفين على الوجه 
الذي يقف على اختيار العبد» وهذا لا يدل على حدثها. وذلك أنه لو (فرق)20 بين 
آية من البقرة» وآية من آل عمران ثم تلاهما بآية من سورة أخرى ثم انتقل من آية من 
سورة مؤخرة الترتيب إلى آية أخرى تتقدم عليها في الترتيب. فإن هذا نظم محدث» 
وتأليف محدث, ولا يدل ذلك على حدثهما ولا حدث واحدة منهما فبطل ما ذكرواء» 
ولأن من أثبت القرآن قديماً مع كونه منتظماً في نفسه مترتباً في ذاته لا ينبغي أن يستدل 
بمثل ذلك على كون (المرتب)9؟2 / والمنتظم محدثاً فدل على أن حدث الأجسام +١اب/,‏ 
. والجواهر لا من هذا الطريق وإنما هو (لمعنى)20) يعود إلى ذاته» وهو ما يتطرق / عليها /١59‏ , 
من الوجود والعدم إلى غير ذلك ثما يخرج عن حد الانتظام» والترتيب الذاتي في 
الوجود. 
)١(‏ في (ط) وأما. 
(؟) سقطت من (ط). 
() في الأصل (اخرج). 
(4) في (ط) بمعنى . 
(5) في (ط) فالجواب. 
(1) في (ط) قرن. 
0) في (ط) المترتب. 
(4) في (ط) بمعنى. 
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قالوا: الحروف معنى يتصف بها القديم الذي هو كلام اللهء ويتصف بها المحدث 
الذي هو النظم والتأليف في كلام الآدميين فيجب أن تنقسم فيكون منها (قديم)(2©9, 
ومنها محدث كالعلم والقدرة والإرادة لا اتصف بها القديمء وهو الله (تعالى)2©9, 
ومحدث وهو العبد» انقسمت فما (كانت)9) صفة لله كانت قديمة» وما كانت صفة 
للآدمي كانت محدثة . 

قلنا: لو طالبناكم بتتصحيح هذا التقسيم لتعذر عليكم وجه (التفرقة)!؟) بين 
الأمرين» إلا أن تقولوا الأول هو صفة لله تعالىء» والثاني صفة للآدمي. وهذا غير 
مسلم؛ فإن الحروف من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. ثم نقول: قولكم 
الحروف معنى يتصف بها القرآن القديم هذا قول (غلط)22» لأن (ذات)2) الكلام هو 
الحروف فكيف يجوز أن يقال: (الحروف7) وصف الكلام؛ وهو نفسه» لأن حقيقة 
الكلام إنما هو حرف يتتظمه الصوت على وجه مفيدء فلا نقول هو وصف وإنما هو 
جزءء (فالتقرير)(» على هذا الوجه باطل. 

قالوا: إذا صح (هذا)37) الذي (قد)(١١)‏ قلتم وإن الحروف جقيقة الكلام فهو أقوى 
لخصومكم؛ لأن كلام الآدميين على هذا هو الحرف فيجب أن يكون مخالفاً لكلام الله 
(تعالى)7١١2‏ وليس إلا ما قلنا. 
(؟) سقطت من (ر). 
(*) فى (ط) كان. 
(4) فى (ط) التفريق. 
(0) سقطت من (ط). 
(5) فى (ط) ذلك. 
) فى (ط) الحرف. 
( ) فى (ط) التقدير. 
(9) سقطت من (ط). 
)٠١(‏ سقطت من (ط). 
)1١(‏ سقطت من (ر). 
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قلنا: اعلم أن إضافة الكلام إلى الآدمي لا على سبيل الفعل الموجود منهء وإنما هو 
أمر مضاف / إلى الله تعالى على ما تقدم بيانه في مسألة القول بالتولد» وإنه شيء 
يتفق على كونه باطلاً بالادلة التي تظهر ذلك وتحققه. وإذا ثبت هذاء وجب أن يكون 
مضافاً إلى الله تعالى على ما يقتضيه الحالء (فالذي)7١2‏ يقول إنه مخلوق يقول خلقه 
وأحدثهء والذي (يقول)(') هو قديم يقول إنه أظهره» والحروف في كلام الآدميين 
يظهرها قرين ما يوجد من حركات / الآدمي في محل قدرته لانتفاء دليل الخلق عنهاء 
فلا (يبقى)9© ما يوصف بالخلق إلا النظم وما يتفق على كونه (محدثا)7؟»: فأما أن 
يعود بخلق الذي هو قديم فلا. 

قالوا: فهذا يقتضي أن يكون كلام المخلوقين منه ما هو قديم» ومنه ما هو محدث». 
وهذا بعيد لأن الشيء الواحد لا يكون قدياً من وجه محدثاً من وجه. 

قلنا: ما هو مضاف إلى الآدمي فهو مضاف إليه على ما يجب له ويستحقه؛ فمن 
الإضافات ما هي إضافة جزءء ومنها ما هي إضافة فعل» ومنها ما هي إضافة نسبة 
معلقة بالسبب» ومنها ما هي إضافة تعريف» وذلك أنا نقول قرأ فلان وهذه قراءته» 
وإن كانت القراءة ليست من كلامه ولا بفعله» وإنما نسبت إليه وأضيفت إضافة تعريف 
وسبب» ولأنا قد بينا أن ما يتطرق على الحروف من التقديم والتأخميرء وفنون النظم 
الموقوف على الاختيار لا يخرجها عن أصلها الأول» فهو كتقديم بعض سور القرآن 
على بعضء وكذلك الكلمات والحروف» ثم لا يكون ذلك سببا لكونه مخلوقا فكذلك 
هاهنا ولا فرق. 

ولانكم أيها الخصوم قد ركبتم مثل هذا فقلتم إن الإنسان إذا قال: يا يحيى خذ / 
الكتاب بقوة» ونوى القراءة كان قديمء وإذا نوى خطاب إنسان كان محدثاً فقد جعلتم 
(؟) سقطت من (ر). 


() في (ط) ينفي. 
(4) في (ط) مخلوقاً. 
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1 ب/ط 


1 ار 
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هذا الكلام واقفاً على النية» فتارة تعتوره نية فيكون قديماء وتارة تعتوره نية فيكون 
محدثاً والشيء محدث من وجه وفي حال (وعلى صفةء قديم من وجه وفي حال)17) 
وعلى صفة محال. وهو شيء واحد. ْ 

وأما قولهم: إن ذلك يجري مجرى العلم والقدرة والإرادة يوصف بها القديم فتكون 
قديمة وهو صفة الله. ويوصف بها العباد فتكون محدثة. 

فنقول: علم الله (تعالى)27 وقدرته وإرادته أمر لم يزل موجوداً بوجود الموصوف 
به» وغير موصوف بالانعدام لبقائه ببقاء الموصوف بهء/ فظهرت فيه خصيصة دلت 
على قدمه في حق الرب تعالى بخلاف العبد» فإن علمه كان بعد عدمه» ويزول فيعدم 
بعد ثبوته. فاقتضى ذلك اختلافهما في القدم والحدث. فأما في الحروف فإنها موجودة 
قبل وجود الآدمي» وإنما اضيفت إليه ظهوراً كما يضاف إليه ظهور القرآن سواء 
فاختلفاء ولان علم الله تعالى وعلم الآدمي اختلفا في الماهية» فيقال ما علم الله؟ 
فيقال علم قديم لا نقول هو عرض ولا جوهر ولا اكتساب ولا ضرورة» وعلم الآدمي 
يقال هو عرض قائم بقلب موجود بسبب اكتساب أو بسبب ضرورة» فلما اختلفا في 
الماهية اختلفا في القدم والحدث. وهاهنا إذ قيل ما الحرف؟ قلنا: أحد جزثي الكلمة 
التي إذا تمت ببنائها كان كلامآ مفيداً» وهذا أمر يشترك فيه كلام الله وكلام الآدمي على 
السواء فبان الفرق بينهما. 





)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) سقطت من (ط). 


-5غ5 ل 
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قيال 


كلام الله تعالى صفة لله تعالى / واحدة فله كلام واحد قديمء وقولنا واحد 5؟11/ط 
(اسم)(21 الجملة)(") كلامه تعالى؛ وإن كان في نفسه يدخله العدد فمته القرآن» ومنه 
(التوراة)20 ومنه الإنجميل وكذلك سبائر الكتب التي أنزلها الله تعالى على 
(رسله)9), ودعا بها أممهم إلى طاعته وبين لها تفاصيل دينه وشرائعه. 

وقالت المعتزلة: كلام الله تعالى أشياء متعددة(6) وليس بشيء واحد. وقالت 
الأشعرية: كلام الله شيء واحدء إلا أنهم عنوا بذلك أنه يجري مجرى الكلمة الواحدة 
فقوله: «الم »مهو قوله: « ذلك الكتاب » وسورة البقرة هي سائر السورء والأمر 
هو النهي» وهي سائر أقسام الكلام» وكذلك قولهم في بقية أنواع الكلام. 

(فالكلام)() هاهنا في فصلين: أحدهما مع المعتزلة والثاني: مع الأشعرية. 
فأما الكلام مع المعتزلة فهذا الفصل مبني على قولهم إن القرآن وسائر كلام الله 
مخلوق؛ والمخلوقات التي يدخلها العدد كل واحد منها مع الآخر (غير)9»). فالوحدة 
مرتفعة من هذا الطريق. 

وهذا الأصل قد فرغنا من الكلام عليه / في هذا الكتاب على وجه الإيجاز /٠5:‏ ر 
والكفاية» وذلك مغن عن إعادة نظر آخر إلا أننا نذكر هاهنا دليلاً نخصه بطريق 
الإشارة المقنعة فنقول: 1 شك أن إضافة الكلام إلى الباري تعالى إنما هو إضافة تعريف 
لصفة ثابتة له تعالى فجرى في ذلك مجرى إضافة العلم والقدرة والإرادة وأمئال ذلك» 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) جملة. 
(9) بالأصل «(التورية) . 
(4) في (ط) رسوله. 
)2 في (ر) متعدة. 
(7) في (ط) والكلام. 
(0) سقطت من (ط). 
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/1/ ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





وقد ثبت بالأدلة القاطعة أنه تعالى لما كان عالماً بالأشياء الداخلة تحت العلم لم يجب 
لذلك تعدد صفة كونه عالمأء بل كانت صفة واحدة» وكذلك القول في وصفه بأنه 
قادر» وسائر الصفات الذاتية إنما هي صفة واحدة لما بيناه فليكن الكلام مثله ولا فرق / 

قالوا: قد اتفقنا على أن القرآن يدخله العدد بطريق السور والآيات والكلمات 
والحروف وكل واحدة من هذه القسمة مضافة إلى الباري تعالى كإضافة ما بقي من 
الأقسام؛ والشيء إذا كان جامعا لأجزاء وأعداد» فمن المحال أن نقول إنه شيء واحد. 

قلنا: اعلم أن قولنا كلامه إشارة إلى جميع ما يستحقه صفة لنفسهء وينسب إليه 
نسبة صفة وإضافة وتعريف ينفرد بها دون غيرهء وكلامه تعالى مساو لذاته في أنه لا 
(بداية)(1) له ولا نهاية»ء من جهة أنه وصف لذاته» وليس لذاته 2120018 ولا لها 
غاية ينتهي إليهاء فكذلك كلامه وصفاته الذاتية» وهذه الجملة إنما همي شيء واحد 
وصفة واحدة تثبت للباري تعالى. 

فأما انقسامه في نفسه إلى أمر ونهي وقرآن (وتوراة)("2 وإنجيل وأمثال ذلك من 
التقسيم فدخول العدد فيه يجري مجرى الذات بصفاتها من كونها سميعة بصيرة حية 
عالمة قادرة إلى غير ذلك» فإن ذلك جميعه بجملته يشتمل (على)2©7 ذات واحدة؛ لأن 
بمجموع الصفات استحقت أن تسمى ذاتاً مستقلة بنفسها تامة ثابتة يشار إليهاء وإن كان 
كل صفة تتعلق بها لها اسم مختص بها يدخلها بطريق التسمية الخاصة / للمعنى 
الخاص ما يقتضي إثبات العدد في الأسماء والاختصاصاتء لا فيما يعود إلى الذات 
ومثله هاهنا. 





)١(‏ في (ط) لابد لا بداية. 
)١(‏ بالاصل (وتورية). 
(5) في (ط) عليه. 
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فول 





فأما الفصل.الثاني وهو أن كلام الله يشتمل على أمر هو قوله: «أقم الصّلاة» 
[الإسراء: 104 ونهي ليس في نفسه بأمر وهو قوله: «ولا تقربوا الزنئ 4 [الإسراء: 08 » 
وخبر ليس هو في نفسه الأمر ولا النهي» مثل قوله تعالى: إن للْمَقِينَ عند ريْهم 
جنات التعيم 4 القلم: 4 إلى غير ذلك / من أقسام الخطاب وأنواع الكلام خلافاً 
للأشعري في قوله: إن الأمر هو النهي وسائر أقسام الخطابء والنهي هو الأمر وسائر 
أنواع الخطاب» وعلى هذا جميع أقسام الكلام» والذي دعاه إلى ذلك إنما هو قوله “إن 
الكلام معنى قائم في النفس *» وإن هذه الأقسام إنما هي متغايرة بالحروف والاصوات» 
وذلك إنما هو عبارة الكلام وغيره. 

وقد استوفينا الكلام في هذا الأصل» وبينا أن حقيقة الكلام إنما هو الحروف 
والأصوات فيما تقدم بما يغنيى عن الإعادة» ونخص هذا الفصل بدلالة فنقول لو جاز 
أن يقال إن عين الأمر هو النهي (في وضعه ومعناه)(!2 مع كون الأمر يخالف النهي في 
وضعه ومعناهء فإن الأمر استدعاء الفعل» والنهي استدعاء الترك. 

و(معلوم أن)("2 موضوع الأمر إنما يراد منه تحصيل ما يراد بطريق الوجوب أو 
الندب» وموضوع النهي يراد منه مجانبة ما يكره إما بطريق التحريم (وإما بطريق)7© 
الكراهة والتنزيه» (وما يدخل تحت الأمر يقتضي الصحة» وما يدخل تحت النهي 
يقتضي الفساد إما بنفسه (وإما) بدليل يتصل به ومن المحال أن يقتضي الأمر الفساد إما 
بنفسه وإما بدليل يتصل به أو ينفصل عنهء وكذلك من المحال أن يقتضي النهي الصحة 
إما بنفسه أو بدليل يتصل به20. ولو قال قائل إن المنهي عنه نْهِي عنه لكونه محبوباً 
)١(‏ سقطت من (ط). ش 

(1) سقطت من (ط). 


() في (ط) أو. 
(4) هذه الفقرة في (ط) بها تقديم وتأخير وتخليط غير منضبط. 
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عند الناهي عنهء والمأمور به أمر به لكونه مبغوضا عند الآمر به لكان هذا قولا باطلاء 
تشهد العقول بفساده» ويعرف جريان العادة على خلافه» وهذا يوجب / أن يكون 
الأمر في نفسه وبعينه غير النهي نفسه وعينه» ولو ادعى مدع أن ذلك مقطوع عليه غير 
مسوغ حصوله لكان ذلك جائرزاً ممكناً. 

ودليل آخمر: يقال لهم ما الفرق بينكم في قولكم إن / الأمر والنهي اثنان وهما 
واحد» والقول بذلك قول صحيح غير مناف للصحة والإمكان وبين من قال إن الكلمة 
والناسوت واللاهوت ثلاثة واحدء فإن عا عا لفقا علو قبحه شرعاء وعقلاً من جهة 
أن الكلمة غير الناسوت واللاهوت وكذلك الآخران صفة ومعنى كما أن الأمر يخالف 
النهي صفة ومعنى» وهذا مما لا محيد لهم عنه» ولا انفصال لهم منه؛ إلا بزخارف 
عاطلة عن صحة» لا يصلح مثلها أن يكون شبهة يوقف معها. 

قالوا: قد ثبت بالدليل الصحيح عندنا وعندكم أن كلام الله تعالى شيء واحد لا 
يدخله العددء» وأنه يجري مجرى علمه وقدرته وإرادته» وغير ذلك من الصفات. 
والعدد الداخل في الخطاب إنما هو أسماء ما يخاطب بهء (ومتى)20 كان المخاطب 
منهياً كان الخنطاب في حقه نهياًء وإن كان مأموراً كان الخطاب في حقه أمرء وكذلك 
أقسام الخطاب» وجرى هذا مجرى العلم فإنه علم واحد يعلم به الكائنات القديمة 
(والكائنات المحدثة والمستحيلات الكون والعلم واحد)("2. وإنما ينقسم (لعنى)7) يعود 
إلى المعلوم لا إلى العالم والعلم وكذلك القول في القدرة مع المقدورات» فإن القدرة 
تتناول الإيجاد والإعدام والإبقاء (والتصحيح)47) والإفساد. (فالعدد)2*7 داخل في 
مفعولها لا في نفسهاء ومعلوم أن المعلوم والمقدور أمر غير العلم والقدرة؛ وكذلك 
المخاطب غير الخطاب . 
)١(‏ في (ط) ومن. 
)١(‏ سقطت من (ر). 


م2 في (ط) بمعنى . 


(4) في (ط) الصحيح. 


(0) في (ط) والعدد. 
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قلنا: اعلم أن انقسام الخطاب الذي هو الكلام بقدر ما يحتاج إليه المخاطب لتحصيل 
ما يراد منه إيجادا وتركاً إلى غير ذلك فهو مدعو بالنداء مأمور بالحسن منهي (عن) 17 
القببح . فالمخاطب يفتقر في فهم الخطاب إلى انقسام الخطاب بصيغ تدل كل واحدة / 157/م 
منها على ما هي له من أقسام الخطاب» ومتى لم يقع / الخطاب كذلك عجز المخاطب /١54‏ ر 
عن فهمه» فاحتياج المخاطب إلى فهم الخطاب أوجب تقسيم الخطاب في نفسه إلى 
أقسام» كل واحد منها صيغة تدل بمجردها على ما يريده المخاطب بخلاف العلم 
والقدرة» فإن اتصال القدرة والعلم بالمقدور (والمعلوم)(" اتصالا لا يعود إلى حال 
المعلوم والمقدورء فامتنع الانقسام في العلم والقدرة لذلك. 


(؟) سقطت من (ط). 


لاا 
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فيل 


فإن سأل سائل فقال: أنتم تقولون إن القرآن في المصاحف؛ لآن الكتابة هي المكتوب 
عندكم» وتقولون إن القرآن (في صدور الحافظين» وتأخذون في ذلك بقوله تعالى: 
ل بل هُوّآيات (بيْنَات)7١)‏ في صدور الذي أوتوا الْعلّم 4 المكبوت: 44). وبأخبار مروية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم منها "الجسوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب 598), 

فهل ‏ مع هذا تقولون إنه قائم في المصاحف والصدور وحال فيهاء أو تقولون إنه 
غير قائم بها ولا حال فيها؟ فإن قلتم: إنه قائم بها وحال فيها امتنم لذلك أن يكون 
الكلام صفة لله تعالى» لآن الصفة للموصوف تكون قائمة به وحالة فيه فإذا قامت 
بغيره (وحلت فيما سواه وجب أن تكون وصفاً لمن قامت به)29©) وحلت فيه لأن هذه 
شرائط الصفة الثابتة للموصوف وذلك يمنع أن يكون كلامآ لله تعالى. وإن قلتم: إنه 
غير قائم بالمصاحف, والصدور ولا حال فيهاء فكيف يجوز أن يكون في المصحف 
والصدورء وليس قائماً به ولا حالاً فيه. 

والجواب7؟؟ وبالله التوفيق: أن أصحابنا ومشايخنا العراقيين يقولون إن القرآن في 
المصحف (والصدر)*2 لا على وجه الحلول ولا أنه قائم بهما. وأما أصحابنا أهل 
خراسان» فإنهم لا يمتنعون من إطلاق ذلك به. إلا أن الأصح عندنا ما كان عليه 
مشايخ أهل العراق الذين نقلنا عنهم: وأخذنا منهم ووصل إلينا بخلفهم عن سلفهم 
وأنه ليس بقائم بالمحدث ولا حال فيه. 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(7) أخرجه أحمد :)777/١(‏ والدارمي (9/0.*). والترمذي (917؟) (8//0ا١).‏ والحاكم في 

المستدرك /١(‏ 545) وقال هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه . 
(*) سقطت من (ط). 


(4) في (ط) فالجواب. 
)( ف ١ط‏ والصدور. 


- 414 - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 

والدلالة التي دعتنا / إلى ذلك هي أن كل ما / قام بشيء أو حله كان محمولا بما 
قام به وحلهء وذلك أمر يوجب افتقار المححسمول إلى الحامل» (واستقلال)22 الحامل 
بالمحمول والافتقار والاحتياج من صفات الحدث. وقد دللنا على أن القرآن قديم. 

ومن وجه آخر: وهو أن القرآن صفة لله تعالى» وقد ثبت أن صفات الباري قائمة به 
فاستغنى بالقيام بذاته تعالى عن القيام بذات أخر ى» وإذا كان المحمول القائم مستغنياً 
بمحله القائم به والحامل له والموصوف بهء امتنع من الزائد على ذلك إذ لا حاجة بنا 
إليه؛ء ومن وجه آخرء وهو أنه لو كان قائما بمبحلين لكان صفة لكل واحد منهماء وقد 
اتفقنا على أن القرآن صفة لله تعالى دون (عباده)2"0» فامتئعنا من إطلاق ذلك عليه. 

قالوا: فما الفرق بين كونه في المصحف وفي الصدر وبين قولنا قائم به وحال فيه. 

قلنا: الفرق بينهما هو أنا قد نصف الشيء بأنه في الشيء وإن لم يكن حالاً فيه؛ 
كما نقول في شعاع الشمس والأنوار والتعاليم العلمية هي في المواضع التي ترى وتعلم 
بهاء وليست قائمة بهاء وإنما هي قائمة بالشمسء والوجه فيه ما تقدم أن قيام الشيء 
بالشيء اسم لافتقاره إليه» وقد فرغنا من بيان ذلك فيما تقدم؛ وقد قال قوم من 
أصحابنا إنما اتبعنا في إطلاق كونه في المصاحف والصدور الآثار والنقل» وما زاد عليه 
لم يرد به نقل» فلا نثبته وقوفاً مع الاتباع فقط . 

وأما قول أصحابئا الخرسانيين وأنه قائم بالعباد وحال فيهم فلعلهم اعتمدوا في هذا 
على التوسع في الألفاظ اتباعاً للمعاني والعبارة عنها بما يؤدي إليهاء فيقولون إنه إذا 
كان في الصدر جرى في ذلك مجرى المعلومات» وعلم العبد قائم بقلبه؛ وإن / كان 
جزءأ من علم الله تعالى غير أنه لم يمتنع تعلقه بصدره أن يقوم به لتحقيق الوصف 
المتصل بالعبد اتصال تعريف» فإن (كونه) فيهء وقائما به وحالاً فيه يتقارب في 
المعنى والفروق بينهم دقيقه / إلا أن هذا قد منع منه في بعض المواضع اتفاقا. 
)١(‏ هي (ط) والاستقلال. 


(؟) فى (ط) عبارة 
(*) سقطت مر (ط) 


ةو 


اااب/ط 


"ار 


مط 


ار 
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وذلك أنا لا نصف الباري بأنه عاقل وإن كان المراد من العقل إنما هو حيس النفس 
عن فعل ما يخرج عن حد الصحة والحسن والحكمة إلى (العبث)20١)‏ الذي لا يفيد» 
وهذا المعنى بعيئه موجود في حق الله تعالى غير أنا لم نأخذ القول به قياسا ولأنا 
استغنينا عنه بأنه تعالى حكيم فامتنعنا من التصرف في المعاني بتحديد اسمآً لمقاصد قد 
استغنينا فيها باسم أخص . 

قالوا: إذا قلتم إنه قائم بالعباد وحال فيهم» قلتم بمقالة المعتزلة الذين قالوا كلام الله 
تعالى فعله (و)0') خلقه في محل من عبادهء فكان مضافاً إليه تعريفاً بأنه كلامه. 
ومضافاً إلى المحل الذي خلق فيه بأنه قائم (به)0") وحال فيه. 

قلنا: المعتزلة افتقرت إلى القول بأنه قائم بالعباد وحال فيهم. من جهة أنه مفعول 
لله تعالى فيهم؛ وقول القائلين من أصحابنا بالقيام بهم والحلول فيهم لا من هذا 
الطريق» لكن من الوجه الذي ذكرناء وإن كان الاعتماد على غيره عندنا لما ذكرناء 
ومن وجه آخرء وهو أن القرآن لو كان قائماً بغير اللهء وهو صفة (لله)(*2) لأفضى 
ذلك إلى أن يكون متكلمآ بكلام في (غيره)") وقادرا بقدره في غيره وحيا بحياة في 
غيره؛ فيؤدي إلى أن يكون الجماد حي سميعاً بصيراً متكلماً قادراً بصفات هي قائمة 
بغيره» وإذا كان يؤدي إلى هذا امتنعنا منه» ومن وجه آآخر وهو أنا قد بينا / أن الكلام 
هو الحروف والأصوات. 

وقد تكلمنا في كونه ليس متولداً من فعل الإنسان» وإنما هو معنى يظهره الله أو 
يوجده خارجاً من ذات العبد» وذلك يقتضي أنه ليس بقا؛ به ولا حال فيه. 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) سقطت من (ط). 
(0) سقطت من (ط). 
(4) في (ط) الله. 

(5) سقطت من (ط). 
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فصل 





الكذب لا يجوز على الله تعالى ‏ وهو قول عامة أهل الإسلام» وذهبت طائفة 
من المعتزلة إلى أن الله تعالى يجوز عليه الكذب غير أنه لم يقع منه. 

والدلالة على ذلك أنه قد ثبت أن الصدق ضد الكذب» كما أن الحق ضد/ ١١٠/ر‏ 
الباطل» والإيمان ضد الكفرء والصحيح ضد الفاسد؛ والخرس ضد الكلام لآن الخبر 
إما أن يكون صدقاً أو يكون كذباً ولا واسطة بينهماء ثم ثبت أنه تعالى موصوف 
بالصدق صفة قدية فامتنع لذلك أن يجوز عليه ضد ما ثبت له كما امتنع أن يجوز 
عليه الجهل لثبوت العلم صفة قديمة في حقه. 

وما يحقق هذا ويوضحه أن الصدق صفة مدح وكمالء والكذب صفة نقص وذمء 
والباري متنزه عن النقائص والذم» (مستحق(21 للكمال والمدح» وقد ثبت في حقه 
الصدق الذي هو صفة الكمال والمدح» فوجب لذلك أن يمتنع فى حقه ضده. 

قالوا: الكذب قسم من أقسام الكلام وهو موصوف بأصل الكلام» فجميع أقسام 
الكلام داخل في الأصل ومن قدر على الشيء (قدر على ضده)7")؛ (لأن ضده)9© 
ينبغي أن يكون هن المقدورات غير أنا قلنا لم يجز وجوده في حقه لأن وجوده نقص» 
وليس جواز وجوده دالاً على صحة لزومه. 

قلنا: الكلام ليس من جملة المقدورات للباري» وإنما هو من جملة الصفات القديمة» 
وكل صفة قديمة لا تدخل تحت الاقتدار / وإنما تثبت له لما فيها من التمام والكمال 5١11/ط‏ 
والمدح» وذلك إنما تختص بالصدق» وضده يخالفه في ذلك فامتنع أن يكون جائزاً 
عليه تعالى. 


(0) في (ط) وضده أيضاً 
(*) سقطت من (ط) 
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فمميل 


اتفق أهل الإثبات قاطبة أنه لا خالق للجواهر والأجسام غير الله تعالى» واختلفوا 
في أفعال العباد» فمذهب أهل الحق والسنة أن الله تعالى خخالق أفعال العباد فما يظهر 
من حركاتهم وسكناتهم فهو وأمثاله على اختلاف أنواعه مضاف إلى الله تعالى» بطريق 
أنه خلقه؛ وإلى العبد بطريق أنه اكتسبه. واتفقت المعتزلة على أن أفعال العباد مخلوقة» 
واختلفوا هل لها خالق أم لا؟ فذهب قوم منهم إلى أنها مخلوقة لا خالق لها / وذهب 
قوم منهم إلى أن العباد يخلقون أفعالهم» وليست خلقا لله تعالى ولا لله تعالى عليها 
قدرة بحال(١2»‏ والكلام في هذه المسألة ينقسم إلى فصول: 

أحدها: أنه لا يجوز أن يكون مخلوق لا خالق له. 

والقاني: أنه لا يجور أن تكون أفعال العباد خلقا لهم . 

والثالث: أنه لا تجور إضافة الخلق إلى غير الله تعالى. 

أما الفصل الأول: وهو أنه من المحال أن يكون مخلوق (9ا)20 خخالق لهء والدلالة 
على ذلك أنا نقول الانخلاق انفعال» وكل داخل تحت الانفعال لابد له من فاعل؛ لأن 
هذا من باب المتضايفات اللاتي يستحيل انفكاك أحد المضافين عن الآخرء لأنه إن جاز 
أن يكون خلق لا بخالق جاز أن يكون فعل لا بفاعل وكتابة لا بكاتب وبناء لا ببان. 
وهذا من المحال الذي يستحيل في العقل إثباته» وذلك أنا لو قدرنا أن إنساناً مر 31 
ا لح م ا ا 1 

المعتزلة بين حرية الإرادة الإنسانية وخلق الأفعال فمن قام بالفعل عندهم فهو خالق لفعله وإلا اقتضي 

القول بالجبر قال القاضي عبد الجحبار مبيئاً هذا المعنى: "إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم 

المحدثون لها. . . وليس في قدرته تعالى على أقدرانا على هذه التصرفات سوى كونه قادراً على خلق 

القدرة فينا*» ويقول أيضأً فيما اتفق عليه أهل العدل: 'إن من قال إن الله سبحانه خخالق الافعال 

ومحدثها فقد عظم خطؤه. وأحالوا حدوث فعل من فاعلين" . راجع عبد الجبار: شرح الاصول 

الخمسة (ص 7 7 المغني / ت د. توفيق الطويل؛ وسعيد زايد / القاهرة / (//7©. 
(؟) في (ط) بلا. . 
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من الأرض» وفيهاآلات ملقاة من حجارة / وحص وخشب إلى غير ذلك من 
الآلات» ثم غاب عنها حينا ثم عاد إليها مرة أخرى فوجدها مبنية بتلك الآلات» فإنه 
لو تخيل له أن هذا البناء الحاصل بهذه الأرض والآلات حصل لا بفعل فاعل لامتنع 
عدده في جملة العقلاء» ولو أن مخبراً أأخبره بذلك لامتنع من تصدليقه. (ولبعد)17) 
عن قبوله» ولو أنه أصغى إلى قوله وأنس به عددناه من المجانين والحقتاه بهم وبهذا 
الطريق أبطلنا قول (أهل الدهر)(؟2 النافين للصانعء وبينا افتقار كل مصنوع إلى صانع» 
وكل مخلوق إلى خالق» وقطعنا بالطريق المعقول استحالة تفرق المتضايفين من هذا 
القبيل» لأنه مما يقطع به العقل وتحقق صحته المعارف» وهذا جلي واضح في أنه لابد 
لكل مخلوق من خالق» وإلى هذا أومى القرآن بقوله تعالى: هل من خالق غير الله 
يرزقكم من السماء والأرض # لقاطر: 67 

ولو كان يجوز وجود مخلوق لا بفعل خالق لكان الاعتراض على هذا أن يقال إنما 
تصح / الحجة من هذا أن لو كان كل مخلوق يحتاج في كونه وتخليقه إلى خالق» 
فأما ونحن نجد كثيراً من المخلوقات لا يفتقر إلى خالق فلا وجه لهذا التمدح بهذا 
القول. ومثله قوله تعالى: <أم جعلُوا للّه شركاء حَلَقُوا كخلقه قتشابه الْحَلْق لهم قُل الله 
خَالق كل شيء وو الُواحد الْقَهار)» [الرعد: 15]. 

ولو أنا بدأنا بذكر هذه (الآيات)29 في أن قوله تعالى: 8اللّه خَالق كل شيء (4) 
يقتضي عموم ما يقع عليه اسم شيء؛ وأفعال العباد كل واحد منها يقع عليه اسم 
شيء / لكان دليلاً حسنا فى موضعه غير أنا الحقناه في هذا الفصل (تحقيقاً 
وتقريرا)*2. ونحن ( نذكره )200 في غيره ابتداء وأصلاً إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ في (ط) أبعد. 
(؟) في (ط) الدهرية. 
() في (ط) الآية. 
(4) في (ط) * الله خالق كل شيء. وهو الواحد القهار" 
(4) في (ط) تقريرا وتحقيقاً. 
(1) في (ط) نذكر. 
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قالوا: ونحن نقول: إن هذه الحركات والسكنات» وأنواع المفعولات هي أفعال العباد 
لا تضاف إلى غيرهم» وأنهم هم الفاعلون لها وقد كان القياس يقتضي أن من أحدث 
شيئاً وانفرد به كان فعلاً له» وكان خلقا له؛ لأنه لا فرق بين الفعل والخلق من طريق 
المعنى» وعليه جرى خطاب أهل اللغة العربية» ولهذا أنشدوا من ذلك: 

ولانت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري(1) 

ولهذا (يقولون)9؟) فلان يخلق الحديث ويختلق الحديث بمعنى واحد» وقد ورد في 
القرآن إجراء ذلك على أصل اللغة بقوله (تبارك)0© وتعالى: 9 فَبَارَكَ اللّه أحسن 
الخالقين » [الؤمنون: 14 قأضاف الخلق إلى غيره كما أضافه إلى نفسه. إلا أنا عدلنا في 
إضافة الخلق هاهنا عن الله تعالى لانه ليس من فعلهء وإنما هو من فعل العبد. ولم 
نقل إنه من خخلق العبد تورعاً من إضافة الخلق إلى غير الله تعالى أخذ بظواهر الآيات 
اللاتي ذكرتم» فسميناه خلقآ لأنه حادث ولم نصفه بأنه خالق لأجل ما ذكرنا. 

قلنا: هذا باطل من وجوه: أحدها أنه مبني على أصولكم / وأن فعل العسيد لا 
يضاف إلى الله بطريق الخلق. وهذا أصل نحالفكم عليه ولا نسلمه. 

وأما قولهم إن القياس أن من أحدث شيئاً وانفرد به كان فعلاً له وخلقاً له فهو 
مشتمل على شيئين: أحدهما: أن من أحدث شيئاً فهو خلق لهء وهذا (صحيح)9). 
والثاني: أن العبد انفرد بهذا الفعل وأحدثه؛ وهو دعوى مسألة الخلاف فإنا لا نسلم أنه 
انفرد به ولا نسلم أنه أحدثه. لأن حقيقة الخلق و / الإحداث إما هو إيجاد شيء من 
لا شيء» وهذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى وليس للعبد على هذا قدرة بحالء فإن 
ادعيتموه في حقه كنتم مدعين لما لا نسلمه. 
(1) ايت لرسيرين في مل من اقصينة له كل هرم بن سنان. راجع شرح ديوان زهير لأبي العباس 

ثعلب / ت د. فشر الدين قباوي / دار الآفاق الجديدة / طلاء 14037١ه‏ - 1987م / (ص85). 
)١(‏ في (ط) يقال. 


(*) سقطت من (ط). 
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وأما كونه مما يتعارف في اللغة فلا يصح من وجوه: أحدها: أن اللغة تشتمل على 
حقيقة ومجاز فهم (مطالبون)(21 أن الخلق مضاف إلى العباد على سبيل الحقيقة دون 
المجاز. ْ 

والثانى: أن بيت الشعر المراد به ضرب المثل لا حقيقة التخليق لأن الفري القطع» 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم "ما أنهر الدم (وفرى)2") الأوداج فكل"29 أراد 
به ما قطع الأوداج فأراد أنك تضع الشيء في موضعه من الرأي إذا استثرته بفكرك 
وتقدره (بقدره)9؟) لا رائداء ولا ناقصاء وغيرك لا يقدر على ذلك. والثالث: أن 
قولهم: فلا يخلق الحديث ويختلقه إنما قالوه مجازا لا حقيقة أي أنه (يتقول)9*؟ المحال 
الذي لا أصل لهء فهو كمن خلق ما لا أصل له. فأما الحقيقة فلا. 

وأما قوله تعالى: فُتبَارَكَ اللّه أَحسن الْخَالقينت4 (فإنها)270 أضاف (الخلق)” إلى 
غيره على سبيل ما ادعاه الكفار في أن آلهتهم تفعل وتخلق (وترزق)0) كما قال: 
(1) في (ط) المطالبون. 
0( وأفدي. 
(7) هذا حديث ملفق من حديثين كما قال الزيلعي في نصب الراية / دار الحديث بالأزهر / من دون ذكر 

الطبعة أو سئة الطبع / .)١"8/5(‏ 

الجزء الآأول: جزء من حديث أخرجه البخاري في عدة مواضع منها 440 (م/لهه١1)‏ (7.ه؟) 


2)1508/7( )1954( بلفظ: “ما أنهر الدمء وذكر اسم الله عليه فكل". ومسلم‎ )١114/0( 
)1١517/9( )"119/8( وابن ماجه‎ .)741//7( )187١( وأبو داود‎ )8١/5( )١5411( والترمذي‎ 
وغيرهم.‎ 
, :2784/60( والجزء الثاني *وفرى الأوداج' جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
1 ْ .)760 /8( )07/861( والطبراني في الكبير‎ 

(4) في (ط) بقدرة. 

(0) في (ط) يقول. 

(1) في (ط) فأما. 

(1) سقطت من (ط). 

(4) سقطت من (ط). 
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« وهو خير الرازقين4 اللؤنون: 0076 وإن كان لا رازق سواهء وأما عدولهم عن تسمية 
الخلق لظواهر الآيات فذلك الذي أوجب أن يكون خلقها مضافاً إلى الله تعالى؛ لأنه 
قد ثبت / أنه مخلوقء وقد امتنعنا من إضافة الخلق إلى غيره فوجب إضافة الخلق /١١١‏ د 
إليه» لأنه يستحيل وجود مخلوق لا خالق له» كما يستحيل وجود فعل لا فاعل له؛ 
وهذا جلي واضح لا ريب فيهء ولأنكم هربتم من قبيح وهو إضافة الخلق إلى قاصر 
عنه مع كون السبب يصح من جهته عندكم» وهو مستقل به صالح الإضافة إليه بطريق 
القياس. فوقعتم بذلك فيما هو أقبح منهء وهو أنكم / قطعتم المضاف عما يضاف إليه ١10/ط‏ 
مما لا سبيل إلى صحة انقطاعه عنهء فوقعتم فيما هو أصعب مما هربتم (منه)(١2‏ 
(فإنما)"2 يهرب الإنسان من أمر يصعب ارتكابه إلى أمر هو أسهل منه» وأنتم عدلتم 
في ذلك إلى خلافه فأدى ذلك إلى ركوب المحال والباطل. 

قالوا : الآيات المذكورة تدل على أنه خالق كل شيء يصلح أن يدخل تحت القدرة 
والانخلاق والانفعال؛ لا أنه يخلق كل شيء على الاطلاق» بدليل أن ذات الباري 
وكلامه وصفاته كل واحد منها يقع عليه اسم شيء على الحقيقة» ولكن لا يدخل تحت 
قوله: إخالق كل شيء» وأنتم أولى بهذا السؤال حيث رددتم على القائلين بخلق 
القرآن لأنه شيء (فدخل)27 تحت قوله: «خالق كل شيء»4. فإذا جاز أن يكون هناك 
صحيحاً جاز أن يكون هاهنا ولا فرق. 

قلنا: اعلم أنا قررنا هذه الدلالة بروابط» (وهي)!؟؟ أنا قد بينا أن أفعال العباد 
مخلوقة داخلة تحت الانفعال وتدخل تحت القدرةء ولهذا تثبت عليها القدرة القاصرة» 
وهي قدرة العبدء (فإذا)20؟ ثبت هذا وجب أن تدخل تحت قوله: «إخالق كل 
شيء4» وبهذا التقرير يخرج ما ذكروه من ذات الله وكلامه وسائر صفاته. 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) وإنما. 
(9) في (ط) يدخل. 
(4) في (ط) وهو. 
(5) في (ط) وإذا. 
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ومما يحقق هذا ويوضحه أنه لا شك ولا مرية أن هذه الأفعال داخلة تحت قدرة 
العبدء (وأنها نتيجة فعله. ومعلوم أن قدرة العبد)(١)‏ من جملة مقدورات الله وأنها 
د موجودة بقدرته» وذلك / يوجب إدخالها تحت قدرة الله (تعالى)(') بطريق لا محيد 
عنه بوجه ولا سبب» وبهذا تخالف الذات والصفات القديمة» فإنها ليست داخلة تحت 
القدرة بحال. 





)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) سقطت من (ط). 
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فعدل 


فأما الدلالة على أنه لا يجور أن يكون خلقاً للعباد فمن طريقين: أحدهما: النقل» 
والثاني : المعنى . 

أما النقل فمنه قوله تعالى: « وأصروا قَولَكُم أو اجهروا / به إنهُ عليم بذات الصدورٍ باط 
422 ألا يعلّم من خَلَّق وهو الأُطيف الْخْبِيرٌ 4 [لللك: ؟1. 01. فوجه الدلالة أن الله أخبر 
أنه خلق ما أسروا به وما جهروا من أقوالهم؛ واستدل بأنه (خلقها)(١2‏ ففي هذا نفي 
أنها خلق للعباد وإثبات أنها خلق لله تعالى. 

ومن ذلك قوله تعالى: طم جعلُوا لله شركاء حَلَقوا كخلقه قََشابَهِ الْحَلْقَ عليُهم قل الله 
خَالق كل شيء» اارعد: +61. فوجه الدليل أن الله تعالى نفى أن يكون أحد يخلق 
كخلقه لما في ذلك من تشابه الخلق. وهذا عام في الإجسام والجواهر والأعراض. 

ومن ذلك قوله تعالى: ا والّذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون 4 
[النحل: 6٠١‏ فنفى من كان مخلوقآ أن يكون خالقاً» ولو كان الإنسان يشارك الله تعالى 
في خلقه لبطل الاستدلال في الآية على نقص الأصنام . 

من ذلك توده على : «الل ل حم كم نكمم يكم لمن 
شركائكم من يفعل من ذَلَكُم من شيء » [الروم: ]4٠‏ والاستدلال من هذه الآية كائتي 
قبلهاء ومن وجه آخرء وهو أن الرزق إنما هو ما نحصله من أكسابنا وعندهم أن هذا 
من فعلناء وليس من فعل الله (تعالى)("2 والله أخبر أنه هو الفاعل له من جهة أنه 
الرزاق. 

ومن ذلك قوله تعالى: 8 أَقْرآَيتم ما تحرثون 42 أأنتم تزرعوته أم تحن الزارعون 4 
[الواقعة: 5#: 14] فوجه الدلالة من هذه الآية أن الله أخبر أنه الزارع للزرع » وعلى 
)١(‏ سقطت من (ر). 


ا 


مر 


/ط 
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قولهم أن العبد يخلق ذلك لأنه / متولد من فعله ومن نتيجته. 

والطريق الشاني: المعنى» وهو أنا نقول حقيقة الخلق إنما هو الابتداع والاخستراع. 
وإيجاد شيء لا من شيء: وأفعال العباد وما يتولد عنها وينتج منها تشارك الجواهر 
والأجسام في ذلك» ثم أنه لا سبيل إلى إيجاد جوهر أو جسم إلا من فعل الله تعالى» 
فلتكن الأعراض كذلك بل الأعراض بهذا أحق وأخصء. من جهة أن الجمهور بأسره / 
قالوا إن الأعراض كائنة لا من شيء؛ لأن الشيء إنما يكون من الشيء إذا كان مساوياً 
له في الجزئية» وممائلاً له في الذاتية» والجواهر من غير جنس الأعراض فليست منها 
فوجب أن تكون (شيئا)17) لا من شيء. 

فأما الجواهر والاجسام فعلى قول الأكثشرين أنها كالأعراض في ذلك» فصارت شيئاً 
بعد أن لم تكن شيئاء وعند الخصم أنها كانت في العدم أشياء غير أن الله تعالى 
أخرجها من العدم إلى الوجود فليست في الحقيقة عندهم إنجاد شيء لا من شيء» بل 
إيجاد شيء من شيء إلا أن حالة العدم تسمى شيئاً غير موصوفء» وحالة الوجود 
نسمى شيئا (موصوف)(21 وشابهوا في ذلك القائلين بالهيولي والعنصرء فدل على أن 
أمر الأعراض في هذا أصعب في الإيجاد من الجواهر والأجسامء وإذا كان العباد 
يعجزون عن الأسهل فأولى أن يعجزوا عن خلق الاصعب وهذا جلي واضح . 

وقد عبر عن هذا الدليل بعبارة أخرى وهو أنه لو جاز أن يدخل في مقدور العباد 
إخراج الحركات من العدم إلى الوجود لجاز لهم إخخراج السواد من العدم إلى الوجودء 
ولو جاز ذلك لجاز إخراج الجواهر بقدرته من العدم إلى الوجود وهذا محال؛ لأن ذلك 
يوجب أن (يقدر)9) آحاد العباد على خلق الجواهر والأجسام والألوان والحياة والموت» 
(لأن الحركة عرض واللون عرضء والحياة والموت)7؟2 في العياد عندهم أعراض» 





)0غ( في ١ط‏ شيء. 
(؟) في (ط) أو. 

(1) في (ط) يقول. 
(؛) سقطت من (ط). 
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(فقد)(١2‏ اتفقنا على / أن هذا محال فليكن في الحركة والسكون كذلك. ولا فرق 
بينهماء ومما يحقق هذا ويوضحه أن القدرة إذا (صلحت)('؟2 لإيجاد شيء» وجب أن 
تصلح لإيجاد كل شيء» فلو صلحت لخلق نوع من الأعراض لصلحت لخلق جميع 
الأعراض إذ يجمعها جنس واحدء وكذلك القدرة إذا صلحت لأحداث الأعراض 
صلحت لإحداث الجواهر ألا ترى أن الباري تعالى لا / كانت قدرته تصلح لأحدهما 
صلحت للآخر ولا فرق. 

قالوا: إنما فرقنا بينهما من جهة أن الأفعال أعراض تعدم عند وجودها ولا يجور 
بقاؤها زمانين» فلما قل لبثها كانت متناهية في نفوسهاء وقدرة العباد متناهية محدودة 
فجاز أن يبسط عليها ما يقاربهاء ويشاكلها في وصفهاء وهو الأفعالء فأما الألوان 
والجواهر فقد تبقى الزمان الطويل» ومنها ما يقع باقيآ إلى غير نهاية وهي أجسام أهل 
الجنة وأهل النارء فجاز أن تقصر قدرة العباد عما يقع غير متناه فلهذا افترقا. 

قلنا: جميع (الموجودات المخلوقات)7؟ يتصور فيها الفناء» وهو مجوز عليها من 
الأعراض والجواهر والأجسامء ومستند هذا إلى أن كل ما له بداية بها وجد بعد أن لم 
يكن» قابلها مثلها وهو فناؤه وعدمه بعد كونه ووجودهء وما هو بهذه الصورة فهو 
(متناه)7؟2 ولا شك. ولا فرق بينه وبين الأفعال إلا من جهة الطول والقصر لا غير 
وذلك لا يوجب الفرق فيما ذكرناء ولأنكم تقولون ‏ أو الأكثرون منكم : إن نعيم 
الجنة يتناهمى» وكذلك عذاب النار يتناهى؛ لعلة أن ما له بداية كان معها بعد أن لم 
يكن فلابد له من نهاية يخرج بها عن الوجود إلى الفناء والعدم» فهذا قول لا يستمر 
عندكم على هذا الوجه. 

واحتج المخالف بأن الله تعالى قد أثبت للعبد عملاً على الحقيقة. وذلك في عدة 


)١(‏ في (ط) وقد. 

(؟) في (ط) حصلت. 

(9) في (ط) المخلوقات الموجودات. 
(5) في (ط) فناؤه. 


3# 


ار 


الااب/ط 


مر 


مط 
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مواضع من القرآن منها قوله تعالى: (جزاء بما كانوا يعمَلُونَ 4 [السجدة: 0 / وقوله 
(تعالى)(): «وقل اعملُوا فَسيرى الله عَملَكُم 4 التوية: 0٠١١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة 
على أنه عامل. وله فعل حقيقة وذلك / يوجب أن يكون فعله مضافا إليه. 

ومما يحقق هذا ويوضحه أنا نعلم ونتحقق أن للإنسان فعلاً وعملاً يضاف إليى 
(وأنه)0) يتصرف في ذاته» ومسحل قدرته بمقتضى إرادته واخشياره» وما ذلك إلا لأنه 
فعلهء ولهذا خالفنا جهم بن صفوان في قوله "إن العبد مجبور على أفعاله وأنها 
تضاف إليه على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة"' وذلك الذي نقول إنه فعله» وإنه 
وجد بقدرته؛ وجب أن يكون خلقه. لأن الفعل والخلق على حد سواءء فإن الله 
تعالى خالق ما فعله» وفاعل ما خلقه؛ وليس بينهما تفاوت في المعنى ولا فرق» 
فوجب أن يكون في حق الآدمي وجميع الفاعلين كذلك . 

والجواب7: أن إثبات العمل في حقه على الحقيقة أمر غير ممتنع أن نقول به» ولا 
مدفوع. لكن لم إذا ثبت أنه فاعل وجب أن يكون خالقاً لما فعل؟! . 

هذه دعوى تحتاج إلى دليل» وإلحاق العبد في هذا بالباري تعالى» فإنا ما الحقنا فعله 
بخلقه؛ وخلقه بفعله؛ ولم يفرق بينهما من الوجه الذي ذكروا وإنما هو من وجه آخر 
لا يلزمنا بيانه» على أنا نشرع في بيانه فنقول: إنما ثبت عندنا أن فعل الباري خلقه. 
وخلقه فعله؛ لا فرق بينهما من جهة أن المفعول مخلوق محدث. إذ لا مفعول إلا 
كذلك . 

وقد ثبت أنه لا خالق إلا الله (تعالى)!؟» فوجب أن يكون خلقه لأنه مخلوق 
محدث؛ فأما لعلة أنه فعله فلا. فأما العبد فليس كل ما يفعله يجب أن يكون خلقه إلا 
إذا ثبتت المساواة بين الباري والعبد في هذا. والفرق قد بيناه»ء فانقطع القياس» ولأن 





)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) وإنما. 

(*) في (ط) فالجواب. 
(8) سقطت من (ر). 
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العمل المضاف إلى العيد إنما هو كسبه.ء ونحن نقول للإنسان عمل هو/ كسبه 
ومضاف إليهء لأنه موقوف على إرادته / قأما ما زاد على ذلك فليس يوجد من العبد» 
ولا يملكه الإنسان» فلهذا لم نضفه إليهء وما يحقق ما ذكرنا وأنه أراد بالعمل الكسب 
أنه فسره في آية أخرى فقال: «جراء بما كانوا يكُسبون 4 [التوية: 47] قدل على صحة 
ما ذكرنا. 

قالوا: لو كان أفعال العياد خلقاً لله تعالى لوجب أن لا يتم الفعل الواحد من فاعل 
واحدء بل يشترط وجوده من فاعلين ويوجب إثبات مقدور بين قادرين وهذا محال» 
لأن حقيقة اللقدور ما استقل بقدرة يستغني بها في إيجاده. فإذا لم تكن كذلك لم تكن 
قدرة على إيجاد المقدورء وذلك يوجب إخراجها عن إطلاق اسم القدرة عليهاء وقد 
اتفقنا أنه ما من فعل يوصف العبد به إلا وله عليه قدرة محدثة» فلو كان لا يتم المقدور 
بقدرته حتى يضاف إلى قدرته قدرة أخرى لامتنع أن تكون قدرته عليه (قدرة)(1) 
صحيحة وهذا محالء ومما يحقق هذا أنه إذا لم تكن قدرته كافية في تحصيله 
والاستقلال بإثياته لكان ذلك يمنع من إثباته كسبآ له لأن كسبه ما كان منفرداً يتحصيله؛ 
وذلك يوجب انفراد قدرته بإيجاده . 

قلنا: المقدور إذا كان له بقدرة تعلق على وجه فإنها لا تكون قدرة يستحق إطلاق 
هذا الاسم فيما هو مقدور لها إلا إذا كانت كافية في تحصيله وتعلقها به» ومتى افتقرت 
إلى مثلها أو زائد عليها أو ناقص منها لتحصيل دخول المقدور تحت الاقتدار من الوجه 
الذي (هو قدرته)2!7 عليه امتنع أن يكون قدرة كما ذكرتم. هذا قول صحيحء فأما إذا 
اختلف المقدوران والقدرتان المتعلقتان فتمام أحد المقدورين بأحد القدرتين لا يمنع من تعلق 
المقدور الآخر بالقدرة الأخرى (إذ كل)9؟ واحدة منهما لها (متعلق)!؟) تنفرد به. / 


)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) في (ط) قدرته. 
() في (ر) وكل. 
(4) في (ط) تعلق. 
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مر 
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*11/ار 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ومسألتنا (هذه من هذا)(1) القبيل فإن قدرة العبد متوجهة إلى المقدور متعلقة به تعلق 
الاكتساب بما يدخل تحت كسبه. وقدرة الله تعالى متعلقة بالمقدور على سبيل الإيجاد 
والاختراع؛ وأحدهما غير الآخر . فإن العبد لا يقدر على الاختراع والإيجاد بعد العدم» 
وإنما هذا من مقدور الله» ومقدور العبد إنما هو متعلق بالاكتساب» فدل على اختلاف 
متعلقي القدرة بالمقدورء ولان! قد وجدنا في الشاهد مقدور يحتاج إلى ضم إحدى 
قدرتين إلى الأخرى» ولا تكفى أحدهما في تحصيل ما يحصل بهما لوجود العلة 
الموجبة لذلك؛ وذلك مثل الحجر الكبير الثقيل الذي لا يقدر على رفعه ونقله عن مكانه 
رجل واحدء بل يفتقر إلى رجلين وثلاثة وأكثرء فإذا كان هذا موجوداً مع تساوي القدر 
وتقاربها (فكذلك2' المقدور قد تفتقر إحدى القدرتين إلى الأخرى لوجود سبب 
الافتقار. (فلذلك)0© لا يمتنع أن تقصر قدرة العبد عن اخستراع الأفعال وإخخراجها من 
العدم إلى الوجود إلا بأن يتعلق ذلك بقدرة الله تعالى» بل هذا أولى من جهة أن 
الأول تساوى فيه المقدور والقدرتان والقادران» وتفاوتا في المطلوب. وهاهنا اختلفاء 
والاختلاف أوكد في أن يقتضي اقتران إحدى القدرتين بالأخرى لتحصيل ما يراد من 
المقدور. 

قالوا: إنا لما نظرنا إلى أفعالنا / في مجال قدرتنا وجدناها واقعة على حسب 
قصودنا وإرادتنا واخستيارناء وإن (قليلها وكثيرها)!؟؟ بقدر ما ذكرنا من الإرادة 
والاختيار» ولو كانت هذه الأفعال لا تنم بناء ونفتقر' فيها إلى غيرنا لوجب أن يكون 
الأمر بخلاف ذلك» ونحن نجد نفوسنا إذا أردنا القعود / وجدء وإذا أردنا القيام أو 
المشي أو الحركة أو السكون أو غير ذلك من المرادات تم بناء فبان بهذا انفرادنا بالأفعال 
واستغناؤنا بقدرتنا عن قدرة أخرى. 

قلنا: الأمر في أفعالنا منقسم فمنها مايقع كذلك. ومنهاما لا يقع كذلك» 
(1) في (ط) ولذلك. 
(0) في (ط) فكذلك. 
(4) في (ط) وقلتها وكثرتها. 
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الإيضاح فى أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
(فقد)(١)‏ يفعل الإنسان الفعل يقصد صحته ويريدها فينقلب فاسداً» وقد يزيد على مزاده 
وينقص عنه وينصرف عن قصدهء فبطل ما (ادعيتم)(2 من هذا الوجهء ولأنه قد تقع 
أشياء يمقتضى الإرادة والاختيارء ولا يدل ذلك على أنه من فعلهء ولهذا يقصر القصار 
النوب فيظهر فيه البياض وإن كان البياض ليس من فعله وإنما هو أمر يوجده الله 
بقدرتهء» وكذلك قد تسير الدابة تحت راكبها على مقتضى إرادته واختيارهء وإن كان ما 
يتحصل له من ذلك إنما هو (من)20 فعل الفرس لا فعل الفارس» وكذلك حدوث 
صورة الوجه في المرآق» إنما يقف على قدر إرادته في المقابلة واختياره؛ وإن لم يكن 
ذلك حادثاً من فعله. 

وكذلك إذا جمع بين ماء العفص والزاج حصل سواد الحبر على اختياره وإرادته 
وإن لم يكن ذلك من فعله» وإنما هو أمر وخاصية ركبها الله تعالى فيهما عند الاجتماع 
ومثله هاهناء ولا فرق» وكذلك قد نرى المركب في البحر يجري على ما يؤثره الملاح 
في حركاته وسكناته» ولا يدل / ذلك على أن الريح والمركب الجاريين على مقتضى ما 
يريده ويقصدهء ويختاره من فعله؛ ولا من نتيجة فعلهء بل هو أمر يفعله الله عز 
وجل» وكذلك القول في مركبات العطار وعقاقير الأدوية ومركباتها تجيء على قدر 
مرادنا عند إيجاد فعلناء ولا يدل على أن خواصها عند الاجتماع من فعلهاء والمسائل 
في هذا الباب كثيرة جد وهذا كاف فيما (قصدنا)؟». 

قالوا: لو كان خلق أفعالنا إنما هو من قبيل الله (تعالى)220 الذي هو غيرنا وعلى 
غير مرادنا فكيف يصح أن نكون / محمودين على فعل الحسن ومذمومين على فعل 
القببح» ومعلوم أنا إنما نذم ونحمد بأمر يوجد بنا ومناء قأما ما يوجد من غيرنا فهذا 
(؟) في (ط) أدعيتموه. 
(7) سقطت من (ط). 


فق في (ط) قصدناه. 
(6) سقطت من (ر). 


لاك د 


“1ط 


مر 


ه"اب/لط 


1/ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
محال من جهة أنه لا يحسن أن ألام أنا على ما فعله غيري» وهذا أصل مستمر في 
تعارف أهل العقل والعدل» إني لا أؤاخذ بفعل أبي ولا بفعل أخي ولا بفعل صديقي» 
ولهذا قال النبى الصادق فيما أخبر الله عنه حيث أخذ أخاه بوجود الصاع في متاعه لم 
قال له إخوته: ط فَحُد أَحَدَنَا مكانَه نااك من الْمحْسنينَ 622 قَال مَعَاذَ الله أن مخ إلا 
من وجدنا متاعنا عددة نا إِذا ظَالمونَ » [يوسف: 8لا 1/8]. 

ويحقق هذا أنا نشاب على الطاعة» ونعاقّب على (المعصية)7١2»‏ وتمدّح بالحسن, 
نْعَاقَبِ بالقببح» ولو لم يكن ذلك من أفعالنا لما توجه نحونا ثواب ولا عقاب. 

قلنا: المدح والذم واستحقاق الثواب والعقاب وجميع ما ذكرتم إإنها (هو)(2 أحكام 
الفعل» وهذه الأحكام عندنا لم يكن وجوبها بطريق العقل» وإنما كان وجوبها بطريق 
السمع فلا يقبل استعمال أمر القياس فيها على ما يقتضيه / القياس المطلق فلو ارتكبنا 
هذا الجواب لكان كافياً في الرد عليهم» وهذا السؤال ثمرة مسألة أخرى» وهو أن 
القضايا 95 الواجب والجائز و(الحرام والحلال)7© إلى غير ذلك من الأحكام هل هي 
قضايا ينفرد بها الشرع» أو هي من قضايا العقل. وهي عندنا من قضايا الشرع وليس 
للعقل مجال إلا في قبول ذلك من الشرع . 

وقد دللنا على هذه المسالة فى موضعها بما فيه كفاية فاستغنينا عن إعادتها هاهناء 
ولأنا قد وجدنا أحكاماً ثبتت في مجال بحكم الفيض والتعدي من محل إلى محل» 
(وإن)(*) كانت في الاصل موضوعة على سبيل الجزاء والمقابلة» أثبتها الشرع» وقبلها 
العقل من غير نكير» منها أن الله تعالى أخبر أن الجنة أعدها جزاء للعاملين المؤمنين» 
فلما وصف الجنة ونعيمها قال: «إجزاء بما كانوا يعَملُون4 [السجدة: 17] فسماها جزاء 
وأجرآ / ثم إنه أدخل أولاد المسلمين فيها على سبيل التبع لهم والفيض فحصل لهم 
)١(‏ في (ط) بعدها نمدح بالحسن ونعاقب على المعصية. وهو تكرار. 
(1) في (ط) هي. 


(6) في (ط) والحلال والحرام . 
2 في (ط) وان. 





- 458 ل 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


المنازل والقصورء وكذلك جعلها للبله والمجانين الذين لم يأتوا قط بعمل من أعمال 
عبادته» ولا دخلوا تحت تكليفهء وكذلك أجرى الله تعالى في المسائل الفقهية» نحو 
ذلك في جانب الغرامات التي تقابل بها الجنايات؛ فجعل الدية في قتل الخطأ على 
العاقلة» وكذلك رجل خالف الدين وكفر أو امرأة خالفت الدين الحق (وكانت)7) من 
أهل الحرب» عاقبها الله على ذلك بأن جعل رقبتها ملكا ومالاً من أموال المسلمين» 
وجعل جميع ما يتجدد من أولادها في النكاح والزنا أرقاء. وهذه عقوبة في الاصل 
على سبيل الجزاء على الكفرء والإصرار عليه» وقد عادت على من لم يثبت في حقه 
الكفر أصلاًء وهو المولد بين مسلمين وإذا كانت المسائل الحكمية لا تمنع من ذلك» 
والعقل (يقرها)('2 عليه لشواهد الصحة فيها بطل / أن يكون إثبات الأحكام المذكورة 
دالة2") على ما ذكروا. 

وجواب آخر: وهو أن المدح والذم ينصرفان إلى إرادة المفعول لا إلى عين فعله فإن 
المريد (للطاعة)7؟» والمختار لها مثاب على قصله وإرادته واختياره» ولهذا قد ينفك 
الفعل عن القصد والإرادة فلا يثاب عليه إن كان حسناً» ولا يؤثم فيه إن كان قبيحاً؛ 
ولهذا إذا وطئ إنسان امرأة لا يقصد الزنا ويظنها أنها مباحة له فإنه لا يأثم في ذلك» 
وإنما هو لقصده وإرادته واختياره» وإذا كان هذا سبب المدح والذم والثواب والعقاب 
(بطل أن يكون مرتبطا بالفعل المجرد ولأن الثواب والعقاب)2*0 يتعلقان بالكسب» 
ونحن نقول له كسب تحصل له به فائدة أو يكون عليه به أذية» واستناد ذلك إلى أنه 
مخاطب ومأمور (ومنهي)220 وذلك أمر زائد على الفعل. 

قالوا: معلوم أن الأفعال هي التي يتوجه بها إلى الإنسان المدح والذم» فيقال في 
(1) في (ط) يقاربها. 
() في (ر) دلالة. 
(4) سقطت من (ر). 
(6) سقطت من (ر). 
(1) في (ط) ومنهي وأمر. وهو خخطا. 
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5/ط 


مر 


الااب/ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 





الحق هو عادل» وطائع وأمثال ذلك من / المدح. وفي الذم يقال هو ظالم وعاص وآئم 
وفاسق إلى أمثال ذلك من أسماء الذم. فلو كان الباري تعالى فاعلاً لهذه الأشياء 
لوجب أن يسمى ظالاً يفعل الظلم إلى غير ذلك من أسماء الذم. وقد اتفقنا على أنه لا 
يجوز تسميته بشيء من ذلك. والعلة فيه أنه ليس من فعله ولا غير. 

قلنا: النسبة الواقعة بالأفعال: قد (يخالف(١)‏ الباري فيها العبادء ولهذا يقال لمن 
تجدد عن فعله الولد هو والدء ومعلوم أن الله خالق الأولاد» وقد دل عليه قوله 
تعالى: «أُفْرأيم ما تمنون أأنتم تخلقرنه أم نحن الْخَالقون » [الواقعة: مه 05]. 
وليس يجوز لانه خلق الولد يسمى والدآء وكذلك يخلق الحركة في الجمادء ولا يسمى 
بذلك متحركا (وكذلك)77) يخلق القيام ولا يسمى قائمآ إلى غير ذلك من أنواع ما 
يدخل تحت فعله وقدرته» فلهذا لم يسم طائعاً ولا عاصياً ولا ظالاً / إلى غير ذلك مما 
يسمى به العباد بفعلهم . 

وجواب آخر: وهو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه أو تصرف فيما لا يملكه 
ريد لا يستحقهء وذلك لا يوجد في حق الله تعالى: والطائع من امتثل أمر من 
أمره» والعاصي من خالف أمر من وجب عليه طاعته؛ وهذا غير موجود في حق الله 
تعالى» فإذا لم يتصور سبب التسمية في حقه امتنعت التسمية. وليس كذلك هاهنا فإن 
الفعل مضاف إلى القادر عليه والباري تعالى قادر على الفعل والأفعال كلها داخلة في 
قدرته فجاز أن يضاف إليه ما يدحل تحت قدرته. 

وجواب آخر: وهو أن الرجوع في الأسماء إلى النقل لا إلى الاختيار والرأي في 
الأصل» وقد نهى الله تعالى أن يضاف إليه التعريف إلا بالأسماء الحسنى في قوله 
تعالى: ( ولله الأسماء الحستئ قَادعوه بها 4 [الاعراف: .]18١‏ فامتنعنا من تسميته بكل ما 
يوجد (من40) (فعله)!*2: ولهذا أن لو تصور وجود ذلك منهء فإذا ثبت (ئا)90) تقدم 





)١(‏ في (ط) يختلف. (1) سقطت من (ط). 
(9) في (ط) و. (4) في (ر) في. 
(0) سقطت من (ر). (5) في (ط) لما. 


الا 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
أنه لا يجوز ثبوت ذلك في حقه كان هذا / أولى وأحق أن لا يضاف إليه لما فيه من 
القباحة التي لا يجوز إضافة مثلها إلى الباري جلت قدرته. 

وجواب آخر: وهو أن الطائع من اكتسب الطاعة؛ والعاصي من اكتسب المعصيةء 
فأما من خلقها فلا. كما إن الأبيض والأسود من اكتسب هذا اللون» وكان وصفا له لا 
من خلقه» ومرجع هذا إلى معنى» وهو أن الصفات على ضربين: صفة عموم؛ وصفة 
خصوص فصفة الخصوص لا يتعدى محلها كالحركة والسوادء ومثله الطاعة والمعصيةء 
وهذا المعنىء وذلك أن الصفة إنما تنسب إلى محلها لا إلى فاعلها بدليل أن الحموضة 
صفة للخلء والحلاوة صفة للتمر والسكرء وإن لم يكن ذلك فعلاً (للحلهما(١2؛‏ وإئما 
هو نخلق لله تعالى. لكن كان صفة لمحله دون خالقه وفاعلة. 

قالوا / : قد فرقتم بين فعل الآدمي» وفعل الله بأن جعلتم فعل الله خلقاء وفعل 
الآدمي كسباً فبينوا (لنا)(21 ما الكسب بذكر حقيقته وحده لنعلمه. 

قلنا: قد حد أصحابنا الكسب بأنه فعل حادث للإنسان عليه قدرة محدثة وقيل هو 
كل فعل تعلق بقدرتين قديمة ومحدثة وهو فى محل أحدهماء يحدث مع اختياره له 
وتنتفي مع كراهيته له: وقيل الكسب هو الفعل الذي يوجد بالقادر المختار الممكن فأما 
الذي لأجله سمي الفعل مكتسباً فإن أهل اللغة في تعارفهم وضعوا الكسب اسماً لما 
يبتغى من المعايش والصناعات التي يُحَصَّل بها الإنسان القوام والكفاية في العيش. 

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولَد 
الرجل من كسبه"7© فصار بهذا أن الكسب كل ما حصله الإنسان من نفع حتى وقع 
على المال والجاه وأنواع المنافع» فهذا هو الأصل ثم تعدى الأمر إلى أن من اجتلب 
(؟) سقطت من (ط). 
() حديث صحيح: مروي عن عائشة أخرجه أحمد (191/5. :)707١‏ وأبو داود (814: 019*) 

»)3٠١ /(‏ والنسائي في الصغرى 54٠/0‏ ١1551)ء‏ وفي الكبرى (50417: )1١45‏ (1/1). 

وابن ماجه (/71719) (7/ 7/47). والحاكم في المستدرك (؟/57). وابن حبان (4769) (١١1/؟7/1),‏ 

.)0/4/1١( )4550( 
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امار 


/111/ط 


114/ر 


/اااب/ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
بفعل من أفعاله ضرراً (يسمى)7) مكتسبآ له / ومن ذلك قوله تعالى: وما أصابكم 
من مصيبة قم كسبت أيديكم 4 [الشورى: 19 

فأما الذي اعتمده أرباب النظر في تسمية الكسب فإنهم قالوا الكسب اسم لما حصله 
الإنسان من النفع الذي يقصد بفعله تحصيله؛ أو يستدفع به ضررا» (فلهذا)() خصوا 
ذلك بأفعال من له قصدء ولهذا أخرجوا فعل الطفل والمجنون والحيوان والبهائم من أن 
تسمى (مكتسبا)0") فقد بان بهذا ما الكسب حداً ولغة ونظراً. 

قالوا: قد اعترفتم بأن الكسب هو فعل يكسب به الإنسان نفعاً أو يستدفع به ضرراء 
وقد اعترفتم بأن الأقفعال مخلوقة» واعترفتم بأن كل مخلوق فهو خَلْقَ لله تعالى» 
وفعل له (فكيف)7؟ زعمتم أن الكسب مختص بالعبد وفعله فهذا تناقض في القول. 

قلنا: قد قلنا إن فعل / العبد كسيههء وإنه فعل لله (تعالى)20 بمعنى (أنه)(7) 
خلقه. وإنما أضفناه إلى الإنسان بطريق الكسب؛ لاقتران الفعل بقصده إليه لدفم ضرر 
(ولاجتلاب)72؟ نفع فدل على أنه (إنما يسمى)() كسبا لا بمطلق الفعل. 

وتما يحقق هذا ويقويهء وهو مما يصلح أن يتم به الجسواب عن السؤال الذي قبل 
هذاء أن الإنسان (قد)237 يفرق بين الأفعال الواقعة بمقتضى قصده (المقترن بإرادته)(١٠)‏ 
وبين الأفعال الحادثة بخلاف ذلك» ولهذا يفرق الإنسان بين حركته للرعشة بالحمى 





)١(‏ في (ط) سمي. 

)١(‏ في (ط) ولهذا. 

(7) في (ط) كسباً. 

(4) في (ط) وكيف. 

(4) سقطت من (ر). 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(1) في (ط) واجتلاب. 

(8) في (ط) سمى. 

(9) سقطت من (ط). 

)٠١(‏ في (ط) المقارن لإرادته. 


الا - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





وغير ذلك» وبين حركته التي يفعلها قرين إرادته» ويفرق بين وقوعه من فوق إلى أسفل 

في (الهواء) 2١7‏ وبين نزوله في درجة أو سَلّمٍ نجنا كون عن تشحته وشدر إرادثة 

(سّمي) 17 كسباً له» وما كان بخلاف ذلك فإنه لا يسمى كسباً لهء والعلة فيه ما ذكرنا. 
ومما يقوي هذا ويحققه أن استتحقاق الثواب والعقاب إنما هو القصد القائم بالفاعل 

لا لعين الفعل» أو أنه خلق الفاعل. ولهذا قال تعالى: <«الا يواخذكم الله بالأغو في 

أيمانكم ولكن / يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 4 [البقرة: 6170. وقال النبى صلى الله عليه 
وشيلع: عل لأمتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه"29 وكل ذلك يبين أن 

الثواب والعقاب إنما هو قرين القصد والعمد (إلى)7؟) الفعل» لا لعين الفعل وأنه خلقه. 
قالوا: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى إبطال حكم الأمر والنهي وذلك أن الإنسان إنما يؤمر بما 

يفعله» ويثئاب ويعاقب على فعله. فإذا كان ذلك الفعل مضافاً إلى الله تعالى صار كأنه 

مأمور بفعل غيره» ومنهي عن فعل غيره» ومثاب ومعاقب على فعل غيره وهذا محال. 
قلنا: المكلف مأمور بالإكتساب الذي هو فعله؛ ومضاف إليه» وكذلك النهي 

ينصرف إلى ما يضاف إليه» ولسنا ممن يقول إن العبد مجبر ولا فعل لهء بل هو فاعل 

مختار مريد يقترن وجود فعله باختياره / وإرادته وحركاته وتصرفاته في محل قدرته. 

وذلك هو الذي يستحق به الحمد والذم والثواب والعقاب. وأما اتصال ذلك الفعل 

بفعل الله (تعالى)!*) حتى يحصل به التمام فلا يدل على خروجه عن مقتضاهء ولهذا 

القاتل يباشر البدن بالجراح والأعضاء بالفصل والإبانة والروح تزهق بفعل الله تعالى» 

ثم ذلك يوجب القصاص في حال والدية في أخرى. 

(1) في (ط) تسمى. 

(9) صحيح مروي عن ابن عباس بلفظ (إن الله تجاور)» أخرجه الحاكم في المستدرك (؟8/1؟1١)‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخرجه ابن ماجه (57 )٠١140( )٠١‏ 
.)5094/١(‏ والطحاوي في شرح معاتي الآثار / ت محمد زهري النجار / دار الكتب العلمية / 
طلاء /ا4.1١ه‏ - 0ا948و1ام/ (9460/95): البيهقي في السئن الكبرى (5؟/ 7ه)ء (77/97ه7). 


0/160 6). 
(5) سقطت من (ط) 


ظالا ب 


001 ر 


ارط 


“امار 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فأما الدلالة على أن جميع ذلك خلق لله تعالى فمن طريقين: أحدهما: النقل» 
والثاني العقل . 

فأما النقل: فمن ذلك من «القرآن)7١2‏ قوله تعالى: « واللّه خَلَقَكُم وما تَعمَلُونَ» 
[الصافات: 95] فسوى بين أجسامهم وأفعالهم في أن كل واحد منهما خلقه. ومعلوم أن 
هذا نص في أنه خلق الأفعال» ومن وجه آخر وهو أنه سوى بين الأجسام والأفعال ثم 
هو خالق الأجسام حقيقة» فكذلك هو خالق الأفعال حقيقة. 

قالوا: هذه الآية واردة على سبب وذلك أنهم / لما كانوا يعملون أصنامهم 
ويعبدونها قال تعالى: « واللّه حَلَفَكُمْ وما تَعملُون» وأراد لذلك الأصنام ونحن نقول 
ذلك من خلقه. 

قلنا: حقيقة أعمالهم التي تضاف إليهم إنما هي الافعال الموجودة منهم في 
(محل)”) (قدرهم)7) من الحركات والسكنات إلى غير ذلك من أنواع الأفعال» فلا 
ينقل الكلام عن حقيقته إلى غير ذلك إلا بدليل ولأن الآية تنضمن الأفعال ومحال 
الفعل من الأصنام (ونحوه) الجدوى التسويقية؟ ونحن نقول بالأمرين جميعا وليس 

في القول بهما مانع منهما أو من أحدهماء ومن ذلك قوله تعالى: «( خالق كل شيع 4 
[الزمر: ؟3]» وقوله تعالى: طقل الله خالق كل شيع © [الرعد: : 6017 (فوجه الدلالة أن أفعال 
العباد كل واحد منها يقع عليه اسم شيء حقيقة» وظاهر الآية يقتضي أنه خالقه لانه 





شيم امتفاوق : 
ومن ذلك قوله تعالى: « والله على كل شيء قير 4 الحشر: *] وهذه الآية توجب أن 

)0غ( قر سقطت من (ر). 

(1) في (ط) محال. 


(؟) في (ط) قدرتهم . 
(5) في (ط) وغيرها. 


5/4 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





جميع الأشياء من أفعال / العباد تدخل تحت مقدوره. وكل مخلوق يدخل تحت 
مقدوره فهو من خخلقه» وعند الخصم أنه مقدور مخلوق لا يدخل تحت قدرته» وهذا 
خلاف ظاهر الآية» ومن ذلك قوله تعالى: « ومن آياته حَلقَ السّموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وآلوانكم 4 [الروم: 57]. ومعلوم أنه خالق آلواننا فهو أيضاً خالق الستتناء والمراد 
به هاهتا لغاتنا. 

ومثل ذلك قوله تعالى: «خَلَق السموات والأرض وما بيتهما 4 (الترناد: .ه] والذي 
بينهما أجسام وأفعال وظاهر الآية يقتضي أنهما من خلقه ومن ذلك وله تعالى: 
( وأسروا قَولكُم أو اجهروا به إِنهُ عليم بذات الصدورٍ 4122 ألا بعلم من خَلّق 4 [اللك: ؟1. 
4. فأخصبر الله تعالى أنه عالم بالسر والجهر لأنه خالقه. ومن ذلك قوله تعالى: 
(هل من خَالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض 4 اناطر: ©] وهذه الآية تقتضي أنه 
خالق لكل شيء مخلوق إذ لا خالق غيره ومثل ذلك / قوله تعالى: « والْذين يَدعون 
من دون الله لا يَحلْقُونَ شيا وهم يَخَلَقون174' انسل: .؟] فبين أنه لا معبود يخلق 
57 

ومثل ذلك قوله تعالى: طأَمْ جعلُوا لله شركاء خَلَقُوا كَخَلقه قتشابه الْحَلْق عليهم 4 . 
فقد تمدح بأنه لا خالق سواهء ولو كان العباد يخلقون أفعالهم لسقط التمدح المذكور في 
الخلق أنه مضاف إليه دون ما سواه ومثل ذلك قوله تعالى: « الله الذي حَلفكم ثم ررقم 
2321100 
فيها كنحو ما تقدم. 

ودليل آخر من السنة فيه أخبار» فمن ذلك ما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: *إن الله خلق كل صانع وصنعته "27 والاحتجاج من هذا كالاحتجاج 
413 وبالاسل "من دزنة: 
(؟) صحيح: أخخرجه الحاكم في مستدركه )"١/١(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

يخرجاه. وبنحوه البخاري في "خلق أفعال العباد" (47: 47) (ص 77): وابن أبي عاصم (/ادلاء 

مه ") (ا/نره1). 


- 5976 


74اب/ط 


/ر 


1ط 


ار 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
بقوله: «والله حَلَقَكُم وما تعملون . ومن ذلك حديث آخخر روي عن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله عز وجل أنا خلقت الخير والشر فطوبى 
لمن قدرت / الخير على يديه» وويل لمن قدرت الشر على يديه" (2. 

الطريق الثاني: المعنى وهو أنا نقول لو كانت أفعال العباد تخرج عن مقدوراتهء ولا 
تدخل في فعله وخلقه لأدى ذلك إلى تناهي مقدوراته» وتناهي المقدورات إنما هو 
(بتناهي)(1) القدرة» وذلك محال» لأن قدرة الباري تعالى ليس لها نهاية» إذ هي قدرة 
أزلية . ولو كانت أفعال العباد تخرج عنها لأفضى إلى أن تكون قدرته قاصرة تخرج 
عنها مقدورات كثيرة» هي هذه الأفعال» من بداية العوالم إلى نهايتهم» وذلك محال 
في جانب القدرة التي لا تتناهى ومخالف لصحة (وصفها بأنها)29 لا تتناهى» وإذا 
كان يؤدي إلى هذا وجب أن يكون ذلك قولا باطلا. 

قالوا: (وقوع)7؟) التناهي في مقدوراته لا يدل على تناهي قدرته» ويحقق هذا 
ويوضحه أنه لو أراد أن يوجد من العوالم / أضعاف أضعاف ما أوجده إلى تناهي 
الأنفاس لكان ذلك مقدوراً له» ولكن ليس من حيث سبق في علمه أنه لا يوجد إلا ما 
أوجده أو يوجده على إحصائه عنده.» وعذهء أوجب ذلك أن تكون قدرته متناهية» 
فكذلك وجب أن يكون انفراد عباده بوجود ما وجد لا يدل على تناهي قدرتهء ولا 
فرق بينهما. ١‏ 
قلنا: هذا السؤال خروجه على خلاف مذهبكمء فإنكم تقولون ماهو مقدور 
لعباده: وهو ما وقع من أفعالهم ليس بداخل تحت قدرته» ولهذا تقولون لو أراد أن 





)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (171741) (179/11) مرفوعاً من طريق يحيى بن عمرو بن مالك 
التكري؛ وهو ضعيف كما في التقريب (1/ 014)»: والآجري في الشريعة ص (777) من كلام 
وهب بن مثبه أنه قال "أجد في التوراة" . 

(؟) في (ط) تناهي. 

(؟) في (ر) وضعها وأنها. 

(4) في (ط) وقع. 


ك7 ل 


الإيضاح في أصولوالدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


بمنعهم منه (20)0 قدر على ذلك» وإذا(") كان مخرج هذا السؤال غير مستقيم على 
قولكم وجب أن يكون باطلاء ولأن ظهور تناهي القدرة عند كفها عما وجد أكثر من 
ظهور ذلك (بعد)9) ما لم يكن لأن المعدم (يجوز)؟) وجوده كتجويز غير ذلك فيما 


تعلقها بكل مقدور فإن ذلك يدل على التناهي والانقطاع فى القدرةء وهذا كلام ظاهر. 
ودليل آخر: وهو أنه لا شك ولا مرية في أن العباد من خلقه وصنعه تعالى» بسائر 
ما هم عليه من الصفات من القدرة والإرادة والعلم إلى غير ذلك من صفاتهمء فإذا 
كان تعالى قادراً على صنع قدرهمء وهو خالقها فبأن يكون قادراً على مقدوراتهم؛ 
ودخلوها تحت قدرته أولى وأحرى» وإذا ثبت أنها بذلك تدخل فى قدرته فمن المحال 
مقدورها يدخل تحت قدرة تخرج عن أن تكون من قدرته» وإذا ثبت هذا فكل مقدور 
دخل تحت قدرته فهو موجود بقدرته. 
واحتج المخالف بقوله تعالى: <إما جِعَلَ الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلَة» [الاسة: 
٠‏ » ومعنى جعل هاهنا بمعنى خلق» وهذا يدل على أن شيثا ليس / من(22 خلقه 
وليس إلا التسبيب والبحر (الذي)237 هو شق الأذن» وكذلك القول في الوصيلة» ويحقق 
هذا ويوضحه أنه لم يرد أنه لم يخلق البحيرة جملتها وذاتها لم يبق إلا أنه أراد هذا. 
والجواب7؟2: أن هذا ورد على سبب وهو أنهم كانوا يقولون إن الله تعالى أمرنا 
بهذا وجعله ديناً لناء فقال تعالى ما جعل الله شيئا من ذلك ديناً ولا مأموراً به» فأما 
أن يكون الخلق للأفعال فلا. 
)١(‏ في (ط) ما. 
)١(‏ في (ط) فإذا 
() في (ر) بعدم. 
(4) في (ط) مجوز. 
(4) سقطت من (ط). 
(7) سقطت من (ط). 
(7) في (ط) فالجواب. 


-/ا/اة د 


ب/ط 


”ار 


ار 


ار 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


واحتج بأنه قد أضاف الخلق إلى غيره بقوله تعالى: 9 وتَخلقوت إِفكا 4 (المتكبرت: 17] 
وأراد به أنهم يخلقون الكذب (فدل على أنه تعالى لم يخلق الكذب. 

والجواب أن العرب تسمي الكذب)217 خَلقَآ واختلاقآ على مسبيل التجوز؛ من جهة 
أنه ابتدأ بقوله الكاذب» وليس بمضاف إلى من أضافه / إليه؛ فإنه إذا قال الكاذب قال 
فلان أو فعل فلان» والأمر بخلاف ذلك فكأنه (لكونه ابتدأ)("2 يذكره كأنه خلقهء 
تسمية على سبيل المجازء لا على سبيل الحقيقة. ومثله قوله تعالى: إن هذا إل لق 
الأوْلينَ4 للشعره: 17] على قراءة من قرأها بفتح الخاء وتسكين اللام * أراد به كذب 
الأولين فأما الاختراع فلا. 
بإذني » [المائدة: 0٠١‏ فسماه خخالقاً وأضاف الخلق إليهء (ولو)9؟ كان من فعل الله (لما 
أضاف ذلك إليه)9 . 

والجواب2*7: أن حقيقة الخلق إنما هو إخراج المخلوق من العدم إلى الوجودء وهذا 
بعيئه لم يوجد من عيسى - عليه السلام ‏ لأنه لا يدخل ذلك ولا شيء منه تحت مقدور 
العباد» وإنما يختص به الإله الأول القديم» لا يشاركه فيه غيره» وإذا ثبت هذا علمنا 
أنه (إنما)290 أراد بقوله تخلق أي تجمع وتقدر وتعدّل الأجزاء على هيئة الطير. أي على 
مثل كيفيته . 

واحتج بقوله تعالى: 8 فبَارَكَ الله أحسن الْحَالقين» [اللؤمنون: 14] فأضاف / الخلق 
إلى غيره كما أضافه إلى نفسه. واختص هو بالأحسن. وهذا يقتضي أنه ليس بخالق لا 
خلقه غيره» [ذ لو كان خالقآ له لما أضافه إلى سواه. 
)١(‏ سقطت من (ط). وكررت «فدل على أنه؛ في (ر). 
(؟) في (ط) لأجل ابتداءه 
(5) في (ط) فلو. 
(4) في (ط) ذلك لما أضافه إليه . 


(0) في (ط) فالجواب. 
(1) سقطت من (ط). 


8لا - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
والجواب(١):‏ أنا قد بينا أن (الخلق)2'7 يقع على اسم (المقدّر)29 مجازا لا حقيقة» 
فيجوز أن يكون أضاف ذلك إلى غيره إذ يظهر الخلق عند فعله» لا أنه من فعله بدليل 
ما ذكرناء ولأنه ذكر هذا حيث ادعى الكفار أن غيره يخلق فقال: هذا إجراء للحال 
على دعاويهم لا على (أنه)(؟) حقيقة فيهم» ومن ذلك قوله للكافر إذا أدخل النار: 
( ذق إِنك أنت العزيز الْكرِيم 4 [الدخان: 44]. ومن وصل إلى الثار وهو مُعذب فيها لا 
تنفعه شفاعة / ولا يعطف عليه راحمء (فلا)0*) عز له ولا تكريمء لكنه قال ذلك ١4١ب/ط‏ 
على سبيل ما اعتقدوه في نفوسهم وتسموا به عندهم» وإن كان الأمر على خلافه. 
واحتج بقوله (تعالى)20؟: « الذي أحسن كل شيء حَلقَهُ )» [السجدة: 17 قدل بهذا أنه 
تعالى "أحسن ما خلقه" وهذا ينفي أن يكون خلق القبائح والظلم والفساد؛ لأنه ليس 
(شيء)17 من ذلك يسمى بحسن 80 . 
والجواب(9): أن القبح والظلم والفساد أسماء لأحكام ركيت على ذوات وأفعال 
ليست قبيحة في أنفسهاء وإنما يحكم الشرع (فيها)(١١2‏ بقضاياء فأما الذوات في أنفسها 
فلا فساد فيهاء ولا قبيح» وما يحقق هذا وأنه كما ذكرنا أنه خلق الأعرج والاكمه 
والأبرص وسائر العاهات». وإن كان هذا فساد بالإضافة إلى الصحة والسلامة واستقامة 
الأدوات. فعلمنا بهذا أنه لم يرد ما ذكروه من الأحكام. وإنما أراد ما سوى ذلك. 


)١(‏ في (ط) فالجواب. 

)١(‏ في (ر) الخالق. 

(©) في (ط) المقدور. 

(4) سقطت من (ط). 

(5) في (ط) ولا. 

() سقطت من (ر). 

(0) في (ط) بشيء. 

(4) انظر القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص07). الشريف المرتضى: إنقاذ البشر من الجبر 
والقدر (ص١”7).‏ 

(9) في (ط) فالجواب. 

)٠١(‏ سقطت من (ط). 


ماللا ب 


مر 


0ط 


الإيضاح في أصرل الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





ومما يحقق ذلك ويوضحه أنا نعلم أن صورة الوطء ولذته وجميع علائقه التي ميل 
إليها النفسء. فإنها على صفة واحدة في الجلال والحرام» وأحدهما يوصف بالحسن 
والآخر يوصف بالقبح وأحدهما حلال والآخر حرام: وفي أحدهما ثواب وفي الآخر 
عقابء فعلمنا (أن)(© / الحسن حسن لا لصورته الذاتية وكذلك القبيح وإفا هي 
أحكام مرتبة على أسماء وشرائط وتستفر في النفوس بقدر الأنس والعادة وتبعد كذلك 
فعلمنا أن المراد به ما قلناه. 

واحتج بأنه نفي الباطل في خلقه فقال: «إوما حَلَقنَا السماء والأرض وما بيتهما 
بَاطلاً 4 17) [ص: 617 ونفى التفاوت في خلقه بقوله: ما ترئ في خَلْق الرحمن من تَقَاوتٍ 
قارجع البصر هل ترئ من فطور)74) [الملك: 7] ومعلوم أن الزنا والفسق والظلم تفاوت 
وباطل. (فظاهر)0؟) القرآن يمنع أن يكون من فعل / الله تعالى2©0. 

والجواب29: أن معنى ما خلقنا الخلق باطلاً أراد به ما َلَقَه (لا20© لحكمة 
(ولا)(» لفائدة بل خلقه لإظهار قدرته وصنعته (وعلمه)9») وحكمته وثبات 
(حجته)(١٠)‏ على وحدانيته» وأمثال ذلك مما يطلب من الفهوم والادلة واستخراج 
المعاني فى الإيمان والعبادة» وأمثال ذلك» والمرجوع فى جميع ذلك إلى أنه إذا ثبت هذا 
علم العبد أن له مبدأ وعليه حقآ وله ميعاد يحاسب فيه ويجازى بالثواب والعقاب» 
فأما ما ذكروه فلاء ومما يحقق هذا أن الله تعالى خلق السموم في الأفاعي والحيات 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) وفي (ر) السموات. 
(؟) وبالأصل (هل) بدلا (ما). 
(4) في (ط) وظاهر. 
(5) انظر القاضي عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة (صه0*"). 
)0 في ١ط‏ فالجواب. 
() في (ط) الا. 
(8) سقطت من (ط). 
)١١(‏ في (ط) الحجة. 
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والعقارب وأمشال ذلك من الهوام المؤذية» والدواب المفسدة؛ والناس أرباب الطبائع 
الشريرة التي تشتمل على كل مستقبح» ولا يكون ذلك مانعاً من أن يكون الله تعالى 
خلقها وهي من صنعته» وفي هذا على ما (ذكروا)(1) تفاوت؛ وباطل كثير. 

واحتج بقوله تعالى: «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تُفسك 4 [الساء: 604. فتجعل السيئة من (النفس للعبد)(2 وليست من «الله تعالى)0©. 

والجواب7؟) أنه قد قيل (إنه)2*0 أخرج هذا الكلام مخرج الاستفهام لا مخرج 
الأخبارء وقد قيل إنه حكى عنهم ذلك ولم يرد أنه أخخبر بذلك من جهته؛ وقيل المراد 
به فمن نفسك وأنا قدرتها عليك» ولكل وجه وهو جائز حسن / . 

وجواب آخر: وهو أن قوله: <إما أصابك من حسنة قمن الله 4 معناه أنه يريده الله 
ويحبه ويحث عليه ويليق إضافته به» وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي أن الذي 


ا/ار 


يليق بالنفس السيئة؛ وتصديق ذلك في قوله تعالى: إخباراً عن يوسف حيث قال: 
<( وما أبرَئٌ نفسي إن التّفس لأمَارَة بالسوء إلاّ ما رحم رب 4 ليوسف: +0]. 
ومن هذا (قوله)(5) تعالى فى قصة موسى: «فركزه موسئ / فقضئ عليه قَال هذا من 4ب/ط 

عمل ,لطن »: ومس 110 ومملوم أن صودي وكزة رده فم اقول لهذ عن صمل 
الشيطان 4 لو أراد به نفس الفعل لكان قولا كذباء وحاشا النبي المصطفى أن يقول قولا 

كذياً. لكن معناه: هذا من العمل الذي يزينه الشتيطان ويأمر به ويحث عليه ويدعو إليه 

ونحو ذلك» وما قدموه في الفصل الذي قبله يصلح أن يكون شبهة لهم هاهناء 
فاستغنينا بذكره عن إعادته. 


)١(‏ في (ط) ذكرنا. 

(؟) في (ط) من نفس العيد. 
(7) في (ط) فعل الله. 

(:) في (ط) فالجواب. 

(4) سقطت من (ر). 

لقف في (ط) قال 


م١‎ 


ار 
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قالوا: ما ذهبتم إليه يؤدي إل إثبات الشريك مع الله (تعالى)77) في أفعاله؛ لانكم 
إذا قلتم إن الله فاعل أفعالنا ونحن نفعل أفعالناء فلا يتم أحد الفعلين إلا بالآخر حتى 
إذا اجتمعا صح إثبات المفعول. وما يؤدي إلى إثبات الشريك مع الله في صنعه قول 
باطل. 0 

قلنا: هذا (نقابله)0' بمثله فنقول أنتم الذين ذهبتم إلى أن مع الله شركاء يخلقون 
كخلقه لأنكم قلتم إن العباد يستبدون بخلق أفعالهم على وجه لو انفرد الله تعالى 
بفعلها لما زادت في نفوسها على ما هي عليه من فعل العباد. فأئبتم له شركاء كثيرين» 
وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "القدرية مجوس هذه الأمة"9© لان 
المجوس يعتقدون أن فعل الخير لا يجوز أن يكون فعلاً لفاعل الشر»ء وفاعل الشر لا 
يجوز أن يكون فاعلاً للخير فأوجب ذلك إثبات إلهين خالقين» وهذا بعيئه هو قولكم 
إلا أنكم ردتم عليهم؛ لأن أولئك / أثبتوا فاعلاً واحداً للشر وأنتم جعلتم فاعلين 
كثيرين لا يحصون كثرة. 

قالوا: أنتم أحق باسم القدرية لانكم تثيتون القدر فانتم القدرية ونحن ننفي القدر. 
والنافي للشيء لا يجوز أن يكون معرفاً بما نفام فبان بهذا أن القدري من نسب القدر 
إلى الله تعالى9©) . 

قلنا: لا يصح هذا / من وجهين : أحدهما: من طريق الرواية وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: “هم الذين يقولون لا قدر" . والثاني: من جهة المعنى» 
وهو أنه إنما يضاف الشيء وينسب إلى من أضافه إلى نفسه. والتزم فعله.» وذلك أنكم 
(1) سقطت من (ط). 
(1) في (ط) مقابل. 
(9) أخرجه أبو داود (853191) (57/6)» وابن أبي عاصم (0*8) 2)59/1١(‏ والحاكم في المستدرك 

.)1ه١/1١(‎ )١؟0( وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ .)١150( والآجري‎ »)86/١( 

قال الهيثمي فى مجمع الزوائد / مكتبة القدسي / ط 75ه7١ها‏ / .)78١8/9(‏ ورواه الطبراني في 

الأوسط وفيه ركريا بن منصور. وثقه أحمد بن صالح وغيره وضعفه جماعة. 
(4) راجع عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص7178), 
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قلتم إن المقادير تجري بنا وهي أفعالناء وليس لله تعالى فيها شيء: ولا فعل» ولو أراد 
أن يفعلها لم يقدر عليها ولو أراد أن يمنعنا منها لما قدر على ذلك» فنسبتم إلى القدر 
حيث جعلتموه من أوصاف نفوسكم وأفعالكم كما يقال: صانع إذا كانت الصنعة صفة 
له لا لغيره» (ويقال)!١2‏ كاتب وقارئٌ وخياط وأمثال ذلك لصفة قائمة به ثابتة له 
وهذه صفة قولكمء فأما نحن فإنا أضفناه إلى غيرنا فنحن بذلك واصفون لا موصوفون 
وهذا جلي واضح . 


)١(‏ فى (ط) هيقال 


المع 


ار 


7 اب/رط 
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فصل 





الأفعال الصادرة عن المكلف على ضربين: أحدهما: ما كانت طاعة وقربة وحسنة. 
وأمثال ذلك. والثاني: ما كانت معصية وفساداً وشراً وقبيحة» وأمثال ذلك. 
فأما الأول: فهو خلق الله تعالى خلقه وقضاه وقدره (وأراده. وذهبت طائفة من 
المعتزلة إلى أنه ليس من فعل الله ولا من قضائه وقدره)!١2‏ وإنما هو خالص فعل 
الغيد» ومنهم طائفة (كبيرة)0) يقولون إنه من فعل الله ومئه» وهذه الطائفة 
(ناقضت)20 فى هذا القول؛ حيث جعلت العبد مستقلاً بفعله مستغنياً بقدرته وإرادته 
في إيجاد الفعل» ثم جعلت الطاعة من فعل الله / ومن قضائه وقدره. 
فأما الضرب الثانى: وهو ما كان نقيصة وفساداً وشراً وقبحاء فإنا نقول هو خلق 
الله تعالى(4) قضاه وقدره وأراده» وقال جمهور المعتزلة الشر ليس من فعل الله ولا من 
قضائه ولا من قدره2©0. 
والدلالة على ذلك آيات من القرآن منها قوله تعالى: « فَمن يرد اللّهِ أن يهديه يشرح 
صدرة للإسلام ومن / يرد أن يضلّه يحَعَل صدره ضيّقا حرجا كَأَنْمَا يصعد في السماء 4 
[الأنعام : يفن 5 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) في (ط) كثيرة. 
(9) في (ط) ناقشت. 
(4) سقطت من (ر). 
)( شوئ المعتزلة بين إرادة الله تعالى وبين أمره وقضائه وقدذره. فقالوا: إن ما أراده الله تعالى فقد أمر 
به وهو من قضائه وقدره؛؟ لأنه واقع لا محالة فشبه بما يخلقه الله تعالى» لذلك يرون أن الطاعات 
تضاف إليه تعالى: لأنه أمر بها وأعان عليها ولف أما المعاصي والشرور فنفوا أن تكون من قضاء 
الله تعالى وقدره؛ لأنه نهى عنها وكره فعلهاء وتوعد عليها بالعذاب وقد يقال إنها من قضاء الله 
بمعنى أنه أخبر عنهاء ودلنا عليها مجازاً. لأن قضائه هو الخبر والدلالة دون الفعل. انظر عبد الجبار: 
المختصر في أصول الدين .741/١(‏ 747). القاسم الرسي »)١56 /١(‏ الشريف المرتضى: إنقاذ 
البشر من الجحبر والقدر .)71١9//١(‏ د.الجليند: قضية الخير والشر / ط الحلبي / ط؟. ١981١م/‏ 
(ص17. 26 
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فقد تناولت هذه الآية إرادة الخير والشرء وفعل الخير والشرء وفعل الخير وهو شرح 
صدر المؤمن للويمان وفعل الشر وهو تضييق الصدر حتى يكون حرجا فلا يدخله 
الإيمانتء ومن ذلك قوله تعالى: 8 من يهد الله فهو المهتد ومن يُضلل فَلّن تجد لَه ولا 
مرشدا » [الكهف: 6١7‏ فوجه الدليل أن الله (تعالى)0(١)‏ أخبر أنه ع والهداية أعلى 
ما كان حستاء وتتفرع منه الطاعة والقربة وغير ذلك. وأخبر أنه يضل والضلال أعلى 
ما يكون من الشرء ويتفرع منه المعصية والظلم وغير ذلك. وقد أخبر الله أنهما من 
فعله جميعاء ومن ذلك قوله تعالى: «يضل من يشَاءِ ويهدي من يشاء » [التحل: *6]9 
وهذه (الآية)(2 كالآية التي قبلها سواءء ومن ذلك قوله تعالى: « وتبلُوكُم بالثرٌ 
وَالْخير فنّة4 الانياء: ٠‏ ومعنى قوله: نبلوكم أي نختبركم بالخير والشر والابتلاء. وهو 
فعل أخبر (الله)0) تعالى أنه (هو)”؟» فاعله ومن ذلك قوله تعالى: « أُوليك الذين 
هدى الله قيهداهم افده 4 [الأنعام: 264٠‏ وقوله تعالى: «ولكن جعلنَاه نورا نهدي به من 
نشَاءِ من عبادنا 4 [الشورى: 607. وقوله (تعالى)220: « كنب في قُلربهم الإيمان » 
[الجادلة: 71]. 

والآيات في هذا كثيرة في ذكر أنه تولى هدايتهم» وأن الهدى بقدره ومن قضائه 
ومن ذلك قوله تعالى: <« ومن يرد الله فته قلّن تملك لَه من اللّه شينًا » [المائدة: ]4١‏ فأخبر 
أنه أراد فتنة أناس لا يقدر النبي صلى الله عليه وسله9) على ردهم إلى الحق. 

وقوله تعالى: «إفمن / يهدي من أضل الله وما لهم من تُاصرين » لالروم: 9؟] ومن ذلك 5؟؟/ ر 
قوله تعالى : «وآ شا يك لَجَمَلَ الئاس أ واحدة ولا يرون خفن 629 لأ من رم 
ربك ولذلك حَلَقَهم » [هود: ١118‏ 119]. فأخبر أنه لو شاء أزال اختلافهمء وذلك إما 


)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) سقطت من (ر). 
(”) سقطت من (ط). 
() سقطت من (ط). 
(6) سقطت من (ر). 
() في (ر) عليه السلام. 


580 - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 





يكون بهدايتهم» ومن ذلك قوله تعالى: « ولقد ذَرأنا لجهئم كثيرا من الجن والإنس » 
14أ/ط [الأعراف: 14(؟ / يعني أنا خلقناهم للنار» ومن ذلك قوله تعالى: «ولو أننا ونا إلهم 
الملائكة وكلمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبْلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يَشَاءَ الله 
[الأنعام: ]11١‏ فأخبر أنهم لا يؤمنون إلا بمشيثته» والآيات في هذا كثيرة. 
ومن ذلك قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق 12> من شر ما خلق 4 [الفلق: ١‏ ؟] 
فأخبر أنه خلق الشر في هذه الآية. 
دليل آخر: من الأخصبار الصحيحة روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: 'احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأسجد لك (ملائكته)(١2.‏ وأدخلك الجنة فعصيته. فقال آدم: يا موسى منذ 
. كم كتب الله علي المعصية. قال: من قبل أن يخلقك بألف عامء قال النبي صلى الله 
عليه وسلمء فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى7"27). وروي عن 
أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أراد الله أن لا يعصى ما 
خلق إبليس"447. ج' 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: *وبسط9'؟ يده اليمنى هذا كتاب 
من الله عز وجل بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم لا يزادون ولا ينتقصونء وبسط يده 


)١(‏ سقطت من (ر). 

(؟) في (ط) فحج آدم موسى مرة واحدة. 

(؟) حديث صحيح: ثبت عن أبي هريرة وغيرهء أخرجه البخاري )015/1١()315(‏ وفي عدة 
مواضع آخرء ومسلم (51617) )١1١47/5(‏ ومواضع أخرء وأحمد (؟154/9,. لام, اؤلاء 
4) ومالك في الموطأ (؟/68) وأبو داود 41/٠ ١(‏ 41/07) (1/0لاء /ا/ا)؛ والترمذي 
(514؟) (155/4). والنسائي في الكبرى )٠١١985(‏ (7908/5). (0-.11) (70./5). وابن 
ماجه .)71١/١( )8١(‏ 0 

(4) أخرجه اللالكائي بسند ضعيف )١١١١(‏ (514/4 )؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ ا/ا7 
- 714) ضمن قصة طويلة: والآجري في الشريعة ص ٠.(‏ 41 ابن أبى حاتم في العلل 
١ه"‏ 4). 

(5) في (ط) فبسط. 
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اليسرى فقال هذا كتاب من الله عز وجل بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم لا يزادون 
ولا ينقصون. فقام عمر (رضي الله عنه)(1) فقال: ففيم العمل يا رسول الله فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "اعملوا وسددوا وقاريوا فكل ميسر لما نلق له "29 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً. 
ودليل آخر / : (أجمعت)(" الأمة من أولها إلى آخرها من غير نكير أن كل واحد 
منهم يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذلك يقولون لا حول ولا قوة إلا 
بالله * واتفقوا في تعليق المواعيد على المشيئة (لقوله)©) تعالى: «( ولا تقو لشيء إِنّي 
فاعل ذلك عدا 22 إلا أن يشاء اللّه4 العيف: م5 4 ولولا / أنه لا يكون إلا ما 
(يشاء)2*0 لم يكن لهذا التعليق بمشيئته معنى؛ لأنه إذا كان ما لم يشاء وشاء ما لم يكن 
فتعليق المكونات بمشيئته أمر باطل» ولا (أجمعت)9) الأمة قاطبة على هذا ثبت أنه لا 
يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته. 
ودليل آخر: لو كانت أفعال العياد وما يحدث من حركاتهم وسكناتهم ونيل مطالبهم 
أمراً يخرج عن قدرة الله وإرادته» وإنه يعجز عن ردهم عنه لأفضى (ذلك)9) إلى أن 
يجري في داره ومملكته ما لا يريد فيكون عاجزاً مغلوباً» وذلك ينافى وصفه بالقدرة» 
أن العجز يئافى القدرة» وهذا فى حقه محال وباطل؛ لأنه قد ثبت أنه يستحقى صفات 
الكمال والتمامء والعجز من صفات النقص» وهذا نما لا يجوز إثباته ا تؤول غاياته 
إليه من الفسادء وبطلان الاستقامة والصحة فى المملكة الكلية. 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) أخرجه بمعناه أحمد 2)1١717/9(‏ والطبراني في الأوسط »)١410(‏ (2)177/7 وفي الكبير 
)18١ /8(‏ (170لالا). 477/15) (17008) مختصراً من دون ذكر قول عمرء وكذا الترمذي 
(1141) (400/4) وقال *“حسن صحيح". 
(*) في (ط) اجتمعت. 
(5) في (ط) بقوله. 
(5) في (ط) شاء الله. 


3( في (ط) اجتمعت. 
(0) سقطت من (ر). 
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وقد نبه الله تعالى على صحة وحدانيته ونفي الشركة عنه بنفي الفساد والاختلاف بين 
الاثنينء بقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا اللّه الفسدتا © [الانبياء: 07 وتقدير هذا 
الكلام أنه لو كان إثبات إلهين جائزاً لافضى إلى أن يريد أحدهما ما لا يريده الآخر 
فإن تمانعا عجزاء وإن (نفد)7١2‏ مراد أحدهما دون الآخر كان ذلك نقصاً في المغلوب 
فاقتضى ذلك إثبات الوحدانية له في هذا الصنع وإيجاد الكل» وهذا يقتضي أنه لا 
يجور أن يكون معه من يشاركه في فعل شيء: وهذا جلي واضح فيما (ذكرنا99©. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: « واللّه لا يحب الْفَسَاد 4 [لبقرة: 0.؟] فوجه الدليل أن 
الله أخبر أنه لا يحب الفساد. وقوله تعالى: «وما الله يريد ظُلْما للعباد 04 [غافر: ]"١‏ 
وعلى قولكم إنه لا يحب الفساد ويريده لأن من أراد شيئاً فقد أحبه ومن أحبه فقد 
أراده / » والقرآن ينطق بخلاف ذلك / . 

والجواب47): إن قوله: « والله لا يحب الْفَسَاد4 قول حق. فإن الإرادة للشيء غير 
المحبة لهء ولهذا قد يفترق الخال بين محبة الإنسان للشيء وإرادته له» ولهذا يريد 
الإنسان أن يتداوى بالأشياء الصعبة كالهليلج وما أشبهه من تناول المر يريد بط الجرح 
والدبيلة ولا يحب شيئاً من ذلك؛ فإذا ظهر هذا في المعقول والتعارف» وأن الإرادة غير 
المحبة بطل ما اتتحلوه» من أن كل واحد منهما ينوب عن الآخر ويقوم مقامه في 
معناه؛ ولأن معنى قوله «إلا يحب الْفَسَادُ» ولا يريد ظلمآ للعباد أي لا يحبه دينا ولا 
يريده شرعاًء؛ ولا يختاره حقاً وسنة. فيا إن ل يحلقة وم يفتدازة ولم يرده فلاء 
ويحقق هذا أن المحبة تنصرف إلى ما هو حسن في نفسه. وممدوح» وليس من شرط 
المراد أن يكون كذلك» وقد قيل لا يحب الفساد في حق أهل الدين والصلاح» 
(ولذلك)20؟ لا يريد ظلماً للعباد من القائمين بالعدل والإنصاف. 
(؟) في (ط) ذكرناه. 
(") في الأصل 'والله لا يريد ظلمآ للعباد' . 


(4) في (ط) فالجواب. 
(5) في (ط) وكذلك. 
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قالوا: قد قال تعالى: إولا يرضئ لعباده الْكُفْرَ) الزسر: “6ء ولو قد أراده 
لرضي به. 
قلنا: الجواب عن هذا قريب من الذي قبلهء فإن معناه لا يرضاه تشريعاً وديناً يدعو 
إليه ويمدح ويثيب عليه؛ ولهذا قد يريد الإنسان أن يضرب ولده ولا يرضى بضربه ولا 
يحبهء وكذلك يريد أن يفارق وطنه وأهله وولده ولا يحب ذلك ولا يرضى بهء وإنها 
يحمله على ذلك اكتساب نفع أو دفع ضررء وقيل ولا يرضى لعباده الصالحين الكفر. 
قالوا: قال الله تعالى(١):‏ « سيقول الْذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبَاونا 4 
فكذبهم في ذلك بقوله: «وإن أنثم إلا تخرصون » [الانعام: 148] وهذا يدل على أنه لم 
يكن شركهم / بإرادته ومشيثته . 4 ب/ط 
قلنا: المشركون قالوا هذا على سبيل الاستهزاء بأنبيائهم حيث قالوا لهه0©: 
«ولو شاء ريك لآمن من في الأرض كلهم جميعا » ليونس: 44] » وقوله: «ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدئ 074 [الانعام: 60 وقوله: «ولو شنا / لآِينا كل نفس هداهًا » ار 
[السجدة: 11. وقوله: « ولو شاء ربك لَجِعل الناس أُمّةٌ واحدة » [هود: 114 فقال المشركون 
ذلك على سبيل الاستهزاء بالأنبياء» ودفعاً لهم عن المطالبة لهم بالإجابة إلى الإيمان» 
فاكذبهم الله تعالى في أنهم يعتقدون ما قالواء وهذا مثل قوله تعالى: © إذا جاءك 
المنافقون قَالُوا نشهد إِنّك لرسول الله واللّه يعم إِنّك لرسوله واللّه يشهد إن المتافقين 
لَكَاذبِونَ» [المنافقون: 5١‏ 
ولم يرد إنهم لكاذبون في قولهم: إنك لرسول الله» ولكن أراد (أنهم)9؟» لكاذبون 
في إخبارهم عن نفوسهم أنهم يعتقدون إنك رسول الله؛ ولكنهم قالوا هذا مكراً 
ونفاقاً . 
)١(‏ فى (ط) قد قال تعالى. 
(1) سقطت من الر). 
() في الاصل *لو شاء الله لهدى الناس جميعاً' . 
(4) سقطت من (ط). 
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ومثل ذلك قوله تعالى: طوإذًا قيل لَهُم أنفقوا مما ررَفَكُم الله َال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنُطْعم من لو يَشاءِ الله أَطْعَمَه 4 زيس: /4] إنما قالوا هذا على سبيل الامستهزاء حيث 
قال النبي صلى الله عليه وسلم (لهم)7١)‏ مخبرا عن الله (أنه قال)2"7: «إِنّ الله هو 
الرزّاق ذو القرة الْمَتينُ4 (الناريات: +ه؟ وأمثال ذلك من الآيات. فقالوا على سبيل 
الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأصحابه: ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 4 . 

قالوا: لو كان ما يجري من المعاصي بمشيئته وإرادته لوجب أن يكون ظالاً لعباده إذ 
أجراهم على ما يريد ثم عاقبهم عليه» وهذا من المحال البعيد؛ ولأنه إذا كان يريد أمراً 
فيتم» ولا يصح لعبد أن يخرج عن مقتضى ما يريد لأفضى (إلى)7© أن يكون جابراً 
(لعباده)7؟) على فعل ما يريده منهم؛ إذ لو أرادوا الخروج عنه لما استطاعواء ثم يعذبهم 
على ما لو أرادوا تركه لما استطاعوا / » وهذا مما قد اتفقئا على أنه باطل وظلم لا يجور 
في حقه تعالى. 

قلنا: ما يضاف من هذه الأحوال إلى الشاهد فالباري تعالى مخالف لذلك أي 
الحكم» وما يحقق هذا ويوضحه أنا نقول: أليس الباري تعالى / عالم في القدم 
بأحوال عباده» وما يوجدون عليه ويوجد منهم من طاعة أو معصية على إجمال ذلك 
وتفصيله . 

فإن قالوا لاء فقد أثبتنا الدلالة الواضحة على أن الباري عالم في القدم بذلك. وإن 
قالوا نعم: قلنا: فالعادة أن من علم من حال صاحبه أنه إذا أمره بأمر عصى وخرج 
عن الطاعة؛ ثم أمره بما يعلم مخالفته فيه فقد ظلمهء ثم الباري لا يوصف مع هذه 
الال بأنه ظالم لعباده حيث أمرهم ونهاهم مع علمه أنهم يخالفونه ولا يطيعونه» فإذا 
ثبت هذا في العلم ثبت فيما عداه من المسائل» وهذه مسألة العلم أصل عظيم لا محيد 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) سقطت من (ر). 


(*) سقطت من (ط)., 
(4) في (ط) لعباد. 
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لهم عنه ولا جواب لهم عليه بحال» ولأنه قد يريد الإنسان أن يأمر عيده بحال مع 
كونه (لا يريد)(١2‏ ذلك منه ليظهر مخالفته فيوجه نحوه الذم والعقوبة» ولا يكون بذلك 
مذموماً ويكون غير ظالم بذلك ولا خارج عن قانون الصحة. .فالباري تعالى أولى 
بذلك . 

ومما يحقق هذا أو يوضحه أن الله تعالى (أجرى)27 على عباده أمر الامتحان ليظهر 
منهم ما علمه فيهم» فمن ذلك أنه تعالى ' أمر إبليس بالسجود لكدم 000١‏ مع علمه بأنه 
يخالف ولا يسجد» (ونهى آدم أن يأكل)*) من الشجرة مع علمه بأنه يأكل منهاء وأمر 
إبراهيم بذبح ولده مع علمه بأنه لا يمكنه من ذبحه بنسخ وجوبه» وإثيات فدائه» وقد 
نبه (الله)22 على ذلك. في حق العموم بقوله تعالى:() / «8 ولنبلوتكم حتئ نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ولو أخباركم 4 [محيد: .]97١‏ 

وقوله تعالى: « الج 4 أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنًا وهم لا يفتنون 12 
وقد قنَنَا الذين من قبلهم فَلَعلَمَنَ الله اّذين صدقُوا وليعلَمن الْكَاذبِينَ4 النكبرت: 6-١‏ 
ونظائر ذلك فى القرآن كثيرء وفى هذا البيان ما يبين (إنه)29 أمر بما لا يريد وأراد ما 
لم يأمر بهء (فوقع)( وهذا جلي واضح (ظاهر)7؟2 في إبطال ما يقولون. 

قالوا: جميع ما ذكرتموه يدل على أنه قادر عليه ونحن لا نمنع من ذلك». لكن 
نقول / ماأمر به ولا أراده» ولهذا نهى عئه ومئع مله وذم عليه وأنه لو أراد ذلك 
(؟) في (ط) قد درى. 
(؟) سقطت من (ط). 
(:) في (ط) وأمر آدم عليه السلام ألا يأكل. 
(05) سقطت من (ط). 
(5) سقطت من (ر). 
() في (ط) أن هذا أنه. 
(8) سقطت من (ر). 
(9) سقطت من (ر). 
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منهم لكان له قدرة على ذلك بأن يلجئهم إليه فلا يقدرون على الامتناع منه. 
(وليس)7١2‏ في هذا ما يدل على أنه وجد بإرادته. 

قلنا: الذي ذكرتموه خلاف مذهبكم فإنكم تقولون ما يدخل تحت مقدور العباد من 
أفعالهم فإنه لا يدخل تحت قدرة الباري تعالى ولا له تعالى عليه. قدرة» فلو أراد منعهم 
منه لما قدر على ذلك» وهو أيضاً مخالف لمذهبكم من وجه آخرء وهو أنكم تقولون 
ليس في قدرة الله من الصلاح ما لو فعله (لزاد)(2 الأمر في استقامتهم على خلاف ما 
وجدء وإذا كان هذا القول منافيً لأصولكم المذكورة بطل تعلقكم بهء ولان التكليف 
الوارد من الله تعالى يوجب أن يؤمنوا به طوعاً عندنا وعندكمء وأن يعملوا فيه أدوات 
الطاعة من الإرادة والاختيار» وما (يلحق)79© بذلك» فإذا الجأهم إلى الإيمان وأدخلهم 
فيه على وجه (لا إرادة)7؟2 لهم فيه ولا محيد لهم عنهء خرج الأمر بذلك عن حد 
التكليف» ولم يكن من جملة ما أريد به» وإذا كان على خلاف مقتضى الأمر 
والتكليف بطل ما تعلقوا / به منه. 

قالوا: ما ذهبتم إليه يفضي إلى منحال» وذلك أنكم تقولون إذا فعل العبد المعاصي» 
فعل ما أراده الله تعالى منه» ثم الله يعذبه على فعل ما أراده منه» وهذا مما يشهد 
العقل ببطلانه فكان قولاً محال. 

قلنا: الله تعالى لا يعذب العبد على ما أراده منه» وإنما يعذبه على أنه حالف 
الخطاب الذي ألزمه متابعته من الأمر والنهي؛ ولانا لا نعلم (ما)220 يراد منا إلا عند 
وقوعهء ولنا علم بما أمرنا به ونهانا عنه قبل ملابسته ووجوده»ء فلما كنا عاجزين عن 
علم مراده فيه إلا بعد وقوعه سقط عنا فرض ما لا نعلم» ولما كان لنا سبيل إلى علم 
(1) في (ط) إن اد. 
(") في (ط) ما يخلق. 


(4) في (ط) الإرادة. 
(5) في (ط) بما. 
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ما أمر به وشرعه ونهى عنه ألزمنا مقتضى ما علمنا / لقدرتنا على الوصول إليهء ولأنه 6؟/ د 
لا يبنى الأمر في حق الله تعالى على الطريق المعقول في باب المراد كما لا يبنى عليه 
في باب العلم» فإنه كما (يقبح) 2١7‏ في حقنا أن يريد أحدنا من صاحبه أمراً فإذا أتى به 
ذمه عليه وعاقبه. كما يستقبح أنه إذا علم منه أنه لا يقبل أن يعرضه لما يعلم أنه لا 
يفعله ليعاقبهء ولم تكن مسألة العلم قبيحة في حق الله تعالى فلتكن الإرادة مثله. 
قالوا: قد ذهبتم إلى أمر محال لأنكم تقولون إن الله تعالى يأمر العبد بما يريد منه 
ضدهء وهذا يوجب أن يأمر بما لا يريد وهذا محال. 
قلنا: المرادات لله تعالى تارة يريد تكوينهاء وتارة يريد أن يجعلها ديناً وسبيلاً إليه» 
فإرادته لوجودها لا يدل على إرادتها دينآ وحقآء وهذا غير ممتئع أن يفعل ما يريد 
وقوعه ثم يخاطب المكلف فيه بما يقتضي مراده ديناً وحقا وشرعا('2. ولانه قد جرت 
العادة أن في بعض الأحوال يأمر الإنسان عبده بما لا يريده منهء ولهذا قد يذكر الإنسان 
لبعض إخوانه مخالفة عبده له / ليبرأ حين عقوبته من لوم من لا يعلم حقيقة أمره 141١ب/ط‏ 
فيقول له افعل (كذا)0©» وهو يريد أن لا يفعله» ليبين صدقه عند صاحبهء فإذا كان 
في مثل هذا مقصود صحيح» ومطلوب لا يقترن به (وجود)7؟) الفساد في أمره كان 
جائزآء فهو كذلك في حق الباري تعالى أجوزء ولأن (هذا)20) التحسين والتقبيح عندنا 
(مقترن)7' بمن يتوجه نحوه الخطاب ويدخل تحت الأمرء وذلك أمر يختص العبد 
(الكلف)270 فأما الباري فلا مكلف له ولا آمر له ولا ناه؛ وكل من خرج عن توجه 
(1) وقد أعطى ابن تيمية رحمه الله عناية كبيرة للتفرقة بون نوعي الإرادة: إرادة التكوين والإيجاد وإرادة 
التشريعء وهو موافق تماماً لما ذكره ابن الزاغوني هنا. انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوى (8/ ١171‏ 
ححلك لاقل حقكب كلا8). 
() في (ر) كذب. 
(4) في (ط) وجه. 
(0) سقطت من (ط). 
(6) في (ط) مقترنين. 
(0) في (ط) بالتكليف. 
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النهي والأمر إليه لم يستقبح منه (فعل!27: بدليل الصبي والمجنون ا خرجا من 
الخطاب سقط المدح والذم لهما على فعلهما الذي لا يستمد إلى عقل صحيح. 

قالوا: لسنا نعد من يريد السفه سفيهاء ومن (يرد)(2 الظلم ظالماً فكيف يجور أن 
يوصف الباري تعالى بأنه يريد السفه والظلم؟ . 

قلنا: / قد يريد السفه من لا يكون سفيهآء كما يريد الطاعة من لا يكون طائعاء 
وكما يريد الولد من لا يكون والدآء ويريد الصلاح من لا يكون صالحا (ولا 
مصلحا)7 , 





)١(‏ سقطت من (ر). 
0( في (ط) يريد. 
() سقطت من (ط). 
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000 





الاستطاعة من العباد (لا)(١2‏ تكون إلا مع الفعل» فمتى وجدت فيه الاستطاعة 
قارنها الفعل ومتى عدم الفعل لم يكن في تلك الخال مستطيعآ للفعل» وذهب طوائف 
المعتزلة إلى أن الاستطاعة متقدمة على الفعل فيكون مستطيعاً أن يفعل وهو لا 
يفعل9©. 

والدلالة على صحة ما ذكرنا من طريقين: أحدهما: النقل والثاني: المعقول. 

أما النقل فمنه قوله تعالى: مخبراً عن الخضر (حين)20 قال لموسى: 9 قال إِنْك أن 
تستطيع معي صبرا 4 [الكيف: 7<] ولا يخلو أن يكون موسى حين قال له الخضر هذا (أن 





)١(‏ في (ط) ما. 

(7) الاستطاعة نوعان: 
الأولى: الاستطاعة الشرعية المصححة للفعل» المشترطة له؛ كسلامة اليدن والأعضاءء وتوفر الأسباب 
الخارجية» فهذه توجد قبل الفعل لا معهء وهي مناط التكليف. وهذه الاستطاعة هي المشروطة في 
الأمر والنهي» والمدح والذم» والثواب والعقاب. 
الثانية: الاستطاعة القدرية الموجبة للفعلء» فهذه لا تكون إلا مع الفعل» فإذا انتتقت انتفى الفعل» 


وانتفى التكليف. 
ذهبت المعتزلة إلى أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل؛ هي الأسباب التي تؤدي إلى مسبباتهاء ولا 
تأثير لقدرة الله فيها. 


وذهبت الأشاعرة إلى أن الاستطاعة الموجبة للفعل تكون مع الفعل» ومع ذلك فهم يثبتون الاستطاعة 
الشرعية التي هي مناط التكليف» وعلى هذه المسألة تتفرع مسألة *تكليف ما لا يطاق" الآتي ذكرها. 
فإن آريد بالطاقة: الاستطاعة الشرعية؛ فهذه لا يكلف شيء من دونها وإن أريد بها الطاقة المقارنة 
للفعل فهذه لا يبنى عليها تكليف. فإذا فسر تكليف ما لا يطاق بهذا التفسيرء فجميع الأمر والنهي 
تكليف ما لا يطاق. انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوى 7١1١/١1(‏ 191ء 147): درء تعارض العقل 
والنقل »))5/١1(‏ الجويني: الإرشاد (ص198١)؛‏ عبد الجبار: المختصر فى أصول الدين :)7515/١(‏ 
شرح الأصول الخمسة (ص7”5)؛ القاسم الرسي: العدل والتوحيد .)١57”/1(‏ 
() في (ط) حيث. 
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يكون)17) مستطيعاً بخلاف ما قال أو يكون غير مستطيع كما قال» فإن كان الأمر في 
حق موسى بخلاف ما قال الخضر فهذا يدل على أنه كان كاذبآ في قوله» ومثل هذا / 
لا يجور في حق الخضر (عليه السلام)(؟ مع مدحة الله تعالى لهء ولأن الله يريد أن 
يقيم به الحجة على موسى - عليه السلام - ولا يجوز إقامة الحجة على نبيه صلى الله 
عليه وسلم بقول محال وإذا بطل هذا بقي أن موسى كان غير مستطيع في تلك اكال» 
وهذا يدل على أن الاستطاعة إنما تكون مع الفعل. 

قالوًا: ليس المراد بقوله: جنك أن تَستطيع معي صَبرا 4 بمعنى إنك معدوم الاستطاعة 
فيما يقف على الاختيار ولكن معناه إن في طبيعتك من الحدة والسرعة والخلاف ما لا 
تكون معه صابراً لهذه الموانع» فأما أنه في الاصل غير مستطيع فلا - 

قلنا: هذا الذي نقوله بعينه لأن الموانع العارضة ترفع كونه مستطيعاً؛ لأن من لم 
يوجد منه الفعل ما هو إلا لمانع يصده؛ ومن معه (مانع)7؟) يصده حرج أن يكون 
متتظيسا؛ اومن ذلك قوله تعالى: 8إإِنمَا جزاء الذين يُحَاربُونَ الله ورسوله ويسعون في 
الأرْضٍ فَسادا أن يعتلُوا... 4 إلى قوله / ( إلا الدين تَبُوا من قَبْلٍ أن تقدروا عليهم » 
[بنائدة: 8 6884 فأخبر (الله)(4) تعالى» أنهم إن تابوا قبل كونهم في أيديكم بتملكهمء 
ووصفهم في ذلك الوقت بأنهم غير قادرين عليهم» وهذا يدل على أن الاستطاعة لا 
تتقدم الفعل . 

والطريق الثاني: (المعقول)220 وفيه أدلة: 

منها أن القدرة من الإنسان التي نسميها استطاعة إثما هي نوع من أنواع العرض» 
وحقيقة العرض في الاصل ما لا يبقى زمانين وإما يعدم قرين وجودهء (فلو)!") كانت 





)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) سقطت من (ر). 
(”) سقطت من (ط). 
(4) سقطت من (ط). 
(0) سقطت من (ط). ” 
(1) في (ط) ولو. 
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الاستطاعة متقدمة على الفعل لم يخل إما أن تكون متقدمة بزمان يرفع اقتران وجودها بوجود 
مستطاعها أو (أن)7١)‏ تقترن به؛ وليس بينهما فصل» بل توجد القدرة في زمان والمقدور 
والاستطاعة قرينه أو أن يجمعها فى الوجود زمان واحدء ومحال أن يكون / بينهما فصل 0ؤ١ب/‏ 
بزمان من جهة أن الاستطاعة والقدرة عرض كما قلنا. والعرض لا يجوز بقاؤه ودوامه. 

ومحال أن يوجد المستطاع باستطاعة معدومة؛ لأنه إن جاز وجوده باستطاعة 
(معدومة)!0') عدمت بعد وجودها جاز أن يوجد باستطاعة (يوجد الفعل)9) قبل 
وجودهاء وهذا محال» ومحال أن تكون الاستطاعة في زمان (والفعل)9؟) يتلوها في 
الزمان المقارن لها بعدها لأنها؛ إذا عدمت حال وجودها وجب أن يكون الزمان الثاني 
خالياً منهاء فيكون في عدمها (كما لو عدم وبينهما أزمنة (وهذا يقتضي)220 أن وجود 
الاستطاعة ليس بشرط في وجود ما يوجد به وهذا محال)(21 فإذا بطل هذان القسمان 
بقي القسم الآخرء وهو أن يوجدا في زمان واحد لا غيرء وهذا (هو 27 الذي قلنا. 

ودليل آخر: لو كانت الاستطاعة سابقة للفعل في حق العبد لأفضى إلى استغنائه 
بنفسه عن الله تعالى في تحصيل ما كلفه (ولا)0 يحتاج إلى معونته فيهء وهذا خلاف 
ما شرعه الله (تعالى)7) لعباده» وذلك أن من الشرع المجمع عليه قول / لا حول ولا 5 , 
قوة إلا بالله (ولانه)(١١2‏ تعالى ندبنا إلى الاستعانة به بقوله: طإيّاكَ تعبد وإِيّاك 
نَستَعِينْ4 الفاغة: ه] ولو استغنينا عنه في ذلك لما كان لهذا الكلام فائدة. 





)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) سقطت من (ط). 

(7) سقطت من (ط). 

(4) في (ط) والفعل في زمان. 

(0) غير موجودة في الاصل وهي لازمة للسياق 
)1١(‏ العبارة ركيكة» ولعل بها سقطأ. 

(/) سقطت من (ط). 

(8) في (ط) فلا. 

(9) سقطت من (ط). 

)20220 في (ط) ولأن الله 


/اةغ)- 
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واحتج المخالف بققوله (تعالى)!! إخبار عن الذين تخلفوا عن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم)7؟ في الجهاد: «لَو استطعنا لَحَرَجِنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلَم 
إنهم لَكَاذبِون 29 [التوية: 47]. 

فوجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا ما استطعنا الخروج ثم إنه شهد 
أنهم (قد)47) كذبوا في (قولهم)©2. 

والجواب27: أنهم أرادوا بالاستطاعة هاهنا الزاد والراحلة حتى يتم لهم السفرء 
وهذه استطاعة شرعية بنى عليها الشرع أمر الحج بقوله تعالى: 9 وللّه على الاس حج 
ليت من استطّاع إِلَيه / سبيلاً4 لال عمررن: 7] فقيل: يارسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد 
والراحلة"29. فشهد الله عليهم أنهم كاذبون لكونهم مالكين للأزواد والرواحل . 

وجواب آخر: وهو أنهم قالوا: لسنا مستطيعين لامر يعود إلى الأحوال الظاهرة من 
الصحة في البدن ونحو ذلك» وقد أخبر الله عنهم أنهم كذبوا في ذلك» وأنهم إما 
دعوا إلى الجهاد لكون أعضائهم صحيحة من مرض وغير ذلك. 

قالوا: قال الله80 تعالى: «إلا يكلف الله فسا إلا وسعها © البترة: +00 وقال لا 
يكلف الله تفسا إلا ما آنَاهَا 4 [الطلاق: 67 ولو لم تكن الاستطاعة قرينة التكليف لما صح 
هذا القول. 

قلنا: المراد بهذا الوسع الذي أتاهم في المال» لأنه| ورد في النفقة على الزوجات» 


)١(‏ سقطت من (ر). 

(؟) سقطت من (ط). 

(1) وفي (ط) يشهد بدل يعلم. 

(4) سقطت من (ط). 

(0) في (ط) قلوبهم . 

(5) فالجواب. 

(0) أخرجه الترمذي (1988) 2.)77١86/5(‏ وابن ماجه (58941) (51//97ة) والحاكم في المستدرك 
447/١‏ والدارقطني في السنن رقم (7) (5/ 716). 

(8) سقطت من (ر). 
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ولأنه يكلفه إياهء ويقارن بين فعله وبين الاستطاعة فيما كلف وألزمه» (فما)(١2‏ يدخل 
فيه إلا مع الاستطاعة؛ فما يخلو تكليف مفعول من الاستطاعةء ولأن المراد به مع 
(صحة)() الآلات الظاهرة. 

قالوا: قوله (تعالى)0©: « وعلى الْذين يطيقوته فدية 4 [البقرة: 184] وأراد أن الذي 
كلف الصيامء وأطاق التكليف وأراد الفطر مع الإطاقة أطعم الفدية / فأئبت أنه مطيق 74 ر 
للصيام قبل فعله. 

قلنا: المرجوع في هذه الإطاقة إلى صحة الآلات الظاهرة» ونحن نقول: إنه يطيق 
ذلك بالإضافة إلى آلاته الظاهرة إلا أن يمنعه منه مانع. ولأن المراد به وعلى الذين 
يقترن فعلهم بطاقة توجد لهم مقارنة إذا مالو بإراداتهم عن فعلهم. 

قالوا: إذا تكامل للإنسان خلقه وصحت أدواته وتمت قوتهء فإنا نجده متصرفاً 
بحسب ما يريده؛ ويختاره من حركة وسكون. لا مانع له ولا معارضء وما تكون 
الاستطاعة فيه عند الفعل لا يمكنه أن يجري الأمر على ما يختاره» لأن في وقت 
السكون ليس بقادر على الحركةء وهذا ضد ما يجده / الإنسان من نفسه ويعلمه من 48١ب/ط,‏ 
حاله» وإضافة المقدورات إلى استطاعة العبد كإضافة الإدراك إلى حواسهء فكما لا 
يجوز أن يقال لا يكون قادراً على إدراك المحسوس قبل ملابسته» فكذلك هاهنا ولا 
فرق» والسبب في ذلك أن الآلات والأدوات موضوعة على تحصيل ما يراد بهاء ولهذا 
يتعلق الاقتدار بها (ويزول)7؟2 بعدمهاء فدل على أن القدرة وصف قائم بها. 

قلنا: الاستطاعة والقدرة هي التمكن من التصرف والتمكن هو المكتسبء» والإنسان 
لا يقدر على الاكتساب بنفسهء وإنما يستطيع بقدرة تحدث لهء (وهذا)2*9 الحادث 
أعراض توجد فتعدم (حال)29 وجودهاء ولا يتصور بقاؤها زيادة على زمان واحد 
على ما قدمنا بيانه. 


)١(‏ في (ط) فيما. 

(؟) في (ط) الصحة. 

(5) سقطت من (ر). 

(4) في (ط) ويزول بعد عدمها. 
(5) في (ط) ولهذا. 

زقف في (ط) حالة . 


0 
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00 


استطاعة الفعل لا يصح تعلقها بفعلين مختلفين في زمان واحدء وذهبت طائفة من 
المعتزلة إلى أنه يصح تعلقها بفعلين مختلفين في زمان واحد. 

والدلالة على ما ذكرنا: أنا نجد الإنسان في حال اختياره وتصرفه لا يستطيع تحصيل 
حركتين مختلفتين إلى محلين في حالة واحدة. وقد بينا أن الاستطاعة والقدرة عرض» 
(فإذا)0!) حصلت الحركة إلى جهة / واحدة امتنع من صحة انتقالها إلى فعل آخر؛ 
لأنها حال وجودها يقترن بها الفعل وينعدم» وهذه المسألة بهذا التحرير هي فرع 
(للمسألة)(" المتقدمة قبلها. 

ودليل آخر: وهو أن كل نوع من أنواع الأفعال والمحصلات تختلف أسبابهاء فسبب 
الاستطاعة (في)7) الإيمان إنما هو توفيق وهداية» وسبب الاستطاعة في الكفر خذلان» 
فأحدهما يرغب إلى الله تعالى فى حصوله / » والآخر يستعاذ بالله منه» فلو كانت 
الاستطاعة في الأمرين جميعاً سواء لوجب أن يكون من سأل الله تعالى التوفيق 
(فقد)0؟) سأله سبب الخذلان» ومن استعاذ بالله من الخذلان» (فقد)20) استعاذ (به)(3) 
من التوفيق. 

وما يحقق هذا أن النفوس (تتحرك)0©؟ إلى الطلب عدر سراما عليه فيخف 
الأثقل لشدة الدواعي» ويشقل الاخف بانحراف الدواعي» فاقتضى ذلك أن كل 
(1) في (ط) وإذا. 
(1) فى (ط) المسألة. 
0) في (ط) و. 
(4) سقطت من (ر). 
(6) فى (ر) قد. 
(0) في (ط) بالله. 
0 في (ر) تتحول. 
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استطاعة تضاف إلى سببهاء والأسباب المتضادة (تمنع) 2١7‏ أن تحصل الاضداد وهذا ظاهر 
(واضح)9, والاصل في هذه المسألة السابقة (وهي)7) أن الاستطاعة إنما تقع مع 
الفعل» وبنو حكمها على الشبهة (المتقدمة)!؟): وقد أجبنا عنها . 


)١(‏ في (ط) يمتنع. 
(؟) في (ط) واضح ظاهر. 
(7) في (ط) وهو. 
(4) في (ر) المقدمة. 


ار 
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في تكليف ما لا يطاق» وهو على ضربين: 

أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز وذلك مثل أن يكلف المقعد 
القيام أو الأعمى الخط (وتقط)() الكتتاب» وأمثال ذلك. فهذا مما لا يجوز تكليفهء 
وهو مما انعقد الإجماع عليهء وذلك لأن عدم الإطاقة فيه تلحقه بالممتنع أو المستحيل؛ 
وذلك يوجب خروجه عن المقدورء فامتنع تكليف مثله. 

والثانى: تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي 
سبق ل أنه لا يستجيب للتكليف كفرعون وأبي جهل وأمثالهم فهذا جائز"؟. 

وذهبت المعتزلة (إلى)20 أن تكليف ما لا يطاق غير جائزء وهذه المسألة مبنية / 
على أن الاستطاعة إنما تكون مع القعل لا قبله» فتلك المسألة كالاصل (لهذه)299, 
استوفينا الكلام فيها بما يحتمله هذا الكتاب. 

ونشرع في الكلام في هذه المسألة من غير بناءء والدلالة / على ذلك من طريقين: 

أحدهما: النقل والثاني: المعنى 27 المعقول. 

فأما النقل (فمنه قوله)20 تعالى: (ولد نا تزلنا دم الملائكة وكلّمهم الموتئ 
وحشرنًا عليه كل شيء قبلا ما كَانوا ليؤمنوا إلا أن يشَاء اللّه 4: [الأنعام: ١‏ فأخبر تعالى 


)١(‏ في (ر) والنقط. 

(؟) هذا التقسيم الذي ذكره المصنف جيد مستقيم موافق لمذهب السلف وقد ذكره ابن تيمية فى عدة 
مراضع من كتبه» انظر ابن تيمية / مختصر الفتاوى المصرية / أحمد حمدي إمام / ط المدني / ط١.‏ 
ه-19482م/ (ص”7١؟)‏ وما يعدهاء مجموع الفتارى (8/ "٠١‏ 7”037). 

(5) سقطت من (ط). 

(5) في (ط) بهذه. 

(4) سقطت من (ر). 

(1) في (ط) فتوله. 
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أنهم لا يقدرون على الإيمان مع ظهور الآيات المحسوسة إلا بمشيئتهء وهذا يدل على 
أنهم لا يطيقون ذلك مع عدم المشيئة من الله تعالى. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إِنَا جَعلنا علَى لوبهم أكثة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن 
تدعهم إِلَى الهدئ فلن يَهمَدوا إذا أبدا 4 1لكيف: 57]ء فأخبر في هذه الآية أنه لا سبيل 
لهم إلى الهدىء ومثلها قوله تعالى: «حَتَم الله علَى قلوبهم وعلَئ سمعهم وعلئ أيُصارهم 
غشاوة »4 [البقرة: 0] ومن هذه صفته لا يستطيع الإيمان ولا يقدر عليه» ومن ذلك قوله 
تعالى: اما كَانوا يستطيعون السمع وما كانوا ينصرون4 1هرد: 5١‏ وهذا يدل على أنهم 
كانوا عاجزين عن استماع ما ينفعهم» وعن رؤيته على ما يجب (للفهم)(١)‏ ويقتضيه» 
ومثله قوله تعالى: انظ كيف ضربوا لَك الأمثال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلاً) [الاسراء: 
+ وقوله تعالى: «وكانوا لا يستطيعون سمعا () [الكيف: ]٠١١‏ قبين في هذه الآيات 
أنهم لا يقدرون على استماع الفهم الرافع للشبهة؛ وتحصيل القبول الذي تشبت 
(معه)0) المعرفة . 

قالوا: إنما أراد بهذا أنهم لزموا العناد والمخالفة فصاروا كأنهم لا يسمعون» وإن كانوا 
يسمعونء ومثل ذلك قوله تعالى: ظفَِنّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء 4 
[الروم: 601 فسماهم موتى صما ولم يكونوا كذلك؛ وكان السبب المجوز لهذه التسمية 
على سبيل المجاز أن من كانت له هذه الآلات ولا يتتفع / بها كان كمن عدمها / لأن 
من عدمها لا يزيد على أنه عدم الانتفاع بهاء وكذلك الحي إنما يسعى في (مصالحه)؟) 
فإذا أضاع نفسه وترك مصالحه كان في حاله كالميت. 

قلنا: ظاهر الخطاب يقتضي أنه حقيقة فلا يدنصرف عن ذلك إلى المجاز إلا بدليل» 
والثاني أنه لم يذكر ذلك في تحصيل الأوصاف الحسية» وإنما ذكر ذلك في تحصيل 
)١(‏ في (ط) النهم. 
(7) وفى (ر) *مها كانو لا يستطيعون سمعاً" . وفى (ط) "ما كانوا يستطيعون سمعاً' . 
(6) في (ط) مع. ْ 
(4) في (ط) مصالح. 


0ط 


147/ر 


6اب/ط 


ار 


الأوصاف العلمية؛ فإن (التعاليم)(2 العلمية» إنما يدركها القادر لحصول فهمه وجودة 
ذكائه وصحة أدواته من العقل (والفكر)(") والتدبرء فإذا عدم ذلك منه كان على صفة 
الميت في هذه الأحوال» وذلك حقيقة العجزء ولانا لو سلمنا أنه إنما سماهم بذلك 
خاو من ارات فإنه لا يمنع من صحة الحجة لناء وذلك أن من 
كانت آلاته صحيحة» ولا يحصل (بها)7 مطلوبه فما ذاك إلا لصارف مانع يحول بينه 
وبين مطلوبهء وهذا هو العجز بعينه» وهو الذي نصبنا له الدلالة» فقد صح 
(مطلوبنا)ة). ومن ذلك قوله تعالى: ظإإِنّ شر الدذواب عند الله الصم البككم الْذينَ لا 
يعقلرت 47:2 ولو عَلم الله فيهم حيرا لأسمعهم » [الأنفال: 75 698 والحجة من هذه الآية 
كالتي قبلها. ومن ذلك قوله تعالى فيما أخبر عن الخضر أنه قال لموسى: «إإِنْك أن 
تستطيع سي ) ضير ولم ينكر (عليه ذلك)2*7: ومن ذلك قوله تعالى: « يوم يكُشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 6 [القلم: 45 ومعلوم أن الله تعالى 
(يكلفهم)”3) يوم القيامة السجودء وقد أخبر أنهم لا يستطيعونء ومعلوم أنه لو كان 
هذا في الآخرة ظلماً وجوراً لوجب أن يكون في الدنيا كذلك لأن العدل لا يختلف 
حاله ياختلاف الدنيا والآخرة. 

والطريق الثاني: المعقول» وهو أنه / قد أمر الله تعالى أنبياءه والمتمسكين بشرائعهم 
لاد وال النسلارخاصة أن برختوا إلى اللداقق ان اك وكانوم / ما لا يطيقون» 
وذلك في قوله تعالى: « ريا ولا تَحَمَلنَا ما لا طَاقَة نا به » [البقرة : : 143) كما أمرهم أن 
يدعوا بسائر الأدعية. ولو كان (تكليف7" ما لا يطاق محالا وممتنعآ لكان سؤال مثل 


)١(‏ في (ط) تعاليم. 
(1) في (ط) والذكر. 
(؟) في (ط) بها على. 
(؛) في (ط) مطلوباً. 
(05) في (ط) ذلك عليه. 
(1) في (ط) كلفهم. 


(0) سقطت من (ط). 
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هذه الحال عبثاً وباطلاً؛ لأنهم سألوه الحفظ مما لا يجوز وقوعه ولا يتصور حصوله 
فكأنهم سألوا سؤالا عبثاً لا سبيل إلى تحقيقهء ومثل هذا لا يجوز أن يأذن (الشرع 
فيه)(١2»‏ ولا يعتمده الأنبياء والصالحون» قلما كان هذا ديناً حقاً وسبيلاً متبعاً دل على 
أنه مما يجور مثله وأنه يصلح أن يستعاذ منه» وما يحقق هذا ويوضحه أنهم (لى)00) 
قالوا ربئا لا تظلمنا ولا تجر عليناء ولا تخبر بالكذب لكان هذا قولا حراماً وسؤالا 
محال لا يجوز لمن يؤمن بالله أن يسأله؛ لأنه من المحال وجوده من الله تعالى. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: «إلا يكلف الله نَقْسا إلا وسعها » وقوله: «إلا يكلف 
الله سا ِل ما آَاهًا 4 وهذا يدل على أنه لا يكلف العباد ما لا يستطيعون. 

والجواب7© أن المراد به لا يكلفهم ما يعجز وسعهم عنه بطريق الآلة أو بطريق 
ظرفي المكان والزمان» ونحن نقول: لا يكلف الله تعالى إلا ما أوسع فيه بظرفي زمانه 
ومكانهء وأثبت الآلات الظاهرة المحصلة لهء ومما يحقق هذا الآيات التي قدمنا ذكرها. 
ويؤيد هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله (تعالى)!؟2 طبع 
فرعون يوم طبعه كافر؟ "2*9 ومن هذه صفته لا يقدر على تغيبر طبيعته لتتحصيل 
الإيمان. 

قالوا: قد ثبت وتقرر أن التكليف مع العجز عنه بالآلات الظاهرة لا يجوز. والسبب 
فيه أن / المكلف عاجز عما ألزمه فصار (تكليفه)20 ظلما له وجوراً عليه فيجب أن ١15١/ط‏ 
يكون ذلك مستمراً في كل عاجز كلف ما يعجز عنه» (و)7 لا فرق بين الحالين. 

قلنا: العجز بالآلات الظاهرة يقتضي استحالة تحصيل الفعل باطناً وظاهراً / ؛4١/‏ ر 





)١(‏ في (ط) فيه الشرع. 
(7) سقطت من (ط). 
() في (ط) فالجواب. 
(4) سقطت من (ر). 
(6) لم أجد من خخترجه. 
)١(‏ في (ط) تكليفاً. 
(0) في (ط) إذ. 
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(فلهذا له)317) يكن ذلك جائزاء وأما العجز الذي (اختلفنا)("2 فيه فلا يؤدي الأمر فيه 


إلى الاستحالة لوجود الآلات الفاعلة» وهذا (فرق)7) قاطع(؟2. 


)١(‏ في (ط) فلم. 

)١(‏ في (ط) اختلفا. 

(؟) في (ر) فراق. 

(4) وجد على هامش (ط) بلغ القراءة على الشيخ شرف الدين مدرس الحنابلة بالمستنصرية. 


0ن 35 
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لجاب الرابع 
الكلام قر الرؤية 
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لمعه 
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ميل 





يجور رؤية الباري تعالى بالأبصارء هو (تعالى) 2١!‏ راء لنفسهء ورؤيته تعالى واجبة 
زناه لومي روحت جدانة تمن العلةو قوم (الروافضين إلى اكاك متتميية ل 
يجوزء وذهبت طائفة من المعتزلة إلى أنه يجوز أن يرى غير أنه لا يرى بهذه الأبصارء 
وإنما يخلق الله (تعالى)2"7 لمن يراه حاسة سادسة يرى بها0"» فالكلام هاهنا في 
فصول: 

أحدهما: جواز رؤيته في الجملة. 

والثاني : أنه راء لنفسه. 

والثالث: أن رؤيته واجبة للمؤمنين يوم القيامة. 

والرابع: أنه يرى بهذه الأعين لا بحاسة سادسة. 





)١(‏ سقطت من (ر). 

(؟) سقطت من (ط). 

(5) ثبت بالسنة المتواترة» واتفاق سلف الامة وأثئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام 
أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار عياناء وأن رؤية الأبصار غير ممتنعة» ولكن لم نره في الدنيا 
لعجزنا عن ذلك وضعفنا. 
وذهبت المعتزلة إلى نفي الرؤية. وأصلهم في ذلك اعتقادهم انتفاء المسمية عنه سبحاه ووجب عندهم 
إذ ائتفت الجسمية أن تنتفي الجهة» وإذا انتفت الجهة انتفت الرؤية تبعآ لذلك» إذ كل مرئي في جهة 
من الرائي . 
أما الأشاعرة فقد نفوا الجسمية عنه تعالى» والجهة تبعآ لذلك؛ ثم راموا الجمع بين نفي الجهةء وجوار الرؤية 
فتناقضوا وعسر ذلك عليهم وهؤلاء اخمتلط عليهم إدراك العقل مع إدراك البصر فإن العقل هو الذي يدرك 
ما ليس في جهة» أما إدراك البصر فظاهرٌ من أمره أن من شرطه أن يكون المرئي منه فى جهة. 
مزيد من التفصيل ينظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (1/ 50 - 0758 (88/5 -40). 
الدارمي: رد الدارمي على المريسي (10- ١لاء‏ لاه -١5)ء‏ الأشعري: الإبانة (ه"ا - 37), 
الجويني: الإرشاد 1١61(‏ - 78١)ء‏ اليغدادي: أصول الدين (91 - »2٠١7‏ التفتازاني: شرح العقائد 
النسفية 0١(‏ - 04).» الجرجاني. شرح المواقف »)١١6/8(‏ عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
(777 - 407179 المختصر في أصول الدين (ص 11١ ١57١‏ ) 


د ه9م6. 


ب/ط 


0/11 ر 
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دل عرو 


فأما الفصل الأول: فالدلالة عليه قوله تعالى: «ولمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلْمه به 
َال رب أرني أنظر إِلَيْكَ 4( [الاعراف: +2514 فوجه الدلالة أن موسى ‏ عليه السلام - 
كان عارفاً بالله تعالى» وبما يجوز عليهء (وبما لا يجوز عليه)(2 ولا يجوز أن يكون 
موسى جهل أن الله تعالى لا يجوز أن يرى فسأله ما لا يجوز عليه» لم يبق إلا أن 
ذلك جائز في حقهء فسأله ما هو جائزء ود يحقق هذا أنه تعالى لم ينكر عليه 
(ذلك)20, ولم يعنفه ولا أخبره أنه لا يجوز عليه ذلك. 

وقد احتج أصحابنا بهذه الآية» وقالوا لا (يجوز)7؟) أن يسأله ذلك». وهو شاك فيه 
أو معتقد فيه ما لا يجوز لأن الشك فى الله (تعالى)0*؟ واعتقاد ما لا يجوز عليه أنه 
جائز كفرء وذلك مما يعصّم منه الأنبياء / وهو بيان حسن. 

قالوا: يحتمل أن يكون موسى لم يسأل الرؤية لنفسه وإنما سألها لقومه» ويدل على 
ذلك أن أصحاب موسى سألوه فقالوا: أرنا الله جهرة فسأل موسى ذلك على سبيل / 
التبليغ عنهم لا على سبيل الطلب لنفسه9©. 

قلنا: هذا ليس بصحيح من جهة أن الآية تتضمن أنه سأل لنفسه لا لقومه» وذلك 
أن الله تعالى وعده أن يكلمه بعد أربعين ليلة» وأنه مضى كما (ذكره)9"© أهل النقل 
وحده إلى جبل الطور لكلام ربه. فقال تعالى: « ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه به َال 
رب أرذ ني أنظر ليك 4 وهذا صريح في أنه سأل لنفسه ولأن هذا لا يقدح في صحة ما 
استدللنا به» وذلك أنه لو سأله قومهء وكان لا يجوز (لابتدا)() بالرد عليهم والإنكار 
)١(‏ سقطت كلمة رب من (ر). 
(؟) سقطت من (ط). 
(')سقطت من (ط) . 
(5) في (ط) ولا يجور. 
(5) في (ط) يسأل. 
() وعلى هذا التأويل أبو علي وأبو هاشم والجاحظ والزمخشري. وأكثر المعتزلة يقولون إن الطلب ليس 

من موسى لنفسه وإنما لقومه. 
(0) في (ر) ذكروه. 
(8) في (ط) الابتداء. 


0١6 
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لقولهم» ولا ينوب عنهم في طلب ما لا يجوز طلبه ألا ترى أنه لما سألوه فقالوا: «يا 
مُوسَى اجعل لَنا (1) إِلَها كما لهم آلهة 4 الاعرف: +10] أجابهم من جهته فقال: (إِنَكم قوم 
تجهلرن 22 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يَعملون 22> قَال أَغير الله أبغيكم 
لها وهر فضلكم عَلَى العالمين » [الأعراف: 188 - 114٠‏ 
ولم يخلفهم في المسألة حتى يرد (عليه)(! جواب ذلك من الله تعالى؛ لأن ذلك 
ما لا يجوز له أن يسأله إياه. 
قالوا: فقد أنكر الباري تعالى عليه ذلك بقوله: طقال لن تراني 204 [الاعراف: 146 
وذلك لأن (لن) نفي على الأبد فكفى بهذا إنكاراً عليه. 
قلنا: لو أراد إنكار ذلك عليه لقال (إنه)(2 لا يجوز أن تراني» فبان أن ما أجابه 
(به)2*0 إنما هو جواب منع لا جواب إنكارء وقد يمنع من الجائز الممكن (فيكون)77) 
آمل انصرف إلى ما لم يعط لا إلى ما لا يجوز أن يعطى فهو كما لو سأل الإنظار ألف 
سنة أو السعة التي لا فقر معها فمنع من ذلك كان ذلك على أنه منع (لأنه)7) لا يمكن 
ولا يجوز / . 7/ط 
وأما قولهم: إن (لن) نفي على التأبيد (ليس)29) كذلك» فإن الله (تعالى)9؟ نفى 
ب (لن) ما أخبر أنه واقع لم يستحل» ولهذا قال (تعالى)0١١):‏ « َتَمئوا المت إن كنم 
صادقين ) . «ولن يتمئوة أبدا بما قدمت أيديهم 4 [البقرة: 044 640 فنفى في هذا الموضع 
)١(‏ في (ر) اجعلنا. 
(1) في (ط) عليهم. 
(6) سقطت "قال" من (ر). 
(5) في (ط) له. 
(0) سقطت من (ط). 
() سقطت من (ط). 
(0) في (ط) "لا أنه". 
(8) في (ط) وليس. 


061١1١ 


مر 
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بلن ما أخبر أنه قد يوجد منهم في النار في قوله (فيما)(! أخبر عنهم ١‏ ونادوا يا مالك 
ليققض علينا ربك قَال إِنَكُم ماكئون 4 (5) [الزخرف: 89097 / . 

ويحقق هذا أنه غير ممتنع أن يرى الكفار في الدنيا من أنواع العذاب والبلاء ما 
(يتمنون)20 معه الموت. : 

وقد (تمنى)247 ذلك جماعة من الناس عند حلول الفوادح والأمور الصعبة» ولهذا 
أخبر الله عن مريم بأنها قالت: قَالَتَ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا مدسيا 4 [مريم: 
+1]؛ ومثل هذا مستفيض عند الناس ظاهر لا ينكره ولا يأباه إلا معاند» ويقوي هذا 
ويؤكله أن الله تعالى جعل من توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم حتى بادر إلى ذلك 
جماعة منهم وثمناه الباقون حتى عفا الله عن ذلك في حق قوم منهم. 

قالوا: فقد ظهر من موسى ما يدل على أنه أخطأ في هذه المسألة» وسأل ما لا 
يجورء فأنكر عليه» ولهذا قال في سياق الآية: 9 فَلَما فاق قال سبحانك تبت إلَيك وآنا 
أَولَ الْمَؤْمنين) الاعررف: 6146 والتوبة إنما تكون من ذنب ومعصية» (فلو)2*9 لم تكن 
مسألته (الرؤية)217 مسألة خطأ لما تاب من ذلك . 

قلنا: التوبة من موسى إنما كانت من جهة أنه سأل ربه ما منعه منه» فأخطأ حيث 
سأل ما وضع المسألة فيه في غير زمانهاء فأما أنه سأل ما لا يجوز (أصلة © فلا. 
وذلك أنه لما منعه الله من ذلك بما أظهره من الآية في الجبل بأن جعله دكاء وبلغ ذلك 
إلى أن صعق فأصابه الصعق استغفر من مسألة تؤول إلى ذلك» فأما أن يكون سأله ما 
لا يجور عليه فمحال في حقه من الوجه الذي ذكرنا. 
(1) في (ط) مما . 
(1) في الأصل "وقالوا". 


() في (ط) يتمنى. 
(4) سقطت من (ط). 
(0) في (ط) ولو. 
(1) في (ط) للرؤية. 
(10) سقطت من (ط). 
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ومما يحقق هذا أن ظهور الصعق للأهوال لا يدل على الخطأ في المسألة؛ آلا ترى أن 
بني إسرائيل لما سألوا أن يسمعوا كلام الله فلما سمعوا كلام الله تعالى صعقوا من 
هوله وهيبته ولم يدل ذلك على أنهم سألوا مستحيلاً» وإنما سألوا ما هو جائز لكنه 
هالهم فصعقوا. 

وبما(١؟‏ / يحقق هذا ويوضحه أن الله تعالى لم يعلق رؤية موسى بشيء مستحيل» 
وذلك أنه قال: 8 ولكن انظر إلى الجبل فإ استقر مَكَانه فَسَوف تراني 4. واستقراره مع 
الرؤية مجوز فدل على أنه لم يدل / بذلك على استحالة رؤيته؟ إذ جعله معلقاً بالجائز 
الممكن» ومما يعضد هذا ويقويه أنه قال: « فلم تجلّى 4 للجبّل جعله دكا 4 [الأعراف: 
+14]ء ولم يقل تدكدك الجبل بنفسه أو لهيبة ربه أو لشدة الأمر في رؤيته» وإنما جعل 
ذلك يجعل منه لا غير» وهذا يوضح أن التجلي والرؤية لا يقتضي الصعق والتدكدك. 

ودليل آخر: ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه في 
الصلاة: 'اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقآ إلى لقاتك في غير ضراء 
مُضرة ولا فتنة مُضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان؛ واجعلنا من الهداة المهتدين *20. 
والاحتجاج من هذا الخبر كالاحتجاج من الآية. 

ودليل آأخر: اختلفت الصحابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه 
بعيئه أم رآه بقلبه وفؤاده؛ فذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه رآه بعيني رأسه» وذهبت 
عائشة إلى أنه رآه بقلبهء وهذا اتفاق منهم على جوز الرؤية عليه؛ لأنه لو لم يجز 
ذلك لما جار اختلافهم فيه. 

قالو: إذ اخمتلفت الصحابة فذهب قوم إلى أنه لم يره دل على (أنهم)7 لا يرون 
جواز الرؤية. 
(؟) صحيح: ورد عن عمار بن ياسرء وزيد بن ثابت» أخرجه أحمد (2)0114/4 والنسائي في الكبرى 

(015) (9/ 65.44 ه). واللجاكم في المستدرك »)014/١(‏ وابن أبي شيبة في المصئف (9590) 

.07”١5/0( )١91/1( وابن حيان‎ »)574/٠١( 
الاصل "دل على أن هو لا*. وهو خطا.‎ )©( 
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قلنا: لو كان ما زعمتم لوجب أن يقولوا إن رؤيته لا تجور ليكون ذلك رفعاً لتجويز 
الرؤية عليه» فلما اختلفوا دل على جواز ذلك . 

ودليل آخر: من جهة المعقول قد ثبت أن الباري تعالى ذات قائمة بنفسها حاملة 
للصفات» وذلك مصحح لرؤيته؛ إذ المصحح لرؤية الذات أن تكون قائمة بنفسها حاملة 
للصفاتء إلا من مانع فنحن ننظر في الموانع فئقول لا يجوز أن يكون المانع في حقه 
ثابتاء لان المانع إما أن توجب الرؤية حدثه أو تحديدهء أو بعله المفرط أو قربه المفرط. 
وكل ذلك مرتفع فإن الرؤية لا تجعل القديم محدثا ولا المحدث قديماء ولا توجب 
فساداً في الألوهية» وإذا ارتفعت الموانع» ووجد المصحح وجب أن تكون / رؤيته 
تعالى جائزة . 

قالوا: بل هاهنا مانع» وهو أن الرؤية إنما تتنصل بالمرأي إذا كان ذا لون» فأما إذا لم 
يكن له لون فلا يجوز رقيته والباري لا لون له؛ لان الألوان أعراض والباري لا يحمل 
الأعراض ولا يوصف باللون. 

قلنا: قولكم إن الرؤية موقوفة على اللون هو دعوى مساألة الخلاف. فإنا نجيز رؤيته 
تعالى؛ ولا لون له فما الدليل على أن الرؤية تقف على اللون. ولانا قد نمجد في 
المرئيات ما لا لون لهء وهو يدرك بالابصار من ذلك الفيء والظلء فإنه يرى ولا لون 
له؛ وكذلك الضوء الواقع ما بين أسفار النهار إلى طلوع الشمسء» ويقال: إن ضوء 
الجنة إنما يكون كذلك فيكون زمان أهل الجئة كله كذلك لا شمس فيها ولا قمرء ومما 
يرى ولا لون له الماءء فإنه إذا حصل في إناء فإنه يرى بلون الإناء الذي هو فيه ومع 
هذا فإنه يدرك بالبصر والفيء والظل والضوء أظهر في البيان. 

قالوا: فهاهنا مانع آخر وهو أن الرؤية اتصال شعاع العين الباصرة بذات المنظور 
والاشعة إنما تتصل بالأجسام؛ والباري ليس بجسم» وذلك يوجب استحالة رؤيته تعالى. 

قلنا: ليس من شرط الرؤية اتصال (شعاع)(١2‏ العين (الناظرة)("2 بالمنظورء ولهذا 
(١)من‏ هنا موجود فى (ط) بداية ص ١84‏ أ /ط. 
(1) في (ط) الباخرة. 
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نصف الباري بأنه يرى الأشياء ولا يوصف بذلكء ولأنه يوجد اتصال شعاع العين 
بالمنظورء ولا يدركه البصرء ولهذا على (قولهم)0! ما لا لون له يتصل به الشعاع ولا 
يدركه» فعلمنا أن هذا ليس بمتعلق للرؤية إثباتآً ولا منعاً. 

قالوا: فهناك مانع آخرء وهو ما بيننا وبينه من الأماكن المظلمة الخالية من الضوءء 
والعين إنما (تبصر)!© بواسطة الضوءء وذلك حجاب بيئنا وبيئه . 

قلنا: والظلمة أيضاً ليس بمانع من النظرء ولهنا (يرى أحدنا)0 أشياء في ظلمة 
الليل. 

ولأنه قد قيل: إن الحيوان يختلف في النظر» فمن الحيوان ما ينظر في الضوء 
والظلمة جميعاء (وهو)7؟) الأسد والفرس والجمل والفأر. ومن الحيوان / الناطق ما 
يرى كذلك» وهم الملائكة والجن» ومن الحيوان ما يرى في الظلمة ولا يرى في الضوء 
وهو البوم» وأمثاله. ومن الحيوان ما لا يرى في الضوء ولا في الظلمة وهو الخفاش إذا 
أضاء النهار وأظلم الليل لا يبصرء وما يتصل بطرفي النهار يرى» فإذا كان الأمر على 
هذا بان أنه ليس المانع من الرؤية ما ذكروا. 

قالوا: فهاهنا مانع آخخر وهو المحجاب الساتر بيننا وبينه من السموات. 
قلنا: إنما الكلام فيه إذا رفع بيتنا وبينه الحاجز والمانع ولأن لنا حواجب وسواتر لا تحول 
ولا تمنع من النظر لما وراءها (وهي)220 الأجسام الشفافة الصافية كالبلور والزجاج والماء 
وأمثشال ذلك ولأن الرؤية قد تمتنع لا بالساتر؛ ولهذا يكون الملك والجن لا ساتر بيننا 
وبينهم ويروننا ولا نراهم فبان أن ما ذكروه ليس بصحيح. 

قالوا: فبيئنا وبينه بعد مفرط أو قرب مفرط يمنعنا من النظر إليه. 
)١(‏ في (ط) فلو بهم. 


(؟) في (ر) يتصور 

(9) في (ط) أحدنا يرى 

(4) في (ر) *وهو أن* والتصويب من (ط) 
(6) في (ط) وهو 
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قلنا: أما على رأيكم فهذا السؤال ليس بصحيح؛ لأن عندكم لا يوصف بالقرب 
ولا بالبعدء وإنما يوصف عندكم بالقرب والبعد ما يختص بمكان» وعندكم أنه لا 
يختص بمكان. فقهذا سؤال لا يستقيم على أصلكم» فلا يلزم الجواب (عنه)(١)‏ 
(وأما)(21 إذا تبرعئا بالجواب فنقول إنما تجور رؤيته مع زوال هذه الموانع إذا ارتفع بينا 
وبينه القرب المفرط والبعد المفرط جازت رؤيتهء فقد خرجنا يهذا عن عهدة السؤال» 
ولأن (المرئيات)7؟ مختلفة فمنها ما يرى مع البعد المفرط كالسماء والنجوم ومنها ما لا 

قالوا: (ما)(» تنكرون على من يقول إن المانع من رؤية (الباري)2*0 تعالى أن الرؤية 
تختص بالمحدث فأما القديم فلا يصح للرؤية. 

قلنا: هذا مجرد دعوى يحتاجون / فيها إلى دليل فما الدليل على تخصيص الرؤية 
بالمحدث دون القديم ولأن ما ذكروه لو كان صحيحاً لوجب أن يكون تقدم الشىء 
وبقاؤه الأرمنة الطويلة يؤثر في رؤيته منعا لا يواجدل مثله في المحدث وهذا مما وقع 
الاتفاق على بطلانه. 

قالوا: ما ذكرتموه قدم مقيد بوقتء» والمقيد بخلاف المطلق. ألا ترى أن القدم المقيد 
لا يمنع العدم ولا ضربا منه والقدم المطلق يمنع من تقدم العدم وكل ضرب من ضروبه. 

قلنا: إنما كان كذلك في العدم وضروبه لمعنى في التقييد» وهو أن المقيد يختص 
(التقدم)2"7 بزمان دون زمان» وبوقت دون وقت. والمطلق يخالفه فى هذا فأما فيما 
يعود إلى الرؤية فلا فرق بينهماء ألا ترى أن تلاشي بعض اللون (يؤثر)("2 في صحة 
)١(‏ في (ط) عليه. 
)١(‏ في (ط) وإنما. 
(؟) في (ر) "المرئي' والتصويب من (ط). 
(4) في (ط) فما. 
(6) في (ط) الله. 
(0) في (ط) مؤثر. 
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الإدراك» كما / يؤثر عدم اللون في العموم وكذلك في البعد فإن بعض البعد يؤثر 56١ب/ط‏ 
وكلما تزايد انتهى إلى أن يمنع الرؤية (فعلمت)(١)‏ أن الرؤية» تخالف ما ذكروا؛ ولان 
العدم يرتفع بوجوب الوجود للموجود فإذا زال وجوبه جور عامه فأما الرؤية فلها 
طريق آخر وهو ما ذكرنا. 

قالوا: هاهنا مانع آخر من الرؤية وهو أن من شرط الرؤية مقابلة الرائي للمرئي حتى 
يصح أن يرى» والباري (تعالى)17) لا يصح في حقه المقابلة فامتنعت الرؤية لذلك. 

قلنا: نفي المقابلة في المنظور مبني على نفي الجهة في حقه؛ء ونحن لا نسلم هذا 
ونقول إن الباري تعالى موصوف بجهة العلو وأنه مستو على العرش» على ما قدمنا 
الدلالة عليه وحققناه وأزلنا فيه شبهة المخالف بما نرجوا معه شفاء الصدور ولأن 
حصول النظر قد (ثبت)297) مع عدم المقابلة عندهم . 

ولهذا يقولون إن الباري (تعالى)7؟) يرى العالم ولا يقابلهم فعلمنا أن هذه دعوى 
باطلة عندهم؛ ولأن الجن والملائكة في حقنا يوصفون بالمقابلة ولا نراهم والأعراض 
مثل السواد والبياض / والحركة وأمثال ذلك مدركة لأبصارنا بالرؤية والأعراض لا /١١١‏ ر 
توصف بال مقابلة ولأن الباري تعالى يرى الكون الكلي بجملته؛ وإن كان الكون الكلي 
(ل)200 في جهة؛ لأنه لا في مكان فبطل ما (ذكروا)0©. 


)١(‏ في (ط) فعلمتا. 
(؟١)‏ سقطت من (ر). 
() في (ر) " ثبتت" والتصويب من (ط). 
(4) سقطت من (ر). 
(6) سقطت من (ر). 
(1) في (ط) ذكروه. 
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فصل 


فاما الدلالة على (أن الله)(١)‏ راء لنفسه ففيما ذكرنا من الدلالة على أنه تجور رؤيته 
والباري (رائي ا تجوز رؤيته)() ولا تمتنع عليه رؤية شيء من ذلك فذلك كاف في 
جواز رؤيئه تعالى لنفسه؛ لأن هذا مبني على أنه (هما)9؟2 يجور أن يرى» / ولأن ما 
يوصف من المرئيات (بأنه)40 مُدرّك للباري بطريق الرؤية لا يحستاج إلى شروط في 
رؤيته» ولا تحجبه الموانع عنه فإن جميع ما ذكروه من الموانع إنما هي موانع في حق 
حيوان دون حيوان» وشخص دون شخصء (والباري)227 لا يعجزه إدراك كل ما يجور 
النظر إليه برؤيته. وهذا جلي واضح وفيما نذكره (من)27 الفصل الآخر أيضاً ما يقوي 
ذلك ويجوزه؛ فيستغنى بذكره عن التكرار 7" . 


)١(‏ في (ط) أنه تعالى. 

(؟) في (ط) 'لما يجوز عليه الرؤية ' . 

(؟) سقطت من (ر). 

(4) سقطت من (ر). 

(0) في (ط) فالباري . 

(5) في (ط) 'في' . 

(0) راجم الأشعري: الإبانة عن أصول الديانة (ص 07) 
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فأما وجوب رؤيته للمؤمنين. فالدلالة على ذلك النقل فمن ذلك قوله تعسالى: 
( وجوه يومثذ ثاضرة 2:2 إلى ربها ناظرَة 1(4) [القيامة: 277 678 فوجه الدليل أنه قرن 
(النظر)(؟2 إليه بالوجوه وذلك إنما (يختص) 7" بالرؤية والمشاهدة لا غير ©). 

قالوا: إضافة النظر إلى الوجه لا يمنع أن لا يراد به النظر والمشاهدة في تعارف 
اللغة» ولهذا أنشدوا: 

الى أئ - ام 2 ا 
وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنتظر الفلاحا 
فأضاف النظر إلى الوجه ولم يرد به (رؤية)(*؟ المشاهدة» وإنما أراد به الانتظار لثواب 
الله (تعالى)20 وذلك هو المراد فى هذه الآية»ء فتقديرها: لثواب ربها منتظرة. ومما 
يحقق هذا ويوضحه أن النظر الذي هو الرؤية الحقيقية والمشاهدة إنما يضاف إلى 
(العين)2"0؛ لأنها هي الناظرة لا إلى الوجه فلما انصرف / عن إضافة النظر إلى ما هو 
قلنا: إطلاق النظر إذا أضيف إلى الوجه فإن الحقيقة والمعتاد الظاهر فى اللغة أن 
المراد به الرؤية والإدراك بالمشاهدة» ونقله عن حقيقته إلى مجازه لا يقبل إلا بدليل 
)١(‏ في (ط) ' وجوه يومئذ ناظرة' . 
(؟) سقطت من (ط). 
() في (ط) يختص. 

شريف / دار الصحوة / ط١اء‏ 5.6١ه‏ - 1986م / .)٠١7- *١(‏ الآجري: التصديق بالنظر إلى 

الله تعالى في الآخرة / ت محمد غياث / عالم الكتب بالرياض / 237 1405ه- 1585م 

أحمد ناصر: رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها / جامعة أم القرى / ط١ء‏ ١41١ه‏ - 1951م /, 

(ص”/ا - ».)١56‏ الاشعري: الإبانة (70 - 57).؛ السفاريئي: لوامع الأنوار (؟/ +74 - 360), 
(0) سم سقطت من (ط). 

(0) سقطت من (ر). 
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يوجب ذلك. ولم يوجدء (وآما<21 البيت الذي أنشدوا فإنما حمل على المجاز؛؟ من 
جهة أنه لا قائل إن أهل / بدر نظروا (إلى)17) الله تعالى ولا كانوا في مقام النظر. 
فجاز أن تكون هذه القريئة دالة على ثبوت المجاز» ولم يوجد مثل ذلك في مسألتنا؛ 
ولأن الله تعالى أخبر بهذا في حق أهل الجنة الذين وصلوا إلى النعيم وانتظار المطلوب 
وتمنيه قبل وجوده يوجب الاذى والشقاء والنصب وذلك لا يليق بأهل الجنة فامتنع أن 
يكون محمولاً على ذلك» ولان الانتظار لا يتعلق بالوجه وإنما يتعلق بالنفس والقلب» 
وإنما يتعلق بالوجه نظر العين الذي هو الرؤية والمشاهدة فاقتضى ذلك بعده عن 
الانتظار. 

قالوا: ليس كل الانتظار يوجب العناء والتعذيب؛ ولهذا قد يتنظر أهل الجنة حضور 
الموائد وتحصيل شهوة (المأكولات)29 والمشروب عند استيفاء النصيب منهء وكذلك 
نتنظر لذة الجماع وليس ذلك مما يوجب التعذيب. 

قلنا: لا يكون مطلوب لأهل الجنة (إلا)7؟2 يقترن ذكره بوجوده لثلا يؤدي إلى 
ذلك؛ ولهذا روي عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: *إنك لترى 
(الطير)(*) في الجنة تشتهيه فيخر بين يديك مشويا"(21 (وأما) ما ذكروه من شهوات 


(7) سقطت من (ط). 

(5) في (ط) المأكول. 

(4) في (ط) ولا. 

(0) في (ط) الطائر. 

(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور / مكتبة دار العروبة بالكويت / بدون / ص »)١87(‏ وابن حبان 
في الضعفاء )١18/1(‏ وفيه حميد بن علي الأعرج . قال البخاري: منكر الحديث. وأورده الذهبى 
في تذكرة الحفاظ )١5517/5(‏ من طريق الحسن بن عرفةء وكذا ابن كثير في التفسير 05030 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 2)777 وذكر في تحاف السادة )041/٠١(‏ أنه رواه ابن أبي الدنيا 
في صفة الجنة وابن المنذر وابن مردويه؛ قال العراقي في الإحياء (574/8): رواه الور عق فيه 
صعقا. 


(0) في (ط) وما 
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الأكل والشرب والجماع فإن كل حركة يتحركها في ذلك يحصل له (بها)0١؟‏ شهوة 
مطلوبة تلهيه وقت وجودها عما قبلها أو بعدها حتى يحصل له كل شهوة فى زمانها 
غير مكدرة بتاغير فى سال من الأحوال: ْ 

قالوا: نحمله على نظر القلب» والدليل عليه أنه عطف عليه بقوله / : «ووجوة 
يومئذر باسرة 13 2 أن يفعل بها قاقرة 4 [القيامة: 14 80؟] فأضاف الظن إلى الوجوه 
مجازاً وإنما المراد بها القلوب لأن الظن من خواص القلب لا من خواص الوجه. 

قلنا: / نظر العين هو الحقيقة ونظر القلب مجازء فلا ينتقل إلى المجاز إلا بدليل 
يوجب ذلك . فاما قوله «( ووجوة يومئذ باسرة 4552 تَظن أن يفعَل بها قاقرة 4 فإنما انتقلنا 
عن الحقيقة فيه لما يوجبه» وهو أن الظن ليس من خواص الوجه وإثما هو من خواص 
القلب» وقد قيل: معناه تظن يا محمد لو رأيتها أن يفعل بها فاقرة وهو جائزء وإن 
كان (فيه)7!) بعد من وجه وقد قيل يجور أن يكون الظن يوم القيامة حين رؤية العذاب 
يعلقه الله تعالى بالوجوه»ء وإن كان على خلاف المألوف عند أهل الدنيا كما ينطق الله 
اليد والرجل والفرج والجلد وسائر الأعضاء بالشهادة على العبدء وإن كان ذلك إنما هو 
(من)27 خواص اللسان في الدنيا فلا تمتنع بهذا أن نقره على ظاهره. 

ومن ذلك قوله تعالى حيث ذكر أحوال الكفار فقال على سبيل العذاب لهم: © كلا 
إِنّهُمْ عن بهم يَوْسذ لْمَحَجْوِيُون » [الطثنين: )1١‏ فجعل حجابهم عن رؤيته عذابا لهم على 
كفرهم فلو كان المؤمنون يشاركونهم في ذلك لما كان لتخصيصهم بذلك فائدة ولا له أثر 
في التعذيب ومن ذلك قوله تعالى: «الْلْذِين أحسنوا الحستئ وزيادة4 (يرنس: 65 أما 
الحسنى فالمراد بها الجنة وأما الزيادة فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الزيادة 
النظر إلى وجه الله تعالى "257. وهذا حديث قد روي في الصحاح بأسانيد محققة عن 
(؟) سقطت من (ط). 
(9) سقطت من (ر). 


(4) خخرجه اللالكائي في شرح السنة (9لالا 181) (407/15» 401) وقد ثبت بمعناه في صحيح مسلم 
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الثقات العدول. 
قالوا: هذا من أخبار الآحاد وأخبار الآحاد لا يثبت بها العلم ولا تبنى عليها 
الاعتقادات. 
قلنا: أخبار الآحاد إذا اشتهر نقلها (وتلقتها)!(!) الأمة بالقبول ولم يختلفوا في 
صحتها لحقت بالتواتر عندنا فى إثبات العلم» ومن ذلك قوله تعالى: «فمن كان يرجو / 
لقا ره ْمَل / عَمَلاً صالحًا 4 اتكيف: ]1١١‏ واللقاء إذا ذكر مضافاً إلى مذكور فظاهره 
يقنضي الحضور والرؤية. وهذا هو المعروف في لخة(1) العرب أن الواحد منهم يقول: 
لقيت الأمير» ويقول اعتددت للقاء (الأمير)7©» والمراد به الحضور والرؤية. 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إنكم سترونت ربكم كما ثرون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته"*» وفي لفظ آخر "لا تضارون في رؤيته"247. والمراد بقوله: لا 
تضامون فى الرؤية من جانب الضيم » وقيل من جانب الاجتماع والمضامة كما تجتمعون 
(لرؤيته)*2: وقوله ولا تضارون في رؤيته يعني لا تمارون وهذا إنما هو لرؤية البصر. 
- تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تسيض وجوهناء ألم تدخلنا الجئة وتنجنا من الثار فيكشف الحجاب 
فما أعطوا شيئآ أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية < لين أحسنوا الحستئ وياد 4 . 
أخرجه مسلم (181) (17/1)» والترمذي (007؟) (5/ 141) وابن أبي عاصم (177) (1/ 07١8‏ 
وغيرهم . 
وقد ثبت موقوفا عن جمع من الصحابة منهم أبو بكر وابن مسعود وغيرهم. 
)١(‏ في (ر) ونقلتها. 
(؟) في (ر) اللغة. 
(*) سقطت من (ر). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (004) )01١7( ))5٠ /١(‏ (51/1) (1401) (477/8) وفي مواضع 
أآخر» ومسلم رقم (8؟) (159/1), وأحمد (5/ 20750 وأبو داود (79/ا8) (2)98/6 والنسائي 
في الكبرى »)١75/1١( )55١(‏ وابن ماجه (الالا١)‏ (51/1). 
(5) في (ر) لرؤية . 
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وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه في ليلة مقمرة فرفع 
الناس أبصارهم إلى القمر يعجبون منه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "فكيف 
بكم إذا رأيتم الله جهرة"(©2. 

وروي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبى بكر الصديق: "يا أبا بكر إن 
الله يتجلى للناس عامة ويتعجلى لك خاصة"2©29. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن من أهل الجنة من ينظر إلى الله 
في كل حول مرة وإن منهم لمن ينظر إليه في كل شهر مرةء وإن منهم من ينظر إليه في 
كل يوم مرتين» فقال أبوبكر: ما على من ينظر إلى الله في كل يوم مرتين من بأس 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك منهو "29 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف جنة عدن في حديث 
طويل إلى أن قال "وليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء / الكبرياء على 
وجهه"(5). والأحاديث كثيرة. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: (لا تدركه الأبصار وض يدرك الأبصار)» [الأنعام: ]1١37‏ 
فوجه الدليل أنه نفى أن تدركه الأبصارء وإدراك / الأبصار إنما هو الرؤية فأوجب ذلك 
آنه قطان لا برق 





)١(‏ أسحرجه ابن خخزيمة في التوحيد (119» )18٠‏ وقال عقبه: "ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- في 
هذا الخبر بهذا الإسناد وهم؛ هذا من قبل أبي موسى الأشعري لا من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم. *: 

(1) أورده ابن عدي في الكامل )75١7/5(‏ وقال: هذا حديث باطل بهذا الإسنادء وعلي بن عيدة هذا 
مقدار ما له إما حديث منكر أو حديث سرقه من ثقة فرواه. 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )07/1١(‏ وتكلم على طرقه وقال: "هذا حديث لا يصح من 
جميع طرقه. وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة (1/ 7817)» والخطيب في تاريخ بغداد (19/11). 

(') لم أجد من خخرجه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري عن عبد الله بن قيس (1818)») (-188) (2)77/8 ومسلم (595) 
,.)١15/1١(‏ وأحمد ))515241١/4(‏ والترمذي (0739؟) (4//ا6). والدارمي 87 
(؟/ .)١58.‏ وابن ماجه (185) /١(‏ 55) 
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والجواب(21: أن الإدراك ينقسم إلى إدراك مشاهدة وإدراك إحاطةء فتحمله على 
إدراك الإحاطة دون إدراك المشاهدة وندل على ذلك بما تقدم من الآيات والأخبار» 
ولأنه يحتمل أن يراد به لا تدركه الأبصار في الدنيا وإنما تدركه في الآخرة» ونحن 
نقول المؤمنون يرونه في الآخرة فأما في الدنيا فلا90 . ْ 

قالوا: أنتم لا تقولون بهذا لأنكم تقولون قد أدركه محمد نبينا صلى الله عليه وسلم 
ليلة أسري به وأدركه آدم قبل أن أهبط إلى الأرض» والملائكة تدركه بالرؤية 
فتخصيصكم هذا بالآخرة مع هذا القول باطل. 

قلنا: أكثر ما في هذا أنه قول عام خص منه بعض العمومء وذلك غير (ممنوع)9) 
منه فالعموم عرضة للتخصيص بالأدلة» وقد دل الدليل على ما ذكرنا فبقي العموم 
حجة فيما ورد فيه وقد قال قوم (نقول)0؟) بالآية (وأنه)0*) لا تدركه الأبصار التي هي 
العيون وإنما يدركه المبصرون الذين لهم الأبصارء وهذا فيه ضعف من جهة أن آلة 
الإدراك إنما (هي)22 البصر (والنظر)(©2 مضاف إليه؛ ولهذا يقال أدركه بصري كما يقال 
أدركته ببصريء ولأنا إذا تأملنا الآية وجدناها تصلح لإثبات الرؤية لأنه تمدح بإزالة 
إدراك الأبصارء فلو أراد به نفي الرؤية عنه للحق في ذلك بالمعدوم» والمعدوم لا يصلح 


)١(‏ في (ط) فالجواب. 

)١(‏ كذلك فالإدراك معنى زائد على النظر والرؤية» وهو معنى الإحاطة ليس هذا المعنى في النظر والرؤية 
فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة. برهان ذلك قول الله عز وجل 9 فَلَمَا تراءى 
الجمعان قال أصحاب مومئ إِنا لمدركون 02> قال كلا إن معي ربِي سيهدين © [الشعراء: 01١‏ 11] ففرق 
الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرق جليا؛ لأنه تعالى أثبت الرؤية بقرله طفَلَمًا تراءى الْجَمعان » 
وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضاء فصحت منهم الرؤية» ونفى الله الإدراك» ولا شك أن ما نفاه الله 
تعالى غير الذي أثبته. فالإدراك غير الرؤية. راجع ابن حزم: الفصل فر الملل والنحل (8/ 7 07. 

(9) في (ط) ممتنع . 

(4) سقطت من (ط). 

(4) سقطت من (ط). 

(1) في (ط) هو. 


(1) في (ط) فالنظر 
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للمدح بعدم (الرؤية)1) فوجب أن تحمل على ما يصلح للمدح وليس الإعنام 
والإحاطة؛ ولان في الآية/ما (يدل)0) على أنه يرى من جهة أنه منع الأبصار من “6اب/ط 
رؤيتهء والقادر على الشيء قادر على ضدهء» ولو لم يكن قادراً على أن يريهم نفسه لما 
تمدح بمنعهم من ذلك. 

قالوا: قد أنكر الله تعالى مسألة رؤيته بقوله تعالى: 9« يستلّك أَهْل الكتاب أن تَنزّل 
عليه كا من السمَاء فد سوا مُوسئ بر من ذلك فََاُوا آنا اله جهرة أحَدنْهُم الصاعقة 
بظلمهم » [التسام: *161]. 

قلنا: إنه لم ينكر عليهم مسألة رؤيته من جهة أنها مستحيلة؛ / وإنما أنكر من جهة /١5:‏ ر 
أنهم أرادوا بذلك العنت. كما أنه لم ينكر عليهم إنزال الكتاب؛ لأنه (غير)9) 
مستحيل» ولكن لأنه طلب على وجه العنت. ولأن إنكاره عليهم ذلك من جهة أنهم 
طلبوا ما لم يؤذن لهم في طلبه (أو)7؟) أنهم ليسوا من أهله20. 

قالوا: لو جاز أن يكون مرثئيآ لنا لجاز أن نراه الآن في الدنيا كما نراه في الآخرة. 
فلما لم يجز في الدنيا مع ارتفاع الموانع كذلك في الآخرة. 

قلنا: أما الجوار فهو ثابت الآن كما هو ثابت في الآخرة» وقد دللنا عليه بما تقدم؛ 
(وأما) 77 وقوع الرؤية فمن أين لكم أن الموانع مرتفعة» ومعلوم أن إمكان ذلك 
والتمكين منه موقوف على إرادة الله تعالى» ولو أراد ذلك لوقع» فلما كان مريداً 
للمنع من ذلك (الآن)9"؟ تبينا أن الموانع واقعة؛وما ذلك إلا كرؤيتنا للملائكة والجن 


فإنهم مما يجوز رؤيتهم ولهذا قد رآهم شخص دون شخص ومع هذا فإنا لا نراهم. 





)١(‏ في (ط) بعد رؤيته. 

(؟) في (ر) ما يدرك. 

(') سقطت من (ر). 

(5) في (ط) و. 

(5) راجم الإبانة عن أصول الديانة ص (58). 
)١(‏ في (ط) فأما. 

(0) في (ر) إلا آن. 
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ولهذا قال تعالى: (إِنّهِ يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتهم © [الأعراف:  ]317‏ 

20 قالوا: الرؤية تقتضي اتصال شعاع العين بالمرئي وفي ذلك ما يوجب مماسة جسم / 
لجسم والباري ليس بجسم فلا يجوز أن يدركه شعاع هو جسم. 

قلنا: ليس من شرط رؤية المرئي اتصال الشعاع من العين بهء ولهذا نرى الماء في 

القارورة والأجسام الشفافة؛ وإن كان بين الشعاع وبيئه حائل؛ وكذلك نرى الأجسام 
في الماء الصافي» وإن كان الماء يمنع من اتصال شعاع العين بما في الماء. وكذلك الباري 
يرى الأجسامء وإن كان ليس (بشعاع)(١)‏ يتصل منه بالأجسام فبطل ما ذكروا. 


. في ١ط شعاع‎ )١( 
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فسل 





اتفقت الروايات عن إمامنا أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة أسري به رأى ربه. واختلفت الرواية بماذا (رآه)(١2:‏ فمشهور الروايات أنه رآه بعينه» 
وهو المعتمد عليه عند جماعة أصحابناء وعليه عامة أهل الئقل والسنة. وقد روي عنه 
أنه رآه بقلبه» وقيل إنها رواية مرجوع عنها. 2107 / ومنع المتكلمون من المعتزلة ومن 
)١(‏ في (ر) رأى. 
)١(‏ اتفقت الأمة على أنه تعالى ‏ لا يراه أحد في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي صلى الله عليه 
وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. 1 
فمنهم من نفى رؤيته؛ ومنهم من أثبتها له» ومئهم من توقف في ذلك: 
الأول: هو قول عائشة. ووافقها عليه جماعة من الصحابة» منهم ابن مسعودء وأبو هريرة» وأبو ذر 
وغيرهم» وبه قال جمع من العلماء» بل نقل الدارمي إجماع الصحابة على ذلك. 
الثاني: وينسب إلى ابن عباس» ورجحه ابن خزيمة في التوحيد» وانتصر له النووي واخختلفت الرواية 
عن أحمد فيهء والثابت الصحيح عنه من رواية الأثرم وحنبل وغيرهما أنه أطلق الرؤية من غير تفسير 
بعين أو قلب أو تقييدها بالقلب. 





وذهب جمع من أصحاب أحمد مئهم القاضي أبو يعلى كما في إبطال التأويلات» وابن الزاغوني 
وغيرهم إلى إثبات الرؤية العينية. 

والثالث: وهو الوقف عن القطع بالنفي أو الإثبات» وقذ ذهب إليه جماعة منهم القرطبي في المفهم 
شرح ملم . 

الراجح ما ذكره شارح الطحاوية بقوله: لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. 
بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - قال: 
'سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: "نور أنّى أراه" وفي رواية "رأيت 
ورا" . 

وروى مسلم أيضما من حديث أبي موسى الاشعري قوله صلى الله عليه وسلم: '"حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه' 

فيكون معنى قوله لبي ذر: "رأيت نوراً* إنه رأى الحجاب» ومعنى قوله: "نور أنْى أراه“ النور الذي 
هو الحجاب يمئم من رؤيته فانى آراف أي فكيف أره والنور حجاب بيني وبينه يمنعني مس رؤيته؛ وهذا 
صريح في نفي الرؤية» والله أعلم 
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تبعهم من الأشعرية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه أو بقلبه؛؟ لأنهم 
ينفون رؤيته على الؤطلاق. 

(والدلالة)7١2‏ على ما قلناه قوله تعالى: ما زاغ الببصرٌ وما طغئ » [التجم: 17] وقال 
ابن عباس رأى ربه بعيني رأسه مفسراً لذلك» وقوله تعالى: ( ولقد رآ ترلة أخرئ 
02 عن سدرة المتهئ » [النجم: 1؛ 114 قال ابن عباس: "رأى ربه بعيني رأسه 


1 


دليل آخر: رواه إمامنا أحمد من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت ربي"29. وقال أحمد ‏ رضي الله 


عنه ‏ 247 في رسالة عبدوس: هو حديث صحيح وقال لغيره حدث به فقد حدث به 


- راجع: (ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 2021١10 - ١7"5(‏ (السفاريني: لوامع الأنوار البهية 
(7305-707/1).: (الدارمي: الرد على الجهمية ص 14).» (ابن خخزيمة التوحيد (ص191) )» 
(القاضى أبا يعلى: إبطال التأويلات لأخبار الصفات )١١5 - ١١١(‏ ). 

)١(‏ في (ط) فالدلالة. 

(؟) الثابت الصحيح عن ابن عباس في تفسير هذه الآيات ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )198/١(‏ 
من قول ابن عسباس: رآه بفؤاده مرتين» أخرج أيضاً رقم (175) )١199/1(‏ عنه قوله: رآه بقلبه. 
وأخرج الترمذي (7580) (97/5) عنه قال: "'رآه بقلبه". قال الترملبي حسن صحيح. وأخرج 
أيضاً (7741) (5/ 0197 عنه قال *رآه بقلبه' . قال الترمذي حسن صحيح. وأخرج ابن أبي عاصم 
في السنة (20) )189/1١(‏ عنه قال: رأى محمد ريه" . 
وهذه الروايات تدل على أذ ما يثبت عن ابن عباس في رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه إما 
مطلقاً كقوله: 'رأى محمد ربه" أو مقيدا بالفؤاد» ولم أجد التصريح بالرؤية العينية عنه يسند 
صحيح في شيء بما وقفت عليه من كتب السئة. والمتأمل لما ذكره ابن شخزيمة في كتابه التوحيد ١91/(‏ 
- 119) مع استقصائه للآثار وإثباته الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لا يجد فيها قولأ 
صريحاً عن ابن عباس في إثبات الرؤية العينية. 

(") أخرجه أحمد (١580/1؟:‏ 590)., والآجري في الشريعة (ص44:) وابن أبي عاصم (177) 
(1/خذا). 

(4) سقطت من (ر). 
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عليه وسلم (أنه)(21 رأى ربه؛ منهم ابن عباس وأبو ذر وأنه رآه بعيئيه وهذا يدل على 
أن ذلك كان (مشهورا)9 بينهم معروفاً عندهم. 

قد (أنكرت)47» ذلك عليهم عائشة؛ فروي عنها أنها قالت لما بلغها عن ابن 
ا 'لقد قف شعْري مما قال ابن 
عباس "200 واحتجت على بطلان قوله بقوله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» [الانعام: 6٠١‏ وقالت 'إما رآه بعيني قلبه' . 

قد سثل إمامنا أحمد - رضي الله عنه (21 عن قول عائشة هذا في إنكارها 
الرؤية» فقيل له قالت عائشة: "من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله 
(تعالى)0) 0 فبماذا ترد قول عائشة؟ قال: أرده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
“رابك بز" ومعئى هذا أنه لا قول لصحابي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولان قول عائشة لو لم يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم لكان قول ابن 

عياض (مقدما)!؟) عليه من وجوه. أحدها: أنه أعلم بذلك منهاء ولأنه مثبت وهي 
نافية» ولأنه يوافق ظاهر القرآن» ولأنه (يوافقه)!(١١)‏ غيره من الصحابة» ولأنها قد 





)١(‏ في (ط) أن. 

(؟) سقطت من (ط). 

(*) سقطت من (ط). 

(4) في (ط) أنكر. 

(5) أخمرجه البخاري (5866) (5/8 5)ء ومسلم (* ((/ )١11٠١‏ وأحمد (41/5)) وأبو يعلى 
(1.-4:) (48/ه.”) من دون قولها: إنما رآه بعيني قلبه. . ولعله من تفسير الرواة. 

(؟) سقطث من (ر). 

(/9) سقطت من (ر). 

)22 أخرجه مسلم (149) /١(‏ لالا1١)‏ وغيره. 

(9) في (ط) مقدم. 

)٠١(‏ في (ط) يوافق. 
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8 د أثبتت أنه رآه (بعيني)7١2‏ قلبه»/ والخنصم لا يوافق على ذلك فقد ترك قول عائشة 
والعمل بهء ولأن عائشة يلزمها بقولها: "رآه بعيني قلبه" أن يكون رآه بعيني رأسه؛ 
لأنه لا سبيل إلى رؤية القلب إلا بما تشبته العين وإلا فما لا تدركه العين لا يدركه 
القلب. ش 
فأما المعتزلة فبنوا الأمر فيه على ما.تقدم من أن الرؤية غير جائزة على الله تعالى» 
' وقد أسلفنا الكلام فيه. وأما الأشعرية فبنوا الأمر فيه على قول عائشة» وقد بيناه. 
ولأنهم وقفوا فيه لأنهم (لم)0) يقفوا على صحة النقل فيه عن النبي صلى الله عليه 
5ط وسلم / فإن هذا أمر مبناه على الرواية لا على القياس» ولو أحسنوا التفتيش» وصح 
لهم العلم بالنقل لوصلوا إليهء لكنهم أعرضوا عن الروايات فجهلوها. 


)١(‏ في (ط) بعيني. 
(؟) سقطت من (ط). 
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القول فر الوعيه 
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ففسَنل 





لا يجب على الله تعالى فعل الوعيد في حق أرباب الذنوب والكبائر» وأنه إن شاء 
عذبهم» وإن شاء غفر لهمء وقبل فيهم شفاعة الشافعين. وقالت المعتزلة وعيد الله 
على الذنوب واجب لا يحسن العفو عه ١(‏ ثم اختلفوا فقال قائلون منهم: يجب 
(على الله)() أن يعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجونء وهو قول طائفة يسيرة منهم » 
وزعم الأكثرون منهم أن من دخل الثار بذنب فإنه يخلد فيها أبداً ولا ينجو من النار من 
دحلها. 

والدلالة على ما قلناه من طريقين: أحدهما: النقل» والثانى المعقول. 

أما النقل فمنه قوله تعالى: «إإِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 (انساء: 48]ء فوجه الدليل أن الله (تعالى)7© نص على أن المشرك لا يغفر له» 
ومن عدم الشرك في حقه فهو موقوف في المغفرة على المشيئة» وعندهم أن عقوبته 
لازمة واجبة لا يجوز تركها. 

قالوا: قوله: 8 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 بالتوبةء فأما مع عدم التوبة فلا. 

قلنا: / أنتم عند الأكثرين منكم أن التوبة من الذنب لا تصح ولا هي مقبولة؛ 
فكيف تحتجون بما لا يقولون بهء وأما على قول القائلين منكم إن التوبة صحيحة مقبولة 
)١(‏ يقول القاضي عبد الجبار مبينآ مذهبه ومذهب أصحابه فى أهل المعاصي: 'فمن مذهبئا أنه يحسن من 

الله تعالى أن يعفو عن العصاة. وأن لا يعاقبهم. غير أنه أخبرنا أنه يفعل بهم ما يستحقونء وقال 

البغداديون: إن ذلك لا يحسن من الله تعالى إسقاطه بل يجب عليه أن يعاقب المستحق للعقوبة لا 

محالة ". انظر: شرح الأصول الخمسة (ص145). 

وأكثر المعتزلة أن من دخخل النار بذنب فإنه يخلد فيها كما سياتي بيانه. 
)١(‏ في (ط) عليه. 
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مع المشيئة» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ' التوبة تجهب (ما900) قبلها"7) 
أي تقطعه وتزيله وما زال فلا وجه لوقوف الأمر فيه مع المشيئة. 

قالوا: امشيئة المذكورة إنما هي لقبول التوبة» فكأنه قال: يغفر للتائب إذا شاء 
قبول توبته. 

قلنا: / التوبة المحتسب بها هي المقبولة» وإنما كانت مقبولة إذا وافقت الشرع في 
الندم والإخلاص والصدق» فمتى وجدت كذلك فقد ضمن الله تعالى قبولهاء فأما إذا 
خرجت عن هذا القانون فإنها لم تثبت صحتها. ومن ذلك قوله تعالى: «( وآخرون 
مرجون لأَمر الله ما يعذبهم وإما يتوب عَلَيْهِم © (لترية: .1١‏ فوجه الدلالة أن المراد بهذه 
الآية من لم يتب» لأن من تاب فقد تمحصت ذنوبه» وخرج من الذنب كمن لا ذنب 
له (فلم يبق)7" إلا أنه أراد بها من مات (من غير)(؟2 توبة» ومن ذلك قوله تعالى: 
9ق ا عدي الذين أرقا علن أيهم لا وا من رمه اله لذ اله ير الوب 
جميعا 04*) االزمر: *0]. فوجه الدلالة أن الله تعالى أخبر أنه يغفر الذنوب وعندهم أنه 
لا يجوز أن يغفرها بل تعذيبه بها حتما وقطعاً. قالوا: المراد بها يغفر الذنوب بالتوبة. 

قلنا: الآية عامة في المغفرة مع التوبة ومع عدمهاء فلا يقبل التخصيص إلا بما 
يوجبه . 

والطريق الثاني: المعقول2 وهو أنه قد ثبت أن الله تعالى موصوف بأحسن 
الصفات؛ وبما يوجب الحمد والمدحة ومعلوم أن من أوعد بعقاب فإن فعله فَلحقّه الذي 
يجوز له استيفاؤه ولا يلام على استيفاء حقه وأنه إن عفا وغفر فإنه أولى الحد راكاد 
وهو من المحاسن الممدوحة وقد / ذكر الناس ذلك في منظومهم ومنشورهم وهو 
(1) سقطت من ل(و). 
(؟) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ. وإثما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الإسلام يجب ما قبله. 
0 سقطت من (ط. 
(5) في (ط) بغير. 
(6) سقطت "قل" من (ر). 
(1) في (ط) المعنى. 


"م 
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متعارف فيما بينهم وأنشدوا من ذلك: 
وإني وإن أوعدته أو وعاته لأخلف إيعادى وأنجز موعدي7(١)‏ 

وإذا ثبت (أن)2'9 هذا مما يتمدح به ويكتسب به طيب الذكر والثناه مع كون العباد 
ذوي حقد وعمى وأصحاب تشفي» ولهذا شرع الله تعالى لهم القصاص لشفاء غيظهم 
وطلبهم الانتقام من عدوهمء وهم محتاجون إلى ذلك؛ فالباري (تعالى)9؟) / مع ١17/ط‏ 
(غناه)!2): وأنه يعاقب على الذنب لا على سبيل الحقد والتشفي» وإنما يفعل ذلك 
على سبيل التطهير والأدب وإكساب العبد النجاة» (فاستحقاق)7* التمدح والحمد أولى 
بالله وأظهر في جانب فضله وكرمه؛ إذ لا تضره المعصية» ولا ينقصه ولا يزيده 
الاستيفاء. 

ومما يحقق هذا ويصلح أن يكون دليلاً مسبتدأ في المسالة ما روي عن ابن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إن الله تعالى يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه 
كنَنَه فيقول أتذكر ذنب كنفا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى إذا قرره وظن أنه (قد)(1» هلك 
قال" الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم"9©. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: « ومن يقثل مؤمنا عمَدا فَجََاه جهنم خَالدا فيها 
وغضب الله عليه وَلَعنه وأعد له عذابا عظيما 4 [الساء: 9# وهذا يدل على أنه حتم فيه 
(هذا)( الجزاء وقضى فيه بالتخليد. 





)١(‏ بالاصل لمنجرٌ ميعادي ومخلف موعدي والتصحيح من لسان العرب. والبيت لعامر بن الطفيل» 
راجم ابن منظور: لسان العرب / دار صادر / ( 7/ 5117). 

(؟) سقطت من (ر). 

() سقطت من (ط). 

هق في (ط) غنائه . 

(0) في (ط) واستحقاق. 

(1) سقطت من (ط). 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (441؟) (45/0). (1586) (61/8") وفي عدة مواضع» ومسلم 
(ا؟) (4/ .)751٠١‏ وابن ماجه (1817) (2)10/1 وأحمد (074/1. 

(4) في (ط) على. 


ه6"اة6 ب 


مر 


ط/با٠‎ 
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والجواب(21: إن الله تعالى أخبر في هذه الآية قدر جزائه وذلك جزاؤهء والله تعالى 
إن شاء جازاهء وإن شاء غفر له وليس في الآية ما يمنع من ذلك» فلا حجة لهم فيهاء 
ولأنه لو صح أنه أوجب ذلك عليه كما ذكروا. 

فقد ذكر عامة (العلماء)9؟2 الصحابة والتابعين وفقهاء الإسلام بأن هذه الآية 
4 وإذا كانت الآية منسوخة لم يكن فيها حجة. 

قالوا: لا يصح هذا / لوجهين: أحدهما: أن ابن عباس قال: هذه الآية محكمة 
وليست بمنسوخة. وكان يرى تخليد قاتل العمد في جهنم» وأنه لا يغفر له. 

والثاني: أن هذه الآية تتضمن الخبرء والأخبار لا يجور أن يدخلها النسخ لآن نسخ 
الخبر يؤدي إلى الكذب» فلا يجوز النسخ في الأخبار فبطل قول القائل إنها منسوخة. 

قلنا: اختلفت الرواية عن ابن عباس فروي عنه أنها منسوخة كما قلنا /) وروي عنه 
أنها ليست بمنسوخة» وإذ اختلفت الروايتان عنه تعارضتاء ورجح ما قلناه بقول سائر 
العلماء29 . 

وأما قولهم إن الآية خبر» والأخبار لا يجور نسخهاء فنقول الآية لفظها لفظ الخبر» 
ومعناها الإلزام والإيجاب فتقديرها ومن يقتل مؤمناً متعمداً فقد أوجبت جزاءه جهنم 





)١(‏ في (ط) فالجواب. 

(1) في (ط) علماء. 

() لم يقل ابن عباس بالتخليد للقاتل العمد على العموم وإنما في حادثة بعينها إجابة لسائل ورجراً له 
ولو ثبت عنه القول بالتخليد على العموم فليس فيه حجة؛ لانه معارض للمنصوص الصريح؛ وقول 
الصحابي إذا خالف النص فليس بحجة كما هو مقرر في الأصولء ومجمل القول في آية القتل 
السابقة أن ممن قتل مؤمنآ متعمدا فهر أهل لهذا العقاب ومستحقه لعظم ذنبه» ثم هو داخل تحت 
المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهء هذا إن لم يتبء فإن تاب فقد بين أمره بقوله «وإني لغفار لمن 
تاب 4 فهذا لا يخرج عنهء والخلود لا يقتضي الدوام قال تعالى « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد »» وقال 
تعالى ط يحسب أن ماله أخلده 4 وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد فإن هذا يزول 
بزوال الدنيا. 
(راجع القرطبي: تفسير القرطبي / دار الشعب / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع / جره ١5‏ ). 
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خالداً فيها ثم إنه بعد (هذا)(١2‏ نسخ الإيجاب» وهذا جائزء وقد ورد في القرآن كثير 
ما لفظه لفظ الخبرء ومعناه الأمر ومنه قوله تعالى: إلا يَمَسه إل المطهرون © 7الواقعة: 
فلفظه لفظ الخبرء ومعناه الأمرء ومثله في مسألتنا. 

قالوا: ما ذهبتم إليه يؤدي (إلى)2"2 فساد عظيمء وذلك أن العبد إذا أنس إلى تجويز 
العفو ورفع العذاب مع الإصرار على الذنوب الكبائر والصغائر» كان في ذلك إمراج له 
في ركوب المعاصي وترجيح لجانب الطمعء والشرع إنما وضع الجزاء بالعذاب للعاصين 
ردعاً لهم وزجرآء فإذا خف الأمر في تحقيقه وجَورٌَ رفعه أدى ذلك إلى الإمراج في 
الفساد وقلة الثقة بالوعيد وهذا لا يجور. 

قلنا: إذا فرضنا الكلام في التجويز دون انحتام العفو لم يكن ذلك إمراجاً ولا 
تسهيلاًء ونحن نقدم الرجاء للمحسنء ونخاف عليه» ونقدم الخوف على المسيء 
ونرجو لهء فلا يؤدي إلى ما ذكرتم؛ ولأنا نقابل ما قلتموه بمثله فنقول امتناع العفو 
خروج عن مقام المدح واستحقاق الحمد فيما ندب الشرع إلى مثله وحمد عليه بقوله 
ييدة وآن تعفوا أَقْرب للتقرئ ولا تدسوًا الفضل بينكم » [البقرة: 67737 . وكذلك 
قوله تعالى في قصة أبي بكر ومسطح بن (اثاثة)0) لما حلف أبو بكر - رضي الله 
عنه 20 حين قذف عائشة أن لا ينفق عليه فقال تعالى: « ولا يدل أُولُوا الْفَضْلٍ منكم 
والسّعة أن يووا أوِي / القرئ والْمَساكين والمهاجرين في سبيل الله وَعُواوْيصفَحوا ألا 
حون آن يغفر الله لَكُم 4 00) [التور: 77]. 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) سقطت من (ط). 
(0) في (ط) فقال. 
(4) في (ط) أثامة. 
(6) سقطت من (ر). 
(5) جزء من حديث حادثة الآفك الطويل» أخرجه البخاري (49/00) (407/8): ومسلم (90/0؟) 


(:/9؟١0)‏ وفى مواضع أخرء وأحمد (5/وه. :وال والترمذي (9”1848-0) (ه/ 0 والنسائي 
فى الكبرى (891) (0/ 746)؛: وابن حبان )7١9194( .)1/1١()471(‏ (02)1/17 والبيهتي 


في السن الكبرى .)7"5/1١١(‏ 
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قالوا: معلوم أن الشرع إنما حقق الوعد والوعيد لأجل المصالح التي يعلمها للعباد 
في ذلك» وما دام الخطاب بها باقياً فالمصالح بها مقترنة وترك ما فيه المصلحة محال. 

قلنا: هذا كلام تبنونه على أصولكم» وأن الشرع الوارد إنما أريد به المصلحة» ونحن 
نخالفكم على هذا الأصل ونقول: ما ورد من الشرع (على) 217 اختلاف أنواعه إنما هو 
معلق بالإرادة والاختيار ولهذا قد يأمر الله (تعالى)17؟ العبد بما لا مصلحة (له)9) 
فيه» ولهذا أمر إبراهيم بذبح ولده ولا مصلحة لهما في ذلك (ولو)7؟ كان لهما فيه 
مصلحة لما نقلهما عنها قبل تحصيلهاء ولا نسخها بعد إيجابهاء (وكذلك)*؟ خاطب 
(عموم الكفار)29 كفرعون (وقارون؛ وهامان)0©» وجميع من أصر على الكفر وعاند 
الحجة بعد أن ظهرت له ولا مصلحة له في هذا الخطاب» بل كان الأصلح له أن لا 
يكلف ولا يخاطب . 

وقد ذكرنا ذلك في مسألة (مفردة)0) (وذكرناها)؟2 في موضعها بما فيه كفاية» 
ولأنا لو سلمنا ذلك على سبيل النظر فنقول: المصالح تختلف باختلاف الازمنة 
والأشخاص والأحوال؛ ولهذا دخل النسخ في الشرائع لاختلاف الأحوال والازمان في 
المصالح فجاز أن يكون في مسألتنا مثله. 


)١(‏ سقطت من (ر). 
(؟) سقطت من (ر). 

(") سقطت من (ر). 

(4) في (ط) إذ لو. 

(6) في (ط) وكذلك. 

() سقطت من (ط). 

() فى (ط) وهامان وقارون. 
(8) في (ط) منفردة. 

(9) في (ط) وذكرناه. 
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فصل 


قد أخبر الله تعالى (أنه لا يغفر)(!2 لمن مات مشركاء فتلقينا هذا الخبر بالقبول» 
والمعقول يقتضى أنه لو غفر لهم وأدخلهم الجنة لجاز ذلك؛ وكان فضلاً منه وإحساناً 
حسناً. وذهبت طوائف المعتزلة إلى أن ذلك لا يجوز عقلاً . 

والدلالة على (ذلك)!2 ما روي عن ابن الديلمي / أنه قال: 'وقع في نفسي شيء 
من أمر (القدر)”© فمضيت / إلى عبدالله بن عمرو بن العاص فذكرت ذلك (ل)240. 
فقال: يا ابن أخي اعلم أن الله تعالى لو عذب جميع العباد عذبهم غير ظالم لهم ولو 
غفر لهم وأدخلهم الجنة لم ينقص ذلك من ملكه شيئاء ولا عليك أن تسأل عبدالله بن 
عمر (رضى الله عنه)220. قال: فمضيت فسألته عن ذلك فقال لي مثل مقال صاحبه؛ 
ثم قال ولا عليك أن تسأل عبدالله بن مسعودء فمضيت (إليه)(21 فسألته عن ذلك 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' إن الله تعالى لو علب جميع العباد 
عذبهم غير ظالم لهم ولو غفر لهم وأدخلهم الجنة لم ينقص ذلك من ملكه شيئا"7") وساق 
)١(‏ سقطت من (ط). 

)١(‏ في (ر) على أن ذلك. 

(*) في (ط) الله. 

(5) سقطت من (ط). 

(5) سقطت من (ر). 

)١(‏ سقطت من (ط). 

زففق أخر جه أحمد في مسئده (188/6) عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب. فلكره ثم قال: ولا 
عليك أن تلقى أخي ابن مسعود. . . . ثم لقي حذيفة بن اليمان ثم لقي زيد بن ثابت فحدثه 
بالحديث؛ وروي بأقل من ذلك» لكن لم أجد الصحابة الذين ذكرهم المصئف في شيء من طرق 

الحديث ولعله وهم مله. 





والحديث صحيح بما ذكرته. وأخرجه بألفاظ متقاربة: أحمد أيضاً (ه/ل هما وأبو داود فى السان 
(199) (ه/ه/). وابن ماجه (/ا9) (784/1)ء وابن أبي عاصم (510) 49/١(‏ ١)ء‏ والطبراني في 
الكبير ( (ه/ .)١5‏ واللالكائى ("97 )5١17/4()١‏ وعيرهم 
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الحديث؛ ولأنا قد بينا (في)17) عادة الناس والعقلاء أن العفو عن الجاني وإسقاط 
الظلامة مما يمدح به الناس ويمتدحون بمثلهء (ويتشوف إليه)20 الناس» وذلك مجوز لما 
ذكرنا إلا إنا منعنا من ذلك نقلاً وقد احتجوا في ذلك بقريب مما تقدم» وقد أجبنا 


عنه . 





)١(‏ في (ر) أن في. 
(؟) في (ط) وليتشوف له. 
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ل 





يجوز أن يخرج الله (تعالى)(١)‏ المنبين من النار بالشفاعة قبل استيفاء جزائهم 
(على ذنوبهم)!") ويخرجهم بعد استيفاء أجزيتهم؛ وذهبت طوائف من المعتزلة إلى أنه 
لا يجو أن يخرج الله من النار من دخلها بذنبه9©. 

والدلالة على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الله 
(تعالى)7*) أقواماً من النار بعدما امتحشوا وصاروا فحماً فيلقون في نهر يقال له ماء 
الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل ثم يدخلهم الله الجئة يدعهم أهل 
الجنة الجهنميون"2"0. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يخرج الله 
(تعالى)27 أقواماً من النار بشفاعة الشافعين حتى لا يبقى فيها من قال لا إله إلا الله 
مرة واحدة في عمره مخلص]"2"9. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه قال)0 / 
في حديث الشفاعة: 'فيقول الله (تعالى)7؟2 يا محمد اذهب فمن وجدت في النار في 


)١(‏ سقطت من (ر). 

(؟) سقطت من (ط). 

(”) أكثر المعتزلة على أن من أتى كبيرة من الكبائر أو ترك شيتاً من الفروض من المنصوصة اتباعاً لهواه 
وإيثاراً لشهوته كان فاسقآ فاجراً ما أقام على خطيئته؛ فإن مات عليها غير تائب مها كان من أهل 
النار خالداً فيها أبدأء راجع: القاسم الرسي: العدل والتوحيد (ص54١))‏ عبد الجبار: المختصر في 
أصول الدين (ص350. #الا7). 
وهذا قول باطل مخالف للأدلة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة في أن من ألم بذنب فهو إلى الله إن 
شاء عذبه بقدر ذنبه ثم ييخرجه من النارء وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بلا عذاب. 

(*) سقطت من (ر). 

(0) بمعناه أخرجه البخاري 2))415/1١( 2.35050( .)7591/1( )8١5(‏ ومسلم (1919) (17/1)» 
,.)١7/1٠١ )*.5(‏ وأحمد (7/ هلالا 27191 ""91) وغيرهم. 

)١(‏ سقطت من (ر). 

(0) لم أقف عليه بلفظه؛ ومعتاه صحيح مذكور في حديث الشفاعة الذي بعله. 

(8) سقطت من (ر). 

(9) سقطت من (ر). 
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قلبه مشقال حبة حنطة / من إيمان فأخرجه من النار ثم يقول: اذهب فمن وجدت في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النارء فلا يزال كذلك حتى لا يبقى (إ/ا)(1) 
من قال لا إله إلا الله فى عمره مرة واحدة» فيخرجهم الله من النار بفضل رحمته"27). 
والطريق لمعقول في ذلك أنه قد ثبت أن أصحاب الذنوب من المؤمنين قد اجتمع في 
حقهم إيمان وعصيان» فلو جاز لقائل أن يقول (يسقط)29 حكم إيمانهم لما استوجبوا به 
الئار من ذنوبهم لجاز أن يعكس هذا فيقال: بل يجوز أن (يسقط)7؟) حكم عصيانهم لما 
ثبت من إيمانهم» بل هذا أولى لأنه إلى جانب المدحة أقربء. وذلك إلى جانب الجور 
أقرب» لأنه أسقط ما ثبت من الإيمان» ولم يجز عليه مع صحته وقد قال تعالى: 
«فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا ير 4 [الزلزلة: 57 وإذا بعد هذا من الفضل ويعدَ من العدل 
وجب أن يكون قولا باطلاً. 
وأما المخالف فقد ذهب إلى (ما)!2 تقدم من أنه إغراء بالذنوب» وخروج عن حد 
المصلحة؛ وكذب في الخبر الذي هو الوعيد» وقد أسلفنا الجواب عنه بما فيه كفاية. 
قالوا: قد (ورد)(23 في القرآن آيات تدل على تخليد أهل النارء فمن ذلك قوله 
تالى: «وألذين كَسبُا يات ما سي سفلها وهم ةما لهم من اله من اصع 
كَأنْما أغشيت وجوههم قطعا من اللي مظلما أُولّك أصحاب الثار هم فيها خَالدون © [بونس: 
7]. وقوله تعالى: « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ثرا حَالدًا فيها » [النساء: 
. وقال تعالى: «( ومن يقتل مؤمنا متَعَمّدا ...4 الآية . 
قلنا: أما آية القتل فقد قدمنا بيانهاء وأما بقية الآيات فالمراد بها الكفار والدلالة على 
ذلك ما تقدم/ . 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) حديث الشفاعة حديث صحيح ذكر المصنف هنا جزء منه بمعناه. والحديث أخخرجه البخاري (5076) 
0/1 4) وفي عدة مواضع. ومسلم (5") /١(‏ 42187 والدارمي (5) ,)7١/1١(‏ وأحمد 
1/5 والترمذي (2”154) )7١8/0(‏ وغيرهم. 
() في (ط) سقط. 
(4) في (ر) سقط. 


(5) في (ط) الذي 
3( في ١ط‏ وردت 
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في الذنوب ما (هو(١)‏ صغائر وفي الذنوب ما (هو)(" كبائر. (وذهبت)7» 
طوائف (من)9) المعتزلة والأشعرية إلى أنه ليس في الذنوب صغائرء بل كلها 
كبائر(0) . 

والدلالة على ذلك ما روي عن ( ابن عباس أن )22 النبي / صلى الله عليه وسلم 
قال: "الكبائر سبع: كفر بالله وشهادة الزورء وقتل النفس» وعقوق الوالدين» والفرار 

من الزحف» وأكل مال اليتيم وأكل الربا"2©9. وهذا يدل على أن الكبائر معدودة» وإذا 
ثبت أنها محدودة بقى ما عداها من الصغائر. 

ودليل آخر: وهو أنه قد ثبت أن الكبائر مما يوجب الفسق ويخرج عن العدالة» فلو 





)١(‏ في (ط) هي. 

(1) في (ط) هي. 

() في (ط) وذهب. 

(4) سقطت من (ط). 

(5) اختلف العلماء في حد الكبيرة والصغيرة وأمثل الأقوال ما أشار إليه شارح الطحاوية بقوله: إن 
الكبيرة: ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. والصغيرة: ما ليس فيها حد 
في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. واشتمال الذنوب على صغائر وكبائر دل عليه النقل من الكتاب 
والسئة الصحيحة واتفق عليه سلف الأمة وأكثر المعتزلة ومنهم أبو على» وأبو هاشم. والقاضى 
عبدالجبار. وقد أنكرت الخوارج أن يكون في المعاصي صغيرة» وحكمت بأن لكل كبيرة؛ وذهب 
حعهر ابن حرب من المعتزلة إلى أن كل عمد كبيرء قال القاضي عبد الجبار: 'وأظن أن ذلك مذهباً 
ا . انظر: ابن أبى العز: اش العقيدة الطحاوية ا )ا 


م الدين (ص١55).‏ 

(1) سقّطت من (ط). 

(لا) حديث الكبائر سيع حديث صحيح ثابت عن ابن عباس أخرجه البخاري وغيره» لكن هذه السبع 
التي دكرها المصئف غير موجوده بعينها فيما ثبت عن ابن عباس من طرق الحديث؛ وإن كانت 
موحودة متفرقة في الأحاديث التي جاءت في عد الكبائر. 
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كانت كل معصية كبيرة لما كان لنا سبيل إلى إثبات عدالة فى حق أحد لأنه لا يخلو من 
كلمة كذب» وأمثال ذلكء» وقد حد الناس العدالة (بأن العدل)(21 الذي رجح جانب 
طاعتهء وقال قوم: هو الذي استقام ظاهره. 

وإذا ثبت أن الناس لا يخلون من عدالة ليصح فيهم القضاة والشهود وأرباب 
الأمانات؛ ورواية الحديث عن رسئول الله (صلى الله عليه وسلم)2©0: ونقل العلم 
وتبليغه عن الله (عز وجل)29 ورسوله والتقليد لهم في مسائل الاجتهادء فذلك 
يوجب أنه قد يُسَلّم الناس من الكبائر لبقاء عدالتهم. وهذا جلي واضح في أنه ليس 
كل الذنوب من الموبقات ولا من الكبائر. 

ومما يحقق هذا أنه قد وجد في حق جماعة من الأنبياء ما عوتبوا عليه وعَقْبَت 
أعمالهم فيه بالمغفرة والعفو. مثل قوله: «عفا الله عك لم أذنت لَهم» [التوبة: "47] 
وأمثال ذلك. ومعلوم أن الكبائر لا تجور في حقهم فعلمنا أنهم ما سلموا من الصغائر» 
وهذا جلي واضح لا مرية فيه. 

قالوا: إذا (نظرنا)9؟2 إلى الذنب» وما فيه من مجاهرة الباري تعالى بمخالفته مع 
علمنا بأنه يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء» فهذا / كبيرة بمجاهرته» فالذنب ما أعظم 
قدره (إلا )2*0 فيه من المخالفة» فاقتضى ذلك أن لا يكون لنا صغيرة إلا أن الذنوب 
تتفاضل وتتزايد فالنظر الحرام بالإضافة إلى الزنا أصغر مبه». وكذلك ضرب السوط 
والعصا أدنى من ضصرب السيف والقتل» فإن أردتم 52 بالإضافة إلى ما هو أكبر . 
منهاء كان ذلك مجوزاء وأما أن تكون هي صغيرة في نفسها فلا. 

قلنا: هذا السؤال قد / تضمن تسليمكم أن المعاصي متفاوتة فبعضها أكبر من بعض 
)١(‏ في (ط) بأنه. 
(؟) سقطت من (ط). 
() سقطت من (ر). 


(4) في (ط) نظر. 
(5) في (ط) لا . 
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فادعاؤكم بعد هذا أن السيئة الواحدة تكون كبيرة في نفسها صغيرة فهذا محالء وإذ 
كان الكلام متناقضاً كفى في رده تناقضه وتحصل مطلوبناء ولأنا ند في المناهي 
(المكروهات)7١2»‏ ومنها محرمات لا عقوبة (مقدرة)17) فيهاء ومنها (محرمات)9) فيها 
عقوبة مقدرة إلا أنها لا تُخرج عن الإسلامء ومنها محرمات تُخرج عن الملة ولا شك 
أن المنهيات دون المحرمات» وما اختلف العلماء فيه هل هو مباح أم لا دون ما انعقد 
الإجماع على تحريمه» فإذا ثنت هذا فالتساوي في الكل بأن كل واحدة كبيرة محال 
وباطل . 


)١(‏ في (ط) مكروهات. 
(؟) سقطت من (ط). 
(1) في (ط) محرمة. 
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تدر 


من تاب إلى الله تعالى من ذنوبه فتوبته مقبولة في الظاهرء ونحكم له بالعدالة» ولا 
يعاقبه الله تعالى على الذنب بعد التوبة منه. وذهبت طوائف من المعتزلة إلى أن الله 
تعالى لا يقبل التوبة ولا يسقط عقاب المذنبين بتوبتهه(21. 1 
والدلالة على ما قلنا: قوله تعالى: «إإِنَمَا التوبة على الله للذين يعمَلُونَ السوء بجهالة 
ثم يتوبون من قريب فَأُولَتك يوب الله علَيهِم4 1نساء: .1١‏ وهذا نص في قبول الله 
(تعالى)(" التوبة. وقوله تعالى: <( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السسيّقات » 
[الشورى: 175 وهذا نص / فى قبول التوبة. 
و02 دليل آخر: قد دعا الله تعالى إلى التوبة وحث المذنبين عليهاء في مواضع من 
القرآنء ومن ذلك(*2 قوله تعالى: إ وآخرون اعترقوا بذنوبهم حَلَطُوا عمَلا صالحا وَآخَرَ 
سيا عسى الله أن يتوب عَلَيِهِم » [التوبة: 5٠١7‏ ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
توبوا إِلَى الله توبة نُصوحًا 4 الآية [التحريم: 4]. 
ومن ذلك قوله تعالى: «إ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عورا 
ريما «سد: 0٠١‏ ومن ذلك قوله تعالى: لقلا عبادي الدين أرقو عل أشبهم 
)١(‏ الذى عليه البغداديون من المعتزلة أن التوبة لا تأثير لها في إسقاط العقساب» وإنما الله تعالى يتفضل 
بإسقاطه عند التوبة» وعند غيرهم من المعتزلة أنها هي التي تسقط العقوبة لا غيرء قال القاضي 
عبدالجبار: وهذا لا يختص ببعض المعاصي دون بعض ولا حلاف في ذلك إلا شيء يحكى عن 
بعضهم أن النوبة لا تسقط عقاب القتل. وذهب أبو هاشم إلى أنه لا تصح التوبة من بعض القبائئح 
مع الإصرار على البعض وهو ما رجحه القاضي عبد الجبار» والذي عليه أبو علي وغيره منهم أنه ' 
تصح ما لم يصر على شيء من ذلك الجنس. انظر عبد الخبار: شرح الأصول الخمسة (ص ١4لاء‏ 
14 المختصر في أصول الدين :)781/1١(‏ القاسم الرسي: أصول العدل والتوحيد .)١14/١(‏ 
(؟) سقطت من (ط). 
(؟) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
لا تَقطُوا من رحْمّة الله إن الله يغْفر الذنُوب جميعا 4 الزسر: +6. وفي القرآن كثير من 
هذا. ولو لم تكن التوبة مقبولة والذنوب بها ممحوة لما حث الله تعالى عليها / 177/ د 
ومدح أهلها. 

دليل آخر من سجهة السنة: بمو لنت مان الدطل ول كن 'الإسلام 
يجب ما يله "207 والتوبة تجب ما قبلها؟). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه 
قال "لا يزال العبد يذنب ثم يتوب فيغفر له ثم يذنب ثم يتوب فيغفر له"47) 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أبو ذر فقال: يا رسول الله العبد يذنب 
كارت أيغفر له؟ فقال: نعم فقال: ثم يذنب ثم يتوب (أيغفر)7" له؟ قال نعمء 
فكرر ذلك عليه ثلاثاً فقال نعم» وإن رغم أنف أبي ذر" . والأخبار في هذا كثيرة. 

ودليل آخر قد ثبت في العقل واستقر عند العقلاء (أن من)(21 المستحسن عقلاً وشرعاً 
أن المعاذير تمحو الإجرام وترفع حكم الذنب والجحناية» وأن المذنب إذا (استقال)7"؟ من 
ذنبه وندم على جرمهء وسأل الصفح عنه والعفو كان من أخلاق العقلاء قبول التوبة 
والمعذرة» وهذا مما يمدح عليه؛ ويذم المخالف فيهء وأنهم يذمون من يتوالى الاعتذار 
إليى (ولا)20 يقبل» ويسأل العفو فلا / يجيب» والله تعالى أولى بموجيات المحامد 14١/ط‏ 
والمدائح و(أبعد من موجبات)17) الذم والعيب. 

واحتج المخالف: بأن الاسترسال في قبول التوبة»ء وهدم الآثام بها أمر يؤدي إلى 





)١(‏ الحديث بلفظ الإسلام يجب ما قيله. ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا أخرجه أحمد 
فى مسئده (199/5. .)1١6 70١5‏ 

. 074 انظر ما تقدم ص‎ )١( 

() سقطت من (ط). 

(4) لم أجد من خرجه. وكذا الذي بعله. 

(0) في (ط) فيغفر. 

(7) في (ر) من. 

(1) في (ط) استقل. 

(8) في (ط) فلا. 

(9) كررت في (ط) مرتين. 


- امهم 


مر 
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الإمراج في الذنوب وإبطال حكمة الادب والطاعة» وهذه أصول يجب رعايتها وصونها 
عما يفسدهاء» ويقدح فيهاء فاقتضى ذلك أن لا تسقط الذنوب بالتوية» ولا يسقط 
عذابها. 
والجواب(23: أن هذا قول يخالفه القرآن والسنة وعادات العقلاء ومثل هذا لا يعتمد 
عليه؛ ولا يلتفت إليه؛ ولأنه إفا يؤدي إلى (الإمراج)9؟ إذا قطعنا بأنه لابد لكل 
مذنب من أن يتوب ويصدق في التوبة ولا يعجزه عن ذلك العوائق والموانع » فأما 
والمخاوف بالمأنيين مقترنة والرجاء مظنون فلا يؤدي إلى ذلك؛. لان هذا يقتضي أن من 
كفر أكثر عمره حتى بقي منه يوم أو يومان (ثم أسلم)9" أن لا يقبل إسلامه للا في 
ذلك من الإمراج / وإبطال حكم العقوبات على الذنوب والسيئاتء وهذا مما وقع 
الاتفاق على ضده» وحكم ببطلانه» بل تقول الإسلام مقيول ولا يؤدي إلى ما ذكروا؛ 
ولأن هذا يقابله (مثله)!؟2؛ وهو أنه إذا لم تقبل التوبة ولم يكن للمذنب خلاص من 
العقاب أدى ذلك إلى اليأس والقنوطء والتألى على الله بعقوبة الذنوب» وهذا القضاء 
منوع منه شرعاً بقوله تعالى : « قل يا عبادي اللذين أسرفوا علّئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذذنوب جميعا 4 [لزمر: +0] وقوله تعالى: «إإِنه لا بيأس من روح الله إلا 
القرم الْكَافْرونَ » [يوسف: 47]. 

قالوا: فأنتم قد ركبتم في هذا أمراً ينقض ما قلتمء وذلك أنكم (قلتم): 200 (إنه)50) 
لا يجب عليه تعالى قبول التوبة / وأنه له أن يردها مع الصدق (فيها”"© والإخلاص» 
وإنما يقبلها برحمته وبفضله وهذا يدل على أنه لا يكون التائب على ثقة من قبول توبته. 
)١(‏ في (ط) فالجواب. 
)١(‏ في (ط) المرج. 
(5) في (ط) يسلم. 
(4) في (ط) مسألة. 
(05) في (ط) قد قلتم. 
(1) سقطت من (ط). 
(0) سقطت من (ر). 
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قلنا: نحن نقول لا يجب على الله تعالى شيء عقلاً من جهة أن الإيجاب إنما يكون 
بالإلزام» والإلزام إنما هو بالتكليف من الأعلى للأدنى» وهذا معلوم في حقه إلا أنا 
نقول قد أخبرنا تعالى أنه أوجب على نفسه قبول توبة (العبد)(١2‏ التائب بقوله تعالى: 
كنبا وم عقن قفسه ارط مهل مم وم وتاب من نو وأمقح قال 
غفور رحيم 4 [الأنعام: 04 . 


)١(‏ سقطت من (ر). 
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ال 


دخول الجنة لا يكون إلا برحمة من الله وفضل منه» فأما منازل الجنة فإنها تقتس(١)‏ 
بقدر الأعمال» وذهبت طوائف المعتزلة إلى أن دخول الجحنة إنها هو بالعمل(). 

والدلالة على ذلك قوله تعالى: '« يدخل من يشاء في رحمته 4 الإنسان: ]6١‏ روي غن 
جماعة من أهل التفسير أن المراد بالرحمة الجنة وسماها رحمة لأنها لا ثنال إلا 
برحمته» وإنه يرحم من يشاء. 

ودليل آخر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما منكم من أحد 
يدخل الجنة بعمله قالواء ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 


. 7 
' بفضل رحمته "09 وأمر يده / على رأسه. 


ودليل آخر: إنما يدخل بالعمل الجنة إذا وجب على الله قبوله وجزاؤهء والله تعالى 
لا يجب عليه شىء من الإحسان إلا على وجه الإحسان والتفضل» وقد بينا أن 
الوجوب لا يتوجه نحوه لأن الوجوب (معلق)47) بالخطاب (والتكليف)220 من الأعلى 
للأدنى» وذلك فى حق الله تعالى معدومء فبطل القول بوجوبه. 
ومما يحقق هذا أنه لو كان ما يصل إلى الإنسان من النعيم في / الآخرة لا يكون إلا 
على سبيل الجزاء لوجب أن يعجز الإنسان عن ذلك من.جهة أن عمله يسير» ونعيم 
الجنة كثير» وعمله منقطع. وسكا الجنة دائم على وجه الخلود (فامتنع)(5) أن يقع 
حقيقة الجزاء والمقابلة . 
(1) في (ط) تقسم. 
)١(‏ انظر عبد الجبار: المختصر في أصول الدين (ص777)» شرح الأصول الخمسة (ص25577 /301). 
زشوف صحيح: أخحرجه بتحسوه البخاري 50857) .)1١1١1794(‏ وأحمد ففاشفاة والطبراني في الكبير 
ماتلا ١‏ الا 1171/) 08/7" - 24 والبيهقي في السنن الكبرى :)١84/7(‏ (8/ /37”/1) . 
(4) في (ط) متعلق. 
(5) في (ط) بالتكليف. 
(7) في (ط) وامتنع . 
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واحتج المخالف بأن قال قد ثبت واستقر أن نعيم الخنة نعيم خالص لا يشوبه كدر؛ 
ولو كان دخول الجنة على سبيل التفضل والرحمة لا على سبيل الجزاء والعمل 
لأفضى إلى تحمل المنة» وتحمل المنة (فيه)(١2‏ ذلة عظيمة» وذلكِ كدر في النعمة» 
(ونعمة)(1) الجنة نعيم لا كدر فيه فإذا ثبت هذا وجب أن يكون على وجه الجزاء لأنه 
لا ميد فيه» ويؤكد هذا أنه ما تشهد له نصوص القرآن وهو قوله تعالى: ١‏ ادَخْلُوا الجئة 
بما كُكم تعملون » [النحل: 67 وقوله: جزاء بما كانوا يَعملُونَ 74) [الاحقاف: 1 
وقرن الجزاء في جميع القرآن بالعمل» والأصل فيه ما ذكرنا. 

والجواب!24: أن الامتنان إنما يكون ذلة إذا كان من جهة النظير (والممائل)220: فأما 
من جهة المالك الذي لا يدانيه معط ولا يماثله ملعم » فإن الذلة معدومة فيه» ولأن العبد 
مع ربه لم يخل قط من منته.وأياديه» وتفضله فإنه أوجده بفضله وهداه برحمته. 
(وبصره)27 مواقع الحق بإحسانه وجوده وعرّفه الإيمان والصواب ووهب له من 
الخواص التي يدرك بها دقائق الحكم بجوده فلا سبيل إلى خلو العبد من فضل الله 
ولا يصل إلى الجنة إلا بفضله وليس في ذلك ذلة بل فيه شرف وجمال لعباده ويشهد 
لهذا قوله تعالى: ط بل الله يمن عليكم أن هداكم / للإعان » [الحجرات: 17]. وقل سمى ./0ا/ار 
نفسه الما أي يمن على عباده بما يُنْعم عليهم ومن هذا سميت النعمة مئة لانها / 76اب/ط 
سبب للمن فلو كان هذا اسم تكديرء ومذمة (7)1) سمى نفسه تعالى به. 

قالوا: إذا كان العبد يدخل الجنة برحمة الله تعالى لا (بعلة)90 فلماذا تعمل أعمال 





)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) في (ط) نعيم. 

(7) في الأصل 'جزاء بما كنتم تعملون' . 
(5) في (ط) فالجواب. 

(5) في (ر) الممائلة . 

(5) في (ط) ونصره. 

(10) في (ط) ما. 

(4) في (ط) بعمله 
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الخير والصلاح؟ ولأنه يؤدي إلى أن تكون إضافة الجنة إلى العمل (كذبا)!) ومحالاء 
وذلك قبيح لا يجور على الله تعالى. 

قلئا: إقامة العبد بالطاعة إنما هو على سبيل الاستحقاق عليه لا على سبيل 
الاستنجار (والعوضص9'؟»: ولهذا نقول العبد ملك لله (تعالى)0؟»: وإذا كانت العين 
مملوكة لمالك» فمنافع تلك العين تتجدد على ملكه وهي له؛ وهذه صفة منافع العبدء 
وما يستحقه ملك له لا يستحق عليه العورض في مقابلته (واستحقاق) !2 العوض عليه 
في مقابلة ما يملكه محال لا سبيل إلى إثباته. 

(فاما)0*) الآبات الواردة في القرآن في ذكر الجزاء» فإنها يراد به منازل الجنة ومقادير 
(نعمتها)27. لا نفس الدخول بدليل ما بيناء ولأن الله (تعالى)9؟2 أوجب العبادات 
والطاعة على سبيل التكليف والإلزام ليدخل العبد في جملة الطائعين بذلك» وقد قيل 
إنه قد يضاف الشيء إلى سبب على سبيل التعريف لا على سبيل التعديل والمقابلة 
والعلة كما أضاف الغرق إلى الماء» ولم يوجد غرق موسى واصحابهء وَآمَرَ السكين 
على حلقوم الذبيح ولم تقطعه؛ ولانه قد يعلم الإنسان أن الله تعالى هو الرزاق ثم 
يسعى في طلب الرزق؛ وك ذلك يعلم أن الله واهب الجنة ويسعى في تحقيق تحصيلها 
بالعمل؛ لأنه كالعلامة والأمارة عليه لا أنه حصل به. 


)١(‏ في (ط) أو. 

(؟) في (ط) للعوض. 
(*) سقطت من (ر). 
0 في (ط) فاستحقاق. 
(5) في (ط) وأما. 

)١(‏ في (ط) نعمها. 
(0) سقطت من (ر). 
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فضنل 





نعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع له ولا انتهاء ولا فناء وكذلك عقوبة الكفار في. النار 
على سبيل الخلود (لا زوال)(1) له. وذهبت طوائف من المعتزلة إلى أن نعيم أهل الحنة / 
وعذاب الكفار منقطع زائل» ويمضي على الجئة والنار زمان لا يبقى فيهم أحد(؟) . 

والدلالة على ذلك قوله تعالى: إن الذي آمنوا وعَملُوا الصّالحات كانت لهم جئات 
الفردوس نزلاً 07> خالدين فيها لا ييغو عنها حولاً» [الكهف: .11١8 31١1‏ وقوله 
تعالى: / «(أُولتك أصحاب الجئة خَالدين فيها 274 [الأحقاف: 2614 وقوله تعالى: «عطاء 
غير مَجْدُوذ) امود: 6٠04‏ أي غير مقطوع. ومن ذلك قوله تعالى: في صفة عذاب النار 
إلا يقضئ عَلَيهِم فيموتوا ولا يحَقف عنهم من عذَابها كذلك نجزِي كل كفور» [فاطر: 615 
وهذا يقتضي استمرار الدوام من غير زوال. 

ودليل آخر: وهو أن الله تعالى ذم نيم الدنياء وجعل (أصل)7؟) مذمته أنه يزول 
ويفنى ولا (يبقى)220؛ وأن ذلك أعظم الكدر لبعده من الاستقرار والثقة» فوجب أن 


)١(‏ في (ر) لزوال. 

(؟) وهذا قول الجهم بن صفوان وقال أبو الهذيل العلاف بأن حركات أهل الجنة تنقضيء وأنهم إذا انتهوا 
إلى آخر الحركات جمعت فيهم اللذات كلهاء فصاروا باقين بقاء دائماً ساكنين سكوناً دائمً» وبنى 
ذلك عنده على قوله بفناء مقدورات الله تعالى» وامتناع حوادث لا آخر لهاء ويسبب فكرة السكون 
عند أبي الهذيل قيل عنه إنه يقول بقول الجهم» بل قال عبد القاهر البغدادي: "إن قوله فى هذا الباب 
شر من قول جهم؛ لأن جهما وإن قال بقناء الجنة والنار فقد قال بأن الله عز وجل قادر بعد فنائهما 
على أن يخلق أمثالهماء وأبو الهذيل يزعم أن ربه لا يقدر بعد فناء مقدوراته على شيء" . وقد شنع 
ابن الراوندي على أبي الهذيل بهذا القول؛ واعتذر عنه الخياط. انظر الخياط : الانتصار والرد على ابن 
الراوندي / ت محمد حجازي / مكتبة الثقافة الدينية / (ص"47؛ 45» 45غ. 407 ). عبد القاهر: 
الفرق بين الفرق / (ص5١)»‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين / :.)١517/7(‏ اين حزم: الأصول 
والفروع / »)١1//١(‏ د.النشار: نشأت الفكر الفلسفي / (١/١8غ).‏ 

(6) في الاصل “أبدا" وهو خخطا. 

(4) سقطت من (ر). 

(0) سقطت من (ر). 


“مه 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغو ني 


يكون نعيم أهل الجنة على خلاف ذلك وإلا استويا في الكدر والم الزوال والفرقة. 
وكذلك القول في عذاب أهل النار. 
ويؤكد هذا ويوضحه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'إذا استقر 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أي بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين 
الجنة والنار ثم يقال لهم أتعرفون هذا فيقولون نعم يارب هذا الموت فيذبح ثم يقالءيا 
أهل الئار خلود فلا موتء ويا أهل الجنة خلود فلا موت "(23. 
واحتج المخالف: بأنه قفد ثبت بطريق القطع واليقين أن نعيم الجنة وعذاب النار 
مخلوق» وكل مخلوق لا محالة أن له بداية وكل ما له بداية فله نهاية» وليس تمتنع 
النهاية إلا مع امتناع البداية» ولهذا تفرد الباري (تعالى)(20) بعدم البداية والنهاية» لأنه 
5 قديم واجب بقاوه (بذاته)20, فلا يجور عليه التغيير والزوال» فاقتضى ذلك أن يكون 
7 ب/ط لكل / واحد من النعيم المخلوق والعذاب المخلوق آخراً. 
والجواب7؟2: أن القياس يقتضي ذلك لكن تركناه بالنصوص المقطوع بصحتها الواردة 
في القرآن» ولأن نعيم أهل الجنة (تتتجدد)2©7 أجزاؤه (جزءأ)00) بعد جزءء وشيئاً بعد 
شيء» (فكل)22 واحد من آحاده يوجد ويزول وله أول وله آخر» فآما النهايات في 
أعداده فهو أمر أخبر الله (تعالى)77) أنه لا انتهاء لهء فعلامة الحدث موجودة في حقهء 
000( صجوح: لبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري. أخرجه البخاري ا ل ومسلم 
()(7188/5). وأحمد (2)9/7 والترمذي )9١65(‏ (ه/ 0716 والنسائي في الكبرى 
الى )١١1"1197(‏ (ك/ ولي وابن ماجه (/ا7؟2) (7/ :)١4417/‏ والحاكم في المستدرك 
4/1 
(1) سقطت من (ط). 
() سقطت من (ر). 
(4) في (ط) فالجواب. 
)١(‏ في رر( وجزعءاً. 


(0) في (ط) وكل 
(8) سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
وإنما يكون كما ذكروا أن لو قلنا (عين)!!2 الشيء الواحد من نعيم الجنة لا يزول» وهذا 
مما لا نقولهء ولأنه يكفي في مفارقة القديم للمحدث بالبداية وتجويز النهاية عقلاء فأما 
ما زاد على ذلك» فالمرجوع / فيه إلى خبر الصادق. قفذا "© 

قالوا: قد ثبت أن الجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب إنما هو على سبيل 
الجزاء للأعمال وعليهاء وأعمال العباد منقطعة فمن المحال إثبات ما لا ينقطع جزاء 
على ما هو منقطع. 

قلنا: قد بينا أن الأمر على خلاف ما ذكرتموه في الفصل المتقدم» وقد قيل إن الطائع 
ينوي أنه لو بقي على (التأبيد)9؟ لما (خرج)7) عن عبادة الله (عز وجل)9؟)» وعن 
طاعته؛ وكذلك الكافر ينوي أنه لا يزول عن خلافه وهذا اعتقاد دائم فقابله العذاب 
الدائم والنعيم الدائم . 


)١(‏ في (ط) عن. 
(1) في (ر) التأييد. 
(6) في (ر) جزع. 
(4) سقطت من (ر). 
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ل 





الجنة والنار موجودتان قد خلقاء (وذهبت)20١)2‏ طوائئف من المعتزلة (أن)27 البنة 
والنار لم يخلقا بعد9 . 

والدلالة على ذلك قوله تعالى: « وفنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجِنة04©) لالبقرة: 5 
وقال (له)0*: «إِنّ لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ 4/22 وأَنّك لا تظما فيها ولا تضحئ » 
لطه: 6114118 . وقد ذكر الله (تعالى)217 ذلك في مواضع من القرآن / . 

ودليل آخر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه6؟ قال: "لما أسري بي دخلت 
الجنة (فرأيت)7) أكثر أهلها البله والمجانين: ودخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء"©). 





)١(‏ في (ط) وذهب. 

(؟) في (ط) إلى أن. 

(9) انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين (178/1)» التفتازاني: شرح العقائد النسفية (ص١7))‏ 
الجويني: الإرشاد (ص9١277)»:‏ ابن القيم: حادي الارواح / ت علي السيد المدني / مكتبة المدني / 
بدون / ص12١١).‏ 

(4) في (ط) "وإذ قلنا" وهو خطاء ثم قال في (ط) *وفي آية أخحرى "أدخل أنت وروجك الجنة* وهو 
وهم منهء فهذه ليست بآية. 

(4) سقطت من (ط). 

)١(‏ سقطت من (ر). 

() سقطت من (ط). 

(8) كررت في (ر). , 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وهو مركب ثلاثة أجزاء: 
الجزء الأول: "أكثر أهل الجنة البله' . وهو حديث باطل ورد في تهذيب الكمال .)055/١(‏ تهذيب 
التهذيب 2.)18/4 وأورده الذهبي في الميزانء وقال: هذا باطل بهذا السند كما في لسان الميزان 
/١)‏ 4؟)» وقال ابن عدي في الكامل (1/ "117 هو حديث منكر» وفي (191/1) هذا حديث باطل . 
الجزء الثاني : ' والمجانين " لم يرد في صحيح ولا ضعيف . 
الجزء الشالث: "دخلت الثنار فرأيت أكثر أهلها النساء' . صحيح أخرجه البخاري ومسلم في عدة 
مواضع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: 'يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار" . 
كما في البخاري رقم )١1457 .)5-١8/١( )7”١4(‏ (3786/9), 
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وروي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: '"دخلت الجئة فرأيت قصراً من 
ذهب فقلت (يا أخي جبريل)210 لمن هذا فقال: لرجل من قريش فقلت: إني رجل من 
قريش» فقال إنه لعمر بن الخطاب فما منعني أن أدخله إلا ما أعلم من غيرتك يا عمرء 
فبكى عمر: (رضي الله عنه)("2: ثم قال: أعليك (يغار)7") يارسول الله"49). 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'لما خلق الله تعالى الجنة أمر 
جبريل فدخلها ثم عاد إلى ربه فقال له كيف رأيتهاء فقال: وعزتك لا (سمع)2*0 بها 
أحد إلا دخلها. فحفها بالمكاره» فقال: وعزتك لا دخلها أحدء ثم قال له ادخل التار 
' فدخلها ثم عاد إلى ربه فقال له: كيف رأيتها؟ فقال» وعزتك لا (سمع)29 بها أحد 
فدخلهاء فحفت بالشهوات. فقال: وعزتك لا نجا منها أحد"(©2. والأخبار في هذا 
كثيرة والمعتمد فيها على النقل الصحيح. 

واحتج المخالف: بأنه لا معنى لإعداد الجنة والنار إلا وف فوات ذلك عند إرادته» 
والله / تعالى لا يعجزه شيء إذا أراده في الوقت الذي يريده أن يقول له كن فيكون. 
فلا معنى لتقديم خلق الجنة والنار على وقت الحساب ولا فائدة فيه. 








)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) سقطت من (ر). 

() في (ط) أغار. 

(4) صحيح: أخرجه الببخاري (51/94* 7580) (// 4)00 ومسلم (42؟) (2)1877/5 وأحمد 
(/19111/9)ء وابن ماجه .)5١ /١( )١٠١1/(‏ 

(5) في (ط) يسمع. 


(1) صحصيح: أخرجه أحمد (7/ “الال 08"). وأبو داود (51/58) »23١8/6(‏ والترملي (550؟) 


(147*/4) وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي في الصغرى (// 07 والحاكم في المستدرك 
(15/1) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه؛ وابن حبان (194) (407/15)؛ والبيهقي 
في الكبرى (/ »)17١‏ وأبو يعلى في معجمه (0440) )"04/٠١(‏ والتبريزي في مشكاة المصاببح 
(حقحهة) ("/ /ل4مه1). 
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والجواب(1): أن هذا الكلام يعارض نص القرآن والسنة» فهذا لا يلتفت إليه» وقد 
نص الله تعالى على إعدادها بقوله: « أعلات للْمتقين) ذال ممرن: 1 ولآن الموجودات 
كلها ليست موقوفة على الحاجة» وإنما إيجادها موقوف على القدرة والإرادة. 
والأصل في هذا أن الله تعالى لا يشبت في حقه الحاجة لأنه غني على الإطلاق» 
فإذا ارتفعت الحاجة في حقه ثبت ما ذكرنا. 





)١(‏ في (ط) فالجواب. 


668 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوتي 


شيجل 





مساءلة منكر وتكير / في القبر حقء وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك محال210 
والدلالة على ذلك ما روي عن ابن عمر قال: مشى أبي عمر بين يدي النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال (له)0") النبي صلى الله عليه وسلم: "أدن يا عمر فدنا رتوة ثم قال 
أدن يا عمر فدنا رتوة حتى وضع كفه على فخذ رسول الله فقال: يا عمر كأني بك 
أول ليلة تخلو في قبرك كيف يأتيك ملكان أحدهما يقال له منكرء والآخر نكير» 
أصواتهما كالرعد القاصف وأعينهما كالبرق الخاطف» يكسحان الأرض بشعورهما 
فيجلسانك في قبرك وتصير أكفانك في (عقوك)2©7؛ فيزعجانك ويقلقانك ويقولان 
لك: من ربك؟ وما تعبد؟ فما أنت قائل لهماايا عمرء قال عمر وعقلي معي يومئذ 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذا أكفيكهما"9؟). 

وروي عن سعيد (الأردي)00) قال: شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في النزع فقال 





)١(‏ سؤال الملكين فى القبر مبني على ثبوت عذاب القبر. وقد بين القاضي عبد الجبار أنه ثابت عندهم 
كما سيأتي» وهو يدل على أن العذاب لابد له من معذبء» ثم إن المعذّب يجوز أن يكون هو الله 
تعالى ويجوز أن يكون غيرهء وهذا فى العقل» غير أن السمع ورد بأنه يكل ذلك إلى ملكين يسمى 
أحدهما منكراً والآخر نكيراً على حد قول القاضي . انظر القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الامسة 
(ص 2)7/7 المختصر في أصول الدين /١(‏ /77)» الجرجاني: شرح المواقف (0117/8. 

(؟) سقطت من (ر). 

(9) في (ط) حقوك؛ والحقو هو الخصر. 

(4) ضعيف: ورد من عدة طرق عن عمرء وابن عمر» وابن عباس وكلها لا تصح. 
أخرجه أحمد مختصراً (7/ 2)١109/7‏ والآجري في الشريعة (75 7”517) والبيهقي في عذاب القبر / 
مكتبة التراث الإسلامى / من دون / رقم )١15(‏ (صه )١١1( )١17( :)٠١‏ وفي الاعتقاد / ت 
أحمد محمد مرسي / اه - اكؤام/ (صه15١)‏ وقال عقبه: "قريب من هذا الإسناد تفرد 
به مفضل هذاء وقد رويثاه من وجه آخر عن ابن عباس» ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار 
عن النبي مرسلا* ٠‏ وأورده الذهبي في الميزان (08"//4) وقال حديث منكر في منكر ونكير' . 

(5) في (ر) الأودي. 
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لي: يا سعيد إذ أنا مت فافعلوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)(١2:‏ “إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم 
عليه التراب» فليقم رجل منكم عند رأسه ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولكن 
لا يجيب» ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي جالسآء ثم ليقل يا فلان ابن فلانة 
فإنه يقول: أرشدنا رحمك اللهء ولكن لا تسمعون. ثم ليقل أذكر ما خرجت عليه / 
من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسولهء وأنك 
رضيت بالله ربا وبمحمد نبياً وبالإسلام دينا وبالقرآن إماماء فإنه إذا فعل ذلك أخخل 
منكر ونكير بيد صاحبه ثم يقول اخرج بنا من عند هذا ما نصنع عنده» وقد لَقّن 
حبته ويكون الله حجته دونهماء فقال له رجل: يا رسول الله فإن لم نعرف اسم أمهء 
قال فانسبه إلى حواء"2©29. 
وقد / روى حديث فتنة القبر ومساءلة منكر ونكير جماعة من الصحابة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منهم عمرء وابن عمرء وأبو سعيد الخدري» وأبو أمامة 
الباهلي» والبراء بن عازب» وعثمان بن عفان» وأنس بن مالك» وأبو هريرة» وعبدالله 
ابن عباس وجابر بن عبد الله الانصاري ‏ رضي الله عنهم -79) وهي أحاديث صحاح 
مشاهير رواها الأئمة» وهي عندنا بأسانيد حسنة ذكرنا هذا منها على سبيل الاخختصار 
والمعتمد في هذه المسألة على النقل والآثار وليس للقياس فيها مجالء وإنما اتبع 
المخالفون فيها القياس» وأعرضوا عن الآثار الصحيحة©؟) . 
(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير (198/4) رقم (07/415). قال السيوطي: أخرجه الطبراني وابن 
منده عن أبي أمامة (متثور 4/ '47): قال الهيثمي في المجمع (/74") رواه الطبراني في الكبير وفيه 
لم أعرفه جماعة» ورواه ابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق (7/ 474)» وقال العراقي في 
تخريج الإحياء (81/7/5) إسناده ضعيف. 
(؟) سقطت من (ر). 
(4) ثبت سؤال الملكين في القبر في أحاديث صحاح مشاهيرء كما ذكر المصئف؛ أخرجها اليخاري 
ومسلم وغيرهماء لكنه لم يذكر هنا شيئاً يصلح للاحتجاج به فكلا حديئيه ضعيف» وقد كان له في 


- اي 
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قالوا: معلوم أن المساءلة والخطاب إنما يكون لمن هو حي يسمع ويجيب» فأما إذا 
مات» فقد زالت الحياة وانتقضت البينة وذلك يمنع من صحة السؤال والجواب. وإن 
قلتم إنه تعاد حياته إليه وروحه إليه فذلك بعيد أيضاً من جهة أنه لا مسبيل إلى معرفة 
هذاء وقد بالغ بعض المغترين في ذلك فقالوا: إنا ندفن اميت ثم نأتي بعد أيام فنكشفه 
فنراه على الهيئة التي دفناه عليها لا يتغير عما ترك عليه؛ ووضع بعضهم على صدر 
ميته شيء من الدخن ثم كشفه بعد أيام فرأى الدخن في الموضع الذي تركه. 

قالوا: ولو كان يزول عما هو عليه لزال الدخن عن محله إلى (الأرضص21(2 وإذا 
امتحن هذا بالاعتبار» فلم يوجد له أصل لم يثبت ذلك وما رويتموه فيه أخبار آحاد» 
وخبر الآحاد لا يوجب العلم» وإنما يوجب العمل» وهذه مسألة من مسائل العلم فلا 
يقبل فيها خبر الواحد/ . 

قلنا: أما قولكم أن من شرط السؤال والجواب الحياة فصحيح والأخبار قد ذكر في 
بعضها أنه تعاد روحه إليه / فيخاطب (وهو)(2 حيء وأما قولهم إنه قد انتقضت بنيته 
بالموت (فلا)2 يصح من وجهين: أحدهما: إن بنفس الموت لا تنتقض البنية» وقد 
يبقى الميت في قبره على بنيته زمانا لا يتغير عن حاله. 

والثاني: أنه (قد)7؟) ينتقض بعض البنية» ولا يمنع ذلك من وجود الحياة» ولهذا قد 
تقطع يدي الحيوان ورجليه وهو حي» وإن كانت البئية قد فسدت فها هنا أيضاً لا 
(جتنع)290 مثل هذاء وأما من امتحن هذا بصفته في دفنه وترك الدخن على صدره 
وعلى كتفه فليس بصحيح من جهة أن القادر على إقامته وإعادة الروح إليه في قبره» 
قادر أن يعيده ويعيد ما على صدره على ما كان عليه» ولأنا لا نقيل القياس (و) 


)١(‏ فى (ط) أرض اللحت. 
(1) في (ط) فهي. 

(9) في (ر) لا. 

() سقطت من (ر) 

(5) في (ط) يمنم 


5ن 5 


ار 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
المعقول إذا عارض الأخبار الصحيحة المشهورة» فأما قولهم: إنها أخصبار آحاد فليس 
بصحيح من جهة أنها أخبار قل ظهرت واشتهرت ورويت في الصحاح وتلقتها الآأمة 
بالقبول» وعمل بها الناس ومثل هذا إذا وجد في الاحاديث (أوجب)1(2) العلم. 





)١(‏ في (ط) وجب. 


-؟7كمة. 
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سيل 





عذاب القبر ونعيمه حق» وإن المؤمن يفتح له في قبره باب إلى الجنة يجد منه الروح 
والنعيمء والكافر يُفتح له باب إلى النار يجد منه العذاب إلى يوم القيامة. وذهبت 
طوائف المعتزلة إلى أنه لا عذاب في القبر ولا نعيه2©0. 

والدلالة على ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري قال شهدنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن هذه 
الأمّة ُبتلى في قبورهاء فإذا دفن الإنسان فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق 
فأقعده» وقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله / 
وأن محمداً عبده ورسوله فيقول: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: هذا 
منزلك لو كفرت بربك فأما إذا آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن 


/ 84 


ينهض إليه / فيقول له: اسكن (ويفسح9؟ له في قبرهء وإن كان كافراً أو منافقاً ١7؟/‏ 


يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت» 
' فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول (له)20 هذا 
منزلك لو آمنت بربك فأما إذا كفرت بهء فإن هذا منزلك بدلت به. ويفتح له باب إلى 


)١(‏ المنسوب إلى المعتزلة أنهم ينكرون عذاب القبرء بينما يؤكد القاضي عبد الجبار أن الأمة مجوعة على 
الاعتراف به وبين القاضي ذلك بقوله: "إنه لا خلاف فيه بين الامة؛ إلا شيء يحكى عن ضرار بن 
عمروء وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع عليئاء ويقول إن 
المعتزلة ينكرون عذاب القبرء ولا يقرون به" » وذكر ابن المرتضي عن أبي علي أنه سئل عن عذاب 
القبرء فقال سألت الشحام فقال ما منا أحد أنكره: وإنما يحكى ذلك عن ضرار. انظر عبد الجبار: 
شرح الأصول الخمسة (ص 4077٠‏ المختصر في أصول الدين (71717/1)ء ابن المرتضي: طبقات 
المعتزلة / ات سوسنة - ديفيلد فيلزر / طلاء 4017١ه‏ - 1941م / (ص37). الجرجاني: شرح 
المواقف (8/ 00717 ابن القيم: الروح / ط المدني / من دون / (ص76 وما بعدها). 

(1) في (ط) فيفسح. 

(”) سقطت من (ر). 
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النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين؛ فقال بعض القوم: 
يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطرقة إلا هيل عند ذلك فقال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)(): « يقبت الله اْذين آمنوا بالقول الثابت 204 . 
وقد روى عذاب القبر ونعيمه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة» 
منهم عمر بن الخطاب وابن عمر .والبراء بن عازب والمشيرة بن شعبة وأبو موسى 
الأشعري وعائشة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليه . 
وقد استدل أصحابنا في هذه المسألة بالتفسير في آيات من القرآن منها قوله تعالى: 
نِْنْ لَهُ معيشة ضَكًا 4 نل 6174. وروي عن ابن عباس وجماعة (قالوا)29: عذاب 
القبر» ومنها قوله تعالى20 في قصة فرعون وأصحابه طأَغْرِقُوا فَأَدخْلُوا ثارا 4 انوح: 000. 
> فذكر دخول النار بفاء التعقيب عقيب الغرق وهو صحيح حسن والأخبار نصوص فيه 
' وصريحة بهء وهي مروية في الكتب الصحاح بالأسانيد المشهورة» وهذه المسألة أيضاً 
مبنية على النقل دون العقل . 
4ب/ط 0‏ فأما المخالف فينى الأمر فيها على القياس / . قالوا: قد ثبت في العقل يقينآً وقطعاً 
أن الميت لا يحس ولا حياة فيه؛ وأن الألم في وصوله وحصوله إنما هو مقيد مشروط 
بالحياة» فإذا عدمت الحياة زال الإحساس وبطل العذاب ومثل هذا لا نشبته بأخبار 
الآحاد. 
قلنا: هذا الكلام وأمثاله لا يقابل الأخبار فيوقفهاء ولا تترك لأجلهء ولان الله 
تعالى يجعل في الأجسام خاصة الإحساس مع الانفراد عن الأرواح» وهذا أمر لا 
را يعجزه ولا يمتنع في قدرته» فإذا وردت به الآثار وجب ترك المعقول الظاهر معه / . 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (5/ 07: وابن أبي عاصم فى السنة (رقم 856) (4179//1). وقال 


الهيغمي في مجمع الزوائد (58/1) رجاله رجال الصحيح . 
() سقطت من (ر). 
(4) سقطت من (ط). 
(5) سقطت من (ط). 


6058 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن على ابن الزاغوني 
: : 


قبل 


الحساب حق يحاسب الله (تعالى)(١)‏ عباده؛ ومن تحقيق الحساب وزن الأعمال 
وأن الله (تعالى)0؟2 يزن أعمال العباد في ميزان له كفتان ولسان. وذهيت المعتزلة إلى 
أن القول بالميزان باطل ومحال29 . 
والدلالة عليه قوله تعالى: 9 فَأمًا من تَقَلَت موازينه 22 فهر في عيشة رضي (5» 
[القارعة: 5 - .]١١‏ وهذا صريح في وزن أعمال العباد؛ وروي عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال في حديث طويل00): 'والميزان بيد الرحمن له كفتان» ولسان كفة من نور 
وكفة من ظلمة يوزن فيه أعمال العباد "237 وساق باقى الحديث. 
ودليل آخر: قوله تعالى: إ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 ومن يعمل مثقال ذَرة 
شر يره» [الزلزلة: لاء 4 وهذا ( يدل أيضا )(00 على أن الأعمال توزن. وروي عن 
النبى صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: فأشفع إلى ربي فيقال: اذهب 
فمن وجدت في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان فادخله الجنةء وذكر الشعير والخر ولة8) 
)١(‏ سقطت من (ر). 
() ذكر القاضي عبد الجسبار أن بعض الناس ذهبوا إلى أن المراد بالميزان هو العدل وأبطل القاضي هذا 
المذهب بقوله: "ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا هذا المعقول منهء والمتعارف فيما بينناء ولو كان الميزان 
هو العدل لكان لا يثبت بالشقل والخفة فيه معنى'. انظر عيد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
(ص ه77)» اللحرجاني: شرح المواقف (0771/8» التفتازاني: شرح العقائد النسفية (ص59). 
(:) سقطت الآية: ٠١‏ من (ط). 
(0) في (ط) فيه طول. 
)١(‏ في (ط) أيضآ يدل 
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ط0-< قالوا: القول / بوزن الأعمال بالميزان محالء من جهة أن الأعمال أعراض والعرض 
لا ورن لهء ولا ثقل فيهء ولا خفةء وما ورد في هذا من الآيات والأخبار فالمراد به 
المعادلة والمقاربة على سبيل المجاز والاستعارة كما يقال: فلان كلامه ميزان عقلهء 
وفلان يزن كلامهء ويقال ميزان الشمس» وإتما يراد به معيار ارتفاع الشمس ونزولها. 
فأما الميزان المعقول فلا . 

قلنا: هذا مخالف لنص القرآن والسنة التي رويناها فلا يلتفت إلى القياس المعقول 
معهاء والآثار في الميزان والوزن على سبيل الثقل والخفة منصوص عليه بقوله: « فمن 
قلت موازينه فأولتك هم المقلحوث 22> ومن حَفْت موازينه فأوتيك الذين حَسروا 
َنفْسَهُم 4 الاعرف: 4. 4]. وقوله تعالى: 8 ونضع الموازين الفسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شِيعًا وإإن كَان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسيين 6 [الانياء: 47]. 

2 2 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يأتي الرجل / السمين العظيم لا 
يزن عند الله جناح بعوضة .2١("‏ والأخبار في هذا كثيرة» وقد ذكرناها في كتابنا الكبير 
بأسانيدهاء وما ذكروه من المجاز والاستعارة في الكلام عارضه دليل نقله عن الحقيقة. 

فأما قولهم: إن الأعمال أعراضء والأعراض لا خفة لها ولا ثقل» فقد قيل 
(توزن)("2 صحائف الحسنات وصحائف السيئات» وقيل يوزن الثواب والإثم (والأول 
قد ذكر في الأثر)24(0» وقد حررنا ذلك وبينا فيه كلام أصحابنا في غير هذا الكتاب؛ 
لأن هذا الكتاب إنما هو على الاختصار والإشارة. 


:)11417//5( )14407( صحيح: أخرجه البخاري (4114) (517/8) عن أبي هريرة» ومسلم‎ )١( 
وغيرهم.‎ )١00/1( )١14( الطبراني في الأوسط‎ 

(1) في (ط) بورن. 

(5) سقطت من (ط). 

(4) وهو الذي أيده القاضي عبد الجبار» وذكر وجهاً آخر وهو أنه يجوز أن يجعل الله تعالى النور علما 
للطاعة والظلم أمارة للمعصية ثم يجعل النور في إحدى الكفتين والظلم في الكفة الأخرى فأيهما 
ترجحت حكم بها لصاحبها. انظر عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة (ص776). المختصر في 
أصول الدين .)7098/١(‏ 
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فصل 


الشفاعة في القسيامة حق وأول من يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء ثم 
الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون / » وزعمت المعتزلة أنه لا شفاعة لأحد 
يوم القيامة90) . 

والدلالة على ذلك النقل» فإن هذه المسألة مما لا يدرك بالقياسء» ولا مرجوع في 
معرفتها إلا إلى الكتاب والسنةء فمن ذلك قوله تعالى في صفة الملائكة: « ولا يُشْفعون 
إلا لمن ارتضئ وهم من حَشيته مشفقون 04" الاثياء: 5:4 فأخبر تعالى أنهم إفا يشفعون 
لمن ارتضى أن يشفعوا إليه فيه ومن ذلك قوله تعالى: «إمن ذَا الذي يشقع عندة إلا 
بإذنه » [البقرة: 100]. فأخبر تعالى أنه لا يشفع عنده أحد من عباده إلا بإذنه» ومن ذلك 
قوله تعالى في حق الكفار: طفَما نا من شافعين «نْ6 ولا صديق حميم) [الشعره: ٠١١‏ 
١‏ فظاهره يقنضي أنه قد كان لغيرهم من يشفع وحرموا ذلك لأن ذلك (أكثر)7© في 
الندم وأشد في العقوبة. ومن ذلك قوله تعالى: إعسئ أن يتك ربك مقاما محمودا » 
[الإسراء: 9/4 . 

روي عن جماعة من أهل التفسير أن المقام المحمود هو الشفاعة» ومما يقوي هذا الخبر 
المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'إذا سمعتم الأذان فقولوا: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محملاً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» 





)١(‏ وهذا بناء على رأيهم بأن من دخل النار يذنب لا يخرج منها أبداً أما ما ثبت في الآثار من شفاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم فهي عندهم لرفعة درجة المؤمنين؛ وليس للفساق وأصحاب الكبائر منها 
نصيب وقد وضح القاضي عبد الجبار ذلك بقوله: إنه لا خلاف بين الآمة فى أن شفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم ثابتة للأمة وإثما الخلاف في أنها ثبتت لمن» فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين. .. فقد 
دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي صلى 
الله عليه وسلم والخال ما تقدم. راجعم عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص186). 

(0) في (ط) "وهم من خشية ربهم' . 

(7) في (ط) أكبر 


- 651717 
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وابعثه المقام المحمود الذي وعدته"(21. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم / أنه 
قال: "سلوا الله لى الوسيلة فمن سألها حلت له الشفاعة"("22 وهذه الأخبار تؤكد 


هذا التفسير. 

ودليل آخخر: من الأحاديث الصحيحة المشهورة المروية في (كتب)29) الصحاح برواية 
الاثبات الثقات» فمن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله 
تعالى جعل لكل نبي دعوة مجابة» وإني ادخرت دعوتي شفاعة لاهل الكبائر من 
أمتي "2240 ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنا أول من 
ينشق عنه الارض ولا فخر ولواء الحمد يوم القيامة ببدي ولا فخر وأنا أول من يفتح له 


باب الجئة ولا / فخره وأنا أول شافع يوم القيامة ولا ا 


ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم في بعض فيقولون: ألا نمضي إلى أبينا آدم ليشفع لنا؟ فيأتون آدم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١55(‏ (١/945)ء‏ (41/19) (2)759/8 وأحمد (7/ 2)1"014 وأبو داود 
(559) (4)57/1: والترمذي (417*/1) :)71١(‏ والنسائي في الصغرى (4)55/1 وابن ماجه 
1١ )/77‏ ة"5). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (7”854) (2)1848/9 وأحمد (؟/158١):‏ (2)704/7 والترملي (8515) 
0685/02 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الصغرى (؟7/ 0؟). 

() في (ط) الكتب. 

(5) الحديث من دون ذكر أهل الكبائرء أخرجه اليخاري (5 .)91/1١( )509'١‏ (9/2194) (7/417/17) 
ومسلم (موكل ١١5)(١48/1ك 4١9٠‏ وأحمد )١84/ ,)796 2781١/١(‏ وغيرهاء والدارمي 
(/ره*"؟) (8.:9). 
وقد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: "شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي" أخرجه أبو داود 
(9"ا/اغ) »)١٠١5/0(‏ والترمذي (1475؟) (0/ 5078)ء وابن ماجه .)١541/7( )173٠١(‏ 

(5) الحديث معناه صحيح وقد ثبتت ألفاظه في أحاديث متفرقة ولكن لم أجدها مجصوعة في حديث 
واحد كما ذكر المصنف». وأغلب الظن أنه كان يذكر الأحاديث من حفظه فيؤدي ذلك إلى دخول 
الأحاديث في بعضها. أخرجه بأقل مما ذكره المصئف. أحمد في المسئد /١(‏ 7807)» (9/؟), 
والترملي (رقم )”١4+‏ (8/0١7)؛‏ وابن أبي عاصم (979لا - 1/46) (7/ ,)791/١‏ 


خكة.ه 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء وأنت الذي خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه 
فاشفع لنا إلى ربك فإما أن يدخلنا الجنة برحمتهء وإما أن يردنا إلى الدنيا (فتعيده)(29. 
فيقول: لست هناكم إني عصيت ربي فأخرجني من داره ولكن عليكم بإبراهيم» وساق 
الحديث إلى أن قال لهم عيسى عليكم بمحمد (صلى الله عليه وسلم)2©0» قال: فيأتون 
فأقول: أنا لها ثم آتي إلى باب الجئة فأستطرق أو قال فآخذ بحلقة باب الجنة فيقول 
الخازن من أنت فأقول: أنا محمد فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فيفتح 
ل باب اللنةء فأدخل فأجد الجبار مستقبلي فأخر له ساجداً فأحمده بمحامد لم يحمده 
بها أحد قبلي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل 
يسمع» وسل تعطهء واشفع تُشفّع فأقول: يارب أمتي أمتي فيقول الله تعالى: اذهب 
فمن وجدت في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان فأدخله الجنة"2©0: وساق الحديث» 
وفيه طول اختصرناه. 
ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنا أول شافع ؛ وأول 
مشفع ثم تشفع الملائكة ثم النبيون ثم الشهداء ثم الصالحون الأمثل فالأمفل "29 /. 0 0.م0/ر 
ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' (يأتي)0*؟ الطفل يوم 
القيامة محبنطة](2 على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل 
والدي» وفي لفظ آخر لا أدخل حتى يدخل أبي "20 . 
(؟) سقطت من (ر). 
(7) سبق تخريجه. 
(4) لم أجد من خرجه. 
(4) سقطت من (ر). 
(5) المحبنطئ: هو المستبطئ للشيءم. الممتنع امتناع طلب لا امتناع إباء (تاج العروس (6/ )١9/9/‏ مادة 
(1) أخحرجه أحمد .)٠١80/4(‏ والطبراني في الكبير .)115/19()1١١4(‏ وقال الهيئمي في مجمع 
الروائد (59048/4؟) فيه على ين الربيعم. ضعيف 


654 - 


الااب/لط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحس. علي ابن الزاغوني 


اجعله فرطأ لوالديه وشفيعا / لهما(١2»‏ ومعلوم أنه لا يسأل ما لا سبيل إليه» ولو كان 
ذلك لانكر عليه ومعلوم أن هذا دعاء مشروع في حق الأطفال إلى زماننا هذا لآو 
يوجد له نكير. 

و(" احتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قمتل 
نفسه بحديدة» فإنه (يج])0') بها يوم القيامة بطنه في النار خخالدا مخلدا فيها2»» قالوا: 
وهذا ذنب من فروع الإيمان وهو (مُخلد)0* به. (ولو)29 كانت الشفاعة جائزة 





(لكانت)29 في حق هذا. 

والجواب220: أن هذا محمول على من قتل نفسه مستحلاً لذلك ومن استحل قتل 
نفسه كفر بذلك». وخلد في النار ولا تنفعه الشفاعة. 

واحتج بقوله تعالى: «إما للظالمين من حميم ولا شفيع باع » تغافر: 18]. 

والجواب(217: أن الظالمين هاهنا المراد بهم الكفار وأولئك لا تلحقهم الشفاعة» والله 
تعالى قد (سمى)!١١)‏ الكافر ظالماً بقوله تعالى: 9 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك 
هم الظالمون 4 [لمائدة: 46]. 


)١(‏ لم أجد من خخرجه. 

(؟) سقطت من <ر). 

(؟) يجا: بفتح أوله وتخضيف الجيم وبالهمز أي يطعن بها والأصل في يجا يرجا (فتح الباري 
4/٠‏ 1). 

(4) صحيح: أغخرجه البخاري (8لالاه) 2)71407/1١١(‏ ومسلم ( رقم )7/1 . )١‏ والدسائي في 
الصغرى 2.55/5 والترمذي (14 ١؟/‏ (783/4). 

(5) في (ر) مخله. 

(1) في (ط) فلو. 

(0) في (ط) لكان. 

(4) في (ط) فالجواب. 

(9) في (ط) فالجواب. 

)٠١(‏ في (ط) يسمى. 


017 ه 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





قالوا: معلوم أن دار الآخرة دار الجزاء والعدل واستيفاء الحقوق» فإذا أسقطت 
الذنوب وأزيلت العقوبات بالشفاعات كان في ذلك إمراج لأهل الباطل في ذنوبهم» ثم 
(يتوكلون)7١)‏ على الشفاعة فيؤدي ذلك إلى فساد عظيم مع الخروج عن حقيقة الجزاء 
والعدل ورد المظالم» وهذا غير جائر. 

قلنا: كما إن الآخرة دار الجزاء والعدل هي دار الإنعام والفضلء ومن الإنعام أن 
تُقبل شفاعة الشافعين في المذنبين» وقد بينا في مسألة قبول التوبة أن العفو والمغفرة لا 
ينافي العدل؛ من جهة أنه إسقاط حق» ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: “إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا لا يقوم إلا من وقع أجره على الله / 
فيقولون: من هذا؟ فيقول: اه المسلم "7 2: وإذا كان العفو / محموداً 
في حق العباد وفيه الفضل والإحسان مع كونه فقيرا إلى عوضهء فالله (تعالى)7) 
الغني أولى بالمحامد والمدائح مع (غناه)(؟) وفضله. 





)١(‏ في (ط) يتكلمون. 
(؟) لم أجد من خرجه. 
(") سقطت من (ر). 
(4) في (ط) غنائه. 


الاة ل 


4ا/ 


ا/. 


الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي ابن الزاغوني 


معدل 


بلا يَخَلّدُ الله تعالى في النار مذنبي المسلمين» بل يعذبهم بذنوبهم أو بعضها ويقبل 
فيهم شفاعة الشافعين فيخرجهم من النار. وذهبت طوائف من المعتزلة (إلى) 217 أن 
الله تعالى يخلد في النار كل من دخلها من المسلمين. : 

والدلالة على ما قلناه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يخرج قوم 
من النار بعد ما '(امتحشوا)(") وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيلء ثم يدخلهم الله الجنة مكتوباً على جباههم هؤلاء 
الجهنميون"29: وهذا حديث صحيح مشهور نقله الأئمة الثفات. وتلقته الامة 
بالقبول. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الشفاعة: "فييخرج 
الله تعالى من النار من قال لا إله إلا الله في عمره (مخلصا)7؟) مرة واحدة» وفي لفظ 
آخر في حديث الشفاعة: '(فلا)20) يبقى إلا من حبسه القرآن* 20 يريد به من أخبر 
الله تعالى عنه أنه مخلد لكفره. ش 

ودليل آخر: قد ثبت للمذنب المأّي وصف الإسلام» وله خصال من خصال الإيمان. 
فلو جاز لقائل أن يقول يسقط حكم ما ثبت من إسلامه وإيمانه لما ثبت من ارتكاب 
ذنوبه لجاز أن يقول قائل: بل يسقط حكم ما ثبت من أتَؤبه وخطاياه لما ثبت من 
إسلامه؛ وخصال إيمانه؛ ويقفان (على)2"7 سواءء بل هذا القائل أرجح من وجهين: 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(') في (ر) امتشحوا. 
(1) سبق تخريجه . 
(4) سقطت من (ط). 
(0) في (ط) ولا. 
(1) سبق تخريجه. 
(0) سقطت من (ط). 


الاة ل 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


أحدهما: أن العفو عنه من باب الإنعام والفضلء (والله)(0١2‏ تعالى أهل (ذلك)7) 
ووليه» وذلك مما يمدح عليه على ما قدمنا. 

والثاني: أن الاستيفاء بقدر الجريمة لا (أكثر)20 من ذلك من باب العدل والله تعالى 
العدل الذي لا يجور في حكمه؛ والذي ذكروه يمنع من استعمال العدل» ومن استعمال 
الجود والفضل وذلك يقتضي المذام» والله تعالى / يتنزه عن ذلك. 

واحتج المخالف بأن الله تعالى / لم يذكر أحداً دخل النار إلا وذكر أنه خالد فيهاء 
فإذا ثبت أن هذا المذنب المرتكب للكبائر الذي مات مصراً عليها لا شك أنه يدخل النار 
ويردهاء وأنه يستحقها بذنبه فإذا دخل النار وجب أن لا يكون له سبيل إلى النجاة 
منهاء لأنه لم يرد ذلك في القرآن» وما روي في السنة فأخبار آحاد لا توجب العلم فلا 
نترك القرآن الذي ثبت بالتواتر بطريق مظنون. 

والجواب247: أن جميع ما ذكر فيه الخلود وارد في الكفارء فأما في أهل الذنوب 
من (أهل)20 الملة فلا ذكر لهم في ذلك» ولا مساواة بينهم وبين الكفار» ولهذا نفى 
الله تعالى المساواة بينهم بقوله تعالى: «أَفَمَن كان مُؤْمنًا كمَن كَانَ فَاسقا لا يستوون » 
السجدة: 18] ومثله في القرآن كشير. وقوله تعالى: «إوإن سكم إلا واردها كان علَى ربك 
حنما مُقضيًا (]49 ثم ننجي الدين اتقوا وتذَر الظالمين فيها جديا )» [مريم: الاء 677 وقوله: 
« وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذبهم وإما يعوب عليهم 204 [التوبة: 6٠١5‏ وقوله: 
( حرو اعْترَُوا بوهم لطا عملاً الحا وآخرَ نا سَى الله أن يوب م4 
[التوبة: .]٠١7‏ هذه الآيات تدل على أنهم يعديو بذنوبهم لا غيرء وإذا ثبت هذا فليس 
الأخبار الواردة معارضة للقرآن بل موافقة له فلا يؤدي القول بها إلى إسقاط القرآن. 





)١(‏ في (ط) فالله. 
)١(‏ في (ط) لذلك. 
(9) في (ر) لاكثر. 
(4) في (ط) فالجواب. 
(6) سقطت من (ط). 
(5) سقطت من (ط). 


سرون 5 


الااب/ 


ر/14١‎ 


أرط 


ا“مام/ار 


الإيضاح في أصول الدين .أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ل 





القضايا الواقعة على الموجودات من حسن وقبيح وواجب ومحظور وجائزء ومدح 
وذم وثواب وعقاب وأمثال ذلك متلقاه من الشرعء ولم يثبت شيء منها بالعقل. وهو 
اختيار عامة مشايخنا. وكان أبو الحسن التميمي7(١2‏ من أصحابئا يقول: إنها من قضايا 
العقل وهو قول المعتزلة217 . 

والدلالة على ذلك من طريقين: أحدهما: النقل» فمن ذلك قوله تعالى: « وما كنا 
معلبينَ حتئ تبعت رسولاً) الإسراء: 6٠١‏ أخبر الله تعالى في هذه الآية أن العذاب إما هو 
يبعثه الرسل لا بالعقل / وعلى قولهم إنه بالعقل. ومن ذلك قوله تعالى: « ولو أن 


أهلكناهم بعَذَاب من قبْله لقالوا ينا لولا أرسلت إِلَينَا رسولا فتبْعْ آياتك من قَبْل أن ذل 


ال ووش“ة واس 


ونخزئ 4 الله: 14 » ومن ذلك قوله تعالى: (ثلاً يكون لئاس على الله حجة بعد 

الرّسل 6 [الساء: 155 / فدل على أن العقل ليس بحجة ملزمة» وإنما هو آلة موصلة. 
والطريق الثاني المعقول: فمن ذلك أنه لو كان العقل طريقا إلى الحكم (بقضية)7) 

لوجب أن يتسلط على كل القضاياء ونحن نعلم انحصار العقل عن كثير من القضايا 


)١(‏ عبد العزيز بن الحارث أحد فقهاء الخنابلة الكبار» ولد سنة سبع عشرة وثلاثمائة» توفي في ذي 
القعدة من سنئة إحدى وسبعين وثلاثمائثة. راجع ابن أبي يعلى : : طبقات الخحنابلة (7/ 2)17"8) 
الخطيب: تاريخ بغداد /١٠١(‏ 2)457 معجم المؤلفين (7514/0). 

(1) أكثر أهل السنة على أن الواجب والمحظور والثواب والعقاب أحكام متلقاة من الشرع وهو مذهب 
الأشاعرة» أما الحسن والقبح فالعقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها وأن فاعل الحسن ممدوح 
وفاعل القبيح مدموم لكن لا يترتب على ذلك حصول الثواب أو العقاب على الفعل أو الترك إلا بعد _ 
ورود الشرع. ويرى المعتزلة أن الحسن والقبح عقليان وأن فاعل الحسن يستحق الثواب وفاعل القبيح 
يستحق العسقاب وإن لم يرد بذلك شرع وكذلك ما دل العقل على وجوبه ففاعله مثاب وإن لم يرد 
بذلك شرع أيضاً. انظر ابن تيمية: مسجموع الفتاوى (77"4/8 0745 عبد الجبار: المختصر في 
أصول الدين .777/١(‏ 714)., البغدادي: أصول الدين (ص5 7» 55).» الجرجاني: شرح المواقف 
11م الجويني : الإرشاد (ص8؟2)71 اللالكائي : شرح أصول السئة /١(‏ 197). 

(9) في (ر) بقضيته . 


6/4 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
حتى يبقى فيها متحيرآء يدخل فيها على سبيل (القهر)(21 والغلية» فمن ذلك واجبات 
العبادات بأسرها (الوضوء)(") والصلاة والصوم والزكاة والحج ليس شيء من قضاياها 
وصورها وأحوالها إلا والعقل محجور (عليه)( فيه ممنوع من الوقوف على معناه 
ومن ذلك المقادير والمعدودات فإنها أيضاً لا (يهتدي)7؟2 العقل إليها مثل تقدير النصاب 
(بخمس من الإبل تارة)27) وتارة بعشرء وتارة بأكثرء وكذلك سائر نصب الزكاة 
وأعداد الركعات» وأعداد أشواط (الحج)2"0 والطواف والسعي وأمثاله» وكذلك مقادير 
العدة فمنها شهرٌ ومنها ثلاثة أشهر ومنها ثلاث حيض وأمثال ذلكء وإذا أثبت هذا 
بطل أن تكون القضايا مضافة إليه» إذ لو كان كذلك لما التزم قضية يأباها ويعجز عن 
تحصيل معناهاء آلا ترى أن الشرع لما كان قاضياً لم تنخرم عنه قضية» وهذا 0 





واضح. 
قالوا: هذه القضايا التي ذكرتم وإن عجز العقل عن فهمها إلا أنه قد وثق فيها 
بحكمة امكف الملزم» وأنه وضع قضاياه على المصلحة؛» غير أنه أخفى عنا الوصول 
إليها فسلمنا لذلك وهذا إثما عرفناه بالعقل فما خرجنا عن قضية العقل فيه. 
قلنا: انقباضه عند البحث عن فهم المصلحة والحكمة تسليم لغيره / ودخول في ااب/. 
قضية من سواه على وجه القهر والقسر. 
وهذا كاف في تقصيره» ونقصه عن العلم بحقائق المصالح» والوقوف على غاياتها. 
(وإن)7» اطلاعه على ما ظهر لا بسبب أبداه من نفسهء وإئما هو تعليم تسلمه من غيره 


)١(‏ في (ط) الفهم. 
(؟) سقطت من (ط). 

(”) سقطت من (ط). 

(:) بالأصل 'يتهدى' . 

)0( في (ط) “في الإبل تارة بخمس" . 
(0) في (ط) في. 

0) سقطت من (ط). 
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171/ط 
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غير أنه لا (مرن)(1) عليه وأنس بهء وبعد (عنه)() المبتدي به قضى (بآنه)27 مستفاد 
من عندهء وهو في هذه الدعوى كاذب قطعآء (ويشهد) 259 لهذا شيئان: 

أحدهما: آنا / نعلم ونتحقق أن العقل إنما يصل إلى (المعارف)0*؟ بالملابسة والتجربة 
وإلا فلو نشأ الإنسان بحكم الوحدة» وعاش على الانفراد والعزلة» لخفي عليه عامة 
أمور دنياه ولم يقف على مطلوب أمر. ويشهد لهذا أن من لم يمارس الأعمال لم يثبت 
له الاختيار» ولم يوصف بالرشدء ولو كانت الأمور من قضايا العقل لعلمها بنوادر 
الأحوال؛ ويشهد لهذا أن الله تعالى افتتح أبانا آدم بتعليم الأسماء كلها فدل على أنه 
لا سبيل للعقل بنفسه إلى ذلك. 

والثاني: أنا نعلم ونتحقق أن العسقل محبوس في القلب أو الرأس على اخحتلاف 
الناس فيه محجور عليه في التصرف بنفسه. وإنما يصل (إلى)22 المعارف بوسائط 
الآلات والأدوات من السمع والبصر وبقية آلات الحس» وهذه الآلات إنما توصل إليه 
صور الموجودات وكيفياتها وتأثيراتها إلى غير ذلك مما ندركه بالآلات المدركة فهو يحمل 
عنهاء ويتصرف (فيما توصله 292 إليهء فأما أن يكون ذلك ابتكاراً من نفسه فلاء وإذا 
ثبت هذا علمنا أنه لا معرفة للعقل بشيء إلا بطريق البلاغة والخبر لاغيرء وهذا جلي 
واضح لا خفاء به. ْ 

قالوا: الأدوات توصل إلى العقل الصورء والكيفيات: والنواص» فيتصرف فيها: 
تصرف الطبيب في آلة الصيدلة» والقضايا حكمه / وتعريف الأعيان والصفات مئقولة 
إليه . 
)١(‏ في (ط) قرن. 
(1) في (ر) عنده. 
() في (ط) أنه 
(4) في (ط) وشهد. 
(0) في (ر) معارف 


() سقطت من (ر). 
) في (ط) فيها بوصلة. 


كلامم 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 

قلنا: اعلم أن القضايا يتعلمها العقلء ويتصرف في فهمها (أما)(١2‏ في إنشاء أمر 
يبديه من قبل نفسه فلاء وهذا جلي واضح. 

واحتج المخالف بأن قال: إذا أنصف الإنسان من نفسه علم (ببداهة)("2 العقول أن 
الإحسان حسنء والإيلام قبسيحء وأن من أنعم على إنسان نعمة والاها واستدامهاء 
وحصل له نفعها أنه يستحق عليه الشكر فيكون شكره واجباً عقلك (وإن)0) لا 
نحتاج في ذلك إلى شرع حتى لو أنكر ذلك منكر استجهله العقلاء وأزروا على عقله؛ 
ولو لم يكن ذلك من قضية العقل لافتقر الآمر فيه إلى شرع» وهذا معدوم. 

والجواب: أنه إنما نسلم لهم / هذه الدعوى لو كان العقل سابقا للشرع أو منفردا 185/ ر 
عنه في زمان ما ونحن نعلم أن الله تعالى افتتح هذا العالم الإنسي بالأب الأكبر آدم» 
وأنه أرسله إلى ولده وعلمه الأسماء كله! (فجميع)!؟ ما تدعيه العقول يسلم لها فيه 
الدعوى إذا لم يكن سبقها من وطأ لها التعريف ووقفها على المطلوب. 

ولانا لا نتكر أن العقل يدرك (بعضص)2©2؟ الأحوال ويعلمهاء إما بالعادة المطردة أو 
بالأنس أو باستتخراج التعليل ويكون بذلك موافقا للشرع السابق له؛ والقاضي عليه 
لكنه جهل سبقه إليه» فظن أنه المبتكر له فإن كثيراً مما أتى به الشرع جلاه بالبيان 
والبرهان عن العقل حتى لصق به وقبله» واستقرت صححته عنده» ثم بقيت المعاني 
متداولة ونسي المبلغ» وكذب المنتحل المدعي» ومثل هذا لا يعول عليه. 

(وأما)(2 قولهم إن شكر المنعم يجب عقلاً فليس بصحيح» بل كثير من العقلاء 
يقولون: إن شكر المنعم لا يجب عقلاء من جهة أنه لو قيل لنا: من المنعم؟ لقلنا من 
فعل الإحسان مجانآ»ء لا يرغب عنه في عوض ولا تحصيل بدل» إذ كان طالب البدل 


(1) في (ط) بباديه. 
لرف في (ط) ولأنا. 


(4) في (ط) بجميع. 
)2 في (ر) ببعض. 
(1) في (ط) فأما. 


لالا6 


#/ااب/رط 


مر 
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ومحصل العوض تاجراً لا منعمآ محستاء فلو كان الشكر / عنه واجبا لأفضى إلى 
خروجه عن الإنعام» وهذا جلي واضح في أن (شكر)0(١؟‏ المنعم لا يجب عقلاً. 

قالوا: لو كان العقل لا يقضي بالوجوب لوجب إذا حضرنا متتحل للنبوة لاا يعجب 
علينا سماع قولهء ولا النظر في معجزتهء وذلك يؤدي إلى أنه لا يتسبع الرسول ولا 
نلتفت إلى قوله» وما يؤدي إلى ذلك فهو قول محال لما يؤدي إلى إبطال الشرائع . 

قلنا: إذا ثبت أن الله تعالى افتشح العالم بنبوة أبيهم آدم؛ فإنما وجب عليهم 
الاتباع (للانبياء)(؟2 ومطالبتهم بالمعجزات نقلا (عنه)7©؛ لأنه عرفهم أنه ما من أمة إلا 
وسيبعث فيها نبي» وأنه لابد له في نبوته من إثبات معجزة فطالبوه بذلك واتبعوه عند 
ثبوت حجته؛ ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم)7؟؟ في ظهوره بالشرع يجري مجرى 
المدعي المطالب بالحق / لخصمه والأصل في المطلوب (براءة)7* ذمته من حقء إلا أن 
العلائق حدوثها ممكن. فلابد للمدعى عليه من مطالبة المدعي بالحجة إما ليظهر 
العلائق الملزمة فإن عدمت فليبقى ذلك المدعى عليه على حكم الأصل. وهذه قضية 
شرعية يقبلها (العقل)(2 ولا يأباها وقد (مرنت)9) عليها العادات واستقرت في 
النفوس ويحقق هذا أنه لو قال أنا نبي ولكن ليس إليكم لم نطالبه بالبينة على نبوته 
(وصحة)77) دعواه؛ لأنا أبرياء من٠دعوته‏ (فعلمنا)!؟2 أن هذه قضية شرعية أنس بها 


العقل وعمل بها. 








)١(‏ في (ر) الشكر. 

(1) في (ط) اتباع الأنبياء 
إفرف في ١ط(‏ عنهم . 

(4) سقطت من (ر). 
)( في (ر) براة 

(7) في (ط) العقول. 
(0) في (ط) مرت 

(0) فو (ط) نصحة. 


-شلاه 
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فصل 


إرسال الرسل من الله تعالى إلى عباده أمر جائزء وذهبت طوائف من (الملحدة)(1) 
والبراهمة والدهرية إلى أن ذلك غير جائزء وحكي عن طائفة من الملحدة أنهم قالوا 
الرسالة جائزة لكن الرسول إلى كل إنسان ما آتاه الله من العقل. 

والدلالة على قولنا أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة أن للعالم إلهآ (يملكهم)!2؛ وأن له 
عليهم حقا بمقتضى الملكة. وقد ثبت تقصير العباد عن / النهايات في العلم» حتى تجد 
كثيراً من المعلومات قصروا عنهاء واحتاجوا فيها إلى قبول الأخبار لتقصير العقول عن 
بلوغها إلا بطريق التلقي والنقل. والسر الذي يستند هذا إليه أن الإله الواحد انفرد 
بالعلم الكلي» فلو استغنى العالم عن أخمذهم عنه لأدى ذلك إلى مساواتهم له في 
العلم» وذلك أمر نعلم فساده قطعاً ويقيناً وعليه أدلة جلية قاطعة» وإذا ثبت افتقارهم 
إلى دقيق العلم وغوامض الحكمة وعرفان ما يجب له على العباد» اقتضى (ذلك)7) 
جواز مبلغ يتَصبّه لهم ليوصلهم من ذلك إلى ما خفي عليهم مما لا تتم استقامتهم إلا 
به . 

ودليل آخصر: قد نجد تباين العقلاء في كثير من المسائل واختلافهم في تحسين 
مستحسن وتقبيح / مستقبح» وقد يتعلق كل واحد من المختلفين بأمر يرى وقوفه معه. 
ولو كان العالم يستقلون بنفوسهم ويستغنون بعقولهم في جميع ما يحتاجون إليه 
لاقتضى ذلك أن تزول الشبه (عنهة)7؟2 » ويقفون بأجمعهم على الحجة الموجبة 
للخلاص المعقبة للسلامة ولا علم تباينهم في ذلك جداً وأن كل واحد منهم يعيب على 
الآخر مسألة ويوافقه في أخرى. دل على ارتضاء كل واحد منهم عقل صاحبه فيما 
(؟) في (ط) يملكه. 


(4) في (ر) عنه 


امه 


كه 


/ا14/ ر 


هلااب/ط 
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وافق والطعن عليه فيما خالف. وهذا إقرار من الكل بالتقصير والحاجة وذلك يوجب 
افتقارهم إلى [خبار الباري تعالى لهم بما خفي عليهمء. وهذا دليل كاف في تويز 
إرسال الرسل جلي واضح . 

قالوا: الاختلاف الواقع بينهم عند الاشتباه لا يعطى خروج الكل عن (الإصابة)0©. 
بل يقضي بإصابة واحد وخطأ آخرم فإذا قد ثبت أن كل العقول لا تخرج عنها كل 
الإصابة»؛ فقد حصل الغنى لهم عن أعلامهم / بما (علموه)('2 ووصلوا إليه» ولو أن 
ذلك القاصر اتسع زمانه» وأجاد نظره ساوى المصيب في الوصول إلى الحق غير أنه 
عوقته عوائق فيبقى على تقصيره. ونحن لا نتكر تقصير الآحاد ولا نجيز خروج الحق 
عن الكل. 

قلنا: المسائل ثلاثة أقسام: أحدها: قسم اتفقوا على معرفته والتساوي فيه. والثاني: 
(قسم)0) اتفقوا على جهالته وأنه لا سبيل لهم إليه. والثالث: قسم تنازعوا فيه. 

فالقسم الأوسط يوجب افتقار الكل إلى من يوقفهم على الصواب فيهء وقد وجد 
في ذلك مسائل جماعة منها علم الكواكب وانتقالاتها (وأسمائها)7؟» وصورهاء ومنها 
علم الخواص والطبائع» ومنها ما يجب (للإله)(”2 من الحقوق الثابتة بمقتضى الملكة التي 
يحصل بها رضاه» والقسم الأخير وهو ما اختلفوا فيه فيفتقرون إلى إزالة الاشتباه وبيان 
محض الحق فيه كالذي قبله وهذا يبطل ما قالوه. 





)١(‏ في (ط) أصله. 
(1) في (ط) عملوه. 
() سقطت من (ر). 
(4) في (ر) وأسماؤها. 
(5) في (ر) للإاله. 
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الشرائع على ضربين: 

أحدهما: معلوم يستند في تحصيله إلى الخبر. فهذا مما لا يجوز دخول النسخ فيه 
وذلك مثل إثبات / الإله ومعرفة ما يستحقه من التوحيد والأسماء والصفات وأمثال 
ذلك؛ ولهذا تساوت الشرائع في جميع ذلك؛ ولم يختلف فيه. والاصل في هذا أن 
دخول النسخ على الاخبار المحضة يؤدي إلى الكذب وقد استوفينا ذلك في مواضع منها 
أصول الفقه. ومنها كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه. با يغنينا عن الإطالة هاهنا وانعقاد 
الإجماع عليه كاف فيه ولذلك لم نفتقر إلى الإسهاب. 

والضرب الثاني: المعلومات التكاليفية من الأمر والنهي. فهذا مما يجوز دخول النسخ 
عليه فيجور أن تأتي ملة من ذلك ثم تأتي (ملة أخرى بعدها)(١2‏ بنسخها أو (بنسخ 
كثيرٍ)(1) من أحكامها / وذهبت طوائف اليهود إلى أنه لا يبجوز نسخ الشرائع» ثم 
اختلفوا فقالت طائفة منهم لا يجور ذلك شرعا ولا عقلاء ولا وجد ذلك أصادٌ 
وقالت طائفة أخرى منهم يجوز ذلك عقلاً ولا يجوز شرعاً وقالت طائفة أخرى يجوز 
شرعا ولا يجوز عقلاً» وقال قوم منهم يجوز نسخ الأخف بالأغلظ فأما بمثله أو دونه 
فلا. وهذه المسألة بنوا عليها أمر عيسى ونبينا محمد -عليهما السلام- فمنهم من قال: 
إنهما كانا محتّالين ولا نبوة لهماء ومنهم من قال: (إنهما)7" كانا نبيين إلا أنهما لم 
يبعثا بنسخ شريعة موسى لان النسخ لا يجوزء ومنهم من قال في عيسى ذلك» فأما 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم قالوا إنه بعث إلى العرب والاميين فأما إلى بني 
إسرائيل فلم يبعث إليهم . 

والدلالة على جواز النسخ في الجملة يقع بطريقين: أحدهما بطريق الدلالة عليه؛ 


)١(‏ في (ر) كثيراً. 
(*) سقطت من (١‏ 


د 08# 


144/ر 


1/ط 


11/ر 


الااب/ط 
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والثاني بطريق الوجود والوقوع. فأما الدلاثة عليه فنقول: الشرائع الأعر فيبها موقوف 
على إرادة المشرع المكلّف عند قوم وعلى المصلحة عند آخنوين. 

فإن كانت موقوفة على الإرادة المطلقة فليس بمستبعد. أن يريد المريد أعراً من الأمور 
في (زمان دون زمان)7(١2‏ وفي حبق قوم دون قوم» (وهذا)(؟) نجده واقعاً فيمة بينتا 
وإرادة الانتقال في ذلك تتلو البدايق الثابتة / فإنه كما أزاد أن يبعثزيدا دون عمرو. 
وأراد أن يكون أحد الرجلين رسولا» والآخو مرسلاً إليةء فكذلك: يجور أن يريد 
تكليفه أمراً دون غيره وهذا جلرةٌ واضح لا إأشكال فيه وإن كان الأمر مبنيباً على 
المصلحة فقد تختلف المصالح باختلاف الاشخاصب تازة وباختلاف الازمان أخرى. وقد 
يكون الأمر مصلحة على صفة ومفسدة غلى صيفة» وقد يكون حسنآ في وقت قبيحاً 
في وقت / 7( فاقتضى ذلك جواز النسخ والتغيير وهذا واضح جلي. 

قالوا: كلا الأمرين لا يقستضي جواز النسخخ. أما على قول القائلين بأن التكليف 
موقوف على الإرادة» فإن الإرادة مضبوطة بالصحة التي تمنع من التناقض والعبث» 
وفي النسخ تناقض وعبث كما أن النبوة عندكم موقوفة على الإرادة وإ كانت مضبوطة 
بالصحة؛ حتى لا يكون النبي كاذب ولا مجنونآ وأما على قول القائلين بالمصلحة ففاسد 
من جهة أن الشيء متى كان مصلحة وجب أن لا يثقلب إلى فنسادء ولا يجوز 
الانحراف عنه مع كونه مصلحة. ١‏ 

قلئا: الإرادة مشروطة في حق الحكيم بالصحة. فإفا تبث بلمراد مقصود صحيج 
معلق بزمان أو شخص حتى زال بزوال الزسان أو الششهى كان ذلك بغيداً عن العبث.» 
محروساً من التناقض وهذا يعلمه كل عاقل من نفسسه؛ فإن الانتقال عن المراد ليس 
بممنوع مئه وفي نسخ الشرائع مقصود صحيح. وهو الابتلاء الذي يظهر معه القبول 
والطاعة والانقياد والتسليم وترك الاعتراض» وقد شسبه اثله نعالى عالى2©7 ذثلك. بقوله : 
(؟) بالأصل ولهذ” 
سقطت صر ١297‏ مى (ط) مر. أول.هتلا 
(14 هيو مو حوده بالاص3 
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( وَإِذا دنا كي مكَانَ آية واللّهُ أعلّم بما يرل فَاُوا إْمَا أنت مفتر بل أكترهم لا يعلَمُون» 
[التحل: 6٠١١‏ وإذا ثبت فيه مقصود صحيحء» ومطلوب معتبر لم يدخل في حيز العبث» 
وأما المصالح فلا يبعد أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان» وفي حق شخص 
ذون شخص على ما قررناء ولهذا العبادات عندهم تختص بمواضع» وهي الهياكل 
المعدة دون غيرهاء ويحل صيد السمك إلا في يوم السبت وأمثال ذلك؛ فبان بهذا أن 
المصالح تختلف على ما ذكرنا. 

الطريق / الثاني: وهو وجود ذلك ووقوعه على وجه لا يدفعه إلا معاند لا يلتفت 
إليه» وذلك أنه قد ثبت من شريعة آدم وأنبياء بعده أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بأمه 
وبأخته وابنته» وجميع محارمهء وعلى هذا دين المجوس الذين يتتمون إلى إدريس» 
وذلك مرفوع في دين موسى منسوخ بعد أن كان شرعاً وكذلك كان العمل في السبت 
مباحاً» وصيد السمك فيه مباحاً وإنما حرم ذلك في زمان موسى. ومن ذلك الشحوم 
كانت مباحة في الدين السالف؛ وإنما حرمت في (دين)(21 موسى بعد أن مضى برهة 
من زمانه» وهي مباحة. ولو تتبع ذلك لكثرء وإذا كان ذلك واقعاً موجوداً فدخلوا فيه 
والتزموه كان امتناعهم منه فيما بعد ذلك أمراً باطلاً . 

واحتج المخالف: بأن اختيار ما يختار دينآ ويصلح للرضاء ليس ذلك إلا لما هو عليه 
من وصف الصلاح والحسن واستحقاق المدح لمتابعه» وإنما هو كذلك لما هو عليه من 
صفاته النفسية وصفات النفس لا تتغير ما كانت النفس باقية» والإعراض عن الحسن 
والمصالح وهو على ما به أمر محال» وقد ثبت أن شريعة موسى صلاح وحق ودين 
مرضي لله عز وجل؛ فلا وجه للرجوع عنه مع بقائه على صفة المدح والصحة. 

والجواب: أنا لا نقول أن ما شرع من الدين صالح لنفسه وعينه؛ وإنما هو صالح 
لإرادة الشارع لهء والدليل على هذا أنه قد يكون الشيء بعينه على صفة حستاء وعلى 
صفة أخرى قبيحا. كالوطء إذا استند إلى عقد كان مباحاً وحسنا وإن كان على صفة 
الزنا كان قبيحاء ولو كان الحكمان ثابتين له لنفسه ولعيئه لما جاز أن يتغير عن ذلك 





)١(‏ كررت في (ر). 
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بحال؛ ولأنا قد بينا أنه قد يكون الشيء صالحآً في حق شخص (دون شخص)12 ألا 
ترى أن التكليف صالح فى حق موسى وهارون ومن وافقهما ولا صلاح فيه في حق 
فرعون وهامان ومن وافقهما في مخالفة الشرع؛ وكذلك قد يكون صلاحاً في زمان 
دون زمان فإن ترك العمل في السبت صلاح/ 7(" وفي غير السبت لا صلاح فيهء ولهذا 
تجب العبادات في زمان دون زمان»/ » ويحرم فعلها في زمان دون رمانء وفي مكان 
دون مكان» آلا ترى أن من دينهم أن الصلاة في الهياكل حسنة وفي غير الهياكل 
الخاصة بخلاف ذلك. وكذلك.قد كان إباحة السبت زماناً قبل موسى (صلاحا)29 ثم 
صار في حق الناس في زمان موسى غير صالحء» على ما قررنا ذلك فيما تقدم من 
الأشياء المنسوخة. 

واحتج بأنه إنما يختار المختار أمرا ويراه صواباً إذا ظهرت له صحته ومصلحته 
وحسنهء فإذا انتقل عنه فلا يكون الانتقال عنه إلا على سبيل البداء وهو أن يظهر له من 
فساده ما لم يكن ظهر حين اختياره» وهذا إنما يجوز في حق من تتخفى عليه الأمور 
وحقائقهاء والله تعالى لا يجوز في حقه ذلك. 

والجواب9؟: أن البداء يخالف النسخ» وذلك أن النسخ هو علم الأمر بحال 
(الناسخ)(*2 حين علمه بحال المنسوخ» والبداء أن يخفى عليه الثاني في حال اختياره 
للأمر الأول وإذا اختلف البداء وأمر النسخ وجب أن يكون أحدهما غير الآخر. 

وما يحقق هذاء وهو أن الله تعالى صرف العالم باختلاف الصفات والأحوال 
(وتغييرها)('2 (وتقلبها)”"©2» فتارة يكون الإنسان نطفة» وتارة يكون مضغةء وتارة يكون 
(1) من هنا موجود في (ط). 
() في (ط) صالحاً. 
(:) في (ط) فالجواب, 
(6) في (ر) الناس. 
)١(‏ في (ط) وتغييرها. 
(0) في (ط) وتعليمها. 
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علقة» وتارة عظماً عليه لحم وعصب. وتارة طفلاً» وتارة صبياًء وتارة غلاماء وتارة 
شابآء وتارة كهلاء وتارة شيخأء وتارة حياً» وتارة ميتآً» وتارة منتقضاء ولا يدل ذلك 
على إثبات البداء في حقهء بل إنما هو اختيار الأحوال وإظهار الحكمة فيها على ما بينه 
في كتابه واستخرجه العلماء من الحكم في ذلك». وهذا ظاهر لا خفاء به» فكذلك لا 
يبعد أن يكون في الخطاب مثل ذلك ولا فرق / . 
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دل 


نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي (رسول)17) بعثه الله إلى جميع العالمين؛ 
وذهبت (طوائف)7) اليهود والنصارى إلى أنه ليس بنبي» وقالت طائفة يسيرة منهم هو 
نبي إلى العرب لا إلى بني إسرائيل .* 

والدلالة على نبوته ظهور المعجزة / على (يده)29 وذلك أن المعجزة هي دليل النبوة 
والرسالة» وإنما سمي دليل النبوة والرسالة معجزة من جهة أنه يعجز عنه جميع العباد 
إلا بمعونة من الله تعالى لواحد يخص بهء ويحصل له بطريق إلهي» فهو بذلك ناقض 
للعادات؛ خخارج عن المعهود المتعارف الذي تنتهي القدرة إلى مثله أو إلى ما يقاربه. 

وقد وجد ذلك على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرار كثيرة. فمن ذلك 
القرآن» وهو معجزة دائمة باقية» لا تزول ولا تتغير وجه (المعجزة)(؟) منه من وجوه. 

أحدها: صحة نظمه الظاهرة الأساليب التي لا يقدر أحد من العالم على الإتيان 
بشيء منهاء فإنه يأني بالقصة مرة باللفظ الوجيز البليغ الذي لا ينقص بقلته عن تحصيل 
ما يراد منه» ويأتي بها مرة باللفظ الطويل فلا يزيد بذلك عما وقع الأمر عليه؛ وذلك 
مما عجز عنه البلغاء والفصحاءء ومن ذلك أنه اشتمل على أخخمبار ماضية من أخبار 
الأمم والأنبياء» وكانت صحيحة معروفة عند التابعين للأنبياء والكتب. 

ولهذا نبه على ذلك بقوله تعالى””2: «( ونه لفي زبر الأوّلين4 لالشعراء: 6155 وقوله: 
ه إن هذا لفي الصحف الأولئ 3ق صحف إبراهيم وموسئ » [الأعلى: 214 19] وقوله 
تعالى 10 : < ألم يكن لهم آي أن يلم علَمَء بني إسسرائيل» [الشعراء: 181 . 
(1؟) سقطت من (ط). 


إفرف في (ط) يديه. 


(4) في (ر) المعجز. 
(6) سقطت من (ط). 
(1) سقطت من (ر). 
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ومن ذلك ايه لفخيل: علق نواقك سقكم طلستاتقة فكانت كما أخبر» ومن ذلك قوله 
تعالى: جالع جز غَيت الوم 22 في أذى الأْض وهم من ند لهم يون 
[الروم: ١‏ - 68 وقوله تعالى: هو الذي أرسل رَسولهُ بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
كُله ولو كره المش رٍكون » فك 1 

ومن ذلك أنه محفوظ من الاختلاف (المفسد)(1) والأخبار المتناقضة» بل هو مستمر 
على / الصحة» يشهد بعضه لبعض. ويشهد لذلك قوله تعالى: ولو كَانَ من عند غيرٍ 
الله لوجدوا فيه اختلاقا كديرا 04 [الناء: 47]» وهذا وأمثاله تما يدل على إثبات نبوته؛ 
لأنه لو كان هذا القرآن شعراً أو سحراً أو كلام البشر لما عجز جميع الناس أن يأتوا بمثله 
أو بمثل شيء منهء» ولكانت الهمم مع التقريع الوجيع وطلب الرئاسة والرفعة أن يبادروا 
ولو واحد منهم فيأتي بمثل / سورة منه فى صحته» وأسلوبه ورصفهء وكانوا يستغنون 
بذلك عن القثال» والقتل (ونهب)297 الأموال» وسبي الذراري. فلما مالوا عن ذلك 
معرضين علمنا أنه معجزة حق ويرهان صدق جاء من عنذ الله تعالى لا تدفع حججه 
ولم يؤت نبي من الأنبياء مثل هذاء ولا مثل شيء منه. 

ومما (يقوي)9) إثبات القرآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي بعش 
في أمة (فيما)*» غلب من أحوالهم كان ما يؤيده الله به من المعجزة من جنس ما 
يدعونه ويتتحلونه» ويتداولونه بينهم» فيكونون به أبصر وبصحته وفساده أعرف» حتى 
إذا تحيروا في معرفته وقصروا عن كنهه علموا أنه ليس من طوقه ولا من قدرته مع 
كونه واحداً منهم» قوي ذلك بأنهم لا يعرفونه بالتعرض لتلك الصناعة» فبعث موسى 
في زمان السحرة» فكانت معجزته انقلاب العصا حية؛ وبعث عيسى في زمان الطب» 





(1) في (ط) المفسر. 
(؟) في (ر) لوجد. 
(5) في (ر) والنهب. 
(4) في (ر) يقوي هذا. 
)2( في (ر) فما. 
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فاحبى الموتى وشفى من الأمراض بإذن الله (تعالى)(١2‏ وبعث نبينا صلى الله عليه 
وصلم قن رمان (الفصحاء)!" والبتغاء الشعراء والخْطَّاب الذين يعرفون النظم والنثرء 
ويدعون كمال الصناعة فيه على اختلاف فنونه وأقسامه» فجعل القرآن حجته ومعجزته 
حتى إذا تيقنوا انفراده بالبلاغة والجزالة والفصاحة. التى يقصرون عن مثلها مع كونه 
مثلهم علموا أنه ليس من كلامه ولا من قولهء وهذا جلي واضح. 

وقوي الأمر في ذلك بآن انحصروا / عن الإتيان بمثله مع المبالغة في عداوة النبي 
صلى الله عليه وسلم وعنادهم لهء ورضوا ببذل نفوسهم في فنون العظائم ثم استمر 
الأمر على ذلك (زمنآ بعد زمن)9 وناساً بعد ناس» وقد فزع كل قوم عندما يعجزهم 
إلى أن يلتمسوا جميع الصناع وأرباب الخبرة ليستنصروا بهم على المعجزات؛ ولهذا 
أرسل فرعون في المدائن حاشرين وجمع السحرة فلما عدم ذلك في حق القرآن علمنا 
أنهم قد عجزوا عنه» واستقر ذلك فيهم وثبتت الحجة به قطعاً ويقيناً. 

ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار / واشتهرت به (الروايات)7؟2» واستفاض بين 
الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حنٌ إليه الجذع الذي كان يستند إليه إذا (خطب 
فاتخل)20) منبراً سواه فسمعه الناس حتى جاء إليه فاحتضنه فسكنء وقال: لو تركته 
لحن إلى يوم القيامة. ومن ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى حراء 
وهو عاشر عشرة فاهتز الجبل فقال النبيى صلى الله عليه وسلم: "اسكن حراء فما 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد" فسكن الجبل2©0. 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(1) سقطت من (ر). 
() في (ط) زمان بعد زمان. 
(4) في (ط) الرواية . 
(4) في (ر) إذا خطب لها اتخذ. 
() صحيح: أخرجه مسلم :.)١1880 /4( )114١1١(‏ وأحمد .)١1417//١(‏ والترمذي (199") (0/ 176) 


(20:5/6 وابن حبان (1917) (441/16). وابن أبي عاصم بألفاظ متقاربة )١450/ - ١8"9(‏ 
1/9و - )ل 
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ومن ذلك أنه قل الماء فأخذ فَعبآ فيه ماء يسير فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه 
حتى شربوا وسقوا. ومن ذلك أنه أشيع الخلق الكثير من الزاد اليسير في بعض مغازيه. 

ولو تتبعنا ذلك -خرج به كتابنا هذا إلى حد الإطالة وقد تقصينا ذلك بأسانيده في 
غير هذا الباب» وهذا منه كاف شاف. ْ 

وقد اختص ثبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما لم يكن لنبي غيره مسن الأنبياء» 
وذلك أن الله تعالى افتتح هذا العالم الإنسي بالاب الأكرم آدم ‏ عليه السلام - وأراه 
نوراً فى وجهه فسأل عنه فأخبره بأن هذا نور نبي أختم به الأنبياء» يقال له محمد صلى 
الله عليه وسلم» ولم يزل ينتقل من ظهور الأكارم إلى بطون العفائف / ويبشر به كل 
نبي ويحثهم على الإيمان به إلى زمان ظهورهء وهذا لم يكن لنبي قط . 

قالوا: هذا الذي أوردتموه (نقول)(١2‏ وروايات تدعونها أوردها الآحاد ولم تصدر 
بطريق يوجب العلم» ومثل هذا لا تثبت به النبوات والشرائع ولا يشبت به ما يوجب 
القطع واليقين؛ وقد كان في زمانه طوائف من اليهود والنصارى وغيرهمء ولم ينقلوا 
ذلك ولا رووه» ولو كان ظاهرآ لأكدوه» ومثل هذا لا يكون حجة في هذا الأصل. 

قلنا: أما ظهور ما ذكرناه (وشياعه)(؟) فمستقر بين العالم لا يعارضه أحد بنكير إلا 
على سبيل التجاهل والعناد» فإنه ما من أحد إلا ويعلم أن في الأرض كتاباً يقال له 
القرآن هذا لا ريب فيهء ولا شك فمنهم مؤمن بهء ومنهم كافر. وأما بقية المعجزات / 
التي ذكرناها فما أحد له (أدنى)7) أنس بالدين أو له همة ببعض التعرف ممن هو منا أو 
من غيرنا إلا وقد سمع بذلك وعرفه» إلا أتكم ومن ظاهركم ممن خخالفنا ينكر ذلك 
إنكار كفر وعنادء وذلك لا يرفع ظهوره ولا يقطع ثبوته» وما هذا من حالكم ببعيد» 
فإنكم قد غيّر أننلافكم وعلماؤكم كثيراً من شرائع أنبيائكم وطال عليها الزمان فثبت 
التغيير واستقر التبديل» فأنتم إلى جهالة ما نقله غيركم وإنكاره وتغييره أقرب» وما أنتم 
(؟) في (ط) وشياعته. 
() سقطت من (ط). 
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في هذا إلا كمثابة من أنكر ما روي لموسى وعيسى عليهما السلام من المعجزات على 
سبيل المعاندة وطالبكم بنقلها من طريق يصح فلم تجدوا إلا ما تأثرونه عن أسلافكم 
فقال لا أومن بهذا ولم يثبت عندي صدقكم ومثلكم ليس (عندي بمأمون)(١)‏ فيقف 
بكم الأمر وتعجزون عن نصرة نبيكم وإثبات حجته. 

فإذا / قلتم فهذا موجود في كتابكم نبوة موسى وعيسىء» فنقول ليس هذا المسمى 
هو الذي تنتحلونه ولا (تمسكون)10) بشريعته لأن كل واحد من هؤلاء بشر بنبوة نبينا 
وأمر أتباعه إذا.ظهر أن يتبعوه» ومن تدعونه نبيآ لكم تزعمون أنه أخبر أنه لا ينسخ 
شريعتي (شريعة)( والقائل لمثل هذا كاذب مدع لا نعرفه يصدق ولا يصلح أن يقيم 
شريعة (فتبقون)7؟2 ولا حجة لكم. 

قالوا: قد تظهر مثل هذه الأحوال على طريق الشعبذة تارة بأن يكون بمساعدة تمده 
في تتمة ما خفي» وتارة بطريق التخيل والتجوزات والسحرء وتارة يظهر الله ذلك 
بطريق الابتلاء والامتحان. حتى يتميز القائم بواجب الاجتهاد في فهم المعجزات 
بقرائنها ما سواهاء وليس كل (واحد)2*9 يقوم بذلك فيهلك بمثل هذه الأحوال العاجز 
الضعيف العلم الذي لا أنس له بالتجارب ومعرفة العادات وما يوافقهاء وما يجوز ولم 
(يقع)210 وغير ذلك. 

وقد ظهر مثل ذلك في حق فرعون فروي في تفسير قوله تعالى: 9 وَهذه الأنهار 
تجري من تحتي 4 [الزعرف: 601 قيل كان إذا وقف وقف الماء لوقوفه. وإذا مشى جرى 
الماء معهء وهذا كان سبب (ضلاله)(2 وهلكته ودعواه أنه / إله لأنه توصل إلى إظهار 





)١(‏ في (ط) بمأمون عندي. 
)١(‏ في (ط) تتمسكون. 
(7) سقطت من (ر). 

(4) سقطت من (ط). 

(0) في (ر) أحد. 

() سقطت من (ط). 
(0) في (ط) ضلالته. 
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ذلك (بسبب)!١)‏ من أسباب السحر والحيل» ولهذا لما ورد موسى إليه (فقلب)7) العصا 
حية فزع في ذلك إلى حيله وسحره فأحضر حمية من السحرة ليرتادوا في نصرته؛ 
ومثله ما يروى في آخر الزمان أنه يظهر الدجال فيقتل رجلاً ثم يحييه فما يؤمنكم أن 
يكون ما رويتم عن نبيكم من هذا القبيل» فلا يجوز الثقة به ولا الانقياد لقوله. 

قلنا: لعمري إن مقام الاشتباه وعسر حل الشبه (على)27 أرباب التقصير في العلم 
والضعف في الفهم. والتاركين للرياضة في مقامات الاجتهاد مهلكة / (ومذلة)!؟», 
وهو الذي نراه أخلده بكم إلى الكفر والهلكة» وهو الذي نراه (جحد)0*؟ الحق مع 
ظهورهء وخفي عليكم فهم حقيقته» وال فلو نظرتم في معجزات نبينا محمد (صلى 
الله عيه وسلم) 27 بهمة تامة» وفكرة (ثاقبة)7) لوقفتم فيها على الصواب والإصابة. 

فأماما أوردتموه في حق فرعون فإن الذي ذكرتموه من وقوف الماء لوقوفه 
(وجريه)() (بمشيته)29؟2 لم يصح نقلهء ولا أثبته أرباب الحذق في الرواية بحال فليس 
مما يعول عليه» ولو صح والعهدة على ناقله» وكذلك ما يظهر من المسيح الدجال عند 
ظهوره وأمثال ذلك» فإنه اقترن به ما يدل على فساد أمره» وذلك أنه لا يخلو أن يثبت 
ذلك بحيلته فيه وبقدرته في (صنعه)(” 2١‏ أو بمعين (تم أمره)(١ 2١‏ فيه بهء فإذا كان ذلك 
بقدرته فلم لم يظهر ذلك في غير الماء فإن القدرة إذا كانت ثابتة فكل ما يدخل نحت 





)١(‏ في (ر) سبب. 
)١(‏ في (ط) بقلب. 
(") فى (ط) على أن. 
(4) في (ط) متزله. 
(5) في (ط) وجحد. 
(1) في (ر) عليه السلام. 
(/ا) في (ط) باقية . 
(4) في (ط) وجريته. 
(4) في (ط) لمشيته . 
)٠١(‏ في (ط) صنعته. 
)١١(‏ في (ط) ثم أقره. 
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المقدور ممكن جائز ثبوتهء ولا بد أن يظهر ولو مرةء ولما لم يظهر ذلك في غير الماء مثل 
أن تسير الديار بسيره ويحيى المطر بإشارتهء وتطلع الشمس من مغربها بإذنه وأمثال 
ذلك؛ وإن كان بفاعل فعله سواهء فالعظمة (والألوهية)(١‏ لذلك الغير وبه أحق» إذ 
قد ثبت عجز فرعون عن الاستقلال به» وأحسن أحواله في ذلك أن يكون (كنبي)29) 
من الأنبياء أظهر الله على يديه معتجزة» فكان الواجب عليه أن يطيع القادر عليها 
وينسب الألوهية إليه لقدرتهء فأما أن / ينسب ذلك إلى نفسه مع ضعفه وعجزه فذلك 
يدل على أنه ممتخن بذلك» مصروع بالآفة الداخلة على عقله في ذلك. 

وبما يحقق هذا ويوضحه أنه إذا رأى من نفسه أنه يشارك المخلوقين المربوبين في 
الحسمية» ويحتاج إلى إمداد جسمه بالأغذية والأطعمة» ونبذ فضولها والاستعانة 
بجوهريتها إلى غير ذلك مما لا يفارق فيه العاجزين ويلحقه / بالمربوبين المصنوعين. ثم 
إنه يدعي مع ذلك الخروج عنهم مع الجسمية» والعلو عليهم مع المساواة في الذات 
والنفسية فذلك يدل على أنه جاهل بنفسه مضيم لأمرهء وهذه العلامات والأدلة كافية 
للعالم بها أنه ليس للألوهية أهلأء وأنه كاذب في قوله؛ لانه قد ثبت بالقطع واليقين 
أنه لا يشارك الإله العوالم في الجسمية ولا في الحاجة ولا يشاركه غيره في مثلية ولا 
كيفية» ولا (يشبهه)7" في شيء من صفاته بوجه من وجوه (الشبه)0؟) فمن (خفي)0*) 
عليه ذلك من نفسه دل على أنه في عداد المجائين لا غيرء وما المجنون إلا من استتر 
عنه معرفة ذلك مع وضوحه؛ وهذا جلي واضح في تكذيب فرعون في دعواه. 

وكذلك كل من ساواه ولو أتى بكل معجزء لأنه بذلك قد عجز عن فهم المعجزات 
وشرائطها لأن من شرطها أنه لا يرتكب مع إظهارها ما يناقضهاء فكأنه في هذه الحال 
)١(‏ في (ر) وإلهية . 
(1) في (ط) كثير. 
() في (ط) شبهه. 


(4) في (ط) التشبيه . 
(5) سقطت من (ر). 
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كمن أظهر معجزة توجب الاستماع لقوله؛ والإخلاد إلى تصديقه؛: فقيل له قد ثبت 
لك ما تريده فإلى ماذا تدعوء فقال: أعلمكم أني في حديثي كاذب؛ وأنا بمعمجزتي 
كافرء (فهو)(١2‏ وإن أتى بالمعجزة إلا أنه أخل بشرطهاء ولم يأت بما يوافقهاء فلم تغن 
عنه المعجزة شيئاً في إلحاقه بمن لا معسجزة لهء فأما الأنبياء فعلى خلاف هذه الحال» 
ولأنا إذا عارضنا بهذه المعارضة أحد الأنبياء صلوات الله (عليهم)(2 لإبطال الشقة 
بمعجزاته كان هذا طريقاً إلى إيطال ما نبوة الباقين» وكل سؤال يستوي في (ضرره)9"© / 84 ر 
الخصمان فينقلب على المحتج بهء فتبطل حجته»: فهو عند أهل التحقيق سؤال باطل لا 
يجوز الاعتماد عليه» ولا يلزم قبوله» لأنه مفسد للكل مع القطع اليقين أنه لابد (أن 
يكون)7؟2 أحد الطريقين صحيحاء؛ وما يؤدي إلى القول بإبطال الصحيح المقطوع به 
باطل قطعاً / . اب/ 
قالوا: فبماذا تنكروه على من يقول إن (ما)0") أتى به صاحبكم ممكن جائز غير 
خارق للعادة وقد أتى بمثله ناس (كثيرون)29؛ فمنهم من عارض القرآن بمثله» ومنهم 
من نبع الماء من بين أصابعه لكن روي بنقل الآحادء وتناساه الناس على (تقادم)(7) 
الأزمان» أو تركوه لقلة الإحفال به (أو)( تواصى أهل ملتكم على كتمانه ومحوه 
والمنع من نقلهء فبقي ما رويتم عن صاحبكم مثله. 
قلنا: هذا في معنى السؤال الذي قبله في أنه ينعكس عليكم» فيقال: ما يؤمنكم أنه 
ظهر من الكذابين» ومن لم يدع النبوة من قلب العصا حية؛ وخرجت يله بيضاءء 
(') سقطت من (ر). 
() في (ر) ضرورة. 
(4) سقطت من (ط). 
(0) في (ط) من. 
(5) في (ط) كثير. 
(10) في (ط) مقادم. 
(4) سقطت مس (ر) 
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وكانت له مثل ما أظهر موسى» حتى قال الجهال المتعمدون للكذب في الرواية أن 
موسى لما أفاق من غشيته حيث خخر صعقا عند تجلي الرب للجبل قام والعصا في يده 
وهو يقول سبحانك تبت إليك» فكشف الله عن بصره فرأى مائثة آلف إنسان كل واحد 
منهم في صورته قائم وبيده عصاء وهو يقول سبحانك تبت إليك؛ فناداه ربه: يا 
موسىء لا تحسبن أنك وحدك في أرضي يقال له موسىء انظر إلى هؤلاء فكل واحد 
منهم مثلك. وفيى قصتك واسمه موسى. ومثل هذا قول لا يجوز سماعه ولا يلتفت 
إليه بحال لأن فيه إبطال الشرائع بأسرهاء ولأنه لو كان مثل هذا واقعاً من واحد من 
الناس لم يجز أن يتوالى كتمانه (ويخفى أمره)(١2‏ مع اهتمام الئاس بمثله؛ ووجود 
الشرف والفضيلة في القادر عليه» واعتماد القاصديسن لإبطال نبوة من يدعي الإعجاز 
بمثلهء وهذا مما يبعد اتفاق الناس عليه» ووقوعه محال إذ (لو)('2 كان لظهرء وبان. 
وما (يحقق)20 ما قلناه أن عدداً يسيرً / من الجهال قصدوا الإتيان بمثل القرآن فأتى 
بعضهم بألفاظ ركيكة» وبعضهم أتى بألفاظ خشنة مستوعرة فما (أخفى)7؟2 ذلك بل 
نقل؛ وأول من عثر به من آمن بالقرآن حتى يعلم / أنهم راضوا الأمورء وبالغوا في 
الطلب (فلم)2*0 يخف عليهم أمرء ومن ذلك ما قاله مسيلمة الذي ادعى النبوة وتسمى 
بالرحمن يعارض سوراً من القرآن؛ منها أنه عارض سورة «والنازعات غرقا» فقال 
(والزارعات زرعا)22 فالحاصدات حصدا.؛ فالطاحئات طحتناء فالآكلات أكلاً إهالة 
وسمنآ. وقال في موضع آخر: يا ضفدع بنت ضفاعينء نقي أو لا تنقي» لا الماء 
تدركين ولا الشارب تمنعين» وقد نظرت كتاباً ذكر أنه يحوي على جميع ما قاله مسيلمة 
)١(‏ في (ط) ا أثره. 
اعم نه 
() فى (ط) يحقق هذا. 
(4) في (ط) خفي . 


(0) في (ط) ولم. 
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من معارضة القرآن (فكله)(١2‏ على نحو هذا مما (نسبته)(2 إلى صاحبه فضيحة وانتحاله 
حالة قبيحة» وكفى به على مدعيه معرة؛ ولو كان ما سوى هذا ما يصلح لظهر واشتهر 
وبان» (فكان)0" لما بيناه دعواهم في ذلك باطلة قطعاً. 

قالوا: فما تتكرون على من يقول إنما أعرضوا عن ذلك إهواناً بالأمرء وقلة مبالاة 
به»ء وأنه ليس فيه كبير أمر يحصل غرضاً ولا مطلوباً إما لكونه دعوى باطلة لا سبيل 
إليهاء وأنه اتتحل ذلك». (ولا)20 أصل له أو أن له أصلا لكنه لا يصلح مثله أن 
(يحتج)27) به ولا يستدل بهء فأما لغير هذا فلا. 

قلنا: هذا قول باطل أما تركه لأنه لا يجوز أن يوجد مثله بقدرة العباد فصحيح إلا 
أنه قد ظهر بقدرة الله على يدي من يدعو إليه»ء فإن قالوا ما رأيناه أو ما صح عندنا 
نقلناه إليهم على وجه يثبت فيزول هذا الطريق» وأما تركه لهوانه فمحال أيضاً من جهة 
أنه قد اجتهد الأكابر فى مثل شيء منه فعجزوا وكيف يستهان بمثله وقد ثبت لصاحبه 
الدولة والمملكة ودانت له الأمم وذلت له البرية» وقهرهم بالسيف وباهلهم فيه/ ١٠/د‏ 
وقرعهم بالعجز عنه فبان بهذا أن قولهم في هذا السؤال باطل لا أصل له. 

قالوا: أنتم ادعيتم في دينكم ما يدل على أن / المعجزات لم ينفرد بها الأنبياء وأنها ١١ب/ط‏ 
لا تختص بهم » ويجوز مشاركة غيرهم لهم في مثلها وجنسهاء ولهذا أثبتم في كرامات 
الأولياء ما لا يقدر عليه أحد من العبادء ولا هو (من)29 الجائز إلا بالله تعالى» 
فأجزتم لإنسان صالح أن يصل في ليلة من بغداد إلى مكة ثم يعود من ليلته كما قلتم 
إن نبيكم أسري به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته وأنه قد يأخذل 
الولي زاداً يسيراً فيدعو ويبرّك عليه فيكفي الكثرة» ويلقئ بعضهم ماء في السراج أو 
)١(‏ في (ط) وكله. 
(؟) في (ط) يستند. 
(*) في (ر) وكان. 
(4) في (ط) فلا. 


(5) في (ر) يتبح. 
() في (ط) في. 


 ةوال-‎ 
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خلاً فيقوم مقام الدهن في إيقاد المصباح» وأوردتم من ذلك أشياء كثيرة تزيد على العدّ 
فأين مع هذا اختصاص الأنبياء. أو تقولون إن (مثل) 2١7‏ هذا من الممكنات الجائزات» 
وما لا يختص بالانبياء فهذا قول يبطل إثبات المعجزات وأنها تصلح لإثبات النبوة. 

قلنا: إثبات الكرامات دلالة على صحة المعجزات؛ وذلك (أنا)2"0 إذا وجدنا رجلة 
لا خبرة له بدقيق الحيل» ولا معرفة له بأسباب السحر» ولا صنعة له في المخاريق 
وأنواع الشعبذة يلازم الخلوة» وينفرد بالوحدة» ولا يتبصر بالمشاهدات والتجربة» 
يواصل خدمة ربه فيوليه إحدى هذه الكرامات» ويظهرها على يده فالأنبياء بذلك 
أولى»؛ ولأن بين حصول ذلك على سبيل المعجزة وحصوله على سبيل (الكرامة)7© 
أشياء منها أنه إذا حصل ذلك للولي لا يتحدى بهء ولا يدعو إليه (ولا يفتخر به)(*) 
على طالبيه؛ وأكثرهم يرى كتمانه والسكوت عنه؛ (ويجعله)2*0 من باب الإسرار التى 
يغار عليها أن يطلع عليها والمعجزات بخلاف ذلك / . ١‏ 





)١(‏ سقطت من (ط). 
() في (ط) أنه. 

زشرف في (ر) الكرامات. 
(4) بالاصل يتخيره. 
(0) في (ر) ويجعل. 
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القول فر الإمامة 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الجن علي ابن الزاغوني 


1 ١ . 





الإمامة تراد لحفظ السياسة بالشرع وإقامة الحق بالعدل وتدبير (أمور)(!) البلاد 
والعباد بما يوجب الصلاحء ورعاية الثغور والجيوشء / بما يعز به الدين وينتيشر به 
الحق. ويندحض به الباطل والكفرء (والبدع والظلم)(2. وكف الأيدي العادية ونصرة 
المظلوم إلى غير ذلك مما تستقيم به أمور الناس عامة9©. 

ونصبة الإمام القائم بذلك فرض على الكفاية» ومتى اجتمعت الامة على ترك إمام 
ينصبونه عصوا كلهم وأثموا. .وذهبت طوائف من الدهرية (والملجدة)!؟؟ وغيرهم إلى 
أن ذلك غير واجب بجال. .ووافققهم على ذلك طائفة يسيرة من أهل الإسلام*؟. 





)١١‏ في (ر) الأمور. 

(!) في (ط) والظلم والبدع. 

(") ممن تعريفب الإمامةء وضرورة نصبها ينظر: ابن خلدون: المقدمة / دار القلم .بيروت / ط+؛ 1584م/ 
ص .)١141 :١4.١(‏ ابن قيمية: السياسة الشرهية / دار الهلال / بدون/ ص ١682‏ -1690), 
د.صلاج الدين ,ببسيونبي: إلفكر «السياسي عند الماوردي / ط /١987‏ (لاه - ه؟ي) (كم -5و) 
د مصطفى حلمي: نظام الججلافة في نالفكر الإسلامي / دار الأنصار / ص (85" - 2788). 

(5) في (ط) الملاحلء . 

(0) 'تفق السواد الاعظم من المبنلمين يملى وجوب نصب الإمام. ولم يشذ عن هذا الإجماغ إلا النجدات 
منها النوارج والاضم .والفبوطي من المعتزلة قالوا إن الأمة غير محتاجة إلى إمام؛ وإفا عليتا رعلى 
الناس أن نقيم كنتات الله عز وجل فيمما بينناء يقول القاضي عبد الجبار مصوراً مذاهب الناس في 
الإمامة “اخصتلف التاس فى ذلك على وجوه ثلاثة؛ فمنهم من لم يوجبها أصلاً وهم الأقل ومنهم 
م أوجيها عقلاً ومنهم من أوجبها سمعا". وقد فصل الرازي ذلك بأن الذين قالوا برجوبها عقلاً هو 
المباحظ والكعبي: وأبو الجبسين التصري. والذين قالوا بوجوبها سمعا هم أهل السنة وأكثر المعتزلة 
ء الريدية. وفريق أوجبها على الله للف وهو قول الشيعة الاثني عشرية. انظر عبد الجبار: المغني / ات 
د عبد الجليم محمودء د سلليمان دنيا / المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة / القسم الأول 
(١‏ */19. :458 التبوختي فرق الشيعة / ات د عبد المنعم الحقني / دار الرشاد / طاء ؟7١141١اه‏ 

*44م/ (صر 7). اين خلدون المقدمة / (صصر97١).‏ ابر دابويه القمي: الإمامة والتبصرة مر 
الخبيرة 2 ط ذار المرنضي / طا. 18488م7/ (صر 96 وم بعده ) الرازي معالم أصول الدين / ات 


لد 801 


- 


4د 


ار 
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والدلالة على ذلك أن الله تعالى افتتح هذا العالم الإنسي بآدم أبي البشرء ووصفه 
قبل إيجاده للملائكة بقوله تعالى: «إإنّي جاعل في الأْض خَليقة 4 [البترة: .+6 فأخبر الله 
تعالى أنه ينصب من يستخلفه في أرضه» والاستخلاف إنما هو على أمر يراد حفظه 
وإصلاحه وتقويمهء (وإجراء)(١2‏ الأمر فيه على قانون السياسة ورعاية المملكةء وهذا 
تنبيه من الشرع أن الله تعالى لم يترك الأرض مهملة عن ناظر مباشر ينوب عن الله 
(تعالى)!) بإقامة شرعه واستيفاء حقه. 

وما يحقق ذلك أن الله تعالى ثنى بذكر ذلك في حق داود بقوله تعالى: « يا داؤوة 
لحني الأرض فاحكُم مال بان ولا ع هر يتل عن ل ال 
[ص: 17) وفي هذه الآية زيادة على الاستخلاف الأول في الذكر؛ لأنه أخبر أنه جعله 
خليفة (في الارض)(77) ليحكم بين الناس بالحق» وهذا يدل على أنه إنما تَُقَدُ الاحكام 
ويثبت العدل بمن يتولى ذلك ويقوم به. 

ومما يحقق هذا أن الله تعالى تلا ذلك في حق هذه الأمة بإجرائهم على سنن الأمم 
السالفة في ذلك بقوله تعالى: «( وعد الله الذين آمنوا منكم وَعَمنُوا الصّالحات ليستخَلفتهم 
في لض كنا تكفا ادن من قلوم وليمكن لهم ديهم الذي لاقن لهم وهم / 
من بعد حوفهم أمنا » [النور: 00]. وفي هذه الآية دلالة على أنه مستخلف من هذه الأمة 
رجالاً يقومون بالحق كما استخلف في الذين من قبلهم» وهذه / الآيات تدل على 
حسن الاستخلاف والتنبيه على المقصود به» وما هذا سبيله أقل أحواله أن يكون فرضاً 
على الكفاية. 

ودليل آخر: وهو أن الله تعالى جمع العالم على افتقارهم إلى من يسوسهم 
- عبد الرؤوف سعد / الكليات الأزهرية / (ص*17ء 24») الجرجاني: شرح المواقف (8/ 2740 


45 د. مصطفى حلمي: نظام الخلافة في الفكر الإسلامي / (ص50): د. فيصل عون / 
قراءات في الفلسفة السياسية / مكتبة رأفت سعيد / (صه4؟). 





)١(‏ في (ر) وأجرى. 
(؟) سقطت من (ر). 
() سقطت من (ر). 
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ويرعاهم ويكون مقدماً عليهم» وأن الناس عند إهمال ذلك يتسارع الظالمون إلى الظلم؛ 
والآحاد يقصرون عن اعتماد العدل وفي ذلك فساد (كثير)(١2:‏ وخخطر عظيم» فاقتضى 
ذلك وجوب سد هذا الخلل بنصبه من يقوم في الناس بذلك؛ ولهذا لم يخل عصر من 
الأعصارء ولا وقت من الأوقات (إلا)('2 وفيهم مقدم يرجعون إلى طاعته ويتحاكمون 
إليه في قضاياهم (إلى)0 وقتنا هذاء وحثت (الشرائع)9؟2 على ذلك» وأقرت شريعتنا 
عليهء وأجمعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الخلفاء بعده من غير 
نكيرء وإذا ثبت هذا شرع وعقلاً (واجتمع)*) الناس عليه كان من خخ الف الإجماع 
راكباً للضلال وخارقاً للإجماع فلا يعتد بقوله. 

قالوا: معلوم أن المقدم على الناس إنما هو واحد منهم يساويهم في عقولهم ويقاربهم 
في آرائهم» ويدانيهم في تدبيرهمء فإذا كان الناس هكذا فالبعيد افتقار الإنسان إلى 
مثله واستقلال الأمر في حقه بظهيره» وعدم الإصلاح في نفسه إلا بنظيره» فإذا كان 
الأمر كذلك ظهر أنه لا حاجة بنا إلى من نذل له منا ونكلفه أحوالنا. بل ينهض كل 
واحد برأيه ويعقله وبقوته» وبما وهبه الله له من الفهم والبصيرة وحسن النهضة» 
وينصب الحق أمامهء ومعلوم أن مسائل العمل ظاهرة وأدلتها بيئة» والحسن حسن لا 
يستره شيء والقسبيح قبيح ينفر عن نفسه» لا سيما على رأي من يقول الحسن حسن 
لعينه» والقبيح قبيح لعينه» ثم تعارف الناس واتفاقهم على التفريق / بين القبيح 186 
والحسن / إنما هو بعقولهم ومعارفهمء فإذاً كل واحد منهم مستقل بنفسه عمن سواه ."7 ر 
فلا حاجة (به)210 إلى تقليد من سواه. 

قلنا: هذا يقابله ما تنطوي عليه النفوس عند الإهمال من العز والرفعة والظلم 





)١(‏ في (ط) كبير. 
(؟) سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) وإلى. 
(4) في (ط) الشارع 
)2 في ١ط‏ وأجمع 
(1) في (ر) بنا 
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والقهر والاستطالة والشروع في أسباب السوء وأنواع الفسادء وما زال الناس في 
الجاهلية يتفاخرون بالقوة والغلبة والظلم وأخذ ما يريدون» وترك ما يكرهون وأنشدوا 
من ذلك: 
وإنا العتاركون لا سخطنا ٠‏ 
' وإنا التعحذون لما هوين(١)‏ 
(ونشرب إن وردنا)2"9 الماء صفوآ 
ويشرب غيرنا كدراً وطسينا(؟) 
ولو تتبع الإنسان ذلك في (أشعارهم)9؟؟ كان (أكثر)2*0 من أن يجمع» وأطول من 
أن حاط بهء وشاهد ذلك عندنا ما نجده من نفوسنا ونعلمه من أحوالنا ونبادر إليه في 
جَعلنَا حرم آمنا ويتخطف الئاس من حَؤلهم » [العتكبوت: 5 وقوله تعالى: « ولولا دفع 
لهأ هم يض لضت مايع وبي وصقوات وتساجد م ها انم الله ترح 
[الحج: .]4١‏ 
وفي القرآن من هذا كثيرء ولأن إجماع الناس على هذا وافتقارهم إليه من أدل الأدلة 
على إثبات الإلهية والحاجة إلى الربوبية» وأنه إذا كان آنجادهم لا يتم استقامة الكل إلا 
بكلاءتهم ورعايتهم وافتقارهم إلى بارئهم. الذي لا يعجزه شيء» ولا يغلبه شيء ولا 
يخفى عليه شيء أولى وأحرىء ولأن هذا الطريق بعينه الاعتماد على مثله يؤدي إلى 
إبطال النبوات» وحصول الاستغناء عنهاء وقد بينا بالأدلة الواضحة والبراهين الشافية 





)١(‏ بالأصل وإنا الشاربون والتصحيح من المعلقة. 

(؟) بالأصل رضينا والتصحيح من المعلقة . 

(؟) الأبيات من معلقة عمرو بن كلثوم؛ راجع: شرح القصائد العشر / دار الكتب العلمية /) ت 
عبدالسلام الحوفي / طاء 41.086١اه-‏ 1946م / (صؤلاكء 4 »؛ د. صلاح رزق. 

(4) في (ط) أشعار العرب. 

(5) في (ط) كثيراً. 
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جوازها ووجوبها وغير ذلكء وما يعارض (الدليل)!!) المقطوع به الموثوق بصحته قول 

باطل لا يلتفت إليهء (ولانا)("2 نهد في التعارف والعادات أنه لولا السلطان ذو 
(الورعة) 7" والولي الرادع لتفخم كل واحد يقوته على الضعيف بظلمه وقسره إلى غير 

ذلك مما نشاهده حساً ونعلمه يقيئاً وتذعن العقول / بوقوعهء وكونه وظهور فساده 04*/ د 
وشياع خطره» فما ذكروه معارض لذلكء ومثلى هذا لا يجوز الالتفات إليه. 





)١(‏ في (ط) يعارض من. 
020 في «ر) ولا. 
(*) في (ط) الورع. ووجد على هامش (ر) الورع: المئعة. 
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00 





الإمامة تختص بقريش دون سائر الناس» وذهبت طوائف من الخوارج وغيرهم أنها 
لا تختص بقريش» وهي صحيحة من (سائر)(1) الناس» وذهبت طوائف الشيعة إلى 
أنها تختص بآل علي رضي الله عته ‏ دون سائر الناس» والدلالة على أنها لا تتعدى 
إلى غير قريش ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'الخلافة في قريش ما 
بقي من الناس اثنان "7" فخص الخلافة بهم ونفاها عمن سواهم9 . 





)١(‏ سقطت من (ر). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (9/15) :)١54/177(‏ (001") (5/ 0177) ومسلم )ا 1) 
بلفظ: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان' . 

() اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة أو الخلافة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 
على ثلاثة مذاهب. 
قوم قالوا: إنها ترجع لرأي الأمة تختار من تشاء ليكون إماماً لها متى رأوا فيه القدرة على حراسة 
الدين وسياسة الدنياء ولا فرق في ذلك بين القرشي وغيره» وكان هذا رأي أغلب الانصار من سكان 
المديئة» ولذلك طلبوها لانفسهم» وأرادوا أن يبايعوا سعد بن عبادة سيد الخزرج. وأخذ برأيهم من 
بعدهم عامة المعتزلة وأكثر الخوارج» والحجة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "اسمعوا وأطيعوا 
وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة' . 
وقوم قالوا: هي باختيار الأمة أيضاً ولكن لا تكون إلا في قريشء وهذا رأي أغلب المهاجرين» وأخخل 
برأيهم عامة أهل السنة» والحجة في ذلك ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: 'الأئمة من 
قريش" . 
وقوم رأوا: أن الأولى بها قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقدم فيهم على رضي الله عنه - 
لسابقته بالإسلام وحسن بلائه فيهء وقوله صلى الله عليه وسلم له: “ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي*» وكان هذا رأي أغلب بني هاشم ومن شايعهم . 
ولعل السر في تخصيص قريش بالخلافة إنما هو ما كان لهم من العصبية والتقدم وبهذا يعترف لهم 
الناس» ولا ينكره عليهم أحدء فإذا كان الخليفة منهم لا ينتظر أن يعارضه أحد من القبائل الأخرى» 
مهما يكن قدره عظيماء ويبنى على ذلك أنه لما كانت العلة هي العصبية التي بها يكون اجتماع 
الكلمة؛ وكانت عصبية قريش جاء عليها وقت ظهر فيه ضعفهاء حتى لم تعد قادرة على حماية 
الببضة: (الدفاع عنها)؛ وكانت الشريعة مبنية على العلل والحكم في كل زمان بحسبه كان من الممكن- 
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قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل الخبر وأنه يقع ذلك١‏ 
فأما أنها لا تجور فيمن (سواهم)7!) فلا 

قلنا: لا يجوز أن يرد مثل هذا ويراد به الخبرء بل المرد به الأمر من جهة أنه قد 
يجوز أن يقع في غيرهم لا سيما على مذهبكم فيؤدي إلى كذب الخبرء لم يبق إلا أنه 
ورد على سبيل الأمر ومثله قوله صلى الله عليه وسلم "الاعمال بالنيات "27 ومثله 
قوله تعالى في القرآن «إلا يمسه إلا المطهرون © لالوافعة: 1/4. وقد ورد مثل ذلك كثير. 

ودليل آخخر: قد ثبت أن الخلافة تستدعي انقياد الناس واتباعهم الإمام وقهر أرباب 
الرئاسات» وأرباب الأنساب» وأصحاب البيوت الرفيعة وغير ذلك» وصحة الانقياد 
والاستجانة إليه إنما تكون لمن هو أعلى منصباًء وأجل قدرأ وأشرف نسبآء وهذا أمر 
يعتاد الناس رعايته ويتداولونه» ويعتمدوده في ولاياتهم على قديم الوقت وحديثه . 

واتفق / الناس أن الشرف في البيت والخنصال المعظمة والخلائق الحميدة تختص 
بقريش.» ولهذا كانوا يسمونها الخمس لقوتها وشجاعتها وغير ذلك مما هي عليه٠‏ ثم 
أكثرهم كانوا يختصون بالحرم ومكة. وكاد الناس يهاجرود إليهم من سائر البلاد يردون 
البيت الحرامء فكانوا (المصاحبة)20 الناس يختارود / أفصح اللغات وأحسس الأخلاق 
وأجمل السير وأقوم الأمور فجمعوا اسساب التقدم فجاز أن يختص هذا الأمر بهم؛ 
لانهم جمعوا المحاسن والمفاخر وغير ذلك . 

وعلى ذلك فإن الإمامة إنما تكون للأصلح وإد دم يك. قرشياء وهو ما رجحه الجويبي مع اشتراطه 

للقرشي . 


راجع * إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للخضري بك ص (27 8)» مقدمة ابر حلدون (140. 197). 
محاضرات في تاريح الراشدين د عيد الله حمال الدين (ص4١)‏ 

)١(‏ في (ر) سواه 

(7) صحيح: أخرحه المحاري رقم )9/1١( )١(‏ وأبو داود (<- 181/7()”7). والترمدي )١1141(‏ 
.)١164/4(‏ 

)١‏ في (ر) بمصاححه 


لاج 


11 / ل 
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واحتج المخالف بأن مناط الولاية إنما هو حسن الرأي والثبات والعلم والعدالة إلى 
غير ذلك من الأخلاق والصفات التي توجب التقدم وتؤهل (للانقياد)(1 والتدبير» 
وذلك إنها يكون مبثوثاً في سائر الناس ولهذا نجد في غير قريش فضلاً كثيرً» ونجد في 
قريش عَجِرْةٌ كثيرين فثبت بهذا أن المرعي إنما هو الأوصاف التي يصلح بها الأمير وتتم 
بها الولاية ويقر الناس لصاحبها بالأهلية وذلك إنما هو (جواهر)7؟؟ لا تختص بقوم 
دون قوم. 

والجواب9©: أن هذا الذي ذكرتهوه مرعي في نصبة الاختيار ولا يمنع من إثبات 
شرط آخر يتم به الأمر ويستقيم به الحال» وقد بينا ذلك فيما تقدم بما فيه كفاية. 

قالوا: معلوم أن الخلافة والإمامة فرع على النبوة والرسالة» ومعلوم أنه لم يرد من 
قريش نبي ما خلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا كانت النبوة لاا تختص ببيت فالإمامة 
والخلافة بذلك أولى. 

قلنا: عامة الأنبياء كانوا من بني إسرائيل» وما بعث أحد منهم إلا في نسب من 
قومه فقد جمعهم أب واحد وهو إسرائيل / واسمه يعقوب» ولم يبعث من العرب إلا 
رجلان إسماعيل ونبينا صلى الله عليه وسلمء فقد وقعت النبوة أيضاً مخصوصة بأرفع 
الببوت (والمرد)(2 فيها إلى بيت معين ونسب واحد فلتكن الخلافة كذلك ولا فرق. 


)١(‏ في (ط) الانقياد. 


(6) في (ط) فالجواب. 
(4) في (ط) المراد. 
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قصل 


فأما الدلالة على الذين قالوا من الشيعة إنها تختص بآل على (رضي الله عنه)0). 
فإنه لا يخلو أن يكون وجوب ذلك إما بنص أو إجماع أو قياس لا يجوز أن يكون 
ذلك بنص؛ لأنه لو كان لنقل واشتهر» ولو روي لا خخالفه أحد / وللا لم تثبت روايته كر 
2 وقد اشتغل الناس برواية أحاديث فيما دون هذا مما للا يعم به 
البلوى فئقل تارة مستفيضاً»ء وتارة بالآحاد. وتلقته الأمة بالقبول» وتارة بالآحاد» ولم 
يطعن فيه طاعن» ااا رحد الى لوعن د ارا م ا 
يكون ذلك بالإجماع لان شر الأمة على خلاف ذلك لان اتفاقهم وقع على تقليد أبي 
بكر وعمر وعثمان ومعاوية» ومن ولي من بني أمية» ومن ولي من بني العباس 
وإذعانهم (لهم)('2 بالطاعة؛ وممن وافق على ذلك علي بن أبي طالب وعامة الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من غير نكير» فبطل بهذا ادعاء الإجماعء ولو ادعى الإجماع 
على ضذه» لكان ذلك سائغآء ولا يجوز أيضاً عندهم إثبات (الإجماع)9) فإنهم يرون 
أن حجة الإجماع مرتفعة ولا سبيل إليهاء ومن المحال أن يحيلوا الصحة على ما هو 
عنتدهم محال» ولا يجوز أن يكون ذلك بالقياس؛ لأنهم لا يروت القياس صحيحاً» 
(ولا)(4» يحيلون (على)220 ما يحتاج إلى (حجة)(21؛ ولأن القياس يعجز عن ذلك» 
فإن العقل / لا يميز آل علي من آل عباس لأنهم من شجرة واحدة؛ وأكفاء في النسب 4ط 
والتكاح وغير ذلك» فلا وجه لتخصيصهم بذلك بالقياس» وإذا بطلت هذه الوجوه 
عدمت الدلالة على ذلك فبقيت دعوى مجردة من حجة» فإن ذكروا شيئاً من فضائل 
أهل البيت مما سنذكره في موضعه فهو مقترن فيما بعد بجوابه. 

(1) في (ر) عليه السلام. 
)١7(‏ سقطت من (ط). 
(”) في (ط) اجماع. 
(5) في (ط) فلا. 

(5) في (ط) عليه على. 
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كيل 


الطريق الذي تستفاد به الإمامة إما النصء وإما الإجماع. فأما النص فهو أن يقول 
فلان الإمام» والنص قسمان: 

أحدهما: النص من الشرعء؛ وهو أن يقول الله تعالى أو رسوله فلان الإمام بعدي أو' 
بعد فلان وأمثال ذلك . 

والقسم الثاني: نص الإمام القائم بالأمرء وهو أن يقول الإمام بعدي فلان كما كتب 
أبو بكر في عهده إني (قد)(21 وليت / عليكم عمر بن الخطاب. 

فأما النص الأول فصحيح لا شبهة فيه ولا مرية إلا أنه لم يحفظ في الخلافة نص 
صريح على شخص بعينه» إلا أنه (إن)( اطلعنا في المنصوص عليه على الصفات 
الموجبة فلا كلام؛ وإن خمفيت علينا بعض الشروط؛ وعجزنا عن ذلك فإنه على 


قسمين: 
أحدهما شرط يتحقق عدمه كالعاقل إذا جنّ أو كالموت أو أمثال ذلك فهذا يزيل 
حكم النص لفوات سببه. 


والآخر مظنون يتردد الأمر فيهء وهو الشجاعة واليقظة والجلادة وأمثال ذلك» فإن 
هذا قد يخفى أمره فهذا نسلم فيه إلى النص (لعله)20 قد علم منه ما خفي علينا إن 
كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله» وإن كان في التنزيل فلا مرية ولا شك أن الله 
(تعالى)(؟) عالم بحالة استحقاقه؛ وأنه أضاف الأمر إلى أهله كما استخلف آدم وداود 
وغيرهما. ْ 

وأما النص الثاني: فإنه يجري الأمر / فيه على سياقه ذلك سواءء إلا أن يظهر من 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(1) سقطت من (ط). 
(؟) فى (ط) فكأنه. 
(4) سقطت من (ر). 
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أمر الخافي من ذلك ما يستدل به على حقيقة الأمر فيهء ويكون الاختبار ممكناء فهذا 
يجب العمل فيه بمقتضى الشرط» وأما الإجماع(١‏ فذلك يقع على أمرين. 

أحدهما: مع التؤدة والاختيار فهذا نما يجتمعون فيه على من كملت أوصافه» وتمحت 
فيه الشرائطء وتوفرت فيه الخصال (المستحسنة)(21: ولا يسامح في شيء منه مهما 
أمكن . 

والثاني: أن يقع على مضايقة مثل أن يكون الخلل واقعاً بالتأخمير» أو أن يغلب 
بالسيف من نقص عن بعض الصفات» فهذا يجور فيه الإخلال بشيء من الصفات 
الظاهرة مثل العدالة وما لا يقدح في الآلات المتصرفة» ويجوز مع الإخلال بالاأوصاف 
الباطنة الخفية9؟ . 


, ويقصد بالإجماع: إجماع أهل الحل والعقد؛ وهم علماء الأمة وأئمتها في مختلف فروع المعرفة‎ )١( 
وهذا الإجماع وإن كان ممكنآ ووقع في صدر الامةء إلا أنه متعذر في الوقت الحاضرء فيكفي في‎ 
تنصيب الإمام موافقة جمهور أهل الحل والعقد عليه» أو ما يسمى بالمصطلح الحديث الأغلبية على‎ 
تفصيل دقيق ليس هذا موضعه.‎ 

(1) في (ط) المتحبه. 

(؟) اختلف المتكلمون في طريق ثبوت الإمامة من نص أو اختيارء فذهبت الأشاعرة والمعتزلة والخوارج 
والنجارية إلى أن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم واختيار من يصلح لها. 
وزعمت الإمامية» وأغلب الشيعة أن الإمامة طريقها النص من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم على الإمام ثم نص الإمام على الإمام بعده. راجع (أصول الدين للبغدادي ص 779) 


ا ات 


مر 
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ل 


أما الخلافة في أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا ثبتت له ؟ 

اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما (أنها)() ثبتت له بالإجماع وأنه لم يوجد من النبي صلى الله عليه وسلم 
نص في حقه ولا في حق غيره وهو قول الاكثرين / ٠‏ 

والوجه الثاني أنها ثبتت له بالنص الخفي» والدلالة على القول الأول أنه لو كانت 
الصحابة وجدت نصاً عن النبي صلى الله عليه وسلم”؟ لما وقع بينهم (التتشاجر 
والاختلاف)7) (ولوجب)(؟) أن يرجعوا إلى النص أو يدعيه بعضهم» ومعلوم أن الأنصار 
اجتمعت في السقيفة وأرادوا أن ينصبوا أميراً منهم فجاء إليهم أبو بكر وعمر فقال أبو بكر 
إن هذا الأمر فينا معاشر المهاجرين» والدليل على ذلك أن الله تعالى وصانا بكم ولم 
يوصكم بناء وما زال يراجعهم في ذلك حتى أذعنوا الأدلة وأجابوا إليها (وبايعوه)0*». 

ولو كان هناك نص / في شخص لقال لهم (كيف)29 تبايعون واحداً منكم والنبي 
صلى الله عليه وسلم قد نص على فلان» ولا يجوز أن يرد نص في الخلافة ومستحقها 
ويخفى على الجميع» ولابد أن كان يقوم به بعضهم, وهذا مما يحتج به على الشيعة 
الذين (يقولون)7") إن النبي صلى الله عليه وسلم نص علَى علي "عليه السلام "(8. 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(1) في (ط) عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا. 

() في (ط) تشاجر واختلاف. 

(4) في (رط) ولو وجب. 

(0) في (ط) وتابعوه. 

(؟) سقطت من (ط). 

() في (ط) يدعون. 

(8) قال ابن كثير في تفسيره (5/ 418): وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفردوا علياً 
-رضي الله عنه- بأن يقال - عليه السلام - من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجههء وهذا وإن- 


كا١؟‎ 
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في الخلافة بعدهء فيقال لهم كيف تقاعد علي عليه السلام(١‏ عن ذكره يوم السقيفة 
وإلى حين ولايتهء ولم يذكره يومآ من زمانه ولم يشر إليه ولم يدل عليهء فثبت بهذا 
أن الخلاقة في حق أبي بكر عليه السلام ‏ 237 إنفا ثبتت إجماعاً منهم. 

ومما يحقق هذا ما روي عن عمر بن الخطاب7" أنه لما جرح وقيل له ألا تستخلف 
فقال: "إن (استخلف)9؟) فقد استخلف أبو بكر وإن لم أستخلف فعلت كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن يرد الله بهم خيراً جمعهم على خيرهم 
بعدي كما جمعنا على خيرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم"220. وهذا يدل أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة لأحد. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: 'اجتمعنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على خيرنا بعد رسول الله (فلم)(21 نأل عن خيرنا ذا فوق"» وقالا ذلك بمحضر 
من الصحابة ولم ينكر أحد ذلك عليهما فصار ذلك إجماعاً منهم. وروي عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: "نظرنا في أمرنا فرأينا أفضل ديننا الصلاة فارتضينا لدنيانا / من 
رضيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)7© لديننا. وهذا يدل على أن خلافته كانت 
بالاجتهاد والاستدلال لا بالنص. 





2 كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك. فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه» رضي الله عنهم أجمعين. 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) سقطت من (ر). 

() بالاأصل عن علي بن أبي طالب لكن الثايت بالأحاديث الصحيحة ما أثيته صحيح . 

(4) في (ط) استخلفت. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (9/1/8) :)1١0/11(‏ ومسلم (1817) (5/ 1594): وأبو داود 
(919؟) ("/ .7"6). والترمذي (7176) (6807/4). قال الترمذي: هذا حديث صحيح روي من 
غير وجه عن ابن عمر. 

() في (ط) قال. 

(10) سقطت من (ط). 


11 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


قالوا: قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على شخص لكعنه لم 

يظهر النص؟ لأنه لم ينقل لأسباب مانعة: إما لأنه مات قبل أن يحتاج إليه أو لأنه كان 
لاخاب/ط قاله فلم يقبل منه أو حاف أن لا يقبل منه لما رأى الآمر قد استسقام على رجل» فلا / 

يلتفت إلى قوله أو غير ذلك من الاسباب. 

قلنا: من البعيد المستنكر أن يكوف أصل من أصول الشرع تشتد الحاجة إليه بنص 
النبي صلى الله عليه وسلم (عليه)(١2»‏ فينقطع نقله ويخفى أمره حتى يختلف الصحابة 
في معناه ويترددون في المشورة ويتناظرون في ذلك ثم يستر الله عنهم النص مع القدرة 
عليه وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أمور يسيرة (القدر)(") خفيفة الحال» 
فلم يخف ولم تنطو عن الناس؛ منها: أنه ولى أنيساً على تقرير امرأة ورجمها بالزناء 
وأمثال ذلك من الولايات» ولأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستتر في بيته سلحاجته 
وأطلع ابن عمر وغيره على هيئة جلوسه واستقباله القبلة وإعراضه عن الجهة الفلانية» 
فأولى أن يكون النص في الخلافة أن يظهر ولا يكتم. 

ووجه القول الثاني آثار رويت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلى 
الخلافة في أبي بكر بعده منها: أنه جاءته امرأة في حاجة فأمرها أن تعود إليه. قالت 
فإن لم أجدك تعني بعد الموت» قال لها فائتي أبا بكر - رضي الله عنه ‏ 9 قالت فإن 
لم اجد أبا بكر قال فائتي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 257 2*0. ومنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما مرض قال: "اثتوني بكتف ودواة حتى أكتب لابي بكر كتاب لا يختلف 
عليه بعدي ثم أغمى عليه فلما أفاق قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر "2©9. وهذه 
(1) سقطت من (ط). 
(؟) في لر) القدرة. 
() سقطت من (ر). 
(4) سقطت من (ر). 
(6) أخرجه من دون ذكر عمر: البخاري (9569) (// /ا١‏ )ء ١(‏ الالا) 3/1 0/710 

(1). ومسلم (4"؟) (14801/4١)ء‏ والترمذي (7”51/5) (0535/0). 


)١(‏ أخرجه مع اختلاف في اللفظ البخاري .)١ ٠8/١( )١152(‏ ومسلم (190) (8/ 2)١709‏ وأحمد 
الفساة 5 والطبراني في الكبير (951 1 .)"5/11١()١١957‏ 
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الاخبار تحتمل الخلافة وتحتمل غيرها. 

قالت الشيعة: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى .2١("‏ وهذا / يدل على أنه نص عليه في الخلافة. 

قلنا: هذا لا يدل على أن الخلافة له بعده» كما لم يدل على أن هارون كان خليفة 
موسى من بعدهء وإنما خلفه في حياته في السرية / التي خلفه فيها فتكلم المنافقون 
ا وقالوا إنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخلِّين لبعده؛ ولأنه لا 
يحبه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ذلك رداً عليهم فيما قالوا. 

قالوا: فحديث الغدير حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (لعلي)27: "من كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
ذه "009 , 

قلنا: ليس في هذا ما يدل على النص عليه في الخلافة ولا في غيرهاء وإفا هو 
دعاء له وتعظيم له ونحن لا نمنع من ذلك. ولأن المولى الناصرء والمولى المالك للرقبة . 
ويقال ويراد به السيد المنعم على عبده بالعتق» ويقال ويراد به العبد المنْعَم عليه بالعتق 





)7171١( الترمذي‎ 2077 /1( )١1/4/1١( صحيح: أخرجه مسلم (4.8؟) (4/-187). أحمد‎ )١( 
20150 - 44 /0( )81417- 8178( النسائي في الكبرى‎ »)550 /1١( )١7١( ابن ماجه‎ ء)54٠‎ /0( 
.)019/1( )1184( ابن أبى عاصم‎ 

(1) في (ر) عليه. 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في المسند )١١8/١(‏ بلفظه بأقل من ذلك» خرجه في المسند أيضاً 
.)١19/١(‏ (2))151/1 والنسائي في الكبرى (848) »)23١8/6(‏ وابن أبي عاصم (21156 
م١‏ ) (ه/4١1).‏ 
وقد جمع الالباني طرقه وتكلم عليها بالتفصيل بما لا زيادة عليه في في إدداء الغليل (5/ "٠‏ - 
7 ") وحاصل كلامه: أن هذا حديث صحيح بشطريه "من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه" بل الشطر الأول منه متواتر كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه كما ذكرها. 
وأما قوله: 'وانصر من نصره واذل من خذله" قال الشيخ: ففي ثبوته علدي وقفة لعدم ورود ما 
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وليس تصلح (هاهنا)(١2‏ إلا (للناصر)(2 لآنه عدمت المالكية (للرق)9؟ فلم يبق 
(سوى)7؟) الناصر. 

وما يحقق هذا ويصلح أن يكون دليلاً مبتدأ أنه لو كان هذا نصاً عليه في الخلافة للا 
جار لعلي عليه السلام أن ينقاد لخلافة بي بكر - رضي الله عنه ‏ 2©0. ولا يذل لهاء 
ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق وكائن لا محالة» فلما انقاد أخلافة 
من قبله طوعا ولم يخبر بنص ولا طالب بحق» بل كان في قصة الشورى مناظراً ينبه 
على فضائله لتعرف منزلته وتقدم لفضلهء فقد كان يسعه أن يذكر النص ويستغئي عن 
الفضائل ولا أغفل ذكره بطل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أفرده بذلك. 


)١(‏ سقطت من (ط), 
)١(‏ في (ط) الناصر. 
(؟) في (ط) هاهنا للرق. 
(4) في (ط) إلا. 

(5) سقطت من (ر). 
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تا 


ووجه اختيار الصحابة لأبي بكر أنه كان أقضلهم وقد رويت له من الفضائل ما لم 
يشاركه فيها أحد. وذهبت الشيعة إلى أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علي بن أبي طالب (عليه السلام)(١2‏ وذهبت الاشعرية إلى أنه لا يعلم أنه أفضل 
الأربعة. 

والدلالة / (على)”") أنه أفضلهم قوله تعالى: «إلا يستوي / مدكم من أنققَ من فيل 4#اباط 
الفح وقائَلَ أولدك أَعظَم درج من الذين أَنقَُوا من بعد وقَائُوا وكلاً وعد الهُ الحُس 004 107 م 
[الحديد: 6٠١‏ واتفق أهل التفسير أن المراد بالذي أنفق قبل الفتح وقاتل أبو بكر الصديق 
(رضي الله عنه)49) . 

ودليل آخر: قوله تعالى: «( وسيجنبها الأتقى 92> الذي يؤتي مَالَهُ تر (52» 
وما لأحد عدده من لَعَمَة تجزَئ <(53 إل ابتغاء وجه ربّه الأعلّى <(70» ولوف يرطئ » 
[الليل: 17 - 67١‏ وهذه أيضاً مدحة في القرآن هو المراد بها ولم يشاركه فيها غيره. 

ودليل آخخر: قوله تعالى: « ولا يأل أولُوا الفضل منكم والسئعة أن ينوا أولي القربئ » 
[النور: 77]. وهذه الآية نزلت على سبب؛» وذلك أن مسطح بن أثاثة كان قرابة لأبي بكر 
الصديق00) وكان ينفق عليه وكان شهد بدراء وكان في جملة من قذف عائشة (رذسي 
الله عنها)27 (بالإفك)2©9. فلما أنزل الله تعالى (براءة عائشة حلف أبو بكر أن لا 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(؟) في (ط) على ذلك. 

(1) سقطت منكم من الاصل . 
(4) سقطت من (ط). 

(4) سقطت من (ر). 

(5) سقطت من (ر). 

(0) سقطت من (ط). 


1١7/-‏ ل 


7 
/ط 


”ار 
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ينفق على مسطح ولا يصله بشيء فأنزل الله (تعالى)(١‏ هذه الآية. والفضيلة (له)29) 
فيها أنه شهد له بالفضل ولم يشهد بمثل ذلك لأحد غيره. 
ودليل آخجر: قوله تعالى: « إلا تصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الدين كفروا ثاني لين 
وقد جمعت هذه الآية لأبي بكر من الفضائل ما لم يشاركه فيها أحد. منها ما روي 
عن على بن أبي طالب (رضي الله عنه)( أنه قال: "إن الله تعالى عاتب في هذه 
الآية جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا أبا بكر" وهذا يدل على 
أنه انفرد تلك النوبة بنصره وحده (لا ثاني)7؟) له معه من الناس. ومنها أن الله تعالى 
جعل النبي صلى الله عليه وسلمء وأبا بكر (رضي الله عنه)©2 واحدا وكان ثانيهم 
بقوله تعالى: ثاني انين » وهذه / منزلة عظيمة سوى بها بين النبي (صلى الله عليه 
وسلم ) وبينه» ولم يوجد مثل ذلك لاحد. ومنها أنه أجراه الله تعالى في هذه الآية 
مجرى الأنبياء بقوله: «إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إِنْ الله معنا» وذلك / نظير قوله في 
قصة موسى وهارون: ( إِني معكما أسمع وأرن » [طه: 47]. ومنها أن الله تعالى خصه 
حيتئذ بالسكينة بقوله تعالى: «فَأَنزل اللّه سكينته عليه اتفق (أهل)7) التفسير أن 
الهاء في قوله "عليه" عن أبي بكر الصديق وهذا مما انفرد به ولم يشاركه فيه أحد. 
ودليل آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قدم أبا بكر الصديق في مكانه 
للصلاة بالناس. وهذا مما استنبطه أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه)(©) حيث 
قال: 'فرضينا لدنيانا من رضيه رسول (الله)(8) صلى الله عليه وسلم لديئنا" . 
)1١(‏ سقطت من (ر). 
(7) سقطت من (ط). 
(4؛) سقطت من (ر). 
(0) سقطت من (ر). 
(1) في (ط) علماء. 


(0) سقطت من (ط). 
(8) سقطت من (ط). 
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قالوا: تقديمه للصلاة في موضعه لا يدل على أنه أفضل من غيره» ولهذا قد قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالناس سالاً مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن 
مسعود؛ وغيرهما وتابعهما على الصلاة أبو بكر وعمرء ولم يدل (على) 217 أنهما أحق 
بالخلاقة من أبي بكر وعمر. 
قلنا: أما التقديم (للصلاة)(2 فيدل على الفضلء وذلك (أن)0© في حالة الفسحة 
والاختيار لا يتقدم على الناس في الصلاة إلا أحسنهم طريقة» والاصل في هذا السنة؛ 
وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه)0؟2 قال: 'يؤم الناس أقرؤهم لكتاب 
اللهء فإن كانوا سواء قأعلمهم بسئة رسول الله فإن كانوا سواء في ذلك فأكبرهم 
سنا "220 فعلق الإمامة بالأعلى فالأعلى» والمعنى فيه أن عندنا على سبيل الشرط» وعند 
غيرنا على سبيل الفضلء إن الذي يقدم للإمامة يعتبر فيه العدالة» وأنه متى كان ناقص 
العدالة لم يقدم» وعندنا وعند طائفة من العلماء أن إمامة الفاسق لا / تنعقد ولا تصحء 
فبان بهذا أن التقديم للإمامة على سبيل الاختيار إنما هو الأفضل فالأفضلء وبهذا 
التصحيح يصح استنباط علي بن أبي طالب الذي ذكرناه» فأما (تقديم)29 سالم وابن 
مسعود وغيرهما فإن ذلك أيضاً يدل على عدالتهم واستقامة أحوالهم؛ إلا أنه قد دل 
الدليل على تفضيل غيرهم بأشياء أخر فلذلك وقف الأمر في تقديمهم على من سواهم. 
ودليل آخخر: فيه جماعة أحاديث من السنة (الصحيحة)27 منها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما كان مريضاً قال: "اثدوني بكتف ودواة أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف 
)١(‏ في (ر) على ذلك على. (1) في (ط) في الصلاة. 
() سقطت من (ط). 
(4) سقطت من (ط). 
(0) صحيح: ثبت عن أبي مسعود اليدري: أخرجه مسلم (517) :)556/١1(‏ وأحمد (1717"/95) 
.))١18/4(‏ وأبو داود (0817) )"4-٠ /١(‏ . والترمذي »)508/١( )7١7868(‏ وابن ماجه (:148) 
(1/1"). والبيهقي في الكبرى 15 حلك ملك ١1؟١)‏ (7/7/0). 


(0) سقطت من (ر). 
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عليه بعدي فاحتيس عليه» فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر :2١("‏ وهذا الحديث مما 
عده قوم من أصحابنا من النصوص الخفية» وروي أنه لما حضر بلال (يؤذنه)90) 
بالصلاة فقال: "مرو أبا بكر فليصل بالناس فقالت امرأة من نسائه» إن أبا بكر رجل 
رقيق» وفي لفظ آخر لا يكاد يسمع الناس من البكاء فلو أمرت عمر فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم اذهين فأنتن صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالناس"0©. 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه قال)(2: 'لو كنت متخذا (من الناس) 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الرحمن عز وجل"2*0؛ وروي 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضهء وروي في صحته: "إن تولوا أبا 
بكر تجدوه قوياً في أمر الله ضعيفاً في بدنه» وإن تولوا عمر تجدوه قويا في أمر الله 
قويً في بدنه» وإن تولوا علي بن أبي طالب تجدوه هادي مهدية"27: وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن(" يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا"9). 
وروي "أنه(2 جرى بين أبي بكر وعمر كلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن 
أبا بكر زوجني ابتته حين قطعني الناس وواساني / بماله حين بخلواء فهل أنتم 
(تاركون)!: 2١‏ لي صاحبي هذا"(١١2:‏ والأخبار في هذا كثيرة. 
قرف صحيح: أخرجه البخاري (17/ا) "١‏ (594) (5/ كلل ومسلم )62١ 2.5١4(‏ 
.)"1/١(‏ وأحمد (159/5. )5١١‏ والتر مذي (515”) (0/ 51). وابن ماجه (17780) 
اا )١777‏ 1لا والنسائي 4-0) 19/1١١‏ 
(4) سقطت من (ط). 
(0). صحيح: أخرجه مسلم (718) (1867/4)؛ والنسائي )8١١6(‏ (75/0))؛ وابن ماجه (9) 
(41/1) بلفظ : الله بدل الرحمن. 
(1) أخرجه عن علي بن أبي طالب الحاكم في المستدرك (8/ .07١‏ 


(0) سقطت من (ر). 
(8) أخرجه مسلم (181) .)81/7/١(‏ وأحمد ,)١5984/60(‏ واللالكائي (7١9؟)‏ (1731//9). 
(9) في (ط) أن. )٠١(‏ في (ط) تاركوا. 


.)7795/١١( أخرجه باقل من ذلك ابن أبي عاصم (171؟١) (2)5177/7 والبيهقي‎ )١١( 
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فصل 


قد ثبت أن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حضرها - جميع أهل العقد 
والحل» وأنه لم يختلف فيها اثنان من الصحابة» وإذا كانت البيعة على سبيل الاختيار 

والرضا وجب أن يحضرها أهل (العقد والحل)0١2؛‏ المقصود من هذا (إرادة)7؟) 

الإجماع على الاختيار / فحكمها في ذلك حكم الإجماع عند الجماعة المختلفين» 

رعمت طائفة أنه إذا بايع أريعة من أهل العقد كفى ذلك» وذهبت الأشعرية إلى أنه إذا 

بايعه واحد كفى» وهو قول جماعة من الشيعة9). 

عله أحد» ولو كان العقد يتم ببعضهم لتقاعد من زاد على العدد المخصوص كما 

يفعلون في فروض الكفايات. 
قالوا: (إجماعهم)9؟) على بيعته لا على سبيل الإيجاب» وإنما هو على سبيل 

)١(‏ في (ط) الحل والعقد. 

(7) اختلف المتكلمون القائلون بالاختيار في الإمامة في عدد المختارين للإمام؛ فقال أيو الحسن الأشعري 
إن الإمامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورعء وقال القلانسي ومن تبعه 
من الأشاعرة إنها تنعقد لعلماء الآمة» وليبس لذلك عدد مخصوصء فإن عقد الإمامة واحد أو 
جماعة لواحد جاز على تفصيل مذكور في موضعه من كتبهم. ويرى المعتزلة أنه لا بد من عدد 
مخصوص في العاقدين وشرط مسخصوص فيهم » ويرى القاضي عبد الجسبار أنه إذا حصل العقد من 
واحد برضى أربعة صار إمامآء وقال أبو على في كتاب الإمامة إنه يصير إماماً على ستة أوجهء فذكر 
فى جملتها ما يدل على أنه يصير إماما بعقد رجل واحد على وجوه معيئة» لكن هذه الوجوه تدل 
على أن ذلك عند الضرورة لظروف -خاصة. انظر: أصول الدين للبغدادي (ص :)58١‏ عبد الجبار: 
المغني / القسم الأول (١؟/079.‏ 
والحق أنه لا دليل على عدد مخصوص تنعقد به الإمامةء وإتما هو أمر يرجع إلى ظروف الأمة 
وأوضاعهالء فالذي يشترط في وقت الفتئة لا يث يشترط في وقت الآمن» فوقت السلم غير وقت 
الحرب» ووقت العسر غير وقت اليسر. 

(4) في (ط) اجتماعهم . 
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الوقوع والاتفاق» ونحن لا نمنع وجود ذلك في بعض الاحوال لكن لا يدل ذلك على 
وجوبه . 

قلنا: ظاهر الأمر يقتضي الوجوب. فمن صرفه عن ذلك احتاج إلى دليل» ولانه لو 
كان كما ذكروه لنقل أن بعضهم قال ذلك إن لم يفعله. فلما لم ينقل ذلك دل على 
بطلان ما قالوا. 

قالوا: أليس قد تأخر علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)(١)‏ عن بيعة أبي بكر وهو 
من أهل العقد والحل؟ فإن كانت بيعته تمت قبل أن يبايع فقد صح أنه لا يشترط فيها ما 
قلتم؛ وإن كانت لم تتم خلافته حتى بايع علي بن أبي طالب فقد حكم ونفذ وأمضى 
في تلك المدة فيجب أن يكون تصرفه باطلاًء لأنه حكم قبل ثبوت ولايته» وهذا لا 
يجوز. 

قلنا: إن علياً ‏ عليه السلام ‏ لم يخالف في البيعة عند تأخره وتخلفه بل كان 
راضياء / وإنما عاقه رأي رآه في ذلك؛ ولما ارتفع مانعه خرج إلى البيعة» وإنما يقدح 
في البيعة إذا (أظهر )27 الخلاف وامتنع من الرضا بالعقد. 

قالوا: فما تذهبون إليه أمر لا يكاد يقدر عليه» وذلك أن أهل الحل والعقد كثيرون 
(متفرقون)9) في البلاد (فلو طالبنا بجمعهم)(؟) ومبايعتهم تعذر ذلك ووقف 
(الأمر )220 وخيف من الهرج والفساد وتوثب / الطالبين فيؤدي إلى أمر صعبء وما 
يؤدي إلى ذلك يجب تركه. 

قلنا: إنما ذكرنا هذا عند الاختيار والفسحة والمهلة ووقوف الأمر على الرضاء فإذا 
لم يؤمن ذلك كان عذرا في ترك اعتباره» ولأن العادة في الأعم أن أهل العقد والحل 
(؟) في (ط) ظهر. 
(؟) في (ط) مفترقون. 


0( في ١ط‏ (فلو طلب ما يجمعهم). 
(6) سقطت من (ط). 
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يكثرون في موضع يكون فيه الإمام» ويقلون في غير موضعه.ء فإذا بادر هؤلاء إلى 
العقد وبقي الأقل والبعيد الذي يتعذر تحصيله عفي عنه لتعذره. 

قالوا: لو كان من شرط انعقاد الإمامة العدد الكثير» وهم أهل (العقد والحل)217 لما 
تحت بيعة عمر بقول أبي بكر (وحده)7". 

قلنا: انعقاد بيعة عمر (رضي الله عنه)9) كان بتقليد أبي بكر (رضي الله عنه)40) 
له والوصية إليه» وعندنا أنه يكفي في انعقاد الخلافة ذلك» وإنما كلامنا فيمن يبتدأ 
بانعقاد الإمامة له على الناس» وذلك أمر آخر. 

واحتتج المخالف : بأن كل مقدار من العدد إذا دعاه مدع شرطأ فإنه يقابله دعوى غيره 
فيقف الأمر في ذلك وتتكافا الأدلة فيهء وما هذا سبيله يجب إلغاؤه إلا أن يرد النقل 
بعدد فيكون الاتباع فيه للنقل» ويسقط فيه القياس والاجتهاد وليس معكم ذلك. 

والوات500: أن الاعداد لا تتكافاء ولهذا باين / الشرع بينهاء 0 أن كل موضع ١1١1/ط‏ 
زيد فيه العدد فلإمكان الاحتياط فيهء ويبين هذا بالشهادات» ويبين أيضاً برواية 
(أخبار)(21 الآحاد مع رواية التواترء فإن أحدهما قد لا يوجب العلم وهو نخبر الآحاد 
إذا لم يظهر عامآء ولم يعرف تلقي الأمة (له بالقبول)29: والآخر وهو التواتر يوجب 
العلم والقطع به وبحكمهء فإذا ثبت هذا بطل ادعاء تكافؤ الأعدادء ولأنا لا نعتبر عدداً 
مخصوصاً. وإنما تعلق ذلك بأهل العقد والحل» وقد يكثرون زمانآء ويقلون في زمان 
آخر إلا أن قلتهم لا تؤدي إلى أن يكونوا عددا يسيراً لا يشبت بخبرهم العلم» ولا 
ينعقد بهم الإجماع» والمقصود من التواتر والعدد الكثير إثبات العلم بإمامة الإمام (حتى 





)١(‏ في (ط) الحل والعقد. 
(1) سقطت من (ط). 
() سقطت من (ر). 
(4) سقطت من (ر). 
(0) في (ط) فالجواب. 
(1) سقطت من (ط). 
(0) في (ط) بالقبول له. 
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را يرتفع فيه الشك وتزول / عنه دعوى من يدعي أنه سبقه إلى الإمامة)20. 
فإنه لو كانت الخلافة تنعقد بالعدد اليسير كالواحد لافضى إلى أن يعقد رجل 
(لإنسان)') ويعقد رجل آخر (لآخر)(": ويقع التشاجر في أيهما أول وأيهما أحق 
بالإمامة؛ فيفضي ذلك إلى الهرج والفسادء فاعتبر فيه جميع أهل العقد لرفع ذلك» 
وهذه طريقة حسنة في المسألة لوقوع “الابتداء بها . 


(1) سقطت من (ط). 
(1) في (ر) ينعقد رجلا لإنسان. 
() سقطت من (ر). 
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غيل 


فأما الخلافة بعد أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)(21 فإنها كانت لعمر بن الخطاب 
بوصيته إليه: وكان قد وضعها في حقهاء وكان عمر (رضي الله عنه)(') بعد موت أبي 
بكر أفضل الناس كلهم. (و)9© قالت الشيعة لم يكن مستحقاً لهاء وكان علي بن أبي 
طالب أحق بها. 

والدلالة(*) على ذلك إجماع الصحابة» روي أن أبا بكر لما مرض حضره عثمان بن 
عفان» فقال له أبو بكر (الصديق)20؟2: 'اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهده 
عتيق بن أبي قحافة في آخر يوم (من)22 أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وأن الخليفة بعده ثم أغمي عليه فكتب 
عثمان ذلك / ء وكتب وإن الخليفة بعده عمر بن الخطاب. فلما أفاق قال له من كتبت؟ 
قال عمر بن الخطاب فقال له أحسنت» ولو كتبت نفسك لكنت لها أهلأ» فلما خرج 
عثمان (رضي الله عنه)9) قيل له ماذا صنعت قال: كتبت عهد أبي بكر. قالوا: فمن 
كتبت فيه؟ قال: عمر بن الخطاب» قال فاجتمع الصحابة بعضهم إلى بعض واجتمعوا 
ودخلوا على أبي بكر (الصديق)27 فقالوا له: يا خليفة رسول الله إنك تعلم أن عمر 
فظ غليظ وليس (إليه)22 من الأمر شيء فماذا تقول لربك غداً وقد وليت علينا 





)١(‏ في (ر) رحمة الله عليه. 
)١(‏ سقطت في (ر). 

() سقطت من (ر). 

زفق في (ط) فالدلالة. 

(45) سقطت من (ر). 

(؟) سقطت من (ر). 

(90) سقطت من (ر). 

(48) سقطت من (ر). 

)5( في (ط) عليه. 
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عمر بن الخطاب» وكان مضطجعاً فقال أجلسوني» فلما جلس قال أبالله تخوفوني » إذا 
لقيت الله تعالى غداً فقال لي لم استخلفت عليهم عمر بن الخطاب؟ أقول يارب 
استخلفت عليهم خير أهلك / فإن بَرّ وعدل فذاك ظني (به)210» وإن كان غير ذلك 


' فالحق أردت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب27. 


فوجه الدلالة أنه قال بحضرة جماعتهم استخلفت عليهم خير أهلك ولم يذكر أحد 
منهم ذلك عليهء وروي عن ابن مسعود أنه قال: “لم يتول علينا عمر بن الخطاب إلا 
وأجمع الناس على الرضا به" أو كما قال» وهذا يدل على انعقاد الإجماع عليه. 

ودليل آخر: قد ثبت لعمر بن الخطاب من العدل والإنصاف» وحسن السيرة والميل 
إلى (الفقر)”"© والقلة والإيثار» والقوة في ذات الله والشدة في نصرة دين الله» وغير 
ذلك من حسن السياسة (ما)49) اتفق (الناس)0*) من غير خخلاف بينهم أنه لم يقم 
بذلك بعده أحد كقيامه بهء وأنه فتح البلاد وجمع الأموال وجباهاء وفرقها في 
المسلمين ولم يستأئر لنفسه منها شيئا وكان فيها كأحدهمء وذلك وأمثاله الذي لم 
يشاركه فيه أحدّ يدل على انفراده بالفضل الذي يعجز سواه عنه. 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) راجع ابن جرير الطبري: تاريخ الطبري / ت محمد أبو الفضل إبراهيم / دار المعارف 1957م / 
0 ). 

() في (ط) الفقراء. 

(4) في (ط) لما . 

(0) سقطت من (ط). 
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قصل 


فأما خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه / فإن عمر بن الخطاب (رضي الله 141/ 
عنه)(1) لما جرح جعل الخلافة في ستة رهط من المهاجرين توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
و(سعد بن أبي وقاص )20 وأقام في المحراب صهيباً وقال للستة من اجتمعتم عليه فهو 
إمامكم . فاجتمعوا بالرضا والاتفاق على عثمان؛. وأول من بايعه عبد الرحمن بن 
عوف» وعلي بن أبي طالبء وباقي الرهط. وتتابع الناس على ذلك ولم يختلف في 
بيعته اثنان» وهذا يدل على أنها انعقدت له بالإجماء”” . 

قالوا: قد روي له من الحوادث ما تقتضي أنه لم يكن مستحقا لهاء وأنه عجز عن 
الإقامة بها. 

قلنا: لم يرو له من الحوادث إلا ما ظهر عذره فيهء وكان غير خصارج به عن حد 
العدل؛ وكان من جملة من بقي على طاعته إلى حين قله علي بن أبي طالب وسائر 
الصحابة (ولم يكن نقم عليه)(؟2 وخرج (لقتاله وَقثْله)(0) أحد من الصحابة» ولا من 
أعيان العلماء من التابعينء وإنما خرج عليه عبد الله بن سبأ وأقوام ظهر كذبهم 
وخيانتهمء وقد حكي من أخبارهم مما تخرصوه على الرعية / في أيام عتمان وعلى 8/ ر 
عثمان ما يوجب فسقهم وقتالهم» وذلك مشروح في غير هذا الكتاب فإنا عدلنا عن 
ذكره هاهنا لما فيه من الإطالة التي لم نقصد مثلها في شيء من مسائل هذا الكتاب. 


)١(‏ سقطت من (ر). 

(؟) في (ط) أبو عبيدة بن التراح 

(9) راجع ابن جرير الطبري: تاريخ الطبري (5148/14). 
(4) في (ر) ومن لم يكن نقم عليه . 

(5) في (ط) لقتله وقتاله . 
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فضضل 





فأما خلافة على بن أبي طالب (رضي الله عنه)(١2‏ فإنها كانت بالإجماعء وذلك أن 
أهل (العقد والحل)(؟2 عقدوها لعلي بعد قتل عثمانء وكانت الخلافة فيه في أهلها 
ومستحقهاء وكان أعلم الناس في زمبان خخلانته . 

واختلفت الرواية عن أحمد (رضي الله عنه)229 هل يجوز أن يقال إنه أفضل من بعده 
على روايتين: أحدهما: أنه أفضل من بقى بعذه وهو قول الأكثرين من أصحاب الحديث 
والفقهاء . والرواية الثانية : / أنه لا يقال ذلك وهو قول جماعة من أصحاب الحديث . 

وجه الأولى أن إمامته ثبتت بالاختيار ولم (يخافوا)(؟) في التأمل والتوقف الهرجء 
فلما أجمعوا عليه مع هذه الأحوال دل على أنهم أجمعوا عليه؛ لأنه أفضل من بقى 
كما أنهم ا أجمعوا على من قبله أجمعوا (عليه)(0) لأنه أفضل أهل عصره. 

ودليل آخر: وذلك أنه قد ثبت أن عثمان (كان)237 أفضل (أهل)9؟2 عصرهء وأنه 
كان أولى بالخلافة من غيره» وقد كان علي عليه السلام ‏ يساميه ويفاخره ويضاهيه ؛ 

ووجه الرواية الثانية ما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر (رضى الله عنه)(2) أنه 
قال: "كنا (نفاضل) 17 بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسله(١١)‏ وهو حي» 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(1) في (ط) الحل والعقد. 
(4) في (ط) يخالفوا. 
(4) سقطت من (ر). 
(") سقطت من (ر). 
(90) سقطت من (ط). 


() سقطت من (ر). 
(9) في (ط) نتفاضل. 


)٠١١‏ سقطت من (ط). 
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فنقول خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت» فيبلغ ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم (فلا يتكره علينا)(21 "1(7) وأخذ احمد (رضي الله عنه)() 





في هذه الرواية بهذا الحديث وليس هذا مما يدرك بالقياس فيقاس. 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(1) أخرجه بألفاظ متقاربة الببخاري (5050؟) »)١7/1/(‏ وأبو داود (4778) (756/0)؛ وابن أبي عاصم 
)١114-(‏ (0217/71) في الطبراني في الكبير اللا) اهم 

() سقطت من (ر). 
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كك 


إذا وجد من الإمام الفسق في افعاله فإن ذلك لا يوجب خلعه(2: وذهيت المعتزلة 
والاشعرية إلى أنه يوجب شخلعه والدلالة على ذلك من طريقين: 

أحدهما النقل: فمن ذلك ما روي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم / 
قال: "يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن كره سلم» ولكن من 
رضي وتابع» قالوا: فلا نقاتلهم يارسول الله؟ قال: لا ما صلوا"9©. 

ومن ذلك ما روي عن علقمة بن واثل الحضرمي عن أبيه أن يزيد بن سلمة اللتعفي 
سأل رسول «الله)20: أرأيت إن أقامت علينا أمراء (فسألونا)(؟) حقهم (ومنعونا)0*» 
حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأل الثانية أو الثالئة فجبله الأشعث بن قيس» 
وقال: "اسمعوا وأطيعوا / فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم "9©. 

ومن ذلك ما روى سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: "لعلك تخلف 





)١(‏ وهو مذهب أحمد وغسيره من أئمة أهل السنة. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوائق إلى 
أبي عبد الله وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك» ولا 
نرضى بإمرته ولا سلطانهء فناظرهم في ذلك» وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم. ولا تخلعوا يدا من 
طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا عاقبة أمركم» 
واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجرء وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء 
وينكر الخروج إنكاراً شديداً. الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنيلي .)1098/١(‏ 

(؟) صحيح أخرجه مسلم (1864) 158/8): وأبو داود (5710) )١١194/6(‏ والترمذي (7756) 
(014/0) وقال حسن صحيحء البيهقي في الكبرى (158/8). 

(؟) في (ط) النبي صلى الله عليه وسلم. 

(4) في (ط) يسألونا. 

(0) في (ط) بمنعونا. 

(1) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى (158/8): ومسلم )١41/4( )١1814(‏ إلا أنه قال: عن سلمة بن 
يزيد الجعفي وهو من الصحابة المقلين» لم يرو عنه إلا حديئان هذا أحدهماء واختلف في اسمه قيل 
يزيد بن سلمة وقيل سلمة بن يزيد. (راجعم الإصابة ("/ /561), 
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بعدي فأطع الإمام» وإن كان عبداً حبشياً وارض به واصبرء وإن حرمك (فاصبر)1(0). 
وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعاً وطاعة دمي دون ديني' . 

ومن ذلك ما روي (عن)(21 عوف بن مالك الاشجعي قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم و(تلعنونهم ويلعنونكم)9©. قلنا: 
يارسول الله أفلا ننابذهم عن ذلك؟ قال: ما أقاموا الصلاة لاء إلا من ولى (عليه 
وال406) منكم فرآه يأني شين من معصية الله فليتكر ما يأتي به من معصية ربه ولا 
ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل "63. 

والطريق الثاني : أنه لو قلنا أنه يوجب ذلك خلعه وخروجه عن الولاية لأدى ذلك 
إلى الهرج والفتن وإفساد الولايات» وربما عجزوا عن إقامة غيرهء (فادى)(21 ذلك إلى 
ضرر عظيم وأمر صعب أصعب من الصبر (عليه)2"7؛ وإذا دفع الأمر الأدنى لدفع ما 
هو أعلى منه كان هذا طريقاً صحيحاًء واستند هذا إلى مقصود وذلك أنه بفسقه لا 
يخرج عن النظر فإنه تام الكفاية ولا عن أهلية النظر فإنه عاقل صحيح الأدوات 
المعتبرة في الإمامة من البصر والعلم إلى غير ذلك. 

واحتج المخالف بما روي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: '(استقيموا 
لقريش ما استقاموا لكم فإن لم)2) (يستقيموا )217 لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقهم 





)١(‏ في (ط) واصبر. 

)١(‏ سقطت من (ر). 

(©) في (ط) ويلعنونكم ويلعنونهم . 

(4) غير موجودة بالاصلء والزيادة من صحيح مسلم. 

(6) صحيح: أخحرجه مسلم (18660) :)١541/8(‏ وأحمد (15/7)»: والطبراني في الكبير (116) 
(18/ *77)» والبيهقي في السنن الكبرى (198/8). 

)03( في (ط) وأدى. 

(9) سقطت من (ط). 

(8) سقطت من (ر). 

(9) في (ر) استقيموا. 
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فأييدوا خضراءهمء فإن لم تفعلوا فكونوا راعين / أشقياء وكلوا من كد أيديكه "(1). 
والجواب: أن أحمد (رضى الله عنه)(؟) سئل عن هذا الحديث فضعفه وقال ليس 
بصحيح ) وقال مرة أخرى / راويه سالم بن عبد الله بن عمر عن ثوبان وهو لم يلق 
ثوبان؛ ولانا نقابل هذا بما روي عن ثوبان أنه قال: “فإن لم يستقيموا فلا تنابذهم؟ 
فقال: لا ما أقاموا الصلاة": ولأنا فحمل خبرهم على أنهم فعلوا ما يخرجون بذلك 
عن الملة ويوجب الكفر. 
واحتج بما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ' عليكم 
الحق ما أتمنوا فأدوا وما حكموا فعدلواء وما استرحموا فرحموا فمن لم يفعل 
(ذلك)0 فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين "(249. 
والجواب) أن هذا الحديث سئل أحمد (رضى الله عنه) 217 عنه فقال لا أعرفه» 
وهذا يدل على أنه لم تثبت روايته عنده» ولو صح فإنا نقابله بأخبارنا التي تقدلمت . 
واحتج بأن الإمام إنما انعقدت له الإمامة لأنه (يكون)”") وليآ على المسلمين وناظراً 
في مصالحهم ويقوم بواجب الشرع ومن فروعه القاضي» ومعلوم أن الفسق يخرج 
القاضى عن نظره؛ لأنه يخالف بذلك ما يراد منه من الأمانة؛ وإذا كان يخالف ما 
وضعت له الولاية يجب أن نخرجه عن الإمامة كما لو عمي أو ععجز عن التدبير أو 
جن وأمثال ذلك» ومما يحقق هذا ويوضحه أنه لو كان فاسقاً قرين ما عقد له لم يجز 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (11/1//0): وابن عدي في الكامل في عدة مواضع منها (؟85/1): 
2)732١ /0( ,2)517/4( )"7١/(‏ الخطيب في تاريخ بغداد (/2)3”*557 .)5/1١7(‏ وابن حبان في 
الضعفاء والمجروحين .)١185/١(‏ 
(1) سقطت من (ر). 
() سقطت من (ر). 
(4) أورده ابن أبي حاتم في العلل (477/1). 
(5) في (ط) فالجواب. 
(1) سقطت من (ط). 
(1) في (ر) لا يكون. 
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أن تعقد له الإمامة (فإذا)(١)‏ طرأ يجب أن يمنع كذلك أيضاً. 

والجواب('»: أن هذا يقابل ما رويناه من الأخبار ويعارضها فلا نقبله» ولآن هذا 
يقابله أن ذلك يؤدي إلى الهرج والاختلاف والفتنة» واختلاف الناس» وربما عاد ذلك 
بشتات الدولة واخختلال الملة فمنع منهء ولأنه إذا كان مع هذه الحال تجري الأمور على 
سياسة صحيحة فلا يضر غيره خاصة نفسه.ء وأما تسويتهم بين الابتداء والاستدامة 
(فنقول الأصول منقسمة فمنها ما فرق فيه بين / الابتداء والاستدامة)20©؛ بدليل أنه /١‏ ر 
يجوز / استدامة نكاح المعتدة ولا يجوز ابتداء تكاحها وكذلك في الردة والإحرام» 194/ط 
ولأن (في)7؟2 الابتداء يقع العقد على سبيل الاختيار فيؤمن معه الخلل والفسادء 
والاستدامة بخلاف ذلك. 1 





)١(‏ في (ط) وإذا. 

)١(‏ في (ط) فالجواب. 
() سقطت من (ط). 
(54) غير موجودة بالاصل . 


را" 
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ال 





فى (تكفير)(21 المتأولين من أهل الملة('2؛ وذلك في مسائل منها أن من قال بخلق 
القرآن حكم بكفره» وكذلك من قال إن الله تعالى لم يقدر المقاديرء وأن الله تعالى لا 
ا في الآخرة» وأن اللفظ بالقرآن متخلوق؛ وما في المصاحف مخلوق. والروافض' 
الذين يسبون الصحابة ويستحلون ذلك والخوارج الذين يرون تكفير عثمان وعلي 





)١(‏ في (ط) إكفار. 
(؟) الذى عليه عامة أهل السنة أنهم لا يحكمون بكفر المتأولين من أهل الملة» ويقولون إن التأويل 3 
من التكفيرء لا سيما الذي دعا المتكلمين إلى التأويل هو الرغبة في التنزيه ونضرة الشريعة» وكثير 
منهم تلقى قرلا بشبهة فظنه صحيحاً فتصره ه واستدل لهء ومنهم من توهم تعارضاً بين النصوص قاراد 
. دفعه» بتأويل بعضهاء ومنهم من لم تتضح له المسألة لدقتها وخفاء أدلتهاء فهذه وغيرها موانع تمئم 
من تكفير صاحبهاء وإن أثم في بعض المواضع. وعلى هذا يحمل إطلاق الائمة القول بتكفير من 
قال بخاق القرآن وأنكر العلو والرؤية وغيرهاء فإنهم إنما قالوا ذلك على سبيل العموم وللزجر 
والتنفير. أما كفر القسائل المعين فللوصول.إليه منازل كشيرة من إقامة الحسجة وتوفر الشروط وانتفاء 
الموانم وثبوت عناد المخالف وإصراره بعد إقامة الححجة واتختياره الكفر على الإيمان. ولعل أدل دليل 
على ذلك من فعل السلف موقف الإمام أحمد من المناظرين له في نخلق القرآن ومن نخلفاء بني 
العباس الممتحنين للناس بذلك» فبرغم عظم جرمهم إلا أنه لم يكفرهم ونهى عن الخروج عليهم» 
فهذا أصل عظيم ألا يكفر أحد من أهل الملة وإن ثبت أنه آئم مبتدع» وإلا فما من مسألة من مسائل 
الاصول إلا واختلف فيها بعد الصحابة على مذاهب شتى وقلما يدجو مذهب من انحراف فلو حكم 
بتكفير من انحرف في قول أو مسألة بتأويل لأدى ذلك إلى القول بتكفير جماهير المتكلمين من أهل 
السنة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم وفيهم أثمة كبار مشهود لهم بالعلم والفضل والتقدم» وهذه قاعدة 
عامة وحكم كلي عدا أفراد معدودين تسموا بالمسلمين» وكان غرضهم هدم الشريعة والإتيان عليهاء 
وادعاء فسادها وتناقضهاء من أحفاد المجوس واليهود والنصارى ممن عز عليهم زوال ملك أبائهم 
فارادوا الكيد لهذا الدين بلسان أهله كعبد الله بن سبا وغيره» وهذا ما ننزه جل المتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة والخوارج والمرجئة والكرامية وغيرهم عنه. 
ولم يذكر ابن الزاغوني في هذا الفصل الذي عقده في تكفير المتأولين شيئاً يحتج به فما ذكره من 
الآثار يتردد بين الضعف والوضع فكيف يصح مع ذلك الاحتجاج به. كذلك فإن ابن الزاغوني قد 
تأول في بعض المواضع من كتابه هذا باجتهاد كما تأول غيره ولا فرق. 


1 
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عليهما السلام - وهو قول أكثر الاصوليين؛ وذهبت طائفة من أصحاب الاشعري إلى 
أنه لا يكفر أحد من أهل الملة. 

والدلالة على ذلك أحاديث صحاح رويت؛ منها ما روي عن (رافع) 17 بن خديج أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن» وهم لا 
يشعرون» فقلت جعلت فداك يا رسول الله يقولون كيف؟(1) قال يقولون الخير من الله 
والشر من أنفسهم ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالله وبالقرآن بعد*9©. 

ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'صنفان من 
أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجثة والقدرية "(4). 

(ومن ذلك ما)2*0 روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لكل 
أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية» إن مرضوا فلا تعودوا مرضاهم وإن ماتوا 
فلا تشهدوه "00©. 

وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان من أمتي لا 
يدخلون الجنة القدرية والحرورية "9 .. 





. في (ط) نافع‎ )١( 

)١(‏ في (ط) كيف يقولون. 

(") أورده ابن أبي حاتم في العلل (؟/57”5) وقال: سمعت أبي يقول هذا حديث عندي موضوع. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١91//7(‏ - 948١)ء‏ رواه الطبراني بأسانيد في أحسنها ابن لهيعة وهو 
لين الحديث. 

(5) أخرجه التسرمذي عن ابن عباس )5١59(‏ (554/5).» ومن طريقه ابن ماجه (57) /١(‏ 2))74 وابن 
أبي عاصم (57) (14/1) والخطيب في تاريخ يغداد (1//5") وقال حديث منكرء ودائماً يرويه 
علي بن نزار شيخ ضعيف». وأخرجه اللالكائي بسند ضعيف )١197(‏ ظ/ر 04١‏ ). 

(40) سقطت من (ر). 

)١(‏ أخرجه أحمد (1.5/5)»: واللالكائي (1116)) (7111/0) بسند ضعيفء وبنحوه أبو داود 
(57947) (71/0).ء وأورده ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (7"8) (151//1), 

(7) أورده ابن عدي في الكامل )١6048/(‏ عن أنس من رواية محمد بن عبد الرحمن القتشيري» وذكر أنه 
مجهرل وإستاده منكرء وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )١77 /١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح 
بقية مدلس ومحمد بن عبد الرحمن من مشايخه المجهولين. 


"0 


14س/ط 


الالاثار 
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وروي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'سيأتي من 
بعدي قوم لهم نبرٌ يقال لهم الرافضة / فإن (أدركتهم فاقتلهم)(21 فإنهم مشركون 
قلت: يارسول الله ما العلامة فيهم؟ قال يقرظونك بما ليس فيك ويطعنون على 
السلف*59) /. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله اختارني واختار لي أصحاباً . 
فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا" . وفي لفظ آخر: "لا يقبل الله منه فرضاً 
ولا نافلة "9 , 

وأما طريق المعنى فهو أن من نفى الصفات لله تعالى وجحدها وأبطلها بفنون 
التأويل» وزعم أن القرآن مع إقراره بأنه كلام الله (أنه)!؟) مخلوق فقد جحد ما يجب 
الإيمان به» واعتقد فيه غير الحق والصوابء ومعلوم أن صفات الله (تبارك و)(0) 
تعالى تشارك ذاته في وجوب الإيمان بها وتنزيهها عن الخلق والحدث؛ فإذا جحد ذلك 
وجب أن يكفر به. 

وقد قال بعض من نصر هذه المسألة: إذا جحدوا الصفات» وزعموا أن القديم منها 
محدث فقد أخرجوا الإله الذي عبدوه عما يستحقه الإله الذي نعبده عن صفات التمام 
والكمال» وما ارتضاه لنفسه فصار ذلك غير الإله الذي عبدناه»؛ ومن عبد غير الوله 
الذي نعبده وعرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته العلياء فهذا كفر قطعاً 
ويقينآ» لأنه صرف الإلهية عن مستحقها وأضافها إلى غير أهلها. 
)١(‏ في (ط) أدركتموهم فاقتلوهم. 
(1) أورده ابن الجوري في العلل المتناهية بألفاظ متقاربة (5017 - 15.0) (1/ 151 - 158). 
(؟) أخرجه اللالكائيى (111؟) )١747/1(‏ عن عويم بن ساعدة بسند ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن سالم 

وأبيه؛ ومن طريقه ابن أبي عاصم )٠٠٠١(‏ (2)187/15 وأخحرجه الطبرائي في الكبسير (14؟) 

.)198/5( وفيه من لم أعرفه. والحاكم في المستدرك‎ :)١/ / ٠١( قال في مجمع الزوائد‎ )14٠ /١( 


(4) في (ط) وأنه. 
(0) سقطت من (ر). 


1ه 
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واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم / له ما لنا وعليه ما علينا"(21؛ فائبت إسلامه ولم 
يشترط فيه غير ما (ذكر)(2) . 6ط 
والجواب9©: أن هذا يحتمل أنه كان في أول الامرء فلما زيد في الشريعة ما زيد 
من الفروض والواجبات وما يجب اعتقاده من الصفات والأصول انتقل الحكم إلى ما 
ذكرناهء ولأن هذا يعارضه ما رويناه من الأخبار فيقف. 
واحتج بما زوي أن رجلاً كان يسب أبا بكر (رضي الله عنه)20 والنبي صلى الله 
عليه وسلم واقف فلما أجابه أبو بكر مشى» ولو كان سبه كفراً لم يقره النبي صلى الله 
عليه وسله(*2. 
والجواب: أنه يحتمل أن يكون سبه بما لا يقدح في دينه ولا / يوجب (تكفيره)(9©: (وذلك 7 د 
تقول يوجب الفسق ولا يوجب الكفر)(") وخلافنا في غير ذلك» ولأنا نقابله بأخبارنا. 
واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يسب أبا بكر فقال 
بعض الصحابة دعني أضرب عنقه» فقال: "ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه 





)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )"9١‏ (555) 2 والنسائي في الصغرى »)3٠١6/8(‏ والبيهقى في الكبرى 
0" . 

(؟) في (ط) ذكرنا. 

() في (ط) فالجواب. 

(4) سقطت من (ر). 

(5) قريب منه أخرجه أحمد (47/1) عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه محمد بن عجلان مدلس اختلط عليه 
حديث أبى هريرة كما ذكر ابن حجر في تقريب التهذيب (رقم 215) اليخاري فى التاريخ الكبير 
(1454/7) وقد أخحرجه أبو داود (4896: 58945) )٠١/0(‏ مرفوعاً عن أبي هريرة ومرسلاً عن 
سعيد بن المسيب وذكره البخاري في التاريخ الكبير (141//1) وقال روي وملة ومسرفرغا زالارن 
أصح . 

(7) في (ط) الكفر. 

(7) سقطت من (ط). 


877 


6اب/ط 
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وسلم ؟17). والجواب (1) عنه كالجواب عن الأول ولأنا نعارضه بأخبارنا. 

واحتج بما روي عن علي بن أبي طالب أنه لا صعد المنبر فقال: "من وجدته 
يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته جلد المفتري" فلم يوجب كفره واقتنع فيه بالجلد. 

والجواب: إن هذا يعارضه ما روي عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى قال قلت 
لابي : يا أبت لو سمعت رجلا يسثٍ عمر ما كنت تصنع به قال: 'كنت أضرب» 
عنقه*» ولأنا نحمل قول علي (رضي الله عنه)9) أنه أراد من فضلني عليه بفضيلة لا 
تقتضي استحقاق التقدم عليه ولا الطعن فيما أجمعت عليه الصحابة من تفضيله. 

واحتج بأنهم من أهل الملة يصلون معناء ويدفنون في مقابرنا ونصلي عليهم وذلك 
يقتضي / أنهم لا يكفرون. 

والجواب: أنا لا نسلم أنهم من أهل الملة؛ لأن الملة هي الدين والشريعة التي بعث 
الله بها نبيه وأوجب اتباعهاء وحرم مخالفتهاء وجعل الإيمان بها فرقاً بين الإيمان 
والكفرء وهؤلاء لم يعتمدوا ذلك ولا وافقوا الشرعء ولأن من آمن بالشرع كله؛ إلا 
أنه حرم ما أباح الله» وأباح ما حرم الله أو كفر بآية من كتاب الله وقال ليس هذا من 
القرآن» فإنا نحكم بكفره بذلك ولا يلتفت إلى موافقته فيما وافق (فيه)(؟2: ومثله 
هاهناء ولأن في الإسلام (أناسا)2*0 يظهرون الشهادتين والصلاة وأمثال ذلك» ويقولون 
بالرجعة ويتكرون المعاد ويقولون بالتناسخ؛ وأمثال ذلك فيحكم بكفرهم ولا يلتفت إلى 
موافقتهم فيما وافقوا فيه» ولأنا لا نجري عليهم أحكام الإسلام (فلا277 نصلي عليهم» 
ولا نناكحهم ولا نقبل شهادتهم ولا تشبت التوارث منهم / ولهم. فما ذكروه من 
المسائل الملحقة بالمسلمين غير مسلمة عندنا على ما ذكرنا. 


)١(‏ أخخرجه عن أبي بَرَرَةَ الأسلمي (47) (4/ .)207*١‏ والنسائي في الصغرى (7/ 223٠١‏ والطيالسي 
رقم (14) ص (7): والبيهقي في الكبرى (؟/ (07*٠4‏ /ا/ :)5١‏ وأبو يعلى .)84/١(‏ 


(1) في (ط) فالجواب. () في (ر) عليه السلام. 
(4) سقطت من (ط). (0) في (ط) أناس. 
(1) في (ط) ولا. 
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قبل 


الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة» وذهيت المعتزلة إلى أن الملائكة أفضل» 
واختلفت الأشعرية فمنهم من قال كقولنا ومنهم من قال بالوقف» وحكي عن أبي بكر 
عبد العزيز بن جعفر أنه قال من كان خيره أكثر من شره فهو خير من الملائكة ومن كان 
شره أكثر من خيره فالبهائم خير منه(21. 

والدلالة على (قولنا)(؟2 من طريق النقل آيات؛؟ منها قوله تعالى: <وإذ قلا للملائكة 
اسجدوا لآدم » [البقرة: 84] وذلك أنه إنما أمرهم بالسجود تعظيما له وأجرى الملائكة 
مجرى الخدم له؛ وهذا يدل على أنه أفضل من الملائكة / . 1ط 

قالوا: لم يؤمروا بالسجود له وإنما أمروا بالسجود نحوه فهو في ذلك جار معجرى 
الكعبة والقبلة» والسجود إلى الكعبة لا يدل على أنها خير من الآدميين ولا من الملائكة . 

قلنا: لا يصح هذا من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «اسجدوا لآدم4: وهذه الإضافة للتمليك والاستحقاق» كما 
تقول هذه الدار لفلان أو هذا الدينار لفلان ولو أراد أن يجعله قبلة (لهم)9؟ لقال 
اسجدوا إليه أو نحوه. 

والثانيى: أنه لو كان آدم قبلة للملائكة لا امتنع إبليس من السجود له؛ لأنه لم يكن 
يأبى (السجود)2؟) لله (تعالى)220 وإنما أبى السجود لغيره. 

)١(‏ جمهور الاأشاعرة قالوا بتفضيل الأنبياء على الملائكة وأجاز بعضهم أن يكون في المؤمئين من هو 

أفضل من اللملائكة وأكثر المعتزلة وأبو عبد الله الحليمي والقاضي أبو بكر يرون أن الملائكة أفضل. 

انظر التفتازاني: شرح العقائد النسفية (ص7١١)؛‏ الجرجاني: شرح المواقف (8/ 7"87). البغدادي: 

أصول الدين (ص590). 
(؟) في (ط) ما قلنا. 

(6) سقطت من (ر). 


(4) في (ط) بالسجود. 
(0) سقطت من (ر). 
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والثالث: أن إبليس احتج في امتناعه من سجوده له أنه خير منه» واحتج في ذلك 
بأصله فقال: ( حَلَقتِي من نار وخلفته من طينٍ© [الاعراف: ولو كان السجود لله تعالى 
لمم احتاج إلى أن يفاخر بين نفسه وبين قبلته؛ ولأن الله تعالى حاجه على ذلك بقوله: 
لما مَك أن تَسجد لما خَلَقْت بيد أستكبرت أم كنت من الْعَالين» [ص: 70 فبين الله 
تعالى وجه تفضيل آدم بأنه خلقه بيده؛ ولو كان قبلة للسجود لما احتاج إلى هذا كله. 
ولكان يقول أتابى أن تسجد لي وتتكبر علي؟ وهذا يبطل ما ذكروا / ولآن إبليس إنها 
كان يتشرف بالسجود لله (تعالى)17) وما كان يأبى ذلك» ولا يمتنع منه» فعلم أن 
امتناعه لأن السجود كان لآدم لا غير. 

قالوا: يدل على أن السجود لم يكن لآدم أنه لم يكن وجد من جهته عمل» ولا 
غيره مما (يوجب)7') تعظيمه على غيره؛ وإذا امتنع السبب بطل أن يكون ذلك لما 
ذكرتم. 

قلنا: هذا لا يصح لوجهين أحدهما: أن الله تعالى نبه على استحقاقه للإعظام من 
جهة أنه تولى خلقه بنفسه وخخلّقه بيده» وهذا سبب يجوز أن يعلق الإعظام به ولاجله؛ 
ولأن آدم إنما أمر الله بتعظيمه لا وهب له في السابقة بقولة: إن الله اصطفئ آدم ونوحا 
وآل إبراهيم 74 زال عمران: +56. وهذا يدل على أن الله تعالى عظمه لانه (اصطفاه)) 
سابقاً واختاره لحمل (الأمانة)(*2 ولأن آدم أمر الله بتعظيمه / لما يعلم منه في آخر حاله 
وهو أن يجعله أبا الأنبياء كلهم ومنهم نبينا صلى الله عليه (وعليهم أجمعين)7). 
ولأنه أرسله نبي وأنزل عليه كتابآً وجعله إليه داعي (ومبيّنا)7؟ لحجته وذاباً عن دينه 
)١(‏ سقطت من (ر). 
(1) فى (ط) يوجب ذلك. 
() لم يذكر قوله: ونوحاً وآل عمران من (ر). 
(4) في (ر) اصطفيه . 
(0) في (ر) أمانة. 
)١(‏ في (ط) وسلم. 
(/1) في (ط) ومثبتاً. 
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وذلك مما يقتضي أن يعلق التعظيم به؛ ولأن عندنا التعظيم لا يقف على الأعمال وما يوجد 
من الإنسان» وإنها التعظيم عندنا مستحق بموهبة من الله تعالى واخصتيار لما تعين اختياره 
ويوجب تقديمه وتكريمه وإعظامهء ومن ذلك قوله تعالى: «إنّ الله اصطفئ آدم ونوحا وال 
إبراهيم وآ عمران على الْمَالْمِينّ4 وقوله: « ولد اخترنَاهم عَلَى عم عَلَى الْمَالَمنَّ) [الدعاه: 
وهذا يدل على تقديمهم على من يقاربهم ويضاهيهم وليس إلا الملائكة . 

قالوا: السبب الموجب للتعظيم هو الاصطفاء الذي ذكره في الآية مثله قد وجد في 
حق الملائكة وهو قوله تعالى: ( يُصطفي من الْملائكّة رسلاً ومن النّاس 4 [المج: 0 فقد 
تساوى القسمان في الاصطفاء . ْ 

قلنا: الاصطفاء على ضربين: أحدهما اصطفاء خاص لرفعه قدر من فعل ذلك 
معه. والثاني تقديمه على من سواه؛ والأول هو الذي / ذكره في حق الملائكة» فلما 
ذكر آدم وذريته اصطفاهم على العالمين ولم يوجد في حق الملائكة مثل ذلك وقوله0©: 
تعالى: ظ وذ قَال ربك للْمَلائكّة ني جاعل في الْأَرضٍ خَليفَة 4 (البقرة: .60 والخليفة هو 
القائم بأمر الله والنائب عنه في استيفاء حقوقه وبيان أمره والدعاء (إليه و)0) إلى 
حقهء وهذا أمر لم يفعله إلا في حق آدم وذريته وهذا يدل على تفضيله على سائر من 
كان في الأرض إذ (قال)9؟ ذلك» ولم يكن في الأرض إلا الملائكة. 

وما روي في ذلك من السنة ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى إلله عليه وسلم 
خطب الناس فقال لهم في خطبته: 'ادنوا وأوسعوا لمن خلفكم"؛ فدنا الناس و / انضم 
بعضهم إلى بعض» والتفتوا خلفهم فلم يروا أحداً ثلاث مرارء فقام رجل من القوم 
فقال بأبي أنت وأمي يارسول الله لمن يوسع للملائكة أم للناس؟ فقال: 'نعم للملائكة 
إنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم (ولا)!؟2 من خلفكم ولكن يكونون 





الف في (ط) ومن ذلك قوله. 
(؟) سقطت من (ط). 
(*) سقطت من (ط). 
(4) سقطت من (ط). 
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عن أمائكم وعن شمائلكم*: قالوا يارسول الله لم لا (يكونوا)'!؟ من بين أيدينا ومن 
خلفنا أفمن فضلنا عليهم أم من.فضلهم علينا؟ قال: “نعم أنتم أفضل من الملائكة' ؛ 
ثم قال (للرجل) !21 *اجلس ؟23 وساق الخبر وهذا خبر حسن الإسناد رواه الثقات . 

حديث آخر رواه أبو محمد الحسن (بن محمد)!؟) الخلال قال حدثنا أبو حفص بن 
شاهين قال(0) حدثنا خيئمة بن هبدالرحمن بن حيدرة القرشي باطرابلس (قال 
حدثنا)0) أحمد بن محمد بن أبي الختاجر قال (حدثنا)(؟؟ محمد بن مصعب» (قال 
حدثنا)(8» حماد بن سلمة عن أبي هرم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
(قال)0): 'لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن» والمؤمن أكرم على الله 
من الملائكة الذين عنده 23١9"‏ . 

حديث آخصر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى يباهي 
.ملائكته بأهل عرفات "2317 , 





(1) في (ط) لا يكونوا. 
(7) في (ر) للرحال. 

(7) لم أجد من نخرجه. 

(4؛) سقطت من (ط). 

(0) سقطت من (ر). 

(1) سقطت من (ر). 

(7) سقطت من (ر). 

(0) سقطت من (ر). 

(4) سقطت من (ط). 

)٠١(‏ ضعيف: فيه أبو المهرّم متروك رمي بالكذب والوضع كما قال في تقريب التهذيب (515/1)؛ 
تهذيب التهذيب 749/١(‏ - .76). الجزء الأول: 'لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 
مؤمن' صحيح. أخرجه بألفاظ متقارية الترمذي »)١5/5( )١84(‏ والنسائي فى الصغرى 
0 81). والبيهقي في الكبرى (16/8). والجزء الثاني: *والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 
عئده". أخرجه ابن حبان في الضعفاء (44/1). واين عدي في الكامل 1717/7 والديلمي في مسند 
الفردوس كما في الفردوس (5631) (1/ ١‏ 47) جميعهم من رواية أبي المهزم عن أبي هريرة. ‏ 

)586057( أخرجه أحمد (414/7؟): وابن خزيمة فى صحيحه (7874) (777/1), وابن حبان‎ )١١( 
.)410 /1( والبيهقي في الكبرى (58/5): والحاكم في المستدرك‎ :)17/9( 
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وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله 
(تعالى)7) به (ملاتكته) "27 الحديث ولا تكون المباهاة إلا للتفضيل / . 

حديث آخر: روي عن النبي صلى الله عليه ومبلم أنه لما نزلت عليه (إِنَمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » [الاحزاب: 158 جمع أهله تحت الكساء 
فاطمة والحسن والحسين وعلي وقال "اللهم إن هؤلاء أهل بيتي "29 فقال جبريل أتأذن 
لي أن أدخل تحت الكساء؟ وهذا يدل على أنه أحب جبريل أن يلحق بهم . 

حديث آخر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى اختار 
لي وزيرين من أهل الارض: / أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما)(؟2 ووزيرين من أهل 
السماء: جبريل وميكائيل "220 ومعلوم أن الوزير دون الأمير. 

قالوا: هذه الأخبار آحاد ومثلها لا يوجب العلم. 

قلنا: هذه أخبار رواها الثقات واشتهرت في الناس وتلقتها الآمة بالقبول وهي موافقة 
لظاهر القرآن وما هذا سبيله مثله عندنا يوجب العلم» وأما طريق المعقول فهو أن 
الشرف والتعظيم يظهر بقدر التكليف والإلزام» والآدميون كلفوا مخالفة طباعهم وكف 
شهواتهم وقهر نفوسهم مع شدة الدواعي وكثيرة البواعث فإذا وصلوا إلى الموافقة 








)١(‏ سقطت من (ر). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)١1٠١ /١(‏ "أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي 
وجوده» وقد رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس» وفيه داود بن الزيرقان» وهو ضعيفف. 
وروي من وجه آخر عن أبان عن أنس» وأبان متروكء ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من 
حديث المبارك بن فضالةء وذكره الدارقطني في العلل من حديث عباد بن راشد كلاهما عن الحسن 
عن أبي هريرة» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

(7) أخرجه أحمد في مسئده )١97/5( »)٠١10/4(‏ من دون قول جبريل. 

(4) سقطت من (ر). 


(5) لم أجده بهذا اللفظء والذي وجدته ما أخرجه ابن عساكر بسنده في تاريخه (كما في تهذيب تاريخ . 


دمشق )538/١(‏ بلفظ "إن الله اختار من الملائكة أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» 
واختار من ال مهاجرين أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم' . وقال ابن عساكر: هو 
منكر بالمرة وفي إسناده مجهولان: العباس بن أمجور وشيخه أبو محمد المري» وذكره أبن حجر عنه 
في لسان الميزان (78/ /7717) وكذا الكناني في تنزيه الشريعة (؟/58). 
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والاتباع فذلك بعد رياضة شديدة واجتهاد عظيم واحتمال الفنون من المشاق والكلف» 
يعجز عنها كثير من أرباب (الدواعي)7١)‏ ومثل هذا إذا صفا كان أعظم خطراً ممن 
يجري على 'طباعه (وليس1(0) له ما ينازعه عن المطلوب منه. 

واحتج اللخالف بقوله تعالى في صفة الملائكة « يسبحون اليل والثهار لا يفترون 4 
[الأنياء: ]١‏ وقوله تعالى9©: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » [التحريم: *] 
وهذا ما لا يقدر عليه أحد من الآدميين» فإن النبي قال: "ما فينا معشر الأنبياء إلا من 
هم (أوْ لج)40) ما خلا يحيى بن ركريا"29 ولا شك أن الصغائر تجور على الانبياء 
والملائكة بخلاف ذلك . 

والجواب: أن المراد بقوله (تعالى)227: «إلا يفترون 4 يعني في أوقات يقظتهم ولهذا 
ليس من لا تأخذه سن ولا نوم إلا الله تعالى» وهذا يدل على أنهم يدخلهم الفتور في 


'بعض الأحوال» / ولأنا نقول هم في ذلك يجرون على مقتضى طباعهم» وما لا قهر 


فيه لنفوسهم على مرادهاء فالآدمي أصعب أمراً وأجل في ذلك التزاما. 

قالوا: فلا يؤمن (أن)29 يكون / في طباعهم من موجبات العجب والنظر إلى 
النفس ما يقستضي أن يكونوا فيه لتفوسهم مجاهدينء ولهذا قالوا لما قيل لهم <(إني 
ايل في أي يذ امل ها م ينس فيه وفك الما ون سبح بدك 
ونقدس للك © [البعرة: ا 
(1) في (ر) الدعاء.. 
(1) في (ط) فليس., 


(4) في (ط) أو لم. 
(0) لم أجده بهذا اللفظء وإنما أخرجه أحمد )١41/1(‏ بلفظ "ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو 
هم بخطيئة ليس يحبى بن زكريا" . 
وبألفاظ متقاربة أخرجه أيضاً أحمد .)7١1/1١(‏ والحاكم في المستدرك (0531/1)» والطبراني في الكبير 
(11915) (117/11) والبيهقي (187/10).؛ والمنتخب من مسئد عبد بن حميد (540) 9 01 
(1) سقطت من (ر). 
(0) في (ط) من أن. 
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قلنا: هذه المعارضة مناقضة للاحتجاج الأولء وأنها تدل على أن ذلك حالهم في 
(الاعم)(21 والأكثرء وإن لم يؤمن أن يدخله خلل» ولأنه وإن كان لهم نفوس إلا أنهم 
معصومون بظواهر الآيات عن ارتكاب ذلك وعن مثله» (فقل بعصمتهم) !2 عن ذلك 
حاجتهم إلى المجاهدة لنفوسهم والمكابدة لأثقال الصبر. 

واحتج بقوله تعالى: طقل لأ أقول لَكُمْ عددي خَزائن الله ولا أعلم اليب ولا أَقُول لَكُم 
إنّي ملك 4 [الانعام: ٠‏ وذلك أنه جواب سؤالهم الملك أن يكون رسولا لأنه عندهم 
أعظم من الآدمي وأقروا على ذلك. 

والجواب: أنه نفى أن يكون ملكا من جهة أنه بشر يأكل الطعام ويشرب وهذا يريد 
به إخراجه عن جنس الملائكة لا لكونهم أفضل» وصار هذا مثل نفي كونه يحسن المخط 
وأنه رجل أمي ولا يعطى ذلك أن الكاتب خيراً منه. 

واحتج بقوله تعالى: 8 فَلَما رأينه أَكْبرته قطُن أيديهن وقلنَ حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إل 
لَك كَريم 6 ليوسف: 0١‏ وما كان ذلك إلا لأن الملائكة أعظم خطراً عندهم من (الآدميين)7». 

والجواب: أن النساء لما رأينه زاد حسنآ على الآدميين ظنوه ملكا اعتقاداً أن الملائكة 
أحسن من الناس صوراء ولأن هذا قول النسوة وليس فيه أن الله تعالى أقر عليه لكونه 
حقاً فلا حجة فيه. 

واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقول الله تعالى إن 
ذكرتني في نفسك رذكرتك في نفسي / وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملا خير 
منهم "247. والمراد بهذا الملائكة فدل على أنهم خير من الآدميين. 


)١(‏ في (ط) الاهم. 

(1) في (ط) فقال بعضهم. 

(؟) في (ط) الآدمي. 

(4) صحيح: أخرجه اليخاري )91١0(‏ (784/117). ومسلم رقم (701/6) (4/ 0351ل ل/اكاء 
وأحمد .)١1"8/*(‏ (761/5. 11#). والترمدي (5* #5) .)081١/0(‏ وابن ماجه (5151) 


.)١766 /7(‏ والمنتخب من مسد عبد بن حميد رقم )١179(‏ (ص 905) 


585880 


4و1اس/طا 


ار 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





والجواب7): لا نقول إن كل نبي آدم خير من الملائكة وقد يذكر الإنسان الله تعالى 
في جماعة / بعضهم مفرظون ومقصرون وليس كلهم على سان واحد في (الرفعة)0) 
والكرامة» فبان بهذا أن بعضهم خيرً منهم وذلك لا يمنع ما قلنا. 

واحتج بأن نسبة الأنبياء إلينا كنسبة الأنبياء إلى الملائكة فإن الانبياء فضلونا بأنهم 
رسل الله إلى الناس. 

والجواب9©: أن هذا يدل على أن من ليس برسول منهم الآدمي أفضل منه وأنتم لا 
تقولون بهذاء ولأن من جنس الملائكة من جعل خدمآ (للآدميين)27) وليس من جنس 
(الآدميين)0*» من هو خادم للملائكة؛ ولأن من الأنبياء من عظمه الله تعالى عن 
وسائط الملائكة منهم آدم وموسى ونبينا محمد صلى الله عليه وعليهم (أجمعين)(5) 


سمعوا من الله بغير واسطة . 
آخر كتاب الإيضاح والحمد لله رب العالمين( . 


)١(‏ في (ط) فالجواب. 

(؟) في (ط) الشريعة. 

(1) في (ط) فالجواب. 

(4) في (ط) للآدمي. 

(5) في (ط) الآدمي. 

)١(‏ سقطت من (ر). 

(0) كتب في آخر (ر): آخر الكتاب والحمد لله حق حمده؛ وصلواته على سيدنا محمد رسوله وعبده 
وعلى آله الطاهرات وسلم تسليما كثيراً. فرغ من كتابته العبد الفقير إلى عفو الله سبحانه وتعالى 
محمصود بن رمضان بن يوسف الأرموي المعروف بابن المجد الكاتب بمدينة حران يوم الاثنين امس 
من شهر رمضان سنئة ثمان وثمانين وخمسماثة. 
وكتب أيضاً: طالعه أجمع علي بن خليل الحنبلي في ذي حجة سئة خمس وتسعين وسبعماثة. 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. 
كتب في آخر (ط): 
وافق الفراغ يوم الأحد حادي عشر من ربيع الآخر بمدرسة المستنصرية رحم الله بانيها على يد العبد 
الضعيف الراجي رحمة ربه محمد بن علي بن محمد الطبري وذلك في سئة ثلاث وتسعين وستمائة 
الهلالية» وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. 


-5845 ل 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوتي 





الففاوس 


١-شهوهر‏ الأياث 

؟-فهرحر الا حاحيث والأثاو 
“- قهرهر الأشعار 

5- فهوهر )الأ علام 

0- فهوحر )لقوق والمذاهب 

7- فهوهرالمصادر وا مواجع 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





-١‏ فهرسث الأيائ 


مي 


الحمد لله رب العالمين 











1 









ان ص ص شير بير سه -25010 لو 
إياك نعبد وإياك نستعين 7و5 








الم . ذلك الكتّاب لا ريب فيه روسل وول 









1 






عاض ا لخر صم يبري مد ٠.‏ مده 0 م #«# 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 0.0 


رام 8واهم 
بسورة من مثله 

6 ال ال لق لع اس رس الل 0 200 
وذ قل ربك للملائكة ني جاعل في الأرضي عايقة 









ذذن 












7" 






4ت" 544 







وعلَّم آدم الأسماء كلا ثم عرضهم على الملائكّة 


6 ترهس 
.- 


وذ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدُوا إلا بيس 
وكُلنا يا آدم اسكن أنت وَرَوْجَك الكت 

أقيمو ١‏ الصلاة 

َتَمِنُوا اموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبذاً. . . 
مَنْ كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكَال 
يا أيها الذين آمئوا 

ينما ُوَلُوا قم وَجْهُ الله 

إن الصمًا والَروّة من شَمَائرٍ الله 

وَعَلَى الذين يطيقوته فدية 
ةنق لخر 

والله لآ يُحب القسّاد 

هل يُنْظرُونٌ آلا أن يَأنيهُم الله في ظُلَلٍ من العَمَام 
ولا تَجَعَلُوا الله عرضة لأيمَانكم 


2ن 





54 7” 













"9١‏ كمه 


549- 


الإيضاح في أصول الدين 


تلك كيّات الله تَلُومَا عليك باحق 
الله لا إل إلا هو للحي القيوم 
مَنْ ذا الذي يشفّع عنده إلا بإذنه 
ولا يحيطون هلحة 


.2 
٠.‏ 
2 لاسا م اعم 


لا يكلف الله نفْسآ إلا وسعهًا 


ا 


بعاصم 


إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم 


ينك آلا تُكَلّمْ الئاس ثَلانَة يام إلا رمز 


لا يلوم يوم القيامة 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 


مه عه لم 2 ٠.‏ 2 ام 
1 0 9 9 2 0 


ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده. . 
ره لد نيع لا ا مه سس 
إنما التوبةُ على الله للّذِينَ يَعمَلُونَ السوء بجهالة. . . 
ع ل مرة 


يريد الله أن يحَقف عنكم 

إن الله لا يخفر أن يشركة به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 
ما أصَابَك من حَسَنْة قَمِنَ الله. . . 

وآر كل ين علد قير الله ودرا ف لاف كرا 
ومن يكل مؤمتا متمد فَجِرَاوْهُ جهنم ختالدا. . . 
نا ْنَا يك الكتاب باحق 


1006م 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


رف 

/ا7 

/اكه 

ما ل 
دير اتير 


0.60 248 


الاو لان 


4م20 
هاف ”7ه 


كيف 





الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


سع ا إسه»] سد 


هيوسي مدير نت عه بير برت ل ماه 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اللة. . . 


مام صا م 


وأنزل الله عَلَيِكَ الكتّاب والحكمة وعَلّمَكَ ما لم 


















يسالك أهل الكتاب أن مَل عَلَيهم كتاباً من السماء . 
وما لهم به من علّم إلا انبا لظن 5 
بل رقع الله إليه نا 









"1١ 





اه 


2ت“ م رم 5 اد هام 0 
لتلا يكُونَ للناس عَلَى الله حبجة بعد الرسل 









كلاالا باالالىل 


نكا 





نما جزاء الْدين يحاريون الله ورسوله. . 135 


رد م بي رار ري © مداه سد بير 


ومن يرد الله فتتته فلن تملك لَه من الله يتآ 
يا أيه الرسول 


ل ا 5 






وَِذَا 0 ما أن إلى الرسول ترى أعينهم تُفيض 

































من الدمْم 

ما جَعَل الله من بحيرة ولا سائبة ولآ وصيلة لالاع 

وذ تلق من الطين كهيكة الطير بإذني . . . 57 

إن هذا إلا سحر ميين : م 
١ 0‏ 7م 
إِنْ هذا إلا سحر لكل 





ك1 


واج ناه ل اطي يي مق 


5601١ 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





ولو شاء الله لَجَمَعَهِم عَلَى الهدى 

قل لآ أقول لَك عندي ختزائن الله ولا أعلّم الغيبّ 
عم ام .ع 2 ّ. - 5 
نْب ربكم على نفسه الرحمة أنّْهُ من عمل منكم 
سوءا بجهالة ::: 

َع وم 

ره برس اس بير مس فيوءنم ا م ا عرة ير 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم 

أولّتك الَدِينَ هدى الله قبهداهم افتّده 


مرو ا م مه يرم صرة 
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 


لا تُدركهُ الأبصار وهو يدرك الأبصارٌ 

ولو أننا زلا إيهم اللائكة وكلّمَهُم الموتى . . . 
سيقول الَّذِينَ أشركُوا لو شاءً الله ما أشركتا ولا آباونا 
فَمَنْ يرد الله أن يديه يشرّح صَدرَه للإسلام ... 
المص . كتَاب أَنْزِلَ إَِيك فلا يكن في صَدرلك حَرج 


وكم م قَرية أملكتاها فجاءها بأسنًا بِيَابَآً أو هم 


رع ٠.‏ 5057 7 
فمن ثقلت موازيئة فَأُولَتك هم المفلحون. 3 
هر من معدم ة ‏ ا . 
خلقتني من نار وخلقته من طين 
م َّ<" ُّّ#" ىو ام 
عر ص الى ارس الس عر نس شابر ه 


نه يراكم هو وله من حيث لا تروتهم 
ره مام 3-0 ِ. 
ثم استوى على العرش 


ماه اسه يي 


آلآ له الخلق 
اموس امل [ إلها كما لهم اله 


والأمر 


107 - 


1ك" 
ذه 
1 
184 
5 154 
“الان. 4ه 
كم ”.هم 
2114 
04 181 


2304 


نض اضر 
الا 7 
ع1 رنينا 


01١ 





للك امع امش ع ع ل بي 


لما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني 
أنظر يك قَالَ آن تَرآتي ولكن انظر إلى الجبل قن 
0 

َال يا مُوسَى إِنّي اصْطفيئُكَ َلَى الَّاسٍ برسّالاتي 
ويكَلامِي ... 

الرسول النبي الأمي الذي يُجلونه مَكْتُوياً عنْدهم في 
القوراة والإنجيل 

لد مَرَأنَا لجهثم كير من الجين والإنس 

وله الأسْماء الست ادعو يها 


ما مل 


ألم يَنْظروا في ملكو ت السّموات والأرض وما تخلق 


الله من شىء 
00 2 0011 
وتراهم ينظرون إليك 
ذا قُرىءَ القرآن فَاستمعوا لَه وأنصتوا 
1 0 ل ره م ٠.‏ 
وتودونٌ أن غَيْرَ ذات الشوكة تكون لكم 

5 20007 28 . 0007 م 
إن شر الدواب عند الله الصم البَكُم الذين لا يعقلون 
8 ل ل 1 2 2 
وآتوا الزكاة 
إلا تنَصرْوه فَقَدَ نصِرَهُ الله إِذْ أخرجه الْذينَ كَفَروا 
ثّاني اثتين. . 
م الف هي لاسر و 5 ا ع ب عر قير 
لو استطعنًا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلّم 
إنْهُم لكَاذبونَ 
عفا الله عنك لم أذنت لهم 


جَرّاء بما كانوا يكسبون. . . 


د 107ب 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ه0١7؟‎ ه١‎ 


اه 


"5١8 





لا تصل م 


ولا عَلَى أحد منهم 

عم سرع لاي نوو 

وسيرىقى 00 

وآخروث اعتَرَقُوا بلتوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر 


سير صرة 


وصل عليهم 
وَكلٍ اعملُوا فسيرى الله عم عَمَلَكُم 


وآخرون مُرجَون لامر الله إما يعلبهم وإما يتوب 


انت يقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله 


0 2 


واللين كسا السيئات 0 ا وترهاتهم ذ ذل 
قل فَأنُوا بسورة مثله ٠‏ 


وَمَا تَكُونُ في شأن وما تَْلُوا منه من قرآن و 
مه بير ام 9 

تعملون من عمل .. 

لا كك لام في الأرض لق تمي 
ل انظروا ماذا في السّمٌوات. . . 


- قرع ةر 50 


كناب احكمت آياته ه ثم فصلّت من لَدَنْ حكيم خبير 
نا بسر رع ريات 

م كانوا يستطيعون السمع وما انوا * يببصرون 

وما أمر فرعون يرشيد 

ال لما ريد 


سام م شسدمم 
عطاء غير مجذود 


504 - 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


655 "الات 


:لام 'لاياة 


كل نم 


الك 
ثلاك 7م13 
384 
ذخالا 


0. 





الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


عق ع لما 85 ماص ام 
ولو شاء ربك لجعل التاس أمة واحدة ولا يرَالُونَ 6 544 


لين .. 
,ارون ا ون .. 

ومَا أبرئ د نفسي إن تقس لأمارة بالسومء 7 رحم ربي 
فَخْل أحدنًا مكَانَه إن تراك من المحسنين قال معاد الله 





1١١4-1١14 هود:‎ 
















يوسف: ١م‏ 








يوسف: ون 





يوسف: 8لا 4 


٠‏ مم 


أن تخد إلا من وجدنا . 
إنه لا ييّأس من ررح الله إلا 250 
يسقَى بماء ا تدا تومل بتعن و اابائل 


اه و 


أم جَعَلُوا لله شركاءً َلَقُوا كَخَلْقه فََشَابَهَ الخلق 














5465 آأثاض 





5/اءة. 7/6 


05 





تبت الله الذين آمنوا بالقّول الثابت 


رمه مه 


رب اجعل هذًا البلّد آمنآ 
الر . تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 


م مم اس 













ا ل 


نا تحن نَرْلْنَا اذئر ون لَه انون 

ا هار م اهس ماك ساس 

فاخرج منها فإنك رجيم 

الَْذِينَ جَعَلُوا الْعْرَآن عضي 

وَالَذِين يدعوث من دونه لا يَخْلفون شيا وهم يُخلَقُونَ 
ادخَلُوا الجنة بما كنم تعملون 

ِنَم ولا لشيء إِذَا أردتاه أن تقول له كن قيكُون 
6 00 


ىا 5 


3 بَدَلْنَا آية مَكَان 5 والله 01 بما يرل قالوا إِنّما 


اخيف 







خرف 





اليد نا 













أكقى ملاع 






اهمه 






اك الو 





لمانا 











ه14 





6مه 





1508 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزافونتي 





ل 527 56 8 كرء دفي سد يه ٠م‏ #8 
نما يعلّمه يشر لسان الذي يلحدوث إليه أعجمي . 
ل 8 علص ام 
وما كنا معلبين حتى لَبِعث رسولا 
نا ة رآ 


ولا تقربوا الزْنَّى ل" 


كا 


انْظُر كيف ضرَبُوا لَك الامثال فَضلُوا قلا يستطيعون : .0 

أقم الصّلاة : 440 
وَكرآن الجر إن قُرَآنَ الشّجر كَانَ مشهودً 

ف أن ينك ريك مقانا متسدونا 

قل لت اجَمَمَعت الإنْس والحن عَلَى أن يَأنُوا بمذْل : 517 


هذا القرآن. . . 

همه و سول موس 0 ا 0 5 
من يهد الله فَهوَ اهمد ومن يضلل فُلَن تجد لَه ولي 
عه 

مرشداً 

00 جا اص اخ ص ساس 2 ع 
ولا تقولن لشيء إني قاعل ذلك غدآ إلا أن يشاء الله 
وَكَانَ الله علَى كل شيء مقتدراً 


نا جَعَلنَا على قُلُوبهم أكنة أن يفُقهوه وفي آذَانهم 

9 

نك لّن تستطيع حي صبراً 8 45 
فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فَقَامَهُ 

وكانوا لا يستطيعون سمعاً 

إن الذين آمَنوا وَعملُو | المالحات كانت لهم جنات 


الفردوس . . 





-18065 ل 


مع ها م مامة# يوي اع اس سلور قَلعما” مَل 


قَمَن كَانَ يرجو لقَاء ربه فليعمل عملا 

كهيعص 

ل ان تسيا علدنا 
إن عبد الله ني الكتاب ؛ وَجَعَلني بآ 


عل ص ممم 


وجعلني ينما دده 


عر م م2 


١‏ لك عيسى ابن مرهم قول الح 
ادناه من جانب | لور الاي ا 
من يمن وقريئاه نجي 


وإن منكم إلا ل 1 


عم و 
66 


طَه . ما أنْرلنَا علَيك القْرَآنٌ لتَشَقى . إلا تذكرة لمن 


وقد آتَيتَالكَ 7 دن ذكْر 


ولا يُحِيطون به علمً 


عماس 


وكذلك ؛ أنرْلتاه ؛ قرأنا عربياً 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


455 للكو١‎ 


1ل "الل 
رق 

لكل 

07 
>4١ 

ا كال 
لال 

1 

وم 

2 


134 





الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


مه حت 
وق رب ردني علمآ :115 
ل طه: ١١9.1١8‏ [1مه 

من له معيشة ضنكا 

ولو أن أملكناهم بعذاب من ْله لقالوا ربنا. . 












ما يأتيهم من ذكرٍ من ربهم محدث 

و ازا آذ تخ هوا لالت من لَدنَا 
يسَبّحون اليل والنهار لا يَفتروت 

َو كَانَ فيهمًا آلهةٌ إلا الله لَمُسَدَنا 

و لا يعون إلا لمن ارتضى وهم من خحشيته مشفقون 
وإِذَا رك الذِين كقروا إن يتَحَذوتَكَ إلا هزو؟ 
وَنضع الموازينٌ القنسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس 












ضفي بر ار بيرد دير 


إن الله يفعَل ما يريد 


وكولا دقع الله الثاس يعضهم يعض لهدمت صوامع 


وبيع وصلوات 

ويمسك السماء أن تَقَمْ على الأرض إلا بإذنه 
بت 00 ص “برس ع م #2 

ل يصطفي من الملائكة رسيلا ومن الناس 
ولَقَد ًا الإسّان من سَلالة من طين 

0ت اع صرهس فر 8ل قم 5 


نم جَعَلاه نطف في قار مكين 


عع م 


فتبارك الله أحسن الخالقين 















الحج : 50 
اجيج : “7 
المؤمنون: ١7‏ 
المؤمنون: ١7‏ 


١5 المؤملون:‎ 












501 8هة. 


1ع 


1508 


صرح © سام عم يرن 


َإذا استويت أنت ومن مَعَك على القُلك 


وهو خبير الرازقين 
ولا يأتلِ أولو الفضل منكم والسّعّة أن يؤتوا أولي 
القربى. . 


انل + اذم ميرم ص اس مه هد هم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إِذَا جاءه لم 


م 


وَحَد الله الّذِيِنَ آمَئُوا منكم وعملوا الصالحات 
بد هل ,6 لقاع : ٠.‏ 

ليستخلفنهم في الأرض. . . 

عو الي خلق” و" الم بكرا َه با وعهزا 
20 م ١‏ ع الع مر بي لا 

خلق السموات والأرض وما بيتهما 

82 مالم مه م 

نم استوى على العرش الرحمن 

ما يأتيهم من ذكْرٍ من الرحمن محدث 

# ةن 7 7 ٠.‏ ان © تخي 

وإِذْ نَادَى ربك موسى أن انت القَوم الظّالمين 

3 8 ا ره وير‎ ٠ 

إن هذا إلا خلق الأولين 

0 5 5 العاف بنع م عم 2 
م عو 2 

وإنه لمي ربرٍ الاولين 

أولم يكن لهم آيَة أن يعلمه علّمَاء بَني إسرائيل 
طس 

يا موسى إِنْه أنَا الله العَزِيزٌ الحكيم 

حبص سه م © ع ره رو 


25608- 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


المؤمنون: 74 نناا 
المؤمئنون: لا 21604 
النور: 77 /الاه 117 


النور: ارا 


التور: 08 


الفرقان: 

الفرقان: ع 
الفرقان: 848 104 
الشعراء : اول الا 
الشعراء: ثانا 
الشعراء: ٠‏ اانا 
الشعراء: ٠1-1٠٠١‏ /ا5ه 
الشعراء : ليت 
الشعراء: "9١ | -١91"‏ 2,559 
134 عرف 
الشعراء: ١95‏ 

١91/ الشعراء:‎ 

١ النمل:‎ 

النمل: 4 

النمل: 80 





الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


كك اكاك ل 


طسم . تلك آيّات الكتّاب الميين. نَتلُوا. . . 

















© مم 

ولما بلَعْ أشده واستوى 

زه مها 85 حر عله ىسل اعم 6 
َوكَرْه موسى فَقَضَى عليه قَالَ هذا من عمل الشيطان 
ا موس بي أ الله ب الاي 


مز ع ل 


ما كنت بجانب الطُور إِذْ نَادِيًا 
ه . حب الئاس أن يتركوا أن يقُولُوا آمنًا وهم لا 


20 3 

م 7 5 وى ع هوهو . 

بل هو آيات بئات في صدور الّذِينَ أُونُوا العلّم 
ألم رالا جك سما قن ويدف اناس من ووم 


ويه 


الم ٠‏ غلبت الروم . في أَدنَى الآرض وهم من بعد 


1 يتَفَكَرُوا في ألفُسهم ما خَلَقَ الله السمّوات 










والأرض 
ل # رص رعو 52 . ٠.‏ ار بريه لاير 
ومن أياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم 
لم 






أن تَقُوم السماء والارض بأمره ا 






مم وده ٠.‏ 8 عي سرس ااه ه 59506 
من يهدي من أضل الله وما لهم من ارين 100 


الله الوك ل رتم م 5 كم ثم ينيم 
ل اا ني لعل الغا 


ونا سارك و 


الي 52 7 شيء خلقه 






46١‏ ملاع 









0. 







155 "١ 





ع 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


مسح جمدت 


ورةءءه 


ولو شنا لآتيا كل نفس هناما السجدة: ١7‏ 























5826 100 
جزاء يما كَانُوا يعملون 


عي عرز ا عي عسل 


أفُمن كان مؤمنا كَمّن كآن قاسقا لا يستوون 


548 





لام 


إِنْمَا يرِيدُ الله يذهب عنكُم ارس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً 

قَلَمَا قَضى زيد منها وطراً روجتاكَها لكيْلاً يكُون على 
المؤمنين حرج 


10 


وكان آم الله مفعوله 


مر مل 


وكان 0 الله درا مقدورآ 





وما أَرْسِلْبَاكَ إلا كَافَةَ للثاس 





ما هذا إلا إفك مفترى بدو 
م٠‏ 5 0 م«ترفرع ه 2 52 . 
هل من خخالق غير الله يرزة من السماء والأرض 


يه اس مسو اي ير 






كدي ه/اء 






ار 1 







إدلضن 









لا يُقْضى عَليهم قيموتوا ولا يفف عنهم من عَذابها 0 
6 اع ,ره 1 _-2 . 5 ل رك 1ط 7 

إن الله يمسك السموات والارض أن تزولا . 
ع ل عر ع نك سل صصم ان امه لم اس الرهةي م 

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 

وإذًا قيل لهم أنْفقوا مما رَرَقَكُم الله. . 

نّمَا أمره إذَا أراد شيا أن يقول له كن قيكون 







١ع"‏ هام 
















يس: 417 19 





يس: 47 هد اكمس 
























والله خَلفَكم ومَا تعملون الصافات: 81 ا 4/1 
ص والْقرآن ذي الذكر ص: ١‏ اا م 















يا داود إِنّا جَعَلْتَاكَ خَلِيقَة في الارض . 0 0 


ساي سه اس 


وَمَا ملّقنًا السماء والأرض وما بيتهمًا باطلاً 









ص: يفا 4 


11 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 












عد م مه 2ه امم 8 


ما متعك أن تُسجد لما خخلقت بيذي 35 4 586 












ه.ل 51.8 










74١ 


تتزيل الكتاب من الله الع لمكم . 
لأ رض لاد الث 


الله نَرّلَ أحْسَن الحَديث كتَابآ متشابها مثّانىَ 






14 








55 1 








قرأنا عربياً غير ذي عوج كن 


قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لآ تقنطُوا 
من رَحمة الله . . . 

ل بيراإعربو 

خان كل عي 

لل 

وترى الملائكة حافين من حول العرش 






7ه لاّمهى 










حم اال /21 


شديد العقاب ذي الطّول 





>30 









هال٠.‎ 








وقال فرعون يا هامآن ابن لى صرّحا. . . م 
عدامه اي قود 
هو التي لا إِلَه إلا هو 


ره ماسم 5 و 
ثم استوى إلى السماء وحمي 
قالتا أتيئًا طائعين 







/اه 71 






2 


م فر ريق 






فيرظ "ازا 







عمس ره اق مره 20-37 عاط 
وقَالَ الْذِينَ كفَروا لآ تسمعوا لهذا القرآن. . . 


م 


2 ل # ام دسي 32 و م مه 
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه . . . 


7١11١ 









لجنا 





عغسق 
م 0 7 »* موس 2 لم 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 

5 سكل ضما اع ٠‏ اسم -. - 5 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئّات 


1/4 







شي ارذنفا 









04 


1 1ه 


الإيضاح في أصول الدين 


ب عاسم اس ص © 


3 مصيبة قَيِمًا كَسَبت أيديكم 
في ال كالأعلام 


ومن ) آياقه رار 


لك جك را د ب م قا بي 
إن نا جعلتاه قرانا عرييا 


وَجَعَنُوا الملائكة الْذِينَ هم عباد الرحَمّن إِثَان 
ا 


وإنه لذكرٌ لَك ولقَومك 


وُذ الانهار تجرِي من تَحتِي 


ادا ا مالك 1 علي اريك قن 58 مَاكثُون 


يي ل د # سور 


سي ها ذية في 


قما 3 علَيهم السماء ا 
وقد اخترتاهم على علْم على العالمين 
دق إِنّكَ أنْت العزيز الكريم 


أولئك أصحاب الجنة محَالدينْ فيها . 


| وذ صرفنا ليك تَقَرآ من الجن يستمعون القرآن 
تلكا لما بن يديد 
فاضم نلا له إلا الله 
أقلا يتَدبرون القرآن أم على قُلُوب أكْمَانّهَا 
ولتبلوتكم حَتى تعلّم امجاهدين منكم والصابرين 
رِيدُونَ أن بِدُوا كلام الله 


ودوك دم 


بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 


ى 


هله قف 0 


فلم ينظروا إلى السمّاء قَوقَهم 


3 


أبو الحسن علي اين الزاغوني 


الشورى: ٠‏ 
الشورى: 
الشورى: 
الزخرف: 
الزخرف: 
الزخرف: 
الزخرف: 
الزخرف: 

٠ الزخرف:‎ 

الدحان: 594 

الدخان: 7" 

الدخان: 194 

الاحقاف: ١7‏ 
الأحقاف: ١5‏ 
الأحقاف: 794 
الأحقاف: ٠١‏ 

١9 محمد:‎ 

محمد: 15 

محمل: 7١‏ 
الفتح : 1 

١7 الحجرات:‎ 
١ ق:‎ 


151: 


اننيرا 
ادم *8امده 


8 





الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 














م هيبي 


ساو .امه 2 
وتحن أفرب إليه من حبلٍ الوريد 







٠د‏ رع بس صا بره 


5 
وفي 0 نفسكم قلا تبصرون 
8 الله هو الرزاق ذو القوة المتين 


8 ١ا.‏ اما 






ا 


عع و اا صاية بير ره سم بير 
أم يقولون شاعر تتربص به ريب المنون 
ماه مر 


ولقد رآه ْلَه أخرى . عند سدرة الْمنْتَهَى 










ما زاغ البصر وما طَنَّى 

َجري باعينا 

الرحمن . عَلّم القران 

والنخل ذات الاكمام 

وى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 


1 ال الى 
فيهما فاكهة وتخْل ورمان 
ركم ما ُو . ألم فوته آم نحن الخالقُون 
م80 سام عي ب شر ه عقي ل ار ءا © ار ات بير اس 
أفرأيتم ما تحرثون 3 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 
نه رآ َم ٠‏ في كتّاب مكثون 

اشع ات مضع 1 


لا يمسه إلا الطهرون 
رةه الله فال نإو امم 

تنزيل من رب العالمين 
هي في ساسم 0 نو صر عقو م 

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها . . . 

-“ 25 م م هم ا . ٍِ .و ز ل 

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل ... 
ا ع2 

انظرونا تقتيس من توركم 

م اص ام امهس 2م جام ل 5 
قد سمع الله قَولَ التي تُجَادلك في رَوْجها 







ا 51514 








9 






30ظ> 






78. 

















وم 












الواقعة: 0/8- 9ه 





. الواقعة: 34-57 





الواقعة: /ا/ا- 78 








الواقعة: 74 فَدتكيل 





الواقعة: ١٠م‏ حك 





الحديد: 





٠ الحديد:‎ 


الحديد: 





2112- 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
يورو ببسب سسسب سس سس ع سس سس سس سوسس سس سبوب سم 006 01010 






























ألم ثَرَ أن الله يحلَم مَا في السموات وما في الأرض 
ويقُولُونَ في أنفسهم لولا يعدا الله يما تقول 
كنب في قُلُوبهِم الإيمان 

والله على كل شيء قدير 


هو الذي أرسل رسولّه بالهدنى ودين الحق. . . 
إِذَا جَاءكَ امْنَافقُون قَالُوا تُشهد نك لرسول الله . . 


المجادلة: /ا 





المجادلة: / 






المجادلة: ؟3؟ 
الحشر: " 
الصف: 4 












١ المنافقون:‎ 






لي ل رمن 


وَيَعلَم ما في السّموات والأرض . . التغاين: 5 


الطلاق: لا 








ير ايت 






48 60.ه 







قد أنزل الله إِلَيكُم ذكراً . رسولا يدلو عَليكم 

لآ يَحَصونٌ الله ما أمرهم ويفعلُونَ ما يؤمرون 

يا أيها الذين آمنوا ثُوبوا إلى الله توبة نُصوحاً 

وهو على كل شيء قدير 

وَأسروا قَوَلَكُمْ أو اجهروا به إِنَهُ علَيم بذّات 
الصدور. . . 

أأمنتم مَنْ في السماء أن يَحْسف يكم الأرض 








ثانا 









5.5 


















045 








1 








لك 








4م04 اك 








4 ولغ 







لول لو 









نوا 


نَّ 





يخ 0# لت 


2 عه‎ ٠ » 0 

إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 

00-0 ا 0 0 7 جع الس لمم 0ن مه 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
د هار 0 ص مي 0 سعش) سام 

ويحمل عرش ربك فوقهم يومثل ثمانية 


2 : 0-08 . 
قلا أقسم بما تبصرون . وما لا تبصرون.... 












"1١94 وال‎ 






احلف 





15158 - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


مسوك حم سم 


45| 2#") 4١ : 














وَمَا هو بقول شاعر قليلاً ما تُؤمنون» ولا يقول كاهن 
أغرقوا 00 0 


1 


عياط لأبن ك . إذعيا 0 0 


م 


تُحَرَكُ به لسَائَك لتعجل به علنا جمعه 


إ 









نوح: 0و 
الجن: ١‏ 


١0-7 المدثر:‎ 










ان 











و 411 
















القيامة: ١8- 1١‏ | "ام"اء وى" 





وم 1 


د 
: 4 و 
ووه يومئل ناضرة إلى ربها ناظرة 
4 د مك 5 و 1 2 حا 
ووجوه يومد باسرة . تَظّن أن يفعل بها فاقرة 
هل أنَى على الإنسان حين من الدهرٍ لَم يكن شنا مذكوراً 
ياخل من يشاء في رحمته 
2ه يله .ا مد م قعقداع 
كلا هم عن دوم يومئل لحجوبون 


داح 





القيامة: 97-"7؟ 












١6 ٠ ”4 القيامة:‎ 





١ الإنسان:‎ 






١ الإنسان:‎ 
١١6 المطففين:‎ 




















ص 8 رك الأعلى الأعلى: ١‏ 
إن هذا لني الصحف الأولى . صحف إبراهيم ومُوسى | الاعلى: 14.18 









ألا ينطْرُودَ إِلَى الإبل كيف خلقّت . وإلَى السّمّاء | الغاشية: ١8-1١17‏ 


كيف رفعت . 

وج ملك واكلك” يك بق 

وسيجتبها الأثقى . الذي يؤتي ماله ترك . . 

ارا اسم رك الى ان ل وا ا 
ألم يعلّم بأ الله يَرَى 


اعبرم دمر اه 
واسجد واقترب 










١7 الفجر:‎ 
7١١ - ١17 الليل:‎ 












ود عامة 
ذمن يعمل يقفالا قرة يرا بره .+ 
لس ا ام هالظء 0# لل وري لقال 


قأما من فَقلَت موازيئه فهر في عيشة عيشة راضية. . . 


0566 41 








لمن 





28 و اير ع هم« 


قل أعوذ يرب القلّق 00000 





--111- 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 
- قهرم الأحاديث والأثلر 


أولة : فهرس الأحاديث : 


- اثتوني بكتف ودواة حتى أكتب لأبي بكر كتاباً ال 131 
- ابدأوا بما بدأ الله به بسو ا م 
- احتج آدم وموسى ا ولس ره 
- ادنوا وأوسعوا لمن خلفكم ا د ل 
- إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أني بالموت لوقه 
- إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء 59575757 ا 
- إذا جمع الله الخلائق في صعيد واحد فيناديهم بصوت م ا م لواقم 
- إذا سمعتم الأذان فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة . . ... ...... ... ........ 51ه 
- إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم و ا ا اده 
- إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا لا يقوم إلا من وقع أجره على الله لاه 
- إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم عليه التراب فليقم رجل منكم عند رأسه .... 510 
- إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله تعالى به ملائكته رده 
- استقيموا لقريش ما استقاموا لكم ... .. ... ........ ا 0 
- استوى على العرش فما يفضل منه إلا مقدار أربع أصايع . ...... ...... 2... علا 
ل ا ل لاك 

- الإسلام يجب ما قبله . لو ل ال "وق ب ر الاقة 
- اسمعوا وأطيعوا 001( و ١‏ اد 
- أطيب ما أكل الرجل من كسبه .. ..... .. .. : ق3 
- الأعمال بالنيات 000000 ب /00 


- أفضل العبادة التفكر 2 . ش 1 


-/111 د 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





- اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرن في كل حرف منه عشر حسنات . . 


- اكتبوا القرآن ولا تكتبوه فى حجر 0 1[ 1 1111111111 
- اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك 5500000006 
- إن أبا بكر زوجني ابنته حين قطعني الناس 5 صش1ظ1! 
- إن الله اختارني واختار لي أصحاباً 00 


- إن الله تعالى اختار لي وزيرين من أهل الأرض 2 
- إن الله تعالى يباهي ملائكته بأهل عرفات غ23 


- إن الله جعل لكل نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي .. 
- إن الله صانع كل صانع وصنعته 00001 


.- إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً . مده ا ا لق مف 
- إن تولوا أبا بكر تجدوه قويآ في أمر الله 0 

- إن رجلاً كان يسب أبا بكر والنبي وَل واقف _ 

- إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . 

- إن فضل القرآن على سائر الكلام ..... .... .. ..... 

- إن من أهل الجنة من ينظر إلى الله في كل حول مرة ... 
- إن النبي وك كان يعرض نفسه على القبائل في الموقف . . 
- إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا .. .. . ...... .. 

. - أنا أول شافع وأول مشفع . .......... .... 

آنا آول امن قدق ضيه رفن ب 

- أنت الأول فليس قبلك شيء : 

- أنت مني بمنزلة هارون من موسى ... .. .. 

- إنك لترى الطير في الجنة تشتهيه 

- إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 


-48اا 


توموررفعيير لكا. وميرزيرو 


>33" 


وخرث 


نمضا 
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- إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه كر كم 


- أوتيت جواممع الكلم اي د ا 
- أين الله؟ 00101 ا لا 


- جاءته امرأة في حاجة فأمرها أن تعود إليه اس و د ال 11 
- الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب . 2..  .‏ .. 458 
- الخلافة في قريش ما بقى من الئاس اثنان ....... . 
- خيار أئمتكم الثين تحيوتهم ويحيولكم .. لات ..ب.. . ا امرك 
- دخلت الجنة فرأيت قصراً من ذهب .... .. 
- رأى رجلاً يسب أبا بكر فقال بعض الصحابة دعني أضرب عنقه ...  .......‏ "5 
- رأى رجلاً يمحو لوحا يرجلة قتهاة ...ند .. .اسك 002022 اع 
- رأيت ربي 0 
- الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وس ا ١‏ لوو ماه 
- سثل عن العرش وحملته فقال: يحمله أربعة من الملافكة . ... .. اران 
عشلرا ]لله لق «الرضيلة بم تمس ميمه * عه : ما ياه 
بيني ان بعل قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة ان 
- صلى النبي كله على طفل فقال: اللهم اجعله فرطاً لوالديه ا ملام 
- صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة اع ند بسي حر و اد . 

- صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب . . 
- عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ب ام ا كم 
- عليكم بالحق ما أتمنوا قأدوا وما حكموا قعدلوا . ندب.. .. 2220 2. 8"9 
- فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على خلقه ...  ..2‏ . هلالا 
- فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه .. لاسا هلاسا 


856594- 
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- فضل من الرجال كثير 0 ز 0 1 1 ز 1 1 اا نا 
- فكرة ساعة خخير من عبادة سنة ببب00002 0 0 ا 000 
- فكيف إذا رأيتم الله جهرة 000101000017 ا 0 
- القدرية مجوس هذه الأمة 1 0 0 10 
- قيل: يارسول الله ما السبيل؟ قال: .الزاد والراحلة لبا ال شو ا عقي 
- كان الله تعالى قبل أن يخلق الذكر ا و سس ا ام 
- كان مع أصحابه في ليلة مقمرة 1 1 1 1 ز[ ز 1 1 1[ ا ا 0 
- الكبائر سبع ا لو و ابي او ااا ام وا ل وش اف ا 9 
- لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 6 اا 
- لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن 0 اا00اا 0 
- لا يزال العبد يذنب ثم يتوب فيغفر له ال سا ا اله 
- لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن المح ارافان وااو اكه 
- لعن الله من قرأها اموق اا ا ات اس ل 65 
- لكل أمة مجوس ملسم امو لمالا لوس اواج اام وي او ا “نوم 
- لما أسريّ بي دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الله والمجانين م كوه 
- لما خلق الله تعالى الجنة أمر جبريل فدخلها #خبم او وو م امد ال اماابو ام لم“ لأهة 
- لما نزلت عليه «إنما يريد الله ليذعب عَنْكُمْ الريجْس أَهْل ما 
تطهيرا» جمع أهله 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
- لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس ا ل 1 
< لو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر 7 0 ا 
- ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل ب00 0 1 
- ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه 00000 اررض 
- ما فينا معشر الأنبياء إلا من هم أو لم ا 
- ما منكم من أحد يلخخل الخلة بعملة ..... ......., ..... . و ود بعنةة 
- مروا أبا بكر فليصل بالئاس ..... 20.5.2 2.2 . ا ماله 


1ه 
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- من قال القرآن مخلوق فقد كفر . 


- نعيم أهل الجنة لا يزول 700 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
- من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم ا 


فوففف ةرمدم رج وجي ممم فوو ووب دوو مم وم رورمو و رمه هر ر رده م هه رةه ورت تلن 


- هذا كتاب من الله بآسماء أهل الجنة .................. 


- هل من رجل يحملني إلى قومه 
- والميزان بيد الرحمن له كفتان .... 
- وليس بينهم وبين أن ينظروا إلى 
- يأتى الرجل السمين العظيم لا يز 
- يأتي الطفل يوم القيامة محنبطتاً 


لأبلغ كلام ربي 000 


ربهم إلا رداء الكبرياء ا 
ن عند الله جناح بعوضة 0 


ومعم عير مووز مفدةجيووققية وزرو .ا فريو يروم يوممي عزوم نرم فرم هري وة ميم 


- يأتي على الناس زمان يقرءون القرآن ل ا 5 


- يؤم الئاس أقرؤهم لكتاب الله . . 


فووفورمه العوورم رمج ورورت ور جسم ةو ور ر رو رج ررمت فير ففرر يه مرف ورف ثرر 


- يا أبا بكر إن الله يتجلى للناس عامة 0111111 


- يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى 


في قبورها 000 
في قبرك 1111111111 


- يخرج الله أقواما من النار بشفاعة الشافعين 0000 


- يخرج الله أقوامآ من النار بعد ما امتحشوا ... 


- يقول الله تعالى: إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي 00000 
- يقول الله تعالى: يا محمد اذهب فمن وجدت في النار في قلبه مثقال حبة حنطة .... 


لخير والشر 100000 


- يكون عليكم أمراء تعرقون وتتكروك ١‏ مت سه 


- يكون في أمتي قوم يكفرون بالله 
د ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا 


3871١-‏ ل 


وبالقرآن -- 


لملدرا 
1/1 


16> 
وفك 
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الآثار والأقوال 


طرف الأثر أو القول 


اجتمعنا معاشر أصحاب رسول الله جيه على 

















خيرنا 





اخرجوا بنا من مدينتنا 50-6 
الاستواء معلوم والكيف مجهول 

اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد عتيق 
ابن أبي قحافة 

الذي أَيْنَ الأين لا يقال له أين 

إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر. .. 

إن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام حروف المعجم 
إن قريشاً لما نزلت سورة الروم قالت لأبي بكر. . 
أنا قبل الدنيا 











سليمان (عليه السلام) 








إغا رآه بعيني قلبه عائشة 







إني عبد الله أرسلت معلماً 

تفكروا في آلاء الله. . . 

رأى ربه بعيني رأسه مرتين 

سئل ابن عمر فقيل له أجائز أن نقول القرآن مخلوق 
سثل الخليل بن أحمد هل وجدت في اللغة 


استوى بمعنى استولى 


ابن عباس 







ابن عباس 





مجاهد 
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طرف الأثر أو القول 





سل مر بن القطاب يم عرفت ري .. 
العماء الممدود هو السحاب الرقيق 

فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله يللد لديننا 
فكرة ساعة خير من عبادة سئة 

كان يقرأ في المصحف ويبكي ويضعه على عينه 
ويقول كلام ربي... 

كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله كَل 





وهو حي ... 
كنت زورت في نفسي مقالة 

كيف أعبد من لا أعرفه 

لا وحي إلا القرآن . 

لعلك تخلف بعدي فأطع الإمام 

لقد قف شعري مما قال ابن عباس 

لما قذف مسطح بن أثاثة عائشة حلف 

أبو بكر ألا ينفق عليه 

بالك يكار ا إنناتسكيف الفران 

من حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه كفارة 
من رآني فقد رأى أبي 

من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية 
من وجدته يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته 
جلد المتري 


سر 5 
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نظرنا في أمرنا فرأيئا أفضل ديننا الصلاة. . . 


يا رسول الله إني نذرت أن أعتق رقبة. 0 


117ب 
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أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





“- فهرهر_الأشعار 


إذا ما غنيتم كنت حقاً عدوكم 
وجوه يوم بدر ناظرات 
وقفت فيها أصيلانا لا أسائئها 
إلا الأوار لاما هنا نينا 
رجل وثور تحت رجل يميسنه 
وإني وإن أوعدئه أو وعلئه 
ولاتنية دوق مما اسيك 
ولد قفن كي اتسين 


قداستوى بشر على العراق 


إن البيان من الفؤاد وإنما 
إن الكلام من الفؤاد واإئما 
فبريق به عند الأمير فأرعشت 
امُمَلاً الحَوْض وَقَالَ قطني 
فنهحوا باشقط وان الستحود به 
ونشرب إن وردنا الماء صفواً 
وإناالتاركون لما سخطنا 


196 


وأدعى إذا ما غص بالماء شاريه 
إلى الرحمن تنتظرٌ الفلاحا 
عَيْتْ جواباً وما بالربع من أحد 
والنؤي كالحسوض بالمظلومة الخد 
والنسر للأخرى وليث مسرصد 
لأحلف إيعادي و أ موعدي 
وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 
إلا اله احير وإلا اعمس 


من غير سيف أو دم مهراق 


جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
يداك وقالوا محدّث غير صارم 
مهلا رويداً قد ملأت بطني 
يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
ويشرب فير كدراً وطينا 
وإنا الآخذون لما هوينا 


فض 
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5- فهرس الأعلام 


آدم (عليه السلام) 31/١‏ "747 2786 
حااك الل الالال اوثت 2255 
.44١ 7‏ 5دم هاف /الاه 
ثلاه مخف ١ه‏ نكم .لك 
فلاك .فك اقت545]. 

إبراهيم (عليه السلام) 147. 2547 
6 لاف فكف لماره. 

بي بن كعب (رضي الله عنه) للا . 
أحمد بن حنبل 31 "١4‏ اذثل كلك 
لاف لاف ذلآف رلك ولك كلل 
أحمد بن محمد بن أبي الخناجر 5147 ٠‏ 
أحمد بن يحيى ثعلب ٠71١17‏ 

٠.798 2791 الأخحطل‎ 

إدريس (عليه السلام) ٠686‏ 

أبو إسحاق الإسفرائيني ٠7177‏ 
إسماعيل (عليه السلام) 508 ٠‏ 

الأشعث بن قبس (رضي الله عنه) 7٠‏ . 
الأاشعري فلل لاق 4117 414 
0 65 11560 . 


:١15١ الأصم‎ 
٠.786 الأعمش‎ 
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أبو أمامة الباهلي (رضي الله عنه) 
ولاثا 656094 ١.5هم.‏ 

أمية بن أبي الصلت ٠7١5‏ 

أنس بن مالك (رضي الله عنه) 205٠‏ 
ا 

٠ 578 البخاري‎ 

البراء بن عازرب (رضي الله عنه) ٠5م‏ 
4 

٠.١17 بشر‎ 

بشر المريسي ا اا 

أبو بكر الخلال ١ "١8‏ 

أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) 27"١4‏ 
كلالى ادق لاق كلف "الف لاه 
كلك للكت الك “لالت كات 
كلك لالكحدلاكى الك ملكت وقت 
كلد اند ترفك 

أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر 7٠8‏ 
ها 4". 

يلال بن رباح (رضي الله عنه) . 
ثوبان 5037١‏ 57"7. 

جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله 
عنه) "2417 450. 
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جامع بن شداد 7880. 

جبير بن نفير (رضي الله عنه) ٠.1/5‏ 
جيريل (عليه السلام) 2.7388 ١ؤكء‏ 
لاقل الف غأاق 5ن الى لاوف, 
. 


جرير بن عبدالله (رضى الله عنه) ١7ه.‏ 


أبو جهل .6 . 


جهم بن صفوان 27556 2505 2,504 
855. 


حذيفة (رضي الله عنه) ه/ا4. ٠.5319‏ 
الحسن (رضي الله عنه) "541 ٠‏ 

أبو الحسن التميمي ٠.01/5‏ 

أبو الحسن الدارقطني ٠7١9‏ 

الحسن بن محمد الخلال "١9‏ 5417 
الحسين (رضي الله عنه) ٠547”‏ 

أبو حفص بن شاهين ٠51417‏ 

حماد بن سلمة 2017 547. 
الخليل بن أحمد ٠17١5‏ 

خيثئمة بن عبد الرحمن 5147 ٠‏ 
الخضر (عليه السلام) 440». ٠595‏ 
داود (عليه السلام) 5017 ٠51١‏ 


ابن الديلمى "1ه . 
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أبو ذر (رضي الله عنه) 074, 841. 
رافع بن خديج (رضي الله عنه) 576 . 
أبو رزين العقيلى (رضى الله عنه) 
نش ترنرث ١ ١‏ 

زيد (رضي الله عنه) 7م" . 

الزبير (رضي الله عنه) /71”. 

زكريا (عليه السلام) ٠7١١‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر 519» 
. 

سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) 
/1. ْ 

أبو سعيد الخدري (رضى الله عنه) 
لاق" مكص ظكه. ١‏ 

سعيد الأزدي 009. 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبي أبزى 
4 . 

أم سلمة (رضي الله عنها) "٠١‏ 
يي له 

سليمان بن داود (عليه السلام) ٠76١‏ 
سوفسطا ٠186‏ 

سويد بن غفلة .57١‏ 

.١9 الشافعي‎ 

صالح (عليه السلام) 5844 ٠‏ 


لاد 
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صفوان بن محرز 0780 
الطنافسي . 

طلحة (رضي الله عنه) /571. 

عائشة (رضي الله عنها) 31/5, 2477 
لالم ورم للم لإطف قكم 
/لالكء. 

العباس (رضي الله عنه) 17/5 ٠‏ 

ابن عباس (رضي الله عنه) 61817 
كلاكل ؛1كآقى كلاق "الف حكف وقامفن 
كلام وم .5م 54ه6. 

عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) 
/1. 

أبو عبد الله بن بطة ٠١8‏ 

عبد الله بن سبأ .50١71/‏ 

عسبد الله بن عمرو بن العساص (رضي 
الله عنه) 684 . 

٠658 عبدوس‎ 

عتيق بن أبي قحافة 76”. 

عثمان (رضي الله عنه) هلالا .وه 
عت دكت لكت رات 518 
علقمة بن وائل الحضرمي 71٠‏ . 


عكرمة بن أببي جهل (رضي الله عنه) 
0581ه. 


خلا 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
كحك لالآلل كلالى "الال كنت قن 
'؟'لك "الك مللكد الكت الت ولن 
لالاكى لراك الكت كلت للك 
عمران بن حصين (رضي الله عنه)” 
:مل هل. 

ابن عمر (رضي الله عنه) 5لا 477 
هلاه 0759 2.004 .كف ككف يلل 
كن راك 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
لامك 2.401١‏ 'اءقى لاق لادوه, 
94م 560مه تكسم 4 اك ١كالل‏ 
كلك لالكل شلك واكك الكل 
الاك ولك الى لالل مك 

أبو عمرو بن العلاء ٠17١‏ 

عوف بن مالك الأشجعي (رضي الله 
عنه) "١‏ . 

عيسى بن مريم (عليه السلام) 718 
ل 4-751.0 :الل .هلل الى ككف 
ااممء حرف 097. 

فاطمة (رضي الله عنها) 5/ا1. "5147. 
فرعون 168 لاثء معلمثء "الل 
".هم ملف كمف .فق لاحب 044 
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أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





قارون 5لاآء 8"اه. 
قنادة (رضي الله عنئه) 67/8 . 

ابن كلاب ؟7١5 ٠‏ 

ماني 7 . 

٠ 79/5 ممجاهد‎ 

محمد (النبي يَلل) 174 ١لال‏ الال 
كاك "امك "اث ١كاك,‏ مو327ق 
4 ا ل للف ضرت 
الالال كككل الاق كلاق ارقت قر 
4ل ول م6وثكل لأوكلت ؟7١غ-ئ1لاق‏ 
ل الل ال ال ل اف 
م“ 438 :ةف لدف الاك هل/ا4. 
امف كلق ملف كمف كوذق مضق 
الف نكف اكآف ”قف مكف وكآف 
200١60 .0414 20173" 04١ 9‏ 001 
7 لاقم .لاف "كف 6وه-الاه, 
لاف خدره- لاف 20497 "نك لوانت 
لمعك كلك ؟الكد ةلك تالكالل 
١1‏ الات ال ات لكوت 
547-656" 5450540". 

محمل بن مصعب 157 ٠‏ 

مريم (عليها السلام) 7075 ٠‏ 


ابن مسعود (رضى الله عنه) الال 
0 الور روا الل اشح 


مسطح بن أثاثة (رضي الله عنه) لاه 
/11". 

مسيلمة الكذّاب ٠.695‏ 

معاذ (رضي الله عنه) "187 ٠‏ 

معاوية (رضي الله عنه) 8١لا‏ 6ق" 
هنك 

معمر بن مثنى 419 ٠‏ 

المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) ٠054‏ 
موسى (عليه السلام) 2110-1741 
#كلا الث لوث أو 
للق الاث. ارقف كذرق 4560 
75 .هم ١٠له-لااف‏ 6(ه 
لاق "اممف مقف كرف زمه 
49 2.097 كذقت2 دكات لراك 
0 

أبو المهرم 5147 

ميكائيل (عليه السلام) 547 ٠‏ 

النظام 41" 

نوح (عليه السلام) "2747 ٠541‏ 
هارون (عليه السلام) 2.756 756ء 
كحرف 6لكه. 

هامان #لا؟. "0#ث"ل ملث ”م 


41 


4لا 


الإيضاح في أصول الدين 

أبو هرسرة (رضي الله عنه) هلالا 
كلمق لنكص لالاكل همالك أقك 
417 

الوليد بن المغيرة ٠ 417* ,"8.٠‏ 

وهب بن منبه 5155 ٠‏ 


يحبى بن زكريا (عليه السلام) :44١‏ 0144 


عنقا 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


يزيد بن سلمة الجعفي (رضي الله عنه) 
م 

يعقوب (عليه السلام) 508 . 

يعقوب بن السكيت 477 ٠‏ 

يوسف (عليه السلام) ا مق 
. 


الإيضاح في أصول الدين 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


0- خهرمر_الفرق والمحذاهب 


الأريوسية ه"الا, 775 . 

أرباب الأصول والفلسفة /ا7. 

أرباب التأويل /41” ٠‏ 

الأشعرية 784 39١‏ 49 /االل 
دمل "ال وول وول اللاو 
*551. لرلاه لاه 5ه لالكتنل 
كد تلد ركد 

أصحاب الحديث 7١8‏ 78". 
أصحاب السيلان 186 ٠‏ 

الأصوليون ”الى 7”6” . 

أهل الإثذبات “ه27 ههلك لاولل 
641 مكل ركل لالال لاحل 56غ. 
أهل التحقيق ٠.096‏ 

أهل التفسير ,06٠ 94٠‏ لا5هة. 
أهل التوحيد "ا/ا. 

أهل خراسان (الخراسانيون) 4548» 
46 . 

أهل الخطاب "4١‏ لإولن "لاع . 
أهل السئة (أهل الحق) ء (أهل النقل) 
6ه 41060 لالاه. 


أهل العراق (العراقيون) /45 ٠‏ 


أهل العقد والحل 117-577١‏ 7174. 
أهل اللغة (اللسان) لالااء دولا 
لحكل آل دلكلل لأكثلل موث“ 
حؤلال ..ق4 ١أاع.ق‏ ولق لاةع. 
أهل الملة (الإسلام) 73١8‏ ١م‏ 
م. 

٠1١54 203291١ .3141/ ؛18١ أهل النظر‎ 
٠0/١ البراهمة‎ 

. 7176 27١4 الثنوية‎ 

الجهمية 19" 9.ه. 

الحرورية 58 . 

٠534 2.5057 الخوارج‎ 

2445237148 75١5 2.73١7” الدهرية‎ 
.50٠١ للف‎ 

الروافض ,25٠94‏ 77"5. 5"؟. 
السلف ٠ ١85‏ 

٠ 765 السمنية‎ 

٠186 السوفسطائية‎ 

الشيعة 5.05 5094 7اكل 53 
لانت الال 0ل5. 

٠7١١ الفقهاء‎ 


181١ 


الإيضاح في أصول الدين 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





الفلاسفة 711 “الالا. 

القائلون بالتثنية 777 ٠‏ 

القائلون بالنجوم 777 ٠‏ 

القدرية 2.187 5١75ء‏ 494" 7م04 
6 

٠55١5 2747 المالكية‎ 

.7١9 2١8449 المتكلمون‎ 

المجسمة 278١‏ /ا.". 

.080 25/87 2776 27١9 المجوس‎ 

٠ 5170 المرجئة‎ 

المشبهة ١مك‏ 107.. 

الملعتزلة 2187 1849 06ث, الل 
لكالل لاك الال لالالا حم 
4 اول وال لإللل ىن 


1متك د 


5١7” 49‏ "”"”5. “2.55 .مق 
500 5ق 590. ..ثمص 
لق .مه لاامه لا لاص الام 
4 ١ه‏ #:ه 55ه., .مم 
لمم 5مم ومف “"اكم. مكحم 
لاكف الام .للكت ولك 

الملحدة /ا7ا7,. امف 50١‏ . 

الملكية ه"الا, 7147. 

النجارية 159 7. 

النصارى ه6"اا2 775 لاف كىره. 
النسطورية هاا 271٠‏ 717. 

نفاة الصفات “2.76 ههلك لاه 
4ل ؟7357. 

اليعقوبية ه"الا. 271٠‏ 787. 

٠.09١ 2584 اليهود‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


7- فهومكئ المصاحر والمرأجع 


* الآجري: (أبو بكر بن الحسين بن عبد الله ت 5٠0‏ ه) 
١‏ - الشريعة / ت محمد حامد الفقي / مطبعة السئة المحمدية / من دون تاريخ 
وأعادت نشره مصوراً دار الكتب العلمية سنة "4-017١ه‏ - 1947م. 
١‏ - التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة / ت محمد غياث / عالم الكتب 
بالرياض / ط 27 5-05١ه-‏ 1985م. 
* الآلوسي: (محمود شكري الآلوسي): 
٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / تصحيح السيد محمود 
الآلوسي / دار إحياء التراث العربي بيروت / ط 7. 
* ابن الآلوسي: 
؛ - جلاء العينين / مطبعة المدني / ط ١40١ 2١‏ ه - (194م. 
* الآمدي: 
ه - أبكار الأفكار / مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١7١7‏ علم الكلام. 
١‏ - غاية المرام / ت. د حسن عبد اللطيف / القاهرة ١179١ه‏ - 15171م. 
* ابن الأثير الجزري: (أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن عبد الواحد الشيباني). 
- اللباب في تهذيب الأنساب / دار صادر بيروت / من دون ذكر الطبعة أو سئة الطبع . 
- الكامل / دار الكتاب العربي / ط 4» "50١ه‏ - 19187م. 
:* أحمد بن حتبل : 
4 - المسند / المكتب الإسلامي / ط لاء 98اه - 1908م 
٠‏ - الرد على الجهمية / المطبعة السلفية ومكتبتها / من دون تاريخ 
* أحمد ناصر: (دكتور) 
١‏ - رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها / جامعة أم القرى / ط :.١‏ ١١4اها-‏ 
0ام. 


و3 


* الاخطل: 

١‏ - شرح ديوان الأخطل / د. إيليا سليم الحاوي / دار الثقافة بيروت / من دون 
ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 

١‏ - شعر الاخطل / ت. د فخر الدين قباوي / دار الآفاق الجديدة / ط لاء 
8ه -194م. 
لل الإسفرائيني: 

4 - التبصير في الدين / ت محمد زاهد الكوثري / مطبعة الأنوار / ط .١‏ 
6ه - 1م. 
* الأشعري: (أبو الحسن) 

6 - الإبانة عن أصول الديانة / ت. د فوقية حسنين / دار الأنصار / ط ١ء»‏ 
/41ه - /ل1وام. 

75 - مقالات الإسلاميين / ت محمد محبي الدين / النهضة المصرية / ط 27 
4ه -19394م. ْ 
الألباني : (محمد ناصر الدين) 

-ه١1494‎ . 5 ضعيف الجامع الصغير وزياداته / ط المكتب الإسلامي / ط‎ - ١١ 
9ام.‎ 

14 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / ط المكتب الإسلامي / ط دك 
8ه - 1914م. 

9 - صحيح الجامع الصغير وزياداته / ط المكتب الإسلامي / ط “ا 4017١ها-‏ 


1585ام. 

. السلسلة الصحيحة / المكتب الإسلامي / من دون تاريخ‎ - ٠ 
: ابن بابويه القمى‎ * 

١‏ - الإمامة والتبصرة من الخيرة / ط دار المرتضى / ط ١988 .١‏ م. 
# الباقلاني: 


”١‏ - التمهيد / تد. محمود الخضيريء» د. محمد أبو ريده / دار الفكر 
العربي/ 1715 ه - 14417م. 


خا 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
البخاري: 

7 - الآدب المفرد /, ضمن فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد للجيلاني /) ت 
محبي الدين الخطيب / المكتبة السلفية / ط”اء /14-1١ه.‏ 

- لخلق أفعال العباد / ت محمد السعيد زغلول / مكتبة التراث الإسلامي. 

5 - التاريخ الكيير / ط دائرة المعارف العثمانية بالهند / ت المعلمي اليماني / ط 
ها 

1 - الجامع الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر (انظر ابن حجر). 
البغوي: 

- شرح السنة / ت شعيب الأرناؤوط / طبعة مصورة لدار بدران بالقاهرة عن 
طبعة المكتب الإسلامي . 
* ابن البنا الحنبلي : 

8 - المختار في أصول السنة / ت عبد الرازق عبدالمحسن / مكتبة العلوم والحكم/ 
طلاء*51١اه.‏ 
د البيهقي : 

9 - الأسماء والصفات / ت الكوثري / المكتب الإسلامي للكتاب / من دون تاريخ. 

- شعب الإيمان / ط دار الكتب العلمية / ط ١4٠١ / ١‏ ه- ٠194م.‏ 

. البعث والنشور / مكتبة دار العروبة بالكويت / من دون تاريخ‎ - "١ 

. عذاب القبر / مكتبة التراث الإسلامي / من دون تاريخ‎ - ١ 

8#" - الاعتقاد / صححه ونشره أحمد محمد مرسي / 0٠78اه‏ - 1911م. 

4" - السنن الكبرى / دار المعرفة بيروت / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 

ه" - مناقب الشافعي / دار التراث / ت السيد أحمد صقر / ١179اه‏ - الاوام 
## البيجوري: 

- حاشية الببجوري على متن السئوسية / المطبعة الوهبية /) 11/44.ه 


488 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 





# البرقوقي: (عبد الرحمن) 

لال - شرح ديوان حسان بن ثابث / ط المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة / 851 7ه 
-1454م. 
## بروكلمان: 

8" - تاريخ الأدب العربي / دار للعارف / ط 7. 
# ابن بطة: 

4" - الشرح والإبانة على أصول السنة / المكتبة الفيصلية/ ط .١‏ 404١ه‏ - 1984م. 

٠٠‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية / ت سهير كردي / ماجستير مخطوط بدار 
العلوم / ١51١ه‏ - 0٠194م.‏ 
* البغدادي: (الخطيب) 

/ تاريخ بغداد / طبعة مصورة لدار الفكر العربي عن وزارة المعارف الهندية‎ - ١ 
. من دون تاريخ‎ 

7 - تقييد العلم / ت يوسف العش / دار إحياء السنة النبوية / ط 7ء 19174م. 
# البغدادي: (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي) 

- أصول الدين / دار المدينة» بيروت»؛ مصورة عن ط استانبول / 1755اها- 
4م. ' 
5 - الفرق بين الفرق / دار التراث / ت محمد محبي عبد الحميد / من دون تاريخ . 
التبريزي: (محمد عبد الله الخطيب) 

5؛ - مشكاة المصابيح / ت محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي/ ط١/‏ 
6ه - 54808ام. 
* الترمذي: (محمد بن عيسى) 

5 - سنن الترمذي / ط الحلبي / ت أحمد شاكر / ط94؟١اه‏ -191!8م. 
التفتازاني: (سعد الدين) 

41 - شرح العقائد النسفية / ت أحمد حجازي / مكتبة الكليات الأزهرية / ط١»‏ 
١ه‏ - /19487ام. 


كما 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


* التفتازاني : (دكتور أبو الوفا الغنيمي) 
4 - في علم الكلام وبعض مشكلاته / دار الثقافة / 04ام. 





أبن تيمية: 

4 - مختصر الفتاوى المصرية / اختصره ابن اسباسيلا / ت أحمد حمدي إمام / 
ط المدني / ط١‏ 5.5.6١ه-‏ :٠198م‏ 

٠٠‏ - شرح الأصفهانية / ت حسنين مخلوف / دار الكتب الحديثة / من دون 
تاريخ . 

١‏ - مجموعة الرسائل والمسائل / دار الكتب العلمية/ ط"ا» 5.7١ها-‏ 1947م 

- الفتوى الحموية / ت محمد عبد الرازق حمزه / مطبعة المدني / من دون 
تاريخ . 

“اه - الفتاوى الكبرى / دار الكتب العلمية بيروت/ ط ».١‏ 508١ه‏ -١1998م.‏ 

5 - الرسالة التدمرية / دار الوعي الإسلامي / من دون تاريخ. 

6 - الإيمان /ءت هاشم الشاذلي / دار الحديث / من دون تاريخ . 

1 - بيان تلبيس الجهمية / ت عبد الرحمن قاسم / مؤسسة قرطبة / من دون تاريخ. 

لاه - بيان تلبيس الجهمية ج 27 4 مخطوط بمكتبة ليدن بهولندا وحصلت على 
نسخة منه مصورة عن جامعة الإمام محمد بن سعود. 

8 - مجموع الفتاوى / جمع وترتيب محمد عبدالرحمن قاسم/ مكتبة ابن تيمية/ 
طلاء 749اه. 

4 - درء تعارض العقل والنقل / ت. د محمد رشاد سالم / ط الجامعة 
الإسلامية/ طاء 799١ه‏ -19104م. 

٠‏ - السياسة الشرعية / دار الهلال / من دون تاريخ. 

ءا١ط‎ / تفسير سورة الإخلاص / ت عبد العلى عبد الحميد / الريان‎ -0١ 
4ه - 0ا4وام.‎ 


 ا4هم/‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


* الرجاني: 

1 - شرح المواقف / مطبعة السعادة / طاء 158اه - 19017م. 
# الجليند: (دكتور ممحمد السيد) 

77 - قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي / ط ا لحلبي / ط'اء ١198١م.‏ 
# ابن الجوري: . 

4 - المنتظم في تاريخ الملوك والامم / ت محمد عبد القادر»ء مصطفى عبد القادر 
عطا / دار الكتب العلمية / ط١اء»‏ 417١ه‏ - 1987م. 

0 - دفع شبه التشبيه / ت زاهد الكوثري / المكتبة التوفيقية / من دون تاريخ . 

7 - مناقب الإمام أحمد / الخانجي / ط ؟ . 1984م. 

/1” - الموضوعات / المكتبة السلفية بالمدينة المنورة /) ت عبد الرحمن محمد عثمان/ 
ط١‏ 7185اه -1955مء طكء 185اه- 1955م. 

8 - العلل المتناهية / ت / إرشاد الحق الأثري ط دار الكتب العلمية / ظ١‏ / 
١ه‏ - 1987م. 

4 - منتخب قرة العيون النواضر في الوجوه والنظائر /, ت د محمد السيد 
المصطفاوي» فؤاد عبد المنعم أحمد / ط منشأة المعارف بالاسكندرية. 
الجوهري: 

٠‏ - الصحاح / دار العلم للملايين / ط "3 / 4٠4١ه‏ - 1984م. 
3 الجويني : 

١ط‎ / العقيدة النظامية / ت. أحمد حجازي السقا / الكليات الأرهرية‎ - ١ 
1ه - هلاقام ط1 / 4ؤل1اه - 4لاؤام.‎ 

؟/ - الإرشاد / ت أسعد تّيم / مؤسسة الكتب الثقافية / ط١ا.»‏ 41.8١ها-‏ 
0ام. 
#* الجيلاني: (عبد القادر ت ١6551ه)‏ 

'؟/ - الغنية / ت فرج توفيق / مكتبة الشرق الجديد ببغداد / من دون ذكر الطبعة 


أو سئة الطبع . 


-8خ8 ا 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
ابن أبي حاتم : 

4ل - الجرح والتعديل / ط دائرة المعارف العثمانية بالهند / ط١.‏ ١الال1اه‏ - 
167م. 

0 - علل الحديث/ دار السلام بحلب مصورة عن طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها 
بالقاهرة ”1757١ه‏ 


* حاجي نخليفة: 
7 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / دار الفكر / ط 1505اه - 
1547م. 
* الحاكم : 
/ا/ا - المستدرك / دار الفكر / بيروت / 1798اه -1918م. 
ابن حبان: 


- بذل الإحسان / ط الرسالة / ط١اء‏ 508١ه‏ - 1988م. 

4 - الضعفاء والمجروحون / ت محمود إبراهيم زايد / دار الوعي بحلب / ط١»‏ 
سنة 795اه. 
ابن حجر : 

٠‏ - الإصابة في تمييز الصحابة: مطبعة السعادة بمصر ١178‏ وأعادت نشره مصوراً 
دار الفكر بيروت 188١اه.‏ 

١‏ - فتح الباري / طبعة مصورة لدار الفكر بيروت عن الطبعة الأولى للمكتبة 
السلفية ومطبعتها. 

7 - تقريب التهذيب / دار الرشيد / ت محمد عوامه / ط ١199م.‏ 

“7 - تهذيب التهذيب / دار صادر بيروت / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 

4 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / ت السيد عبد الله هاشم 
اليماني المدني / ط 584١اه‏ - 1954م. 

6- لسان الميزان/ مؤسسة الأعلمي» بيروت/ ط7. 14.0اه. 
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* ابن حرم: 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل / مكتبة السلام العالمية / من دون تاريخ . 
7 - الفروع والأصول / ت. د عاطف العراقي» د. سهير فضل اللهء د إبراهيم 
هلال دار النهضة العربية 191/8م. 


* ابن خزيمة: 

- صحيح ابن خزيمة /) ات محمد الأاعظمي / المكتب الإسلامي / 179494١ه-‏ 
8ام. 

4 - التوحيد / ت محمد خليل هراس / دار الذعوة السلفية. 
# الختلال: 

٠‏ - السنة / ت. د عطية الزهراني / دار الراية / ط١ء»‏ ١٠5١ه‏ - 19844م. 
ابن خلدون: 

١‏ - المقدمة / دار القلم بيروت / ط ه. 1984م. 
* الخياط: 


7 - الانتصارء الرد على ابن الرواندي / ت محمد حجازي / مكتبة الثقافة الدينية. 
# الدارقطني: (علي بن عمر) 

97 - سان الدارقطني / ط عالم الكتب بيروت / من دون تاريخ . 
*« الدارمي: 

4 - الرد على الجهمية / المكتب الإسلامي / ط 4» 14-1١ه‏ - 19487م. 

0 - السنن / ط السيد عبد الله هاشم بالمدينة / كلاه - 5كؤام. 

5 - ردالإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد / دار الفرقان / من دون 
ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 
* أبو داود: 

417 - سان أبي داود / دار الحديث بسوريا / ط .١‏ 7944١ه‏ - 1914م. 
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# الديلمي: 

- الفردوس بمأثور الخطاب / ت السعيد بسيوني زغلول / دار الكتب العلمية 
بيروت / 201١‏ 505١ه‏ - 19845م. 
# الذهبي: 

4 - ترجمة الإمام أحمد / مكتبة ابن حجر / طلا 4028اه-19848م. 

٠‏ - سير أعلام النبلاء / مؤسسة الرسالة / طاء ”7١4١ه‏ - 1987م. 

١‏ - تاريخ الإسلام / دار الكتاب العربي / طاء 8١41١ه‏ - 1946م. 

- ه١187‎ / ميزان الاعتدال / طاء الحلبي / ت علي محمد البيجاوي‎ - ١ 
11م.‎ 

- تذكرة الحفاظ / دار الفكر العربي / طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية . 
** الراري: ش 

4 - أساس التقديس / ت د. أحمد حجازي السقا/ الكليات الأزهرية / ط١ء‏ 
5ه -19485م. 

65 - المطالب العالية / ت د. أحمد حجازي السقا/ طاء. 107١ها-‏ 
/ا4ة ام. 

7 - نهاية العقول في دراية الأصول / ماجستير مخطوط بدار العلوم. 

/ا١١‏ - معالم أصول الدين / ت. عبد الرؤوف سعد / الكليات الأرهرية. 
* الراغب الأصبهاني: 

-المفردات / ت محمد سيد كيلاني / ط الحلبي / الطبعة الأخيرة 7ه 
- 1951م. 
* ابن رجب: 

4 الذيل على طبقات الحنابلة / مطبعة السنة المحمدية / 'الا1١اه‏ - 1907م. 
* رضا نعسان معطي: (دكتور) 

.ه١107‎ )١ط‎ / علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العامين‎ - ٠ 


591١ - 


* الزبيدي: 

.م188٠0‎ - ه١-5 تاج العروس / المطبعة الخيرية / طاء‎ - ١ 

1 - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين / دار الفكر / من دون تاريخ . 
* الزركشي: 

١١‏ - البرهان في علوم القرآن./ ت محمد أبو الفضل إبراهيم / دار المعرفبة 
بيروت/ ط7 / 1ه - الاوام. 
الزركلي: (خير الدين) 

4 - الأعلام / دار العلم للملايين / طلاء 1987م. 
* الزمخشري: 

6 - الكشاف/ ت مصطفى حسنين محمد/ ط الريان / ط"ا 14076ه-1987م. 
* الزورني: 

7 - شرح القصائد العشر / دار الكتب العلمية / ت عبد السلام الحوقي / ط١اء.‏ 
6ه- 114808م. 
* الزيلعي: 

٠١7‏ - نصب الراية / دار الحديث بالأزهر / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 
د السفاريني الحنبلي : 

١‏ - لوامع الأنوار / المكتب الإسلامي / ط3ك. 5.085١ه‏ - 1946م. 
ف السكسكي الحنبلي : 

4 -البرهان» معرفة عقائد أهل الإيمان / دار التراث العربى / طلا ٠٠45١ها-‏ 
18م. ْ 
*# السيد ررق الحجر: (دكتور) 

٠١‏ - ابن الوزير ومنهجه الكلامي/ الدار السعودية للنشر/ ط١اء‏ 4١14ه‏ - 1984م. 

١‏ - هوامش على قضية الجبر والاختيار. 
د السيوطي: 

7 - اللآلئ المصنوعة / دار المعرفة بيروت / 407١ه‏ - "19417م. 

٠‏ - الدر المتثور / ط دار المعرفة / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 


131 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
*د الشاطبي : 

- الاعتصام / دار الكتب العلمية / طاء ١١41١ه‏ - (114م. 
* أبو شامة: 

6 - ضوء الساري إلى معصرفة رؤية الباري / ت. د أحمد شريف / دار الصحوة 
ط١‏ 4.86١ه-‏ 1986م. 
* الشريف المرتضى: 

7 - إنقاذ البشر من الجبر والقدر / ضمن رسائل العدل والتوحيد / ت محمد 
عمارة / دار الشروق / طلاء 508١ه-‏ 1988م. 
3 الشنقيطي : 

7 - منع جواز المجاز / مكتبة ابن تيمية / من دون تاريخ . 

- الأسماء والصفات / مكتبة التوعية الإسلامية / ط1اء 508١ه.‏ 
*# الشهرستاني: 

4 - نهاية الأقدام / مكتبة المتنبي / ت الفردجيوم / من دون تاريخ . 

- الملل والنحل / ت عبد العزيز الوكيل / دار الفكر. 
ابن أبي شيبة: 

.م1948٠0‎ -ه١4٠0٠ المصنف / الدار السلفية بالهند / طا»‎ - 3١ 
صلاح الدين بسيوني: (دكتور)‎ # 

"١‏ - الفكر السياسي عند الماوردي / دار الثقافة / 1917 م. 
# صلاح رزق: (دكتور) 

١8‏ - شعر المعلقات / دار الثقافة / طلاء 4.04١ه‏ - 1984م. 
* الطبراني: 

عن - المعجم الكبير / وزارة الإعلام العراقية / ت حمدي السلفي / ط؟. 

6 - المعجم الأوسط / ت د. محمود الطحان / مكتبة المعارف / طاء. 
6ه- 15868م. 
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- المعجم الصغير / المكتبة السلفية بالمدينة / ت عبد الرحمن محمد عثمان / 
ط 184اه - 1958م. 
# الطبري: (أبو جعفر محمد بن جرير) 

- تاريخ الأمم والملوك / ت محمد أبو الفضل إبراهيم / دار المعارف / 
17م. 
# الطيالسي: (أبو داود) 

8 - مسند أبي داود / الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند 
اه 
* ابن أبيى عاصم: 

4 - السنة / ت محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / ط1اء 
0ه - :.198م. 
# أبو العباس ثعلب: (محمد بن يحيى) 

٠‏ - شرح ديوان زهير / ت. د فخر الدين قباوي / دار الآفاق الجديدة / طلاء 
1ه - 1987م. 
# ابن عبد البر: 

. جامع بيان العلم وفضله / دار الفتح / من دون تاريخ‎ - ١ 

7 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد / وزارة الأوقاف المغربية 1144ه 
- 151/4م. 
# عبد بن حميك: 

141 - المنتخب من مسند عبد بن حميد / ت السيد صبحي السامرائي»؛ محمود 
خليل / ط عالم الكتب ط 408١ه‏ - 1948م. 
* عبد الجبار: 

4 - شرح الأصول الخمسة / ت. د عبد الكريم عثمان / مكتبة وهبه / ط” / 
8ه-48ؤام. 
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6 - المختصر في أصول الدين / ضمن رسائل العدل والتوحيد / ت. د محمد 
عمارة / دار الشروق / طاء» 15-08١ه‏ - 19484م. 

1 - المغني في أبواب العدل والتوحيد. 

ح: / ت د. محمد مصطفى حلمي» د. أبو الوفا التفتازاني / الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 

ح ه/ ت محمد الخضري / الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

حَ 5/ات د. أحمد الأهواني» د. إبراهيم مدكور / طا.ء 181١ه‏ - 1917م. 

ح // ت إبراهيم الأبياري / القاهرة ٠18١ه‏ - ١195١م.‏ 

ح 8/ ت د. توفيق الطويل» سعيد رايد / الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

ح١١/‏ ت د. محمد علي النجار» د. عبد الحليم النجار / الدار المصرية للتأليف 
والترجمة القاهرة 186١ه‏ - 1956م. 

٠١‏ ت د. عبد الحليم محمودء د. سليمان دنيا / الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 
* عبد القادر بدران: (دكتور) 

١ /‏ - تهذيب تاريخ دمشق / دار المسيرة بيروت / ط23 199١ه-‏ 15[9م. 
4 عبد الله بن أحمد: 

4 - السنة / ت. محمد السعيد زغلول / دار الكتب العلمية / ط١/‏ 
6ه- 194860م. 
* أبو عثمان الصابوني: 

4 - الرسالة في اعتقاد أهل السنة / ت. بدر بن عبد الله / مكتبة الغرباء /) ط7”ء 
6ه - 1994م. 
* العجلوني: 

٠‏ - كشف الخفاء / مكتبة التراث الإسلامي ودار التراث / من دون ذكر الطبعة 
أو سنة الطبع. 
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# ابن عدي: 

.ها١504-‎ م١988 الكامل/ دار الفكر / ط"ا»‎ - ١ 
العراقي:‎ 

00 - المغني عن حمل الأسفار / هامش إحياء علوم الدين / ط الحلبي / 
4ه -1974م. 
العز بن عبد السلام: 

16 - بداية السول / ت الالباني/ ط المكتب الإسلامي/ طاء 407١ه‏ - 1987م. 
# ابن أبي العز: 

14 - شرح العقيدة الطحاوية / ت. أحمد شاكر / دار التراث / من دون تاريخ. 
* ابن عساكر: (أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي) 

0 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري / مكتبة القدس دمشق / 
ط١ا/‏ 47 اه 
* علاء الدين الهندي: 

7 - كنز العمال / مؤسسة الرسالة بيروت / طلاء 85٠5١ه‏ -1988م. 
## العليمي: 

/161 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد / المدني / ط”3. 1937م. 
# علي القاري: (الملا) 

- الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة / ت محمد السعيد بسيوني / دار 
الكتب العلمية / ط١اء‏ 508١ه‏ - 194868م. 
* ابن العماد: 

8 - شذرات الذهب / دار الفكر / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 
*# عمر الأشقر: (دكتور) 

٠‏ -الأسماء والصفات / دار النفائس / ط١1.)‏ 417١ه‏ - 1997م. 

.م1980٠‎ -ه١5٠١ القضاء والقدر / دار النفائس / طلاء‎ - ١ 
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* عمر فروخ: (دكتور) 

يحل - تاريخ الأدب العربي / دار العلم للملايين / ط"/ 1947م. 
فاروق دسوقي: (دكتور) 

#- القضاء والقدر في الإسلام / مكتبة ابن تيمية / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 
*« فرانز روزتثال: 

1 - علم التاريخ عند المسلمين / مكتبة المثنى ببغداد / ترجمة د. صالح إحمد العلي. 
* ابن فورك: 

ل - مشكل الحديث / ت موسى محمد علي / دار الكتب الحديثة / من دون 
ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 
* الفيرو زأبادي: 

- بصائر ذوي التمييز / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. 
* فيصل عون: (دكتور) 

ل - قراءات في الفلسفة السياسية / مكتبة رأفت سعيد. 
* القاسم الرسي: 

8 - العدل والتوحيد ونفي التشبيه / ضمن رسائل العدل والتوحيد / ت محمد 
عماره / دار الشروق / ط؟ 28.:١ه‏ -1988م. 
* ابن قتيبسة: 

عمل - تأويل مختلف الحديث / مكتبة المتنبي / من دون ذكر الطبعة أو سئة الطبع. 

7 - الاختلاف في اللفظ / ت زاهد الكوثري / طط١/‏ ه5:-:١ه‏ - 5486ام. 
ابن قدامة: 

١‏ - مناظرة الشيخ ابن قدامة في القرآن العظيم / مخطوط بدار الكتب تحت رقم 
الاه علم الكلام. 

»ا١ط‎ / ذم التأويل / ت بدر بن عبد الله / الدار السلفية بالكويت‎ - ١ 


5ه -1985م. ااتتاسي 


عا 
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ل القرطبي: 
ازفنا - تفسير القرطبي / دار الشعب / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 
* ابن القيم: 


8 - الروح / ط المدني / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 

- إعلام الموقعين / دار الحديث / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 

- حادي الأرواح / ت. علي السيد المزني / مكتبة المدني / من دون تاريخ . 

- مختصر الصواعق المرسلة / مكتبة المتنبي / من دون تاريخ. 

8 - شفاء العليل / ت الحساني حسن / دار التراث / من دون تاريخ . 

* ابن كثير: 

- البداية والنهاية / مكتبة المعارف بيروت / ط7. 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم / دار الشعب / ت عبد العزيز غنيم؛ محمد أحمد 
عاشور» محمد إبراهيم البنا. 

* كحالة: 

١‏ - معجم المؤلفين / مكتبة المثنى / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 
* الكلاباذي: 

- التعرف لمذاهب التصوف / ت محمود أمين / الكليات الأزهرية ط؟» 
1ه - 19480م. 

ب الكناني: 

147 - تنزيه الشريعة المرقوعة عن الأحاديث الشئيعة والموضوعة / ت د. عبدالوهاب 
عبد اللطيف و د. عبد الله محمد الصديق / دار الكتب العلمية بيروت / ط١»‏ 
4م -11994م. 

* اللالكائي: 
4 - شرح أصول الاعتقاد / ت. د أحمد سعد / دار طيبة بالسعودية. 
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#د ابن ماجه: 
ه14 - سئن ابن ماجه / دار الفكر / ط مصورة عن مطبعة عينسى الحلبي / تت 


محمد فؤاد عبد الباقى . 


* مالك بن أنس: 
85 -الموطأ / تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى / ط دار إحياء الكتب العلمية. 
# المتولي الشافعي: 


4137 - الغنية في أصول الدين / ت عماد حيدر / مؤسسة الكتب الثقافية طذ١»‏ 
0ه - لامؤوام. 
* محمد أمان الجامي : (دكتور) 

8 - الصفات الإلهبة في الكتاب والسنة / دار الإيمان / من دون تاريخ . 
محمد أبو بكر الرازي: 

8 - تفسير غريب القرآن: دكتوراه مخطوطة بكلية الآداب جامعة القاهرة /) ت 
عبد الله محمد عبد الرحمن /1١5١ه‏ - ١1591م.‏ 


2 ابن المرتضى: 

- طبقات المعتزلة / ت. سوسة - ديفيلد فيلزر / ط7ا2) 507١ها-‏ 
17م. 
* المري: 

-اه١407 تهذيب الكمال في أسماء الرجال / دار المأمون للتراث / طاء‎ - ١ 
17م‎ 
: مسلم‎ + 


7 - صحيح مسلم / ط دار الفكر بيروت / ت محمد فؤاد عيد الباقي / ط؟») 
4ه -4لاوام 
* مصطفى حلمي: (دكتور) 

147 - نظام الخلافة في الفكر الإسلامي / دار الأنصار بالقاهرة. 


599 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


* المعلمي اليماني: 
ل - اتتكيل بم في تأنبب الكوثري من الأباطيل / ت محمد ناصر الدين الالباني 
/ مكتبة المعارف / طلا 05٠1١اه.‏ 
- القائد في تصحيح العقائد / القسم الرابع من التنكيل / الطبعة السابقة 
# ابن مفلح: (محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي) 
5 - الآداب الشرعية / ت رشيد رضا / مؤسسة قرطبة / من دون ذكر الطبعة أو 


سئة الطبع . 
ابن منده: 
1 - التوحيد / ت علي ناصر الفقيهي / الغرباء الأثرية /) ط7 / 5١5١ه‏ - 1994م. 
# المنذري: 
- الترغيب والترهيب / إدارة الطباعة المثيرية / من دون تاريخ . 
# ابن منظور: 


8 - لسان العرب / دار صادر بيروت / من دون ذكر المطبعة أو سنة الطبعء طّ 
دار الشعب من دون تاريخ . 


النوبختي: 

-اه١4١7‎ ءا١ط‎ / فرق الشيعة / ت. د عبد المنعم الحفتي / دار الرشاد‎ - ٠ 
11م‎ 
ابن النجار:‎ 37 


١‏ - ذيل تاريخ بغداد: طبعة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية. وأعادت 
نشره مصوراً دار الكتب العلمية بيروت / من دون تاريخ 
# النديم: 

07 - الفهرست / ت رضا تجدد / طهران. 
*# النسائي: 

»١ط‎ )/ السنن الكبرى / ت عبد الغفار البنداري / ط دار الكتب العلمية‎ - 5٠ 
سيد كردي حسن 41/8١اه - 1991م.‎ 


اه الات 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزافوني 


5 - السنن الصغرى / دار القكر طذ١‏ 1158اه- 1م. 
* النشار: (دكتور علي سامي) 
6 - نشأة الفكر الفلسفي / دار المعارف / ط8 / ح١‏ . 
ابن نقطة : 
70١‏ - التقبيد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد / وزارة المعارف الهندية / ١‏ . 
ابن الهمام الحنفي: 
/0” - المسايرة / مطبعة السعادة /7517. 
* الهيثمي: (علي بن أبي بكر) 
4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / مكتبة القدس / ط 11017 . 
ابن الوزير اليمني: 
4 - إيثار الحق على الخلق / دار الكتب العلمية / ط١1»‏ 5-07١ه.‏ 
* ياقوت الحموي: 
٠‏ - معجم البلدان / دار الكتاب العربي بيروت / من دون تاريخ . 
* أبو يعلى الفراء: 
١‏ - إبطال التأويلات لأخبار الصفاث / ت عبد الله حمد النجدي / دار الإمام 
الذهبي / طاء ١٠5١ه.‏ 
* ابن أبي يعلى الفراء: 
- طبقات الحئابلة / مطبعة السنة المحمدية بمصر / وأعادت نشره مصوراً دار 
المعرفة بيروت / من دون تاريخ . 
* أبو يعلى الموصلي: 
3 - مسند أبي يعلى /ت حسين سليم أسد / دار المأمون للتراث / ط١.‏ 


7 «* *# 


رقم الإيداع: 1م 
ردمك: .#-٠‏ هالا 


2090 


الل 


!]01د مانام تزتانا 








